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9ه ياب العديير 48 سسسب 3 


بَابٌ التَّذْبيرِ 
وإدَا قَالَ المَؤْلى لمتلوعه: إذَا مِثُ قأَنت خُرٌ» أو أَنْتَ حر عَنْ دُبر مني » 


أنتَ. مده ؛ أو قَد دبَرنك ؛ قَقَدْ صَارَ مُدَبَرَاه لأن هذه الألْقَاظَ صرِيحٌ في 
للب ب هه قاية البهان #©- ا مس ست 


لما فرَعَ عن العتتي الواقع في حال الحياة: : شرّعٌ في العتقي الواقع بعدّ الموتٍ ؛ 

لأنَّ الموت يثُلو الحياةً. 
02 0 2 ع 2 

[مض] والتَّدبِيرُ في اللغة: هرّ التَرٌ في عاقبة الأمرِء وكأنَ المؤلى لَكّا نظّر 
في عاقبة أُمْرِه وأمْرٍ عاقبته ؛ أخرّجَ عبدّه إلى الحرّيّة بعدّه. 

وفي الشّرعٍ: هر العتنّ الواقمٌ عَن دُبر ين الإنسانٍ. 

والدَّلِيلُ على جواز التّذبير: نمه بعد موت المؤلئ بالإجماع . 

ثم اتير على نوعين: مُطلق » ومُفَيّد. 

فالمطلق: كما إذا عَلَنّعمْقّه بمُطلتيِ الموت . مثْل أنْ يقولّ: إِنْ مث فأنت حُدٌ 
أوْإِنْ حَدَتَ لي حَدَثٌ فأنت حُدّء أؤ قال: كَيرتُكَ أوْ أنتّ مُدَبَّء وكذْلِكَ إذا قال: 
أُوصَيْتٌ لَك برقبتِكَ , أو قال: أوصيْتُ لك بعلث مالي . 

والمقيّد: كما إذا قال(©: إن مِثَّ مِن مرَضِي هذاء أ سفَرِي [00/4رام] هذا 
فأنتَ حُدٌّء وكذلكَ إِنْ قُبِلْتُ فأنت حر أوْ إِنْ غرقْتُ فأنتَ حُدٌ ؛ فإذا مات مِن غير 
ذلك الوجه؛ لا يَعْتِق ؛ وإذا مات منه ؛ يَعْيقُ في آخر جزء م مِن أجزاء حياتة. 


قوله: (إِذا قَالَ المَؤْى لمَمْلُوكه: ذا مِتّ قن حر أ أَنْتَ حر عَنْ بر مني » 
أو آذك تبك وقد ميرئك + ققد صَارَمُديوَا/)+ وهذه ون مسال «مختضر القُدُوريَ» . 


(1) وقع بالأصل: «قالت». والمغبت من: اف4, راام؛» والغاء ورا 


3 .© كناب الطلاق 4# 


التَّدييرٍ فإنّه9'" إثباتٌ العمْقٍ عن دبر. 
ُمّ لا يَجُورُ بَئِعهُ ؛ وَلَا بت وَلَا إِخْرَاجُهُ عَنْ ملكه. إلا إلى الحْرَّيّة. كَمَا 
و 2 أ 


وَقَالَ الشَّافِِيٌ ند يَجُورْ ؛ لِأنَهُ تعْلِيقٌ الْعِيْقٍ بالشّرْطٍ قلا يَمْمَيعُ به البيع 
وَالَُْ كمَا في سَائِرالتَِْيقَاتٍ وَكَمَا ني الْمُدَبَّرِ اميد وَِآنَ الذي وَصِيَةٌ 


وَهِيَ غَيْرُ مَانِحَةَ صِنْ ذَلِكَ . 

ف غاية لياق #27 بابس 
وتمامّه فيه: «لا يجوز بَيْعْه ولا مِبتّه)("2: وإنما وقعٌ التَدبِيرٌ بهذِه الألفاظ ؛ 

لكونها صريحًا فيه ؛ كالألفاظٍ الدالة على العتق فيه» مثْل قوله: أنتَ حُدّء أو 

حرّئك . 


وا 


قوله: (ثمَ لا يَجُورُبِعة وََاجِبِئهُ؛ ولا إخرَاجْهُ عَنْ ملكو إلا إلى الحرَيّة 
كَمَا ني الكِتَابَةِ . 


َقَالَ لشفي فة: يَجُور0"). 
اعلّمْ: أنَّ بيع الدب المُمَيّد جائرٌ بالاتفاق . 


ده 


أنَا المُتَبّر المطلق: فلا يجوز بَيْعُه عتدناء وهو مذهبٌ مالك يليه في 
«الموطأً)! . 


وروئ التُرْمِذِيُ في «جامعه) مذهب سُفْيان النَّْرِيٌ والأَوْرَاعِيٌ كذلك0 . 


(1) في حاشية الأصل: دخ أصح: فإنها» . 

٠ ينظر: امختصر القُدُوري» [ص//11]‎ )١( 

() ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي الشافعي» للشيرازي [70/3/1: /7/ا] » و«الحاوي الكبير» 
لأبي الحسن الماوردي [119/18] . 

(؛) ينظر: «الموطأ» لمالك بن أنس [414/9]. 

(5) ينظر: «الجامع» للترمذي [/"9371] . 


4 
وعند الشَّاذ يّ: يجورٌ بيْعُه كالمميّد ؛ وهو مذهبٌُ أحمدٌ بن حنبل "١‏ وإسحاقٌ 


9 غاية البيان 


وجهُ قولٍ الشَانِعِيٌ: : ما روئ جَابدٌ يده في «الصحيح البْخَارِيَ)7': وقال: 
«أَتق رَجْلٌ مِنَّا عدا لَه عَن دب ََعَا ال ل يوه كجاعَة» قال جَايدٌ يفة: نات 
العُلَامُ عَامَ و9 

قال في «السئن»)؛ ١شْمَرَاه‏ نعيِمُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ النَّحَّام بكَمَائِِانّة ل » وفي 


بعض الرواياتٍ في «السنن): «بسبعماثة ‏ أوْ بتشعمائة)9. 


وقالٌ في حي التَرْمِذِيُ: «كَانَ عَبِدَا وِبْطِيًا » مَاتَ في لِمَارَةٍ ابْن الرَُْرٍ 1 0©. 


اغوي 


فلؤْلْ يَجْرَبيِعُ المُتَبّر ؛ لما باه سول لفك ؛ ولأئّه ليق اميق بالقّرط ؛ 
وفي سائر التّعلِيقاتِ يجوز البيعٌ قبل وجود الشّرطء فكذا في هذا التَّعلِيقٍ؛ ولأن 
التَدْبيرَ وصيّة بالعتتي ؛ بدليلٍ نه يُْتَيدْ من العلْث » وسائةٌ الوصايا ليث بلازمة» 
حتّى يجوز الرّجوع مثها صريحاء أو دلالة» فكذا هذه الوصيّة [:/«ظا/م] يجوز 
الرَّجوعٌ عثها. 


(1) ينظر: (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) للمرداوي [//41 ]» و«الكافي في فقه الإمام 
أحمد) لابن قدامة [7*:1/7] . 1 

)١(‏ هذا الأسلوبٌُ ممّى عليه المؤلّفٌ كثيرًا في كتابه» وهو محمول على كون: «البخاري) بَدَلَا 
ل: «الضحيح» أو عطق بيان. وقد مضيئ التنبيه عليه 1 

(7) أخرجه: البخاري في كتاب العتق/ باب بيع المُدَبَّر [رقم/5+4؟] ١‏ وغيره من حديث: جابر بن 
عبد الله ليله . 

(؛) ينظر: لاسئن أبي داود» [471/5] - 

(5) أخرجه: أبو داود في كتاب العتق/ باب في بيع | [رقم/9600] ؛ وغيره من حديث: جابر بن 
عبد الله وليقة » وفيه: «قَمَرَ به ال يه بيع سَْعمِائَق أوْ بتسْعمانّة) . 

(7) ينظر: «الجامع» للترمذي [917/8]. 


ظَّ 8 كاب الطلاق © 


يت بَْدَ الْمَتٍ وَل سب غيد؛ 


ولنا: ررس إعدر نسي أعون لد وي | 9 
وله «أَنَ َسُولٌ الله 5ه 
وروئ أصحابنا في «المبسوط»”!) وغيره: عن ابن عُمَر 85: «المُدَيّرٌ لا 
م 5 و 
باع » وَلَا يُوحَبُ» وَلَا يُورَثٌء وَهْوَ حر مِنَ التلْثِ)0*. 
وما رواه الشَّافِعِيٌ لله : ل على المُدَبّرٍ للقيدِء أو على ابتداءِ الإسلام 
حينَ كان يباعٌ الو" أو على بَيْعِ الخدمة» لا الرّد قَ 
)00 ينظر: «الأصل / المعروف بالمبسوط» /١17/0[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
كك أبو جعفر: هو محمد بن علي بن الحسين الباقر. كذا قال الشيخ أبو نصر في شرح الأقطع». كذا 
جاء في حاش » وااراء واغقء ولام». 
(5) والحديث أخرجه: سعيد 30 منصور في «سئنه» [رقم/89 4]» والبيهقي في «السئن الكبرئ» 


سي > 1ج عَبْد المَلِكِ أي ليما عن أبي جَلقر مد نن عليه : بْن الحُسيْن بن 
أببي طالٍ 8 1 
قال ابن حزم: الامو لء ولا سبلي سرس ل ريق ينظر: «المحلئ» لابن حزم [7/4] ؛ و#اليدر 
المنير» لابن الملقن [789/9] . 


(:) ينظر: «المبسوط» للسّرّخْسِيَ [105/1]. 

(د) أخرجه: الدارقطني في «سننه» [4 /118] : ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرئ» ]814/1١[‏ , 
من طريق: عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عُمَر ولللة » به مرفوعًاء دون قوله؛ ا«وَلا يُورَثُه. 
قال الدارقطني: ١لَمْ‏ يُسْنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيف ., وإنما هو عن ابن عُمّر موقوف بن 
قوله». 
وقال الببهقي: «الصحيح موقوف كما رواه الشافعي». وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن 
[7/4] ؛ و«التلخيص الحبير» لابن حجر [7/3؟]ء و«التنبيه علئ مشكلات الهداية» لابن 
أبي العز [4 /75] + 

(1) بِيْعُ الحر في ابتداء الإسلام مذكور في «المختلف».؛ في باب الشافعي: وفي «طريقة الخلاف» 
أيضًا. كذا جاء في حاشية: القاقء وغل وللماء 


به باب العدبير 4 3 


وق غاية البيان 4# 
ولأنّ مَن تَبْلَ الشَّافِعِيٌ قد() أجمعوا على عدم جواز بَيعِه ؛ كأبي حنيفة , وسُفْيانَ 
ومالك ؛ والأَرْرَاعِي ون ؛ ثم لما نشاً الشَافِِيُ و بعدَهُم جرّرٌه؛ فصارَ ها من 
دق للإجماع ‏ فلا يَجورُء ولأنَّ التَذييرَ سببٌ [/.,..] للحرّيّة في الحال» فلا 
يجورٌ إبطاله بالبيع ونحوه؛ كالاستيلاد» يخلاف ماين التْليقاتِ » فإنّها ليِسثْ 
بأسباب في الحالٍ ما لَمْ يُوجدٍ لط فلا يصحٌ م القياسٌ ؛ لأنّ التَّعلِيقَ يَمْتَعْ 
لوقو » قلا يكو سي في الحال؛ لأنَ الب إِنما يكو سنا إن شرن الأهل 
تُضافًا إل المحلّ : » فما لم يقُصلْ بالمحلّ لا يكونُ سببّاء وما دم التعَليٌ باقيا 
- وهو ما قبل وُجود الشَّرطٍ ؛ لا يقّصلُ بالمحلٌ ؛ فإذا انَصِلّ بالمحلَّ عند وُجودٍ 
هيو 

دنا بِينَ الوقوع والتعليق مُصَادّة » فلا يكون د التعليقٌ7" سببًا في الحالٍ» 
"ب بير بسي ونين إن ان 
يَصَوّرٌ انعقادُ السَّبٍ من غير الأَهْلٍ ٠‏ فلأجُلٍ هله الصّرورةٍ جعَلْناةٌ سبيًا للحال. 

يخلاف لير اميد ؛ إن َم يُجْعَل سيا في الحا ؛ لأنّه ددني كويه 
سيبًا؛ لأنّه ربّما لا يموثُ من ذَلِكَ الوجٌهء فإذا مات فحيدئظ فحينال يُْعَلُ سيا في بر 
جُرْءِ ين أجزاء حياته » ولأنَّ ادير املق وصيةٌ بالعتق » فلا يجودٌ إتطالها؛ لأنَّ 
الوص بالعتي تع مفيدة سكم لازمة » ولهذا لا يشرط في امد القبول» ولا 
لد [:/٠«رام)»‏ بخلافي سائر الوصايا؛ فإنّها يُشْعَرطٌ فيها القبول بعد المؤت» 
وترئدٌ بالرّد» فلم يصح القياسٌ . 
)١(‏ وقع بالأصل: «فقد؛. والمثبت من: «ف)ء و(اغ2؛ واراء ولام 


020( وقع بالأصل: «فإن» . والمغبت من: «ف4ء ولاغ4» والراء والم1. 
(؟) وقع بالأصل: «النطق». والمثبت من: ااف)ء والغ)؛ والر)ء والم. 
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نم جعْلهُ سَبِا في الْحَالٍ أَولَئ لِوُجُودِه في الْحَالٍ وَعَدَِهِ بعْدَ الْمَوْتِ ؛ وَلِأنَ 
جه هاية ايان 4 

والمرادٌ مِنْ أنْ تقعَ مفيدةً للحُكم: أنْ يصمح التَدِْيرُ إعتاقًا للحالٍ متراخيًا 
حُكْمُه ؛ وهوّ العتن إلى ما بعد الموت» كما في قوله تك في أُمّ الولد: «أَعْتَمَهًا 
وَلَدُهَاء! '» وكالبيع بِشَرْطٍ الخيار » فنا "© الشرط كَمَّة أيضًا دخَلَ على الحُكم اله 
الكبب 

إن لت َلّئنا أن [ما]!”' بعدّ الموت حال بطلان الأهليّة ؛ ولكن لا تُسلّم 
أنَّ الأهليّة مط عند وجود الشَّرطء ولهذا إذا عَلَّنَ الأهلُ الطلاقٌّ أو العَتَاقٌ 
بشِرْطء ثم جُنَّ وقْتَ وجود الشّرط يقّعانء قَعْلِمَ: أن الأهليّةَ عند وجود الشّرط 
اليتشة بلول 


قُلْتُ: بالجنون لا تِطلٌ الأهليّة ين كل وجْهِ؛ لأنَّ به تبطل مِن وجْهِ دون 
وجْه؛ ألا ترئ أنَّ المجنونَ أهلٌّ للمِلّك وزواله» ولهذا صخ تزويج الوليّ عليّه » 
وتَبِينٌ امرأتّه بارتدادٍ أبِوَيّه» وكذا إذا بِاشَّرَ المجنونٌ أسباب المُصاهرة كثت» 
بخلاف الميّت ؛ فإنَ أهليتهتَبِطل أصلا » فلَمْ يصحٌ القياس » وهذا البيانٌ كاف لأولي 
الآلباب » والباقي يُعْرَف في «(طريقة يقة الخلاف)47 . 


قوله: (ثمَ جَعْلهُ ساي الحَالٍ أَؤْلَى) » أيْ: جَعْلٌ التدْيرٍ» وهذا هو المذمّب 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه في كتاب العتق/ باب أمهات الأولاد [رقم/1017] : والدارقطني في «سنته» 
[171/4]؛ والحاكم في «المستدرك» [؟/17] ؛ وغيرهم من حديث : ابن عَبَاسٍ ليخد » قالَ: :موث 
آم إِنْراهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ الله كك مال : «أَغْتَقّها وَلَدّهاه. 
قال ابن حجر: إسناده ضعيف . ينظر؛ «البدر المنير» لابن الملقن [707/4] , و«الدارية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر [5 //41] - 

)0 وقع بالأصل: «كان». والمثبت من: «ف4ء ولغ لء وافركء واامل. 

إففيذا ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ف؛ء ولغ4) وقرقء ولام1. 

(1) ينظر: اطريقة الخلاف» للعلاء السمرقتدي [ص/1/8١‏ - ٠ ]18٠0‏ 
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ا بَعْدَ الْمَوْتِ حَالَ يُطَْانٍ أَملدَةِ الصّوْفٍ قل نكن تأَحيد السّيبيّة إلى رّمَانِ 
بُطْلَانٍ الْأَمْلِيَهَ ِحِكَافٍ سَائِرٍ الَْلِينَات ؛ لِأَنَّ لْمَانِعَ مِنْ السّتييّ كَايمْ قَبِلَ 


و2 


الشَّدْطٍ ؛ لأنَهُ يمن وَالْيَمِينُ انح وَالْمَْعُ مو المقصوة وَأنُّ باد ع الطلاق 
وَالِعََاقِ 9 َأَخِيد السَجَبِيّة [مىاه] إلى زَّمَانِ الشَّرْط لِقِيّام الْأَهِيه عِنْدَهُ 
ساس سس سج غاوية الإياقن لب ست 
عند أَضْحاينا وتفر ؛ وما قاله صاحبٌ «الهداية»» كُبيْل باب: عِنْق أحَد العبديْن» 
ولة::(في القتكر يَنْمَقِدٌ السّبَبُ بَعْدَ المَوْتِ)» [فذالة](" منه تناقضر لا مَحالةَ » 
وقد ذكزناة. 

قوله: آل يِضَادٌ وُفوعَ الطّلّاق دَالعَتَاق) أي: 8 الخال لوقرع الطّلاق 
والعَتّاق يُصَادُ وقوعَهُماء فلا يكونٌ التَعليلُ سبيًا في الحال ٠‏ فحنا التي إلى 
وجود الشَّرطء ولا يُمْكِنٌ تأخيد السب في يدير إلى ما بعد المؤتٍ ؛ لأنَّه زمانُ 
بطلانٍ الأهليّة » فلؤ لَمْ يُجْمَل سببًا في الحال ؛ يلَعّر كلامه أصلَا . 


َإِنْ قُلتَ: لم لا يُجْعَلُ سببًا في آخر جزء م مِن أجزاء [: حااظ/م] حياته ؛ 
فحينئلٍ لا يلْعُو كلامّه أيضّاء كما في التدبير المُقَيّد ؟ 
قلت لك الأصل 31 يفل تسرف سيا حال وتروو» م وجوك إنا سقيقةء 


وهو في حال التكلّوء ؛ أو ى خُكُمَاء وهوّ في حال وجود الشّرط ؛ أن علق به وتللّطَ 
به فَمَنٍ ادع كوته سيا في حالة أخرئ [:1. ٠دظ]‏ لَمْ يتلق بها ؛ فعليه البيانٌ. 

وفي العكيرٌ افيد تَعدّرظ© حَعْلُه سيبًا في الحال ‏ لأثه ترد شيل سيا 
في آخر جزء بن أجزاء حياته ؛ لأنَّه حينشلٍ زالَ التَردّد ولَمْ يُوجَدِ ار" في 
0١7‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من #ف4ء وام)؛ واغة؛ وائرة. 


620 وقع بالأصل: اابعذر» ‏ والمثبت من: لافقا ولاغ1؛ والراء والعل. 
5 وقع بالأصل: «العذر؛. والمثبت من: فق ولغقء وقراء ولاماء 


© كتاب الطلاق‎ © ١ 


فافْترَقَاء ولأنه وَصِيّة , وَالوَصِيهُ خِلاقةٌ في الحَالٍ كَالورَانَةِ وإبطالُ السّبَبِ لا 
يَجُوزُ وف البَنِع ومَا يُصَاهِيهِ ذَلِك . 

ثَالَ: وَلِلمَوْلَى أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَيُوَاجِرَهُ» وَإِنْ كَانَتْ أَمَةَ وَطِنَهَاء وَلَهُ أَنْ 
يُرَوّجَهَا ؛ أ عق ة قهة وهاظ مغ عتمع ورعنة بم عسوم علق وغ زه ورل عزفا ق يبوره ويد وعدم بعرو عع 
ل ل داع فق طاية البيان 4# - ل 
المُدَبّر المُطلّق ؛ فجمل سببًا في الحال لما لَمْ يُمْكن7) جَعْله سببًا بعد المؤتٍ. 

قولّه: (تَافْرََ) » أي: افتَقٌ التَدْبِيدٌ المُطْلّق » وسار التعليقاتِ. 

قوله: (وَلِأنَهُ وَصِبّة وَالوَصِيَةُ خِلاة1) [فِي الخال كارا » يقي: أن 
التَدِْيرَ المُطْلّق وصيّةٌ بالعت]*©» والوصيةٌ سببٌ الخلافة؛ لأن الموصِي يجْمّل 
الموصّئ له خلمًا في بعض ماله بعد موته» فكذا هنا؛ أثبَتٌ المولئ للمملوك في 
الحالٍ خلافةٌ في رقبته بعدٌ موه » وإبطالٌ سبب الخلافة لا يجوز كالوراثة. 

قوله: (وَفِي ال وَمَا يُضَاهِيهِ ذَّلِكَ) . 

والمضاهاةٌ: المشابهة » وأرادٌ بما يُضاهِيه: الهبةَ» والإمهارٌ » وذلكَ إشارة إلى 
إبطال السَببٍ ٠‏ 


قوله: (ثَالَ: وَلِلمَوْلَى أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَيوَاجِرَهُ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةَ وَطِتَهَاء وَلَهُ أنْ 


يُرَوّجَهَا) ؛ أي: قالّ القدُوريُ في «مختصره)(21. 
اعلَمْ: أنَّ التّبير المُطلّق لا بُزِيلُ الملْكَ في الحال» وإنّما يُِْثُ استحقاقٌ 


(1) وقع بالأصل: «مالَمْ يكن4. والمغبت من «ف4؛ والغ1» والركء والمل. 

(1) وقع بالأصل: «وَلَِنهُ وَصِية بالنق» والوَصِيةُ: سَبِبُ الخلاقة- وفي: «را: (وَلَِنَهُ وَصِبّة خجلاقة ؛ 
والمثبت من: «فقء ولغلا واملء 

(؟) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: #فقء واامفاء واغقء ولراء 

2( ينظر: #مختصر القُدُورية [ ص /لالا١] ٠‏ 
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لأنَّ المِلّكَ فيه تَابِتٌ لَهُ وَبِهِثُ تَسْتَقَا تُسْتَمَادُ ولَابهُ هَذِهِ التَصَرّمَاتِ 


َإِذَامَاتَ المَؤْلّى ؛عَقَقَ العُدَيٌ من تُلّفِ ماله ؛ 15157 

غاية الييياك 47 سيبح 

العتق » فكان المِلّك باقيًاء ولهذا إذا قال: كل مملوك لي حر ؛ يَعْتّق المدبّرودَ؛ وأمٌ 
الولد» بخلاف المُكَاتبين ؛ فإن المُكَائبٍ لا يَعْتق ما لَمْ يْوهء كذا نصّ الحاكمٌ في 
«الكافي» . فلَمًا كان المِلّكُ باقيًا ؛ كان لمن كبر الاستخدامٌ» والإجارةٌ» والوطة» 


وده 


والتزويجٌ » ولا يجوز بِيْعٌ المُتبّرِ» ولا رَهْنْه ؛ ولا هبه . 

وحاصله: أنَّ كلّ تصرّفب لا يجوز في الحُرٌ ؛ لا يجوز في المُتير ؛ إلا الكتابة ‏ 
وهذا لأنَّ الكتابة كك [:/٠٠رام]‏ الحَجْرِ في حقٌّ الِيدٍ والتصرّف » والمحلٌ يقبله» 
وَالرمُنٌ لاستيفاء الدَّيْن منهء والمحلٌ لا يقيله. 

قوله: (َابِتٌ لَهُ)» أي: للموّلى » (وَيهِ) . أي: وبالملك . 


قوله: ( لاي" هذ التَصَرنَاتِ) إشارة | إلى الاستخدام» والإشارة» والإجارةء 
والوطءء والتَرُويج . 

قوله: (وَإذَا مَاتَ المَؤلَى ؛ عَمَقَ امد بر من تُلْثِ مَالِه) » هذا لظ القُدُوريَّ في 
المختصره)(2. 


ا ده , ءِ ع 7 
اعلّم: أن المُدَبّرَ إذا مات مؤلاة يَعْتِق مِن الثلث ؛ [إنْ خرج مِنَ العلث] 2290 

وهو قولٌ سعيد بن ججيْر » وشُرَْحء والحصّن » وابن سِيرِينَ» وروي [عن]) ابن 

مَسْعُودٍ ؛ وإبراهيم النَّحَعِيَ » وحمّاد: أنه ين جَميع المالو"». 

0« وقع بالأصل: «ولأنه». والمثبت من: «ف)ء ولماء راغ4ء وار 

إفة ينظر: «#مختصر القَدُوري) [ص/لالاذ] - 

(7) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (فاء ولام»؛ والغ24 » والرا- 

(5) ما بين المعقوقتين: زيادة من: (فاء ولام»؛ والغ2» والر1. 

(5) ينظر في تخريج آثارهم «الآثار» لأبي يوسف [ص: ]ء السئن الدارمي» ]2١410//4[‏ . 


لاا _سسسسس لس ل ل للللل 88 كتان الطلاق © 


لما روينا؛ ولأنَ الَّدْبِيرَ وصِيّةٌ ؛ لأنّه تبدُعٌ مُصَافٌ إلى وقت المَوْتٍ وَالحْكُمْ 
, 1 عو عنقا ب واقا نمك 0 تو كا مرك و لا نا" اعاووة 
غيرٌ ثابتٍ في الحَالٍ فيَنْفذ مِنَ الثلثِ حَتى لؤ لم يَكنْ له مَال غَبْره يَسْعَى في 
مامه لحايية اليا #8 سح 

لنا: حديث ابن حُمَّر: «المُدَبُّ ا يبا » وَلَا يُوهَبُ» وَهُوَ خُرٌ مِنَ التُنْ )900 
ولأنَّ التَديرَ وصيّة ؛ لأنّهِ تبدّع مُضافٌ إلئ ما بعد الموت؛ وسائر الوصايا يُعْمّير 
فيها التلّث ‏ فكذا في اندي 

وفائدةٌ هذا: أنه لوْلَمْ ين لمؤلاه مال غيره» سعئ في ثلَئْ قيمته» فكذا في 
التّدبير قيمته ؛ لأنَّه احتبسَتٌ عندّه ماليّة(" التلقين ؛ فوجب عليه السّعَاية ؛ ليُخَلْضَ 
رقبتها مِنَّ الرّق ٠‏ 

قوله: (لِمَا رَوَينَا) إشارة إلى حديث ابن عُمَر وقد ذكزناه. 

قوله: (وَالحُكُمُ) , أي: العتقٌ . 

قوله: (مَينْقُدُ مِنَ الكّْتِ) » أي: يَنْقُذ النَدييدٌ مِن العلث ؛ باعيبارٍ أنه مُضافٌ 
إلئ ما بعد المؤت. 

قوله: (حَتَّى لَو لَمْ يكُنْ لَهُ مَالّ خَيْرُه) ؛ أي: غير المُدَبَّرء واحتئ): لبيانٍ 

ريوع 07 

التّتيجة ين قوله: (كَيَنْقُدُ مِنّ القْلثِ) . 


(1) أخرجه: الدارقطني في «ستنه» [4/0 8 7]» والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/11075]» ين 
طريق عبيدة بن حسان » عن أيوب» عن نافع ؛ عن ابن عُمَر ي4ة به مرفوعا ‏ 
قال الدارقطني: الَمْ يُشنده غير عبيدة بن حسان, وهو ضعيف؛ وإنما هو عن ابن مُمّر موقوف ين 
قوله). 
وقال الببهتي: «الصحيح موقوف كما رواء الشافعي». وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [77/9] » 
و«التلخيص الحبير لابن حجر [77/3] و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العر 
]ا 

)00( وقع بالأصل: «الأنه احتسب مالية». والمغبت من: اف)» ولام)ء والغ1؛ وارلا 


9 باب التدبير 42 16 


تبه وَإنْ كَانَ عَلَى المَؤلَى دَيْنٌ ؛ سَمَى فِي كُلَّ يمه لتقَدُم الدّينِ عَلّى الْوَصِيّةَ 
وَلَا يُذْكِنُّ تَفْضْ الْعِئْقٍ يجب رَدُ قبمتد. 
وَوَلَدُ امبر مَُبَّر وعَلَّى ذَلِكَ تقْلُ إِجْمَاعٍ الصّحَابَة وَضْوَانْ الله عَلَيِهِمْ 


2 غاية البيان :#8 
قوله: (رَِنْ [كَانَ علَى المَؤلى كَيْن ؛ سَعَئ في كُلَّ قيمته)» وهذا أيضًا لأ 
لكوي" يغني: إذا]”'' كان على المؤلى ين مُستغرقٌ لرقبة المُدَبّر سى في 
جنيع قيمده لماو المؤلن: أن الوصية لامح مع الديْن المُستَفْرق ؛ لأنَّ الدَيْنَ 
مُقدّمٌ على الوصيّة ؛ إلا أن عِبْقّه وجَبَ بالموت» فلا يُمْكِن فَسْحُْه ‏ فلزِمه رد قيمته 
الي سَلِمَتْ له. 


ع 2 1 
قوله: (وَوَلَدُ المَُبَرةِ مُدَبَّْ) » هذا لفْظ القُدُوريَ فى «مختصره)2©» وعايةٌ 
التسّخ هنا بالتأنيثِ في. المضاف إِليد(؛؛ .وهو الصّوابُء وفي بعض التتتخ 


ووعدع 


بالتّذكيرا”)» وليسّ يصحيح7” '؛ لأنَّ ولد العبدٍ المَدَبّر لا يخْلو: إنّا [ك/ودحظام] إن 
كان ين أَمَة أو حُرّة ؛ فإِنْ كان ين أَمَةِ؛ يكونٌ رقيقًا [/0م.] لمولاه» ولا يكون 
مدير كأبيو» ون كان ين خرّةيكرن سد بخلافي ما إذا كاد الولدٌ ون أمة خدثرة؟ 


(1) ينظر: «مختصر القُدُوري) [ص//171] . 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف4ء ولام ؛ ولاغكء وااراا. 

(5) ينظر: #مختصر القُدُوري) [ص//1071] ٠‏ 

(4) وهو المثبت في المطبوع من: «الهداية) للمَرْغِينائي [177/7] : وكذا في النسخة التي بخط المؤلف 
من «الهداية» [0173/1١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وهكذا وقّع في نسخة 
القاسمِيّ والشهركنْدِيٌ وابن الفصيح والبايسوني وغيرهم . 

(5) وهو المثبت في نسخة الأرْرّكانِيَ مِن «الهداية» [1١/ق7؟١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركياا» 

(5) بع المؤلف في هذا: شيحّه حسام الدين السُغْناقي في: «النهاية شرح الهداية» [١/7+43/ب/‏ 
مخطوط متكتبة كويريلي فال أحمد باثا - تركيا/ (رقم الحفظ: ])17١‏ . 


عا 


صح حل سحو را ين سح م م تسح 
فلا يكونٌ مدير تبمًا لأمّه ؛ لأنّ الأؤصاق القارّة في الأمهات تشري إلئ الأزلاد. 

ولهذا صرّح بالتأنيث في «الشامل» في قشم «المبسوط»» وقال: ولدُ المُتَبرَة 
بمَنزلتها ؛ لِمَا رُوِيَ عن عثمان» وزيد بن ثابت » وابن عُمّر طتهمر: أن ولد المُدبّرة 
مُدبَدٌ » وكذلك في «الفتاوئ الوَّلوَالِجِيَ) ؛ حيث قال: وولدٌ المُدَبّرة بمنزلتهاء كولدٍ 
الحّرة» وهذا مذهيناء 

وقالّ الشَّافِِيَ له لا يدخل الولدٌُ في تدبيرها©. 

لنا: ما رُوِيَ عن ابن مَسْعُود لله أنه قال: «(وَلَدٌ المدَبَرَةٍ 

0 

ِعِتْقَهًا » وَيَرق د يرِقها00. 

وروي أنه: حُوصِمٌَ إلى عثمان في أولاد مُدَبّرة؛ فق فقضّى: أن ما ولدَنّه قبل 
التذبير عَبْدٌءْ وما ولدَنْه بعد التَذِبِير مُتَبَرَءِ وكات ذلك بمَحْضر الصّحابة و من 
غير خلاف”» ويه قال شُرَيْحٌ » ومَسْرُوقٌ » وعَطاءٌ» وَطَاوُسء وَمُجَاهِدٌ » والحسن» 
وَكََادةُ ولا يُعْرَف من السَّلفِ خلاف ذلك. كذا ذكرَه الشَّيحُ أبو نصر البِعْدَادِيُ 


46ح 
فيرو 


وقالٌ صاحبٌ «الهداية»: (عَلَى ذَلِكَ نقِلَ إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةٍ يطغ ) . أي: وعلى 


)١(‏ ينظر: «الأم» للشافعي [1/9]؛ وامختصر المزني/ مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» امال 
والتهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [415/8] ٠‏ 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة في #المصنف» [رقم :17٠07171/‏ موقوثًا علئ ابن مسعود ولق . 

(؟) لَمْ نقف عليه مسْندّاء وقد ذكره: : السرخسي في: «المبسوط» »]18٠/1[‏ والكاساني في «بدائع 
الصنائع» [ 1111/4 وغيرهما. 
ثم رأينا ابن حَزمٍ: : علق عن ابن وهب عن رجال ين أهل العلم عن عثمان بن عفان وه أنه كا يقول: 
#ولدُ المدبّرة بمنزلتها؛ يرقُون برقها ؛ ويعيقُون بعثقها». ينظر: «المحلئ» لابن حزم [4 /50] . 

(1) ينظرة : #شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/١ى؟].‏ 
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إن عَلّقَ لتر موه علَى صِفٍَ مل أَنْ يَقولَ: إن مث في مَرَضِي أو 
شَقرِي أن من مرضي كذاء كلبسس بكتر» وجول بيغة؛ لأ الكت كم ينعقذ 
في الْحَالِ عردو في يَذْكَ الصَّة لاف الْمدبرِ الْمُطْلق ؛ لِأَنه تعلق نف بمُطْلقٍ 
الا 1 2225292-2-255 
هذا الحُكُمء وهو أن ولد المتيرة تيده ؛ ولأنَّ حرية الأمْ تعلقّث بمطْلق موث 
المؤلى » فسرّئ الحقٌ إلى الولد» كما في الاسْتيلاد. 

َإِنْ قُلتَ: حريةٌ متعلّقةٌ بصفة» فلا تَسْرِي إلى الولّدِء كما في تليق تعليق الحريّة 
بدُخول الدارٍ. 

قُلْتُ: هذا القياسُ ليسّ يصحيح ؛ لمخالفة الإجماع ؛ وأيضًا لا يد للقياس 
ين ممائلق بين امقيس والّقيس عليه: فا تلم الممائلة ؛ لأ في لتقيس حصّلّ 
الاسم الخاصٌ علئ الانفراد؛ فصارٌ كالاستيلادٍ» وفي المَقيس عليه لَمْ يحصّلٍ 
الاسم الخاصٌ ؛ فافترقا - 

قوله: (وَإِنْعَلََ لبر َوه على صِفَِ فل أن عُولَ: إن مت في مرضي 
[أَو سََرِي]”" أو من مَرَضٍ كَذَاء كليس يحُدَبر وَيجُودُ [1.؟««ام] بَيِغهٌ)» وهذه 
من مسائل القدُوري"©. 

اعلّم: أنه إذا عَلَنَ التَديرَ بصفة ‏ كما في هذه التَّظائرِه وكما في قوله: إن 
ُِلْتُ فأنت خُرٌّء وفي قوله: إن غرفت فأنت حُدُ -؛ لا يكون مُدَيرَا حت يجوز 
بئِعه » وسائر التصرّفاتٍ فيه ؛ لأنَّ موكه بهذه الصفة متردّد ؛ لأنه يجورٌ ألّا يموت ين 
ذلك المرّضء أؤ مِن ذلك السّفْرِء ويجورٌ لا يُمْتلَ» ولا يمْرَقٌ . 


ثم إذا مات من غَيرٍ ذلك الوجْه لا يَعْتق يَعْتِق ؛ لعدمٌ الشرط » وهو الموت بصفة » 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: الفاء والماء ولاغ4)ء ولارلاء 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/10] ٠‏ 


الموت وَهُوَ كَائِنٌ لا مَجَالةَ . 
َإِدَ مَاتَ المَولَى عَلَى الصّفَةَ التي ذكَرَّهًا ؛ٍ عَنَقَ كما د ع يُعْتَق المدَيّرٌ . 


مَعْنَاهُ مِنّ الُلْثِ + لاه ينْْثُ حُكُمْ النَذِْيرٍ في آخِرٍ جُرْء مِنْ أَجْرَاءِ حيانه 


د لحاية البيان + 
وإ مات ين ذلك الوجه ؛ عمق في آخر جُرْء مِن أجزاء حيايه ؛ لزوال التردّه حينلظ, 
ولا يحتاج إلئ إعتاق الورثة » بخلاف ما إذا حر نه عنٍ الموت » وقال؛ لبخي 


يعد مؤتي بساعة » أ بيوم » أَوْ بشهرٍ ونحوهء فإنه لا يَعْتق إلا بإعتاق الورثة. أو 
لصي : أو القاضي ؛ لأنّه وضيةٌ بالإغتاق. 

لك ما إذا عَلَّقّ َمْقّهِ بموته وشرْطٍ آخَرء كما إذا قالّ: إِنْ مت أنا وفلان ؛ فأنتٌ 
حر أو قال: أنتَ حر بعد مؤتي وموت قلان ؛ لَمْ يكن مُدَبََّا ؛ إلا إذا مات فلانٌ 
قبله ؛ فحينئظٍ يصير مَُبَّرَا» وكذلكَ إذا قالَ: : إذا كلمْتٌ فلانًا فأنتَ حر بعد موتي : 
فكلمه؛ ؛ صار مُدَبَّراء وقثله لا يصير مُدَيوًا. ٠‏ كذا نصّ الحاكمٌ الشَّهِيدٌ. 

قولهُ: (وَهْوَ كَائْنٌ لا مَحَالَةَ) عأي: : مُطْلّق العوت كائن لا قدد فيد بخلاف 
الموت علئن صفة ؛ فإن فيه تدا فلا ينعقد التَرُ سيا في الحال . 

يه : (فإنْ مَاتَ المَوْلَى عَلَى الصَّمَةِ التي ١/د»دظ]‏ ذَكَرَهًا ؛ٍ عَتَقَّ) » هذا لنْظ 

وري أيضًا(", 

عا (عَتَقَّ). 

قوله: (لِتَحَقْقٍ يَلْكَ الصّفَِ فيه) » أي: في آخر جَرْءِ من يات 

ليل قوله : (يَِئْتُ التَدبِيرٌ في آخِرٍ جرْءِ مِنْ أَجْرَاءِ حَيَاتِ) » يْني: إِنّما يت التّذبير 
في ذلك الوقت ؛ لتحم الصّفة يزوال التّدّدِ حينثل. 


لق ينظر: «مختصر القُدُوري» ]ص /لالا]. 
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َلِهدَا يُمْتََد مِنَ الث وَمِن المٌقيّد أنْ يَقُولَ إِنْ مِتُّ إلى سَنَةِ أوْ عَشْرِ سِدِينَ 
لما ذَكَْنَاء ببخالاف ما ذا قَالَ: إلى مائَةِ سَنَوْء وَمِْلهُ لا بَعِيشْ إلَئهِ في القَالِب ؛ 
لأنَهُ كالْكَائْن لا مَحَالَة ‏ ْ 
يتتتتتتن وو وي يس هه 

[قوله: (مَيهََا بُْتبَرٌ مِنَ الّْتِ)» إيضاح لنبوتٍ الحُكم في آخرٍ جُرْء من 
أَجْرَاءٍ حياته ]| 20, 

قوله: (ويِن”" المُقيّرِ)ء أي: من جملة التّذيير المَُيّد قوله: إنْ مت إلى سَنة 
[/.+اظاء] ؛ فأنت حر » أو قالَّ: ِنْ مِثّ إلى عشّْر سَنينَ ؛ فأنتٌ حْدٌ (لِمَا دَكَرْنَا) » 
أي: لتردّدٍ في الصّفة . 1 

قوله: (بخلاف ما إدًا َالَ: إلى مائة سَنَو وَمِفْلهُ لا يَعِيشن إلَبِْ في القَالِبٍ) » 
يغني: : إذا قال: إِنّْ مِثّ إلى ماثة سَنَةِ؛ فأنت حر - ومْله لا يقَى إلى ذلك الوقت 
في الغالب - يكون مُدَبّرًا ؛ لأنّه كالكائين لا محال .هذا الذي ذكره روايةٌ الحسّن 
عن أي حنيفة ولق في «المنتقّى». 

ذكَرَ القَقيةُ أبو اللَّثِ في «نوازله»: «لؤ أنَّ رجلا قال لعبِيه: أنت حُدّ إِنْ 
هت إلى هائتيئ سَكَة . ١‏ 
5 


قال أبو يوسف: هذا مُدَبَّر مَُيّدء وله أنْ يَبِيعَه . 


وقال الحشن: هو مُدَبّره لا يجوز تيعد ؛ لأثّه عَلِم أنه لا يعيش إلى تلك 
المدّة ؛ فصارٌ كأنّه قال: [إِنْ مِثّ]0©وفانت 916), 


)2ش( ما بين المعقوفتين: زيادة من: لف)ء وام»؛ والغ1؛ ولار4. 

)١(‏ وقع بالأصل: «فلهذا وَين». والمغبت من: #ف)» والغ»؛ وقر»ء ولام4. 

(©) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف4» ولام») ولاغ0؛ وارلاء وهو المواقق لما وقّع في «النوازل من 
الفتاوئ» لأبي الليث السمرَئْدِيَ [ق1/787/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: 088)] ٠‏ 

(4) ينظر: «العناية شرح الهداية» [/18] + 


<3 غاية البيان 42>. 


قال الفقية: وهذا الاختلافُ بمتزلة الاختلافف الّدي قالوا: في رَجُلٍ تزيّنْ 
امرأة إلى مائتئ سَنةٍ. 

قال الحسنٌ: جارٌ التكاحٌ ؛ لأنّهما لا يعيشان إلى ذلك الوقت» وفي قول 
علمائنا الثّلاثة: لا يجوز التَكاحٌ». إلى هنا لظ «النوازل» . 

وقد ذَكَرْنا في كتاب النكاح روايةً «المجرّد عن أبي حنيفة؛ قُبئْل باب 
الأؤلياء والأَكْمَاءء قالَ: إذا ذَكَر مدّة لا يعيشنٌ إلى مله ؛ جار التّكاحٌ» ويلغو و2 
المدّة: 

واختار الوَلْوَالِجِحٌ في «فتاواه0©: ما ذهب إليه أبو يوسّف ؛ حيثٌ قالّ: رَجُل 
قالّ لعبده: أنت حُدٌّ إنْ مِت إلى مائتّئ سَنَِء ثم باعّه ؛ جاز بَيْعه ؛ لأنه مُدَبَر مُقَيّد ؛ 
لأنّه يتصوّر ألا يموت إلى مائتئ سَنة » وكذا لو تزوّجَ امرأة إلى ماثة سَئَة ؛ لا يجورٌ 
التكاح ؛ لأنّه مؤقّت » لأنه يتصرّر أن يعيشَ أكثرٌ من مائةٍ. 

ونخْتِم البات بمسألة ذكرّها في «الشامل» من قسْم «المبسوط»., تكثيرًا 
للفوائد. قالَ: أنت حُبٌ يوم أموثٌ؛ فإنْ نوئ الوقت يكونٌ مُتَبّرا ؛ لأنَّ اليوم يدك 
يُرَادُ به الوقثُ , فكان العت معلَقًا بمُطْليٍ الموت» وإِنْ نوئ التّهارَ لا يكونٌمُدَبر ؛ 
أنه مُعَلَنّ باليوم» لا بالموت. 


والله أعلّم . 
هلام دماج 


(1) ينظر: «الفتاوّئ الوَلْوالِجيّةه [178/5] ٠‏ 


لف 


0-1 باب الاستيلاد 00 


بَابٌ الِاسْتِيلاد 
إِذَا وَلَدَتِ الأَمَدُمِنْ مَوْكَاهَا ؛ ققد صَارَثْ أ وَكَرِ لَه لا يَجُورُ بتعا وَلَا 
تَمْلِيكَهًا ؛ لِقَوِِْ 8#: «أَعتقَها وَلَدُهَا أَخْبَرَ عَنْ إِْمَاقِهَا كييْتُ بَعْضٌ مَرَاجِبهِ 
كس ا سا لاا 
باب الاسْتِيلادٍ 
2--5-200 
ماس باب الإسْتيلاد يباب التذيير ظاهر [:/؟إداما وهي أن في كل منهما 
استحقاقٌ العتتي في الحالء وحقيقته بعد الموت ؛ | إلا أنَّ ادير لَمّا كان ثابًا بالإنشاء 
كالعتاق ؟؛ قَدَمَه على الإسْتِيلاد» فإنّ ثبوكه بشبوت السب على وجْه الإخبارء» 3 
الإنشاو. 


5 


قوله: (إِاوَلَذَتٍ الم ولاه ققد صَارَثْ أمَ وله لاب يَحُورٌ بَِعْهًا 
وَلَا تَمْلِيكهًا) اعلّم: : أنَّ الاسْتِيَاة لَب الولد لغةّ» وأ الولد مِنَ الأسماء الغالية 
عل بعض من يقعٌ عليه الاسم كلم للثُريّ90 » والصّوق0) لخُوَيلد بن تَمَيْل بن 
عَمْرو بن كلاب » وهو في الأضل: : اسع لكل من أصابَته الصّاعقَةٌ » ثم غلب عليه. 
يي ساق ال لبن : أ الول كل مملوكة نبت تسب وليها ين مالك 
لهاء أوْ مالك لبعضهاء وذاكَ لأنَّ الاسْتيللاد تابعٌ لثبات7 النسب » فإذا [5/0ه.] 
ثبت النسب ؛ ثبت الاشتيلاد ؛ وإلا فلاء 
وما حُكُم الاسنتيلاد: فإنه لا يجورُ بَيُعهاء ولا إخراجُها ين ملكه بوجْه ين 
() التُريا: النّجْم. وق عَة من الشُجُوم في صُورّة الثور؛ وكلمةٌ التََجْم عَلّعٌ عليها. ينظر: «النهاية 
في غريب الحديث» لابن الأثير /١١١1[‏ مادة: ثر ]ء ولالمعجم الوسيط» [90/1]- 
(؟) الصّيقٌ: الشديد الصّوْت » وهر مِقةتََُ على كل من أصابه الصّعق » ولكته غَلَبَ عليه حتى صارٌ بمنزلة 
زيد وعمرو عَلَمًا كالنّجْم ؛ وَالنّسَبٌ إليه: صَعَقِيَ. ينظر: السان العرب» لابن منظور /١889/١١[‏ مادة: 
صعق] . 
١م‏ وقع بالأصل: البيان». والمغبت من: «ف)ء ولام4) والغ0) ولار). 


؟؟ 
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وَهْوَ 0 4 ابيع ؛ وَلِأنَ الْجْدْيَ كن حملت بيْنَ لْوَاطَ والتوطوةة بؤابيطة 
عباصا به ملا- ددم 
الوجوه؛ ويجوز إعتاقهاء وتذْبيرُهاء وكتابتهاء ووَطَؤّهَاء واستخدامها. هذا ني 
حالٍ حياةٍ السيّدٍ : فأمًا إذا مات السيّدُ ؛ تكون حُرَّةَ مِن جمِيع المالٍ» مِن غير سَعَاتة . 
لا لغريم؛ ولا لوارث. 

قال في «شرح الأقطّع»: قال يشو بن خِيَانف: يجوز يزع أمّ الولد"). 

لنا: إِجْماعٌ الصٌّحابةٍ علئ عدم جواز بيّعها؛ ألا ترئ إلى ما حَدَّتَ أبو داود 
في اسننه): بإسناده إلى عَطَاءِء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبِدٍ اللىء قال: ١بِعْنا‏ أمّهَاتِ الأَوْلَادٍ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل وبي بَكْرٍ » قَلَمّا كَانَ عمَرٌ نَهَانَا فَائتهَيَام0. 

وذكّر محمدٌ بن الحسنٍ في #الأصل)77: : حديتٌ سعيدٍ بن المُسَيّبء قالّ: أمرّ 
رسول الله يي يمني أَبَاتٍ الأَْلادٍء يِنْ غير ات ٠‏ وقالَ: الَاجبِعنَ في دينٍ)!:! 

وحديثٌ إبراهيم الّحِي؛ ؛ أن عُمَرَ بن الطاب اب له كَانَ يَُادِي عَلَى مِثْبر 
رَسُولٍ الله بلِ: ألا إن بيع تهات الأوْلادِ حرام وكا رن علي بَمْدَ مهاه . 


١ ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق181]‎ )١( 

)١(‏ أخخرجه: أبو داود في كتاب العتق/ باب في عِنْقَ أمهات الأولاد [رقم/5 846] , وابن حبان في 
لصحيحه) [رقم/4 4157| والحاكم في «المستدرك؟ [21/1] : وغيرهم من حديث: جابر بن 
عيد الله . 
قال الحاكم: «صحيح علئ شرط مسلم». وينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر [5791/5]. 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١41/0[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]. 

4( قال ابنْ أبي المزّ: «فال السّرُوجِم: لا أصل له عن سعيد بن المسيب». 
وقال ابنْ حجر: «لم أجده». ينظر: «التنبيه علئ مشكلات الهداية» لابن أبي العز [4/4 0 
ولالالتعيس اللعير» لانن حتجر 4019| 

(5) أخرجه: أبو يوسف في «الأثارة [ص/141]؛ من طريق: إبراهيم النّكَعِيَ . عن عُمَر بن الخطاب 
نا به نحرهء 
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الْوَلَدِ من الْمَاءَيْنِ كَدُ 
خُرْمَة الْمُصَامَرَةٍ إلا 
<3: غاية البيان © 

وذكَر محمد بْنُ عبد لله بن قَارب: : قالّ: اد شكرّئ ان 
مِنْه س 2 ين الخَطات [الاظاء] يَرَدمَاء وَقَالَ: «أَبَعَْدَمَا اعقلطف ركه 
بلُحُومِهِنَ : وَدِمَاوْكُمْ بدمَائِهِنَ 2005. 

وعن ابن عباس 85: أَنَّ الي يكل قال - حِينَ وَلَدَتْ أ إِبْرَاهِيمَ -: (أعَْقَها 
وَلَدُهَاا(”2» ولأنّ نسب ولدها ثابتٌ مِن مولاها؛ فَلّمْ يَجْرْ بَيْعْها كما في حال 
الحم ؛ ولأنَّ الجرئِيّة ثابتة بينَ الوَاطِئ والمَؤْطُوءة بواسطة الولّد؛ بحيثُ يُضافٌ 
الولدٌُ إلى كلّ واحدٍ منهّما كملا(" ولهذا ثيّت حرمةٌ المُصاهرة؛ فصارّث أصوله 
وفروعٌه كأصولها وفروعهاء [وبالعكس ]!؟): فلَمّا كان الولدُ مُضَافًا إلى الوَاطِئ ؛ 
صَارّتِ الجاريةٌ أيضًا مضافةً إليدء بواسطة ولدٍ مضاف إِليْه. 

وإليه أشار رسولٌ الله كَل قَولِهِ: (أَعْتَقََا وَلَدهَااء أي: صار الولد مُمْيعًا لها 
بنسّبه!*) » لكن بعد انفصالٍ الولدٍ ضَعْفٌ السَّبِبٌ؛ أغني: سبب العتق » وهو الجَرْئِيّة 


(1) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم/1141/9]: من طريق: وكيع ؛ عن عمر بن ذرء عن 
محمد بن عبد الله بن قارب الثقفي , عن أبيه: أنه اشترئع من رجل جارية بأربعة آلاف : قد كانت 
أسقطت من مولاها سقطّاء فبلغ ذلك عمرء فأتاه فعلاه بالدرة ضربّاء وقال؛ «بعدما اختلطت 
لحومكم بلحومهن . ودماؤكم بدمائهن ؛ بعتموهن ‏ لعن الله اليهود: حرمت عليهم الشحوم؛ قباعوها 
وأكلوا أثمانها». 

(؟) مضئ تخريجه. 

(©) يقال: أعطاءٌ المالّ كُمَلُا ‏ بالتحريك ! كابيا: هكذا كَل به في الجَِيع والؤخدان سواء» لا 
يُْنّى ولا يُجْمَع ؛ ؛ وليسٌ يَمَضْدر ولا تغت» :إنّمااهو كُفوْلِك: : أغطئنه كله ٠‏ ينظر: «تاج العروس»" 
للزّبييدي [5310/10/ مادة: كمل] ٠‏ 

(4) ما بين المعقوة 

(5) وقع بالأصل: ابنسبة». والمثبت من: اافاء وااعاء والغا؛ ولارلاء 


: زيادة من: القااء ولام»ء وااغ1ء واارلاء 
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الشّبَب فَأَوْجَبَ حُكُمَا مُوَجْلاً إلَى ما يَعْد [:مول] الموث وبَقاء اللجزيية حك 
باقعباز السب :وهو من جاتب الوجال: ٠‏ فكذا الحْرَيّة تفغ في حَقهم «لافى 
حَفَهنَ حبئ إذا مَلَّكَت النددة زَوْجَهَا وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ لَمْ يُعْتَقُْ الزَّوْج الَذِي مَلكَئة 


8 غاية البيان .مي 

بينهما؛ لأن الجْرْيِيّة بَقِيَتْ حَكمًا لا حقيقة» فَلَها() ضَعْقكَ صَعْفٌ السبب ؛ ثبَتَ حُكُمْ العتق 
متراخِيًا إلى ما بعد الموتٍ. ولَّمْ يت في الحالٍ» [ولم نُجَوَّرْبَِعَها في الحالي]''' وان 
لَمْيْتِ العتق في الحال ؛ لأنّها استحقّتٍ الحرّيّة » فلؤ جار بيه ؛ لبطّل استِحْقاقّها. 

قوله: (وَبَقَاءُ الجر حْكُمًا باْتبَارٍ النسَبٍء وَهُوَ مِنْ جَانِبٍ الرّجَالِء فَكَذا 
لخر تَعْ في حَفهِمْ شرام المصييك سملن 23 
كانت الجزيية ,كما يواسظة الولقٍ بين الؤاظن.والعؤطوءة»-سبًا ليوك علق 
الجري بع موب السو واي مهما جميدً؛ كا بغي أن بق الوا 
بعد موث المَؤْطوءة. إذا ملَكنْه بعد الولادة ؛ بِأنْ تزرّجَت حر عبدَ الغير» »ام ولدّتُْ 


منهء فاشتّرثه » فماتتٌُ. 
فأجابَ عن بهذا الكلام؛ يعْني: أنَّ الجُرْئِيّة:" باعيبار النَّسبٍ» والتّسب إلى 
الآباء لا إلئ الأنّهاتِ» وهذا معنى قوله: (وَهُوَ مِنْ جَانْبٍ الرّجَالِ) ؛ فلهذا تفع 
الحرّيةا* في حقّهمْ ؛ لتحي سبيهاء وهو الجُزْئِيّة باعتبار السب 
04 8 
وحتّى إذا استؤلَدَ رَجُْلٌ جارية الغير وبماج ثم [:/؟ارام] مَلْكها ؛ تصيرٌ أَمّ ولدٍ 
له عندّنا ؛ خلاقًا للشَافِعيٌ ان* ؛ وهي مسألةٌ «المبسوط)ء ولا تقّمُ شظظ 
(1) وقع بالأصل: افكماة. والمثبت من؛ لاففء ولاعلاء والغ4؛ ولارلء 
)١(‏ ما بين المعقوفتين! زبادة من! لاف4. ولام4. ولاغ4؛ واراء 
(5) وقع بالأصل: «الحرية». والمنبت من: «ف4ء ولام؟؛ والغكء وااراء 


(:) وفع بالأصل «الجْرْئيُةه . والمثبت من: افق ولامفء والغ؟ء لارام 
لك وني رواية أخرئ عن الشافعي: : أنها تصير أَمَ وليله ٠‏ بنظر : #التنبيه في الفقه الشافعي 0 لأبي اسحاق- 


>36 
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بموتها وَبِبُوثِ علقي مُوَجْلٍ بلقت سٌُ لحري 0 في الْحَالٍ َيْمْنَعْ جَوَارُ التي 
هرجه ا إل الي لي الاي لوحب نف بد عزيه. 
سي ل ل لل يي يت 
لحريّة''' في حفن ؛ لعدم تحقق التُسب» لأنْ السب ليس لين حتى إذا ملكث 
زَرْجَها بعدّما |0/1مم| ولدَثْ منه؛ لا يَعْيق الزوجٌ إذا ماتَثْ» فاغرفه؛ فقذ خبط 
بعضهم في ١شرّحه)‏ في هذا المقام. 
ثم اعلم: : أن ن الاستيلاد فزع اللسبء ٠‏ فكل علوي تعلق به ثبوث اللّسب؛ 
| صارّتِ الجارية م ول بذلك المُلُوقء وما لا يتلق به ثبوث الكسب]": فلا 
نصيه أَمْ ولدٍ بهء ولهذا إذا استؤلّدَها يزناء ثم ملَكَها؛ الاتصي أَمّ ولد؛ لعدم 
اللمرسيار زات يكم ثم مَلّكَها ونصيد أ ولك لوجود الم . 
ولا يُقال؛ يرد عليكُم ما ذكَر في دعر الأصل)2”7؛ وهو قوله: أغة بين 
رَجُلئنِ ولدّثْ ولداء فقال كل واحدٍ منهما لصاحيه: وي م 
وميا و لاملل لايرف مامتا 
نبت أنَّ الاشتيلاة بغير بوت التّسبٍء فلا يَْيْتَء والاشتيلاد فرع 
السب هفل ديج عنم لأسب ب كابوت و لزن هما شاع 
أن نسب الولدٍ ثاب في الجملة؛ لأنّ كل واحد منهما أقرٌ على صاحيه يعبوت نت 
الولّد؛ وأ الجارية أ وليه» ذ لَمْ يُحْتَبر الاسْتِيلاد عن التّسب ٠‏ 1 


قوله: (فَكَذَا الحْيبَةُ) . صَحَّت الرواية بالحاءء لا الجيه”* » وهذا نتيجة لِمَا 


> الشيرازي [ص/48١]»‏ و«مختصر المزني/ مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» [195/8] . 
)00 وقع بالأصل: (الجْرْييّة). والمثبت من: الف4ء واعك ولغاء والراء 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ااف4ء ولامكء رااغ4, ولارا. 

() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١41//5[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(:) وقع بالأصل: «فإن». والمثبت من: لاففء والغ»ء وار والم4. 

() يعني! ليست الجُرْئيّة. 
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وَكَذَا إِذّا كَانَ بَعْضُهَا مَمْلُوكَا ؛ لِأَنَّ الاستيلاة لا يتَجَرَأ نه رع انب 
فَيِْتَبرٌ بأضله . 

قال: وَلَهُ وَطْؤْهَاء وَاسْتَخُدَامُهَاء وَإِجَارَنُهَا. وَتَرْوِيجُهَاٍ لأنَّ المِلْكَ فِيها 
َائِمٌ فأشْبَهَتِ المُدَبَرَة. 

ب خاي لمان 50 ببح 
تقدّم» فلهذا ذكرٌ بالفاء. يعني: أن الِجُرْئِيّة لما كائث باعتبارٍ السب ؛ أنتج أنَّ 
الحرّيّة وقعّث في حمّهم » لا في حفن » والبيانٌ مر مرّة. 

قوله: (وَكَذَا إذَا كَانَ بَعْضُهَا مَمْلُوكًا ؛ لَِنّ الاشعيلاة []ا]00 يَتجرَأ) يغني: 
إذا كات الجارية مشتركة بين ان » فاشتؤدها أحدُهما ء يكونٌ كل الجارية مول 
له» كما يجيءٌ في هذا الباب إِنّْ شاء الله *تعالن » وذالة لأنَّ الإستاة فر لتب » 
واقيث اجا » فكذلِكَ فرْعْه » وهو الِاسْتِبَادُ فيما يُمْكِن تَقْل الملّك فيه. 

وهذا بخلاففٍ [:/::اظام] ما قال في باب العبدٍ يَحْيق بعضه بقوله: (وَالاسْتبلاد 
ىذه حت لو اشكؤل تصيمة من مكبر بَفْقَصِرٌ عَلَيْ) ؛ لأنَّ نصيب الشّرِيكِ 
لا يبل اقل فاقتصر الاسْتِياد على تصيب المشتؤلد؛ وقد بيّنّاه في ذلِكَ الباب. 
ومثنى قولنا: «الاسْتيكَادْ لا يكَجَرَأا: ألا يكَجرَأ فيما يُمْكن قل الملّكِ فيه 
َالمُدَبَرة ِيسث بقابلة للتّلٍ من ملْكِ إلى مِلْكِ » فلا يتناقض ما قالّ هنا وما قاله ثَمّه. 


قوله: (ولَهُوَطْؤْهَاءوَاَِْْاهَا ئها وريه وهذه ين مسائل 
القُدُوري” © وذَلِكَ لأنَّ لِك لَمْ يرّلْ عن أمّ اولد كالمُبر» وإنّما فيك لياح 
العتقٍ لا حقيقتُه7"» فلا يَمْنَع هذه المعاني ؛ لعدّم زوال الملك. 


يادة من: (ف4ء واغ1ء ولاراء ولام1. 


)١(‏ ما بين المعقوفتي 
)١(‏ ينظر: #مختصر القُدُوري» [ص/178] ٠‏ 
© وتع بالأصل: «حقيقة». والمغبت من: (فااء ولامقاء رااغكاء والراء 


© ياب الاستيلاد # ب سحب َل 


وَلَا يَثْيْتُ نَسَبُ وَلَدهَا إلا أَنْ يَعْتَرِفٌ به. 


وَقَالَ الشَّافِي يهلد يبت تَسَبْهُ مُِْ وَإِنْ لَمْ يدّع ؛ أنه لَمّا بت التّسَبُ 
لاح م جروا 
وََنَا: أَنَ وَطْءَ الْأَمة يُقُصَدُ به قَمَاءُ التَّهْوَةِ دُونَ الْوَلَد ف لامعا 7 


غاية البيان ». 


في «مختصره)7" » أي: لا يديت نسب ولد الأمّة إلا إذا اعترفٌ به المولئ ؛ سوا 
رَطِنّهاء أوْ لَمْ يطأها. 

قال الشَّافِعِيٌ يلفه: الأمة تصيرٌ فراشنًا بالوطعء فإذا أقرّ ف بوَطيهاء 4 
بولدٍ؛ نبت نسي منة؛ وإنْ لَمْ يدّعه(9 ٠‏ كذا في اشر شرح الأقطّع»27 


9 


وجْه قوله: أنَّ نسب ولد المدكوحة يَثيْتُ بمجرّدِ عفْدٍ التكاح بلا وعْوةٍ؛ لأنَّ 
العقدٌ مُفْض إلى الولّدء فلأن9» يدت نسب ولد الأمّة بمجرّد الوطء بلا دِعْوةٍ 
أرَْى » لأنَّ الوطء أكثث إفضاءً | إلى الول ين العقر. 

ولنا: أنَّ وط الأعَة قد يُقْصَّد يُقصّد به الولدء وقد بُقَصَدٌُ يقْصَدُ به قضاء اشر دوق 
الولدٍ؛ لوجود المانع عَن طلبٍ الولدٍ؛ ؛ لأنّه إذا استؤلتها سقط عئها الَرُمُ عند 
أي اعويش الملا عتما زاناجلة سيد ) الورك ميزه 
الوطّءٍ دليك علئ الفراش » آَم مما ب يكبت النّسب بلا دِغوة» كمجرّد ملك 
اليَمين: بخلافف المنكوحة؛ إن عشت قا يندت بمجرّد عَقَّدِ د التكاح ؛ أن 
(؟) ينظر: اروضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي [411/4]» و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» 

للدّييري [197/4]: 


() ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/187]- 
(؛) وقع بالأصل: «فلا» . والمثبت من: اافاء رالغ)؛ والرك ؤلام). 
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الئببظب ا ااال ا تت 
التكاح لَمْ يُْرَعْ إلا لطلّب الولَدِء [و](2 كان العقدٌ دليلَا عليه» فيثيِتُ النّسبُ بلا 
وين ليسي ياتا نبلا ووة [5/4٠م/»]‏ ؛ لبت بالبب 
المييح للوطاء أيضاء وهو مِلْكُ اليمين » كالوطءة في اللمنخوحة لا قنك به الفراش؛ 
ثبت بالسّبب المُبيح [له]("©؛ وهو مِلْكُ الككاح» واللازم مُنْتَفبِء فينتفي(» 
المّزوم » وهو ثبوت الفراش » وهو بوَطْء الأَمٍَ. 

َِنْ قُلْتَ: الفراشث يَددتُ بمجدّد وطء الم ؛ بدليل ما حت البْحَارِيُ في 
«الصحيح): : بإسناده إل عُرْوَة بْن لدبي أن عَائِكَةَ َه كه قَالَث: «كَانَّ عيبّة بْن أَبى 
ناص عَهد إلى أَحبه سَعْدٍ نأي وفص أن يفيض | لي 5 بع 
َم وَسُولٌ ال كل زم المح » أحَدٌ سَعدة0 ابن وَلِيدةٍ؟ 
الله كل وَأَمَلَ مَعَهُ عبد عبد بن دَمْعَةَ قال صَعْر0: 21 ا ا 
ِلَنَ أنه ته به كقالَ به [: نْن]*" َنم يَاوَسُولَ اللو دا أحِي ان رمم وُِدَ على 
َائِوِء ََطَرَ رَسُولُ الل ل إلى بن وَلِبدَةِ رَمعَة كَإِذّا هوَ أَغْبَةُ النّاسٍ يدء قَقَالَ 
َسُولُ ال وكه: مو َك با عه بن زنعة»» من أجل هو على فراش بيو قَالَ 
رَسُولٌ اش يكليه: 1١‏ اح نه ها نوا بنّت. 4523 كا رَأَئ بِكَبَهِهِ ه يعثية 90 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاف»4» والغ4) وااراء ولام». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف4, وام), ولاغاء ولارا. 

(5) وقع بالأصل: «بمجرد». والمغبت من: «فكء وامف» ولغ ؛ وااراء 

(:) يعني قال «إذا دخْلْتٌ مكة فافيض ابنّ وليدة زمعة ؛ فإني أَلمَمْتٌ بها في الجاهلية» . كذا جاء في 
حاشية: ام4ء وااغ1. 

(ه) وقع بالأصل: «سعيد». والمثبت من: اف 4ح وامكء والغ4؛ وارلا 

(3) وقع بالأصل: #سعيد». والمثبت من؛ «#ففء ولام1» واغ1؛ وااراء 

4 ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ف4, وااماء ولاغ1؛ ولاراء 

)0 وقع بالأصل: «بشبهة بعينه . والمثبت من: #ف)اء و(عا؛ والغ؟؛ والركء 


نهد ع سه 


لع 


لوّجُود الْمَانع عَنْهُ ا بد سل د عاد ب با وس 
0 00 3 0 
الْعَقَدِ ؛ لأن الوَلَدَ يتَعيّنُ مَقُصُودًا مِنْهُ فلا حاجَةٌ إلى الدّعْوَ: 
كَإِنْ جَاء وله يق وار ع نا بكر ا 
تتا تت 
وَكَانَتُ سَوُوَةٌ رَوْجَ التي هخ" . والوليدة: : هي الأمة. 

قُلْت: لا نسل ؛ لأنَّ الي ل لَمْ يسْكمْ بالفراش بغبوت التّسب ؛ لأنّهِ قال: 
«هُوَلَكَ يا عَبْدٌ بْنَّ وَمعَة1» فلؤ أثبتَ النَّسبٌ لقال: هو أخوك » وقوله: (مْوَ لَك 
يفيد التَّلِيكَ لا النّسبَّ» وهو المغلومٌ ين كلام العرّب ؛ ولأنّه تل أمر سَوَْةَ 
بالاحتجاب عه ؛ فلو أثبتَ النسبّ لكان أخًا لهاء فلا تحتّحِبٌ الأخثٌ عن الأخ. 

قوله: بالإج ‏ القاه 0 »أي: : عن طلبٍ الولدِء والمانع سوط الوم عنها 
عند أي حنيفة و ؛ لأنَ م الول ليست ؛ ِمتقرّمَةٍ [عنده]'2» ونقصانٌ القيمة عند 
صاحبَيه ؛ لأنَّ فك قيمة القن؛ لبقاء متفعة الوطوغ وزوالٍ منفعة السَعَايَة 
والبيع » وقد رّ يان أنّها ليست بمتقوّمة في آخر باب: العبد يَغْيق بعضّه . 

قوله: (مَقَصُودًا مِنْهُ) ٠أي:‏ من العقد» يغني: أن الود هو [8:رط/م) المقصودٌ 
منّ العفْدٍ في المدكوحة. 

قوله: (فَإِنْ جَاءثْ بَعدَ ذَلِكَ بوَلَذٍ ؛ تبت نَسَبهُبمَبْرِ إفْرَارٍ) , هذا لفْظ القدوريَ 
في امختصره)7؟2؛ أي: فإِنّ جاءت الأمةٌ بولدٍ بعد اعتراف المؤلئ بولدها 
الأوَّلٍ ؛ ثبت نسبٌُ ولدها بعدّ الولدٍ الأول من غير اعترافي ؛ لأنّهِ لَمّا اعترفٌ بالولّدٍ 
)١(‏ أخرج؛ البخاري في كتاب العتق/ باب أُمّ الولد [رقم/45؟] » ومسلم في كتاب الرضاع / باب الولد 
للفراش وَتَوَقّي الشبهات [رقم/41١]»‏ وغبرهما من حديث؛ عائشة يخ . وهذا لفظ البخاري. 


زفق ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاف4؛ واام) ؛ ولاغ) ؛ ولاراء 
(؟) ينظر: امختصر التُدُوري» [ص/174]. 


عا بَعْدَ اغراف مِنْهُ الْوَلَدٍ الأول ؛ لِأَنّهُ بدَعْوَى الوَلَدِ الْأوَّلِتَعيّنَ الود 
مَقُصُودًا مِنْهَا قَصَارَتْ فِرَاشًا كَالْمَعْقُودةِ. 

نهدا هبني بقوله؛ لأ َِاتهَا صَعِيفٌ حَتَى يلك تفل بلتزريج 
بخِلاف الْمَنكُوحَة حَيِثُ حَنِثُ لا ينتفي الَْلَدُ تيه إلا للّعانٍ لتك الْفِرَاشٍ حَتّى لا 
ملك نعل بويج . 
حس-بيبيسس سه غاية ابيا 4# ببس 
لد صارتٍ الأمة فراش ؛ لأنّهتميّن الولدُ مقصودًا ين الوطءء ولَمْ يق احتِمالٌ 
قضاء الث ؛ فثبت نسب وليها بعد ذلك بلا وِغوة؛ كما في المتكوحة لَمّا كانت 
فراش ؛ لَّمْ تكنْ حاجةٌ إلى الدّعْوَة('2 في : ثبوت النّسِبٍ. 

وهرّ مغنئ قوله: (كَالمَعْقُودّة) » أي: كالمتكوحة؛ إِلَّا أنَّ الأمَة وإنْ كاتث 
فراشا بالدّغوة؛ يفي نسب وليها بمجرّد الي ين غير لعانٍ ؛ لأ في فراش م 
الولدٍ ضَعْقَاءٍ حيثٌ يبل النقلّ من فراش المؤلئ [/5«دض] إلى فراش غيره 
اليج : بخلافي فراش المنكوحة؛ فإ قوي لا يبل النقل ٠‏ ولهذا َم يتفي نسب 
ولديها بمجرّد النَنّيء +وسسااقه ليذ 

والحاصلٌ أنَّ الفراشَ ثلاث 


قوييّ: كفراش الزَّوجة: يبت نسبٌ ولدها من غير دِعُوةٍ» ولا ينتنِي إلا بالّعان. 


ووَسَط: كفراش أمّ الولد يَثْت نسبٌ ولدها بغير دِعُوة ؛ وينتفِي بغير لعانٍ. 


ضبن : كفراشر الأمة لايثيتُ نسب ولدها إلا بالدّغوة» وينتفي بغير لعان0"؟. 


)١(‏ مضئ أن الدُعُوة ‏ بكسر الدال وسكون العين -: هي الادّعاءٌُ في النُسَب ٠‏ يقالٌ: : فلانٌ دعي يبن 
القغزةاين .انيه ٠‏ ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي ١//1[‏ 5 / مادة: دعا] , 
(؟) ينظر: «تحقة النقهاء» [8 00 . #بدائع الصنائع» [59/7]؛ [7780/0]ء «تبيين الحقائق؟ة 


٠ ]١ 9/5 [ «الجرهرة النيرة»‎ .] ٠١١/1 


8 ياب الاستيلاد #4 ل يبب 8 


وَهَذَا الذِي ذَكَرْنَاهُ حُكْمْ اما الدَّيائَةُ قإِنْ كَانَ وَطَنَهَا وَحَصّتَهَا وَلَْ يَعْزِلْ 
عَنْها يرم أن يَعْترفٌ به وَيُدْعَى ؛ لِأنّ الا لظَاهِرٌَ أن | أن لْوَلَدَ نه َإِنَّ عَرَلَ عَنْهَا أَوْلّْ 
95 غاية البيان 4#. 
فأشيَه فراشئث أ الول 9 
شبّه فراش أم الوا د فراش المدكوحة من وجد؛ [يِن] يف إن تب 
وليه يت ين غير وشرة» فصان فبه قزة» وفراشنالأمة ين وبو؛ حيث الى 
نسبٌُ ولدها بمجرّدِ الَف ؛ فصارٌ فيه صَعْفٌ » فكانّ وسطً. 


قوله: (وَهَذَا في ككزقة خم »أي : الذي ذكزناه و ِن «مختصر القُورِيَ 
في قوله [:/04٠و/م]:‏ «ولا يَبْبْتْ نسبٌ ولدها ل أن بكرف به9 2 بيان الحُكُم 
والقضاء. 


يغني: لا يَْبِثُ نسبٌ ولد الأمّة من المولى قبل اعترافه قضاءً» أنَا حُكُم 
الديانة ‏ وهي الأمرٌ فيما بيته وبينَ الله تعالى - فإِنْ كان وَطِتّها ولَمْ يعْزِلُ عنْها 
وحصّتها؛ ؛ يلزم دغوة الول ؛ عملا بالظهِر ؛ لأن هين حال المسلمة ألا يكون 
ولدُها مِنّ الرّناء وعدمٌ العزلٍ دليلٌ ظاهرٌ على أنَّ الولد مِنَّ المولئ » والعملٌ بالظَاهِرٍ 


5 
واجبٌ. 


والمرادٌ ِنَ النَحصين: أن يمنعها من الخروج والبرُوزء وعن مظان الرّيبة . 

وَالعَذل: أن يطآها ولا بُنِْلَ في موضع التتجافقة 

أمّا إذا وَطِتّها وعرَّلَ» أو وَطِتَّها ولّمْ يغزل» لكنْ [لم]'" بُحصَّنْها؛ جار 
للمؤلى نفٌْ الولدٍ ؛ لتعارّض الظاهِرَيْنِ » وذلك أنَّ عدّمَ الرّنا وإنْ كان ظاهرًا ؛ فالعزنُ 
أو عدمٌ التّحصِين أيضًا دليلٌ ظاهدٌ على أنَّ الولدٌ من الرّناء فوع الشَّك والاحتمال 
(1) ما بين المعقر 


(؟) ينظر: «مختصر القُدُرري) [ص/1078] ٠‏ 
2( ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف)ء ولامكء والغ)؛ وااركاء. 


عه 
نه 


يادة من: لافاء رلاملاء والغلاء ولارلا, 


اال ف كتاف الططلاق لي 


يُحَصَّنْهَا جَارَ لَهُأنْ يَنْيهُ أن هَذَا الظَاهِر يَُابِلهُ ظَاهٌِ آكَرُ هكذا روي عن أبي 


عا 


قدت 0 اعزاد هر 


حنيفة يت وَفِيِهِ رِوَايَئَانِ أَخْرَاوَانِ عَنْ أبي يُوسْفَ وَمُحَمَّدٍ نيك ذكرناهما 
فى: (كفاية المنتهئ» . 
ستسسس سوه هوه يي 8 ست 
في كونٍ الولدٍ ن المولى » فلم تلزئه الدْوة بالك والاحجمال ؛ فجار تفي ؛ وهذا 
- أغني: : لزوم الدَّعْوةٍ في الصّورةٍ الأولّى » وجواز الثَنّي في الصّورة الثاني 13 
عَن أَبِي حنيفة :20 . 

قوله: (لِأَنَّ هَذَا الظّاهِرَ) إشارة إلى قوْلِه: (لأَنَّ الظّاجِرَ أنَّ الود منه) ‏ 

قوله: (يُعَابِلهُ ظَاهِدٌ آحَرُ) » وهو أن يكونَ الولدٌ من الزناء مر بياه آنا 

قوله: (وَفِبهِ روَايَانٍ أخْرَاوَانِ! " عَنْ أبي يُوسَفٌ وَمُحَمَّدٍ يها). وفي بعض 
النسخ: : يف0 وهو الصَّحِيحٌ . 

2 
وقال بعضهُم! 4 في «شرّحه): والأصحٌ: «أَخْرَاءنِ)ء وذاكَ ليس بشيء؛ 


)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» [117/4/1]» «بدائع الصبائع» [/597] » [50/0"] » «تبيين الحقائق؟ 
اليك ٠]ء‏ #الجوهرة النيرة» [189/5] + 
(؟) هذا اللفظ: «أُعْراوان» هو المثبت في نسخة التّْرَكَنْديَّ (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتِيّ) 
من «الهداية» [ق/8١٠/1/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وكذا في نسخة الأزْرّكانيَ 
من «الهداية» [1/ق4؟1/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 
(5) وكذلك هو في المطبوع من «الهداية» للمَرْغيناني »]1١4/1[‏ وهو المُثْبَت في نسخة القاسيي 
من «الهداية» [ق/17١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] » وأشار إليه 
المؤلفٌ أيضًا في النسخة التي بخطه مِن «الهداية) [١/ق1017١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
مجركي» رمه اراي عدون والادلة [15/3زاب] شار مكية يمن قيس 
- تركيا] . وكذا أشار إليه الأرْرَكانِيم أيضًا في حاشية نسخته . 
والكلمةٌ كلها ساقطة مِن نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [1/ق4 ١7‏ /ب/ مخطوط مكتبة ولِيّ الدين 
أفندي ‏ تركيا] . 
(؛) هذا البعض: جزم العينِيُ في «البناية» [917/7] بكونه قوام الدين الكاكهي» وعبارة الكاكي< 


هيات يلاه 8# 86 


زه غاية البيان #8 
كا أَخْرَاوَان) ؛ لأنَّ ما آخده ألفٌ مقصورةٌ إذا كاتث رابعةٌ فصاعدا؛ تَقْلْبٌ ياء فى 


التنية لا محالة» كقولوم: : «َعْمَيَانْا و«اخْبْلَيَانِ)» ودحْبَارَيَانِ)220 الال في 
«أخرئ» مقصورة ةٌ رابعةٌ » كما تر ؛ لأنّها تأنيثٌ الآخَر» فلم يكن في كلها وج 
سوئ أن تلب ألقها ياد بخلافف [4/4»«طاء]: «يذْرَوَانِ("© في اسم طرَئّي الأليتين؛ 
حيثٌ قيلّ بالواو ؛ للزوم التفنية ؛ لها" لَمْ يقَل: «مذْرَئ) ؛ ثم (مِذْرَوَانِ) . 

ولهذا يُقال في تكنية «المذْرئ”؟) ‏ الذي هر آله التّذريَة : مِذْرَيَانِ بالياء 
أيضًا ‏ وقد عُرِفٌ في موضعه. ١‏ 1 


وفي بعض التسخ كرّر لفظ: لعن ؛ فقالَ: لعن أبي يوسّف » وعن محمّد)|©. 


> في اشرّْحها تساعده على ذلك » لكنه سها عن كون الكاكي أذ ذلك بن حسام الدين السغْناتِّ 
في اشرّحهاء وإنْ لّمْ يصرّح بذلك على عادته» والأقرب أن المؤلف قصَدّ هنا: شييكه السّْناتَي 
بذلك. ينظر: «النهاية شرح الهداية» لحسام الدين السُغناقي [١/ق 5١٠‏ *إب/ مخطوط مكتبة 
كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 171)]» و«معراج الدراية في شرح الهداية» 
للقِوام الكاكيّ [1١/03/أ/‏ مخطوط مكتبة كوبربلي فاضل أحمد ياشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
000 

() الخباريان: مثنئن الحُبارئ » وهو طائر طويل العثّق رماي اللَوْنء على شكل الإرَرَّة : في ينقاره 
د و ع ٠‏ ينظر: «المصباح المنير» للفيومي /1١9/1[‏ مادة: حبر] ؛ 
و«المعجم الوسيط» [1/ ذه1] 

2( المِذْرَوانِ بكشر الميم أطرافة لقنن ٠‏ ؤقيل: جانبا الألْيتَينَء ولا واحد لهماء ٠‏ وقيل: هما 
طَرّفا كل شيء. ينظر؛ «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /81١/[‏ مادة: مذر]ء واتاج 
العروس» للزّبيدي [88/78/ مادة: رذو] . 

م وقع بالأصل: #حيث»- والمغبت من: فاء ولاغاء واراء 
(:) الهِذرَئ: حَسّبَة ذات أطراف كالأصابع» يُذَرّى بها الحَبّ و 
[ص /1١7/‏ مادة: ذرا] ؛ و«المعجم الوسيط» [11/1] . 

(5) هذا هو المثبت في المطبوع من «الهداية» للمَرْغِيناني [714/5] ؛ وكذا هو في النسخة التي بخط 
المؤلف مِن «الهداية» [١/ق105/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وهو المُديِت أيضا- 


العا 
ينظر: «#مختار الصحاح» للرازي 


2-2 أت كذ وزو رو ا ف 

فقال بعضٌ الشارحينَ(": أي: عَن أَبِي يوسّف روايةٌ واحدةٌ» وعنْ محمد 
كذلِك روايةٌ واحدةٌ» وهو فائدةٌ إعادة: العن). 

ولنا نظد في فائدة إعادة «عن»؛ لأنّك إذا قلْتَ: أجل درهمان عن زيد 
وعَمْرو””©» بلا تكرارٍ [«١عن»]‏ 9 ؛ ؛لايْنِمٍ أن الترهمين أَحدًا عن زيد» والترهتين 
الآخْرَيْنٍ أعِذا عن عَمْرو؛ بل المفهومٌ أنَّ [204/1] الدرهمين بعضهما حصّلّ من 
زيلِ» والبعض الباقي سن عَمْروء فكذا فيما نحن فيه بعض الروايئَيْنِ عن أبي 
يوسُف » وبعضهما عن مسقو كارن عق كٌّ منهُما روايةٌ واحدةٌ: فلا حاجةً 7 
تكرار: «عَن»؛ بل تكرار: «عن» يُوهِم أنَّ الرَوايكَيْنِ عن أبي يوسّفء وروايتانٍ 
ريا عن محمَّدٍ ؛ وليس كذلِكَ9©). 


ثم الرّوايتانٍ درا في «المبسوط» ؛ فقالٌ: «وعَن أبي يوسّف: إذا وَطِئّها ول 
يستبرثها بعدّ ذلكَ» حتئ جاءث بالولد ؛ فعليه أن يِه ؛ سواء عَرَلَ عنها 0 
يَعْزِل » حصّتها ألم يُحَصّنها ؛ تحسيئًا للظّنّ بهاء وحمْلا لأرها على الصَّلاح ؛ ما 
لَمْ يتين كه خالاقه)200. 


قي نسخة القاسييّ من «الهداية» [ق/1١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا_تركيا] ؛ 
وكذا في نسخة البايسُوني مِن «الهداية» [ق/17/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] ٠‏ 

(1) هو شيخه حسام الدين السغْناقِيَ » وعنه أتَحذه القوامٌ الكاكِيّ. ينظر: «النهاية شرّح الهداية» لحسام 
الدين السّغْناقي [١/ق‏ 050 1/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
0)) وامعراج الدراية في شرّح الهداية» للقوام الكاكِيّ /١1[‏ 0783 /|/ مخطوط مكتبة كوبريلي ا 
فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 31)] - 

(1) وقع بالأصل: اعمره. والمثبت من: «ف)4» وام»ء وااغ4ء والرلاء 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاف4ء ولام , والاغ4) واارلاء 

)2( ينظر: «بدائع الصنائع» [ 0 /70"] » «تبيين الحقائق» [ع/كى ١١٠]ء‏ «الفتاوئ الهندية» [91/9] ٠‏ 

(0) ينظر: االمبسوط» للسَرّحْسِيَ [197-191/1]: 
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َِن رَوَجَهَا المَؤلّى مِنْ رَجْلٍ » نَجَاءْ بوَلَدٍ؛ فَهْوَ في حْكُم أمْهِ ؛ لأن حَقَّ 
39 غلية البيان © 
وعَن محمَّدٍ قالَ: لا يتبغي أن يذّعِيَ النَسبَ؛ إذا لَمْ يعلم أنه منة؛ ولكن 
ينبغي أن يق الولد» ويستميع بهاء ويختقها بعد موته؛ لأنَّ استلحاقٌ نتنب ليس 
منه لا يحل شرْعًا » فيختاط ين الجانيئن ؛ ؛ وذلِكَ في ألا يدّعِيَ النّسبَ ؛ ولكن يَمْيق 
الولد » ويغْتقها بعد مؤته ؛ لاحتمالٍ أن يكونّ منةُ. 


وقالٌ في «الإيضاح): قالَ أبو يوسّف: إذا كان وَطِتّهاء ولَمْ يُحَصّنْهاءٍ فأحبٌ 


إليَّ أن يديه(" . 
وقال محمّدٌ: حك إليّ أن يُعتِقَ [0/4دمام] ولدّها» وي يَسْتمتعٌ بها فإذا مات ؟؛ 
أعتها"" . 


ولفْظ «المبسوط) يدل على الوجوب ‏ ولفظ «الإيضاح)» يدل على الاستحسان . 


قوله: (َإِن رَوَجهَا المؤلى مِنْ رَجُلٍ» ٠‏ جات يوَلدِء كَهُوَ ني حم أيو). 
وهذا لفط القدُورئّ فك في الممخعصرء 04 . 


قال الحاكم في «الكافي»: : ««إن ردج أمّ وليه من رَجُلٍ » فولدث له ولذا؛ 
فالولدٌ بمنزلٍ الأمرق [يعني: إذا مات المولئ]”* ؛ يَعْتِقان من جب المال» 
وذاك لأنَّ الاسْتيلاد استقرٌ فيها. والأوصاق القارة قي الأّهات تم تَسْرِي إلى 
الأولاد ؛ لأن الولد جُْء الأمّ» فيخْدث على وضفها كالدْبير. 


)١(‏ وقع بالأصل: «تدعيه». والمغبت من: «ف)ء وهم), ولغ4) وااراء 

(1) ينظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» [771/4]) «تبيين الحقائق» [8/؟ 2٠١‏ 
١٠]ء‏ «الفتارئ الهندية» [01/7]. 

(*) ينظر: #مختصر القُدُرري» [ص/11/4] . 

(؛) إلى هنا انتهئ كلام الحاكم الشهيد في: «مختصر الكافي» [١/ق9١1/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 977)]- 

)ع( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (فاء و(اماء ولاغ1؛ واراء 
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الْحريّ يَسْرِي إِلَّى الْوَلَدٍ كدير ألا ترَئ أَنَّ (:..ه] وَلَدَ الْحْرَةِ حي وَوَلدَ اله 
يَقِيقٌّ» وَالتقتٌ ينث يكت مِنْ الزرْج ؛ 3 الْفِرَاشَ لَهُ وَإِنْ كَانَ التّكَاحُ فاسِدًا 
لا سه قاية اليا سسب 

ولهذا كان ولد الأمة ونا وولدُ الخرة حرا ؛ لكن تُسِبٌ الولدٌ إلى الزوج ؛ لأن 
فزلتن م الولد ين المولى بطل بفراش الرُوجٍ ؛ لأن فراش التكاح أفوى , حت إذا 
ادّعَاهٌ المؤلئ ؛ لا يدت تله منه؛ لأنَّ التَسَب ليس , متجَرٌ بحتَجَرّئي220 فلا يثيت ين 
المؤلئ بعدّ أنْ ثبَتَ من الزّوج » ويَْتق ولدُها بدِغوةٍ المؤلى » وإذ َم يت السب 
منهُ؛ لإقراره بالحرّيّة . 

قال صاحبٌ «الهداية»: (و صر مه م وَلَدِ لَه ؛ لإفْرَارو) : وفيه نظ لنا ؛ لأنَّ 

ُ يور َل في ااتقا ين حا إلى حالي» الأ ول للمؤلى لا محال 
]مني ب اح إلى أنْ يقول: فيك قدأ ول ل 
نز كان الكلام في توي الأمة؛ مق 

ولهذا قال في «الشامل» في قشم ('»«المبسوظط» :أت ين عهده» قولدث 
فادعى المولئ الولدَ؛ لا يَنْبْت التَّسبٌ إلا من العبد ؛ لأنَ” ملك الجئعة ثابتٌ 
للعبدٍء فلا يصحّ دعوئ المولئ » ويَعْق الولدٌ بإقراره بالحريّة» وتصيدٌ الجارية م 
ولدِ؛ لأنّه أو لها بحقٌّ الحريّة . 

ثم اعلّم: أن نويج أ الولّد إنّما يصع إذا َم تكن حاولا فإذا كاث حايلا ؛ 
فالتكاحٌ باطلٌ؛ للُومٍ الجئع بينَ الفِراشَبْنِ » وقد مر [:/ظام] بياه في قَصْلٍ 
المحَرّماتِ في كتاب التّكاح . 


)60 وقع بالأصل: «ابمجرد» . والمثبت من: «فاء رامق وقغاء واراء 


(1) وقع بالأصل: «وقسم». والمثبت من: افاء واعاء والغاء واراء 
(؟) وقع بالأصل: «كان». والمثيت من: اقااء وااعا وااغ2؛ وااراء 


ذا 
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إذ الفَاسِدُ مُلْحَقٌ با بالصَّحِبِح ني حل الأَخكام . 

وَل اَعَاهُ المؤلى ؛ لا يَِبْتُ تَسَبُِ منة ؛ لهاي التّسبٍ بن بره مق 
الوَلدُ ويد أله أَمُ ولدَ ل لَه لِإثرَار. 

خم حور 4 نم ؛ لكديف ميدن الققيت 
ون أهات لاد وأا تين في حب ولامخعلة ب اله 
وَلأَنَّ الْحَاجَةٌ 71 الْوَلَدٍ أَصْليَهٌ 5 بقَدُمُ عَلَى حَنٌّ الوَرتَةَ وَالدّينٍ كالتكفين 
اساكة شتا اداه 35:30 76 دالت تت اتطتاب 

قوله: (إذ لقيبد لعو البح ني حل الألدقاو) ؛ أي: التّكاح الفاسد 
مُلْحَق بالتّكا ع الأحيع في حقَّ نَّ الأخكامء ٠‏ كشوت النَسبٍء ووجوب المفْرء 
والعدّوء لكن يعد اللذحول؟ ؛ لأنّ لاه الفاسدّ لا حُكْمَ له قبل الدّخول ؛ لكوته 


واجبّ الدَّفع ٠‏ فإذا دكَلَ بها ؛ يكون له شبْهة الصّحيح [/:/دط] ؛ فيلْحَق به في حق 
الأحكام. 


قال بعضّهم في «شرْحه): ومن الأحكام ثبوثٌ التّسب » وعدم جواز البيع 
والوضية0), 5 3 

قوله: : اثبوت التسب) تُشَلّم أكااقوله: : #وعدّم جوازٍ البيع والوصيّة) ؛ فلا 
تع له بالتكاح أصكاء » لا بالصّحبح ولا بالفاييد» فلا أدْرِي أينَّ كان فلب هذا 
الشارح وقْتَ الشْح ؟! 

قوله: (وَلَوِ ادَعَاهُ المَؤلى » لا يَنْبْثْ نَسَبْهُ منْهُ) ؛ أي: لو اذَّعَى المؤلى ولدّ 
الولدٍ الذي وُلِد مِنَ الروج ؛ لا ثبت نسبٌ الولّد من المؤلى. 


قوله: : (وَإِذَّا مَاتَ المَوْلَى؛ عَتَقَتْ مِنْ جَمِيع المَالِ)» هذا لظ القُدُوري 0 


2 
| 


)00 قاله الأكمل في «العناية شرح الهداية» [4/0] ٠‏ 
(؟) ينظر: امختصر القدُوري» [ص/178]. 
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بخلاف التّدذبير ؛ لأنَهُ وصِيّةٌ ما هُوَ مِنْ زَوَائدٍ الحَوَائِج 

ولا سِعَائَة عليه ني دَيْنِ المَوْلَى للْمَُمَاءِ ؛ لما روينا 00 
اتا | يه ظاية الليهان #ه ااا سم 
أي أي: إذامات مؤلى أ الول ععقث ؛ سواء روجا مؤلاها [ين رجُل]"» أز 

يُرْوّجْهاء ٠‏ لكن عنقا يرن جميع المالو؛ سواء أخرجحث بين الث أذ 
تخُرج » وهذا لِمَا روئ محمد بن الحسّن في «الأصل)2"0 حديتٌ: سعيد بن 
المُسيّبٍ قالَ: أمَرَ رسول الله ككل بع يوق أَبهَاتٍ الأؤلاد» من غير الث وقال 00 
2 نّ في دَيْنٍ)70©, ولأنَّ الولدٌ ين الحوائج الأصليّة ؛ لأنَّ المرة محتاج إلى إبْقاء 
النشلٍ » [كما أنه مُحتايجٌّ إلى إبْقاءِ التّسٍ ]17 ولهذا كان له أن يتمَلّكَ مال ابيه بلا 
إذْنه ؛ دعا للحاجة » لكن حاجته إل إبقاء النّْسِ فوقٌ حاجته إلى إبقاءِ النّسل . 

ولهذا إذا انعرلة جارية ابيه» فولدّث منهء كاكث أَمَّ ول له بالقيمة» وإذا 
تناولٌ طعام الابن لا يَضْمَّن القيمدً» فلَمًا كَان الِإسْتِيكَاُ من الحوائج الأصليّة؛ 
دمت 3 الولدٍ على الدَّيْن والإزث كَالتَكْفِينِ لم تلز السّعَايّة [/د ماما 
علئهاء لا لغريى» ولا لوارثِ» بخلاف المُدَبّرِ فإنه يَعْيق مِن العلّثِ إذا مات 
جلا دوطلك الشمانة لغريم » وكذا يستئ لوارث إذا لم برخ من الث ؛ لأنّه ين 
زوائد الحوائج ؛ لكؤْيه وصيّة بالعتق ٠‏ 

قؤله: (بخلاف التّذبير): أي: الاشتيلاد بخلاف الذي ولهذا لا يتم 
المُدَبَرٌ على حقٌّ الورثة والدَيْنِء لكونه من روائِد الحوائج . 

قوله: (لِمَا رَوَيْنَا) إشارةٌ إلى حَديثِ سَعيدٍ بن المُسَيّبٍ » وهو أن الَىَ يللة: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ف4ء ولام4, والغ4؛ ولاراء 

(؟) ينظر: الأصل/ المعروف بالميسوط» /١541/0[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(5) قد تقدم أنه لا أصل له 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #قا4ء ولاعاء وللغ4» وااركء 

)0( وقع بالأصل: «#تزل4. والمثبت من: «فكء وااعكء ولغ1ء وقراء 
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وَلَنََا يست بِمَالٍ مْتَقَوم حَنّى لا نُضْمَنُ بالقَضْب عند أبي حَييفةً هه 5ك 
7# سح هه هاي اليك 2-45 ببح 
«أْمَرَ بي أُمَاتِ الأؤلاد» وألَايبنَ في دين" "١‏ وفي بعض نُسَح الفقه: ألا 
اميت في دَيْنِا . 

قوله: (وَلَِنَهَا لَيْسَثَ بِمّاٍ متقوٌو) ء وذلك لأنَّ أَءّ مّ الولدٍ لا تُخْوّز إحرارٌ 
الأموال» وقد مر بيانُ ذلك كيل باب ء عِنْقِ أحد العبِدَيْنِ . 


قال في «تحفة الفقهاء»: «أمُ الود لا من عند أبي حنيفة و بالغضب» 
ولا بالقبض ف في البيع الفاسِدء ولا بالإعتاقي؛ بأنْ كاتث أمّ ولد بينَ شَريكَيْنِ» 
فأعتقّها أحذهما ؛ سن 4 ن اميق لشريكه , ولَمْ تَسْمّ أيضًا في شيء. 

وقال أبو يوسّف ومحمد ي8: يَضْمَن في ذلك كلّه) . 

ثمّ قال في (التحفة): وأجْمعوا أن المُدَبّر يتمَوّم . 

دي عن محمد في «الإماء؛ أل تال: اومن في الغطب 
عن أبي حنيفةً بما يذ يُضْمَن به الصبيٌ الح إذا عُصِبَ) ‏ 

أرادٌ بهذا أنَّها إذا كادثُ مِن سبب حادثٍ مِن جهة الغاصِب؛ بأنّ ذمّب بها 
إلى طريتي فيها سباع : فأتلقتُها» ونحو ذلك»). 

ثم قال فيها: «وأجمعوا أنها تُضْمَنِ بالقعل ؛ لأن دَمَها مُععوّم؛ وضمافٌ القتلٍ 
ضمانٌ م » وهي مِن مسائل الخلاف)0©. 

ترل: (حتّى لا مضع بالقضب)» يغني: إذا غصتٌ أ الولد». فماقث مينة 
نفسها عند الغاصب؛ لَمْ يَْمِئْها عند أبي حنيفة وه » خلاقًا لهما؛ لأنّها لِيسَتْ 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف؛ ولاغ4؛ ولاراء ولام 
(؟) ينظر: لاتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [1/8/9؟]. 


0 
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ب هه ود 55 5 وده 6" ردك وي 
َلَا يَتَعَلقُ بها حَقٌّ الغُرَمَاءِ ؛ كَالقصَاص بخلاف المُدَبّر ؛ لأنَّهُ تال مُتَقَوَمْ. 

وَإِذَا أَْلَمَت أَمَ وَلَدٍ النَضْرَانِيَ ؛ كَعََئِهَا آَنَْسْعَى في قد قِيِمَتَهَاء وَهِي بِمَنْرِلة 

<4 غاية البيان 4# 

وآمّا المُدَبّر :ْ إذا مات عند الغاصب [4/+١ظام]‏ ؛ فهو ضَامِنٌ [500/1ر] لقيمته 
بالاتّماق ؛ لأنَّ المُدَبّر يعهَرّمُ بالإجماع » ولا يلزم على هذا ما ذكّر في «الجامع 
السيقيرغ90: أن اتير إذا مانك»عمة المطعريء لا يكوثٌ مشسوثاء كأمٌ الولدٍ لا 
تكونُ مضُمونةً إذا مَاَثْ ووس سان 

أمّا أ الولدٍ: فظاهرء وآمًا المُدَبّر فإنّما لَمْ يضمن ن ؛ لأنّهِ أحَدَّه بإذن البائع : 
فصارٌ أمانةٌ في يده فَلَمْ يكُنْ مَضمونًا إذا هلّكَ عند المشتري وإنْ كان متقوّمًاء 
سا ا اي إِنْ شاء الله تعالى . 
بِهَا حَنُ العُرَمَاءِ؛ كَالقِصَاص) » ب عأ يه 
مل لمكب اال سل لرماء؛ لصا كلمي مال ست 
تق ]!"» به حقّ القُرماء» حتّى إذا مات المذيون» وهو ولِيَ القصاص ؛ 0 
للعُرماءِ أن يُطالِبوا مَن عليه القصاصٌ لاستيفاء ا حقوقهم + فلا يجوز أنْ يدوا مالا 
بمقابلة ما ليس بمال. 

وكذا إذا كَل المدذيونُ رجلا عمدًا ؛ لَمْ يكُنْ للغرماء أنْ يتمنعوا ولي القصاص 
ين استيفاء القصاص ؛ لأنَّ حنٌّ الُرماء لا تع بالقصاص ؛ أنه ليس بمال» وكذا 
إذا جرح رَجُل مذيونا فعقّئى عنه» َم سرّئ إلى النفس ؛ لا يفك مَنْعُّ العُرِاءِ عن 
العفو ؛ لأنّ حنّهم لا يتلق بالإقصاص ؛ لعدّمٍ كؤيه مالا. 

قوثه: (وَإِذَا أَسْلَمَت أُمُوَلَدِ انَصْرَاِيَ ؛ فَمَلَيَا أن تَسْعَى فِي قِيِمَتَهًا) » وهذه 


٠ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/0"4]‎ )١( 
ما بين المعقوفتين* زيادة من: (ف4ء وااعاء ولاغاء ولارا.‎ )1( 
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رع رك 


الْمُكَاتبَةِ لا تُعكَنُ حَبَّى تُوَدّيَ السّعَايّة يه . وَقَالَ زكر هر : تمق فِي الْحَالٍ وَالسّعَاية 
دَيْنٌّ عَلَيْهَا وَهَذّا الْحْلَافُ فِيمًا إِذًا عَرَضَ عَلّى الْمَوْلَى الإسْلاء قأبَى فَإِنْ أَسْلَمَ 
َبقّى عَلَى حَلِهَا لَه 4 نَل اذ عا َعم ألمت وَاجِبٌ وَدَلِكَ بالتيع أ 
الإِعْتَاق وَكَدُ تعد افينع قتعي الإِعْتَاقُ ٠‏ 
و غاية البيان 48 

مِن مسائل «الجامع الصغير)”" المعادة» ذكرّها محمد نهم في «كتاب المُكَانَب» 

وعند رُكَر: تَعْيِنُ في الحال , وعليّها السّعَايّة ؛ وهي خرَّة تتسعئ في قيمتها . 

وكذا الخلاف في مُدَبّر النصراني ي إذا أسلم العُتَّر . ذكره في (المختلف)0© 
ثم هذا الخلاف بعد إباء النصراني الإسلامَ إذا عرض عليه ؛ ؛ لأنه إذا أسلّم يعد 
العَرْض ؛ تبقى أمَّ ولد وهو مذكودٌ في المتن . 

وجْهُ قولٍ زكر 8ل: أنها َم أسلمّث ؛ وجب إزالتها عن ِلك النصراني 
المسلمة [4/"رام] لا يجوز أن تكونّ في ذُلَّ النصرانيٌ » ولَمْ يُمْكِن البيع ؛ 
الولد لا يجوز بَيُعهاء فكذا المَُبّر ‏ فتعيّن الإزالةٌ بالعتق » فتسعئ بعد ذلك . 

ولنا : أن المسلمة لا يجورُ أن تكرنٌ في دل التُصرانيَ ؛ فوجّب إخراجها عن 
كه دما للدلُ» ولا يُمْكِن البيع لِمَاُلناء ولا يجوز أن ييطل يِل التُصرائيٌ 
مجّانًا ؛ لأنّه معصومٌ؛ فوجب عليها السَّحَايّة » فلا تَعْينُ ما لَمْ تود قيمتّها ؛ لأنها إذا 
عتَقَّتْء فسعَتٌ بعد ذلك كما هو مذهبٌ زكر رهم -؛ يودي إلى تغطيل حقٌّ 
المؤلى ؛ لتوانيها في الكسبٍ حينئدٍ ؛ لحصول الحرّيّة قبلّ السّعَاية » فقلنا: تشع » 
ثم تَْيقُ ؛ نظرا للجانبين ؛ لأنّها إذا سعث تصِل إلى شرّف الحرّيّة ؛ وهي حرَةيدا290 


(1) ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/اادع]. 
(؟) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1118/1] ١‏ 
45 وقع بالأصل: (بدانا. والمثبت من: الفاء والغ4ء والراء والم) . 


1: 
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َلنا: أن التََرَ مِنْ الْجَابِيْنِ في جَمْلِهَا مُكَائَة ؛ لأنهُ يدهع الذُلُ عَنْهَا 
وسيؤرئها ,1 الود ع لذ لانْعَائِهَا عَلَى الْكَسْبٍ ئيلاً لِكَرَفٍ 
الْحرَيّة مَيَصِلٌ الذَّمّهُ إلى نكل فلير أكا لذ أعتقث وَهِيَ قلس #واترورضي اليب 

وَمَالِيهُ أ لود يَمَقِدَُا الذَمهعُ مُتَقومَة يرك وما يقد وَلِاتَها إن لم 45 تم 
س ل هه طاية البيان #2 ب لب ب ماسم 
حال السّعَايّة » ويصلٌ المؤلئ إلى بدل مِلْكِه . 

وهذا بخِلاففٍ ممْلوك النصرانيٌ إذا أسلمّ ؛ فإِنه يُؤمر بالبيع ؛ لأنّ البيعَ أوْجِتُ 
الحتوق والآ0 لكاتب رهما يج ز فيتتان الررجئحة :فصاو التخارة يمتزلة اليل 

عن البيع » فلا يصارُ إلى البدل ما دام الأصلٌ مقدورًا عليه ولا يلزم على ما قلنا 


وو 


أنّ الكتابة علئ القيمة باطلةٌ ؛ لأنّها إنما تبِطْلٌ إذا لم تُقدرِ القيمة0؟© . 

ومغنئ المسألةٍ ههّنا: أنَّ القاضي يُقَدّرُ القيمة» فيتَجّمُها عليِها. كذا قال فخ 
الإسشلام في شرح الجامع الصغير» » فلو عجرّث عن أداء القيمة لا يُرَدُ إلى الوق ؛ 
لأنّها لو رُدّتْ إلى الرّقٌ ؛ تَرُدٌ إلى الكتابة ؛ لموجب الكتابة ‏ وهوّ إسْلامُها ‏ فيلزمٌ 
الدّوْد"» وهؤ فاسدٌ. 


لكنْ إذا مات التصرانيُ تَعيوٌ تَعْيقّ ولا سِعَايّة علها ؛ لكونها أَمّ وللِء قالوا: مده ا 


الولدٍ ثلثُ قيمتها قِنّدا؟) [1/ه/ادظ]ء مر في هذا الباب» وفي باب العبل يَعْيِقَ بعضه 


أيضّاء 


0 


قولّه: (وَمَالِيهُ أ الوَلَّدِ يََِْدُهَا الم مُتَقَوَمَةٌ كبْرَكُ وما يَعْتقِدهُ) , أي: بيرك | 


)١(‏ ينظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» [184/9]» «العناية شرح الهداية» [/48 ١]‏ «فتح 
القدير» [/؛ ] ؛ «درر الحكام شرح غرر الأحكام» [10/1] ٠‏ 

(5) مضى أن الدّؤْر: هو توقفٌ كل واحد ين الشْتَيّن علئ الآخَر. 

(5) وقع بالأصل: «فيه». والمثبت من: «فاء وهمفء ولغ4ء وائرا. 
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مُتَقَوَمَةٌ ني مُسْترَمَةوَهَذا يفي لِوْجُوبٍ الَّمَانٍ كَمَا في الْقِصّاص الْمُشَْرَكِ 
ذا عَمَا أَحَدُ الأَوِْيَاءِيَجِبٌ الْمَالُلِليَافِينَ ٠‏ 
مات علا يقث ا ةله َكَل حر في حال 
لامو َه لأا بدت قن أَِيدَتْ مكائبةً بام الُوجب. 
ومَنِ اسَْؤْلدَ آمَة عبر باح » كُمّمَلكهَا؛ صَارَت مول 
ال ا تت تسو : قايةالبيان 4# سم 
الذميئ مع ما يعتقد ؛ لقوله طؤلا: «اْرْكُوهُمْ وما يَُونَ20. 
وهذا الذي ذكّره [:/ظام] | جوابُ سُوالٍ مدر ؛ أن يقال :كيت تسعون لول 
النصرانيء » والسُعَاةٌ في القيمة دليلٌ اتوم , وأ الول ليست + بمتقوّمة عندّ أبي حنيفة ؟ 
فاجابٌ بهذاء وهو ظاه؛ ؛ ولأنَّ بدلّ الكتابة بمقابلة ما ليس بمالي» وهو فلك 
الحَجر» فلم تدلّ السّعَابَة على تقوم أَمٌ الولد» وقد مر بيانُ ذلك في باب العبد يَعْتق 
قوله: (وَلوْ مَاتَ مَوَْاهَا) . أي: مؤلى ولد النُصرانية ؛ وهو التّصرانيك . 
قوله: (لِتبَام المُوجب). [أي: الموجب] 7" للكنابق» وهر إسْلامُ أ الولد. 
قوله: : (ومن اشتؤلد أمَة برو ييكاح , ؛ ْم مَلكهَاء صَارَتْ َم وَلَّدِلَه)» وهذه 
من مسائلٍ القُدُوريَ ه”"؛ أي: صارث أُمّ ولد له شرْعًا ؛ لأنّها كال أَمّ ولد له 
من قبل حقيقة . 
(1) لّمْ نظفر بهذا الخبر مُسْسندًا بعد التتبعء وقد بيْض له العلامةٌ ابن مُطلُوبُغا في «التعريف والإخبار 
بتخريج أحاديث الاختيار» [ق 178/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ ا(رقم الحفظ: 
235 )]. 


)١(‏ ها بين المعقرفتين: زيادة من؛ لاف4ء ولام ؛ ولاغ)؛ ولارا. 
() ينظر: امختصر القُدُرري؟ [ص/108]. 


قال في «شرْح الطَّحَاوِيَ): : فإنِ استولدها وهي في مِلّكِ الغيرٍ بتكاح نّ 
اشعراه مع الول أذ بغر الولو صارث أ ول له يننا" . 

وعند الشَّافعِيَ 8ة: لا تصيد أَمّ ولد له90©. 

وكذلكَ لو ثبت نسبٌ ولدها بوطء بشهبةٍ» ثم ملّكّهاء فهي أ ولدٍ له ين حينَ 
ملَكهاء لا من وقْت العُلوق عندّنا. كذا في «التحفة»)0©. 

5 2 0 0 2 

وفائدةٌ كونها أمَّ ولد من وقْتٍ الملّك: أنه لو ملَكَ ولدّها منه؛ عَمَقَّ علئِه؛ 
لقوله 88: : انملك ذا وحم حرم مه ؛ )+ ولو ملك ولذا لهااون غيره: 
؛ لأنّه ليس بابن أَمّ ولد له وله بَئْقّ عندّنا؛ لأنَّ الاسيكاة م ثبت فيها من 
حين ملّكها. 


00 


5 
وعند زقرة : كل من وُلِدَ بعد ثبوتٍ نسب وليها منه ثم ملكّه ؛ ة فهو ابن أَمٌ ولد 


له. 


.]4 4/0[ «فتح القدير»‎ »]1٠١1/1[ ينظر: العناية شرح الهداية» [0 /4 4]» «البناية شرح الهداية»‎ )١( 
وفي رواية أخرئ عن الشافعي: أنها تصير أمّ ولد له. ينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي اسحاق‎ (020 
- .]153/4[ الشيرازي [ص/48١]؛ و#مختصر المزني/ مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي»‎ 

() ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقددي [51/9]. 

(؛) أخرجه: أبو داود في كناب العتق/ باب فيمن ملك ذا رحم محرم [رقم/449] , والترمذي في 
كناب الأحكام/ باب فمن ملك ذا رحم محرم [رقم/170]؛ وابن ماجه في/ [رقم/1914]؛ 
وغيرهم من حديث: سمرة بن جددب لاله ٠‏ 
قال أبو داود والترمذي: لم يرو إلا حَمّاد بن سلمة ؛ عن قتادة؛ عن الحسن » ورواه شعبة عن قتادة؛ 
عن الحسن مر سلا وشعبة أحفظ من حماد. 
وقال علي بن المديني: هو حديث منكر. 
وقال البخاري: لا يصح . ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [/174] » و«التلخيص الحبير» لابن 
حجر [2977/1]. 


3 غاية البيان © 
ولنا: أن الإسْتِيكّاد ثبَتَ فيها مِن وقْت المِلّكِ» والولدٌ منفصلٌ في تلك 
الحالٍ » ولا سِرَايّة في المنفصل . 


وجْهُ قول ذُكَر نق: إذا ملَكّها تصيرٌ أمّ ولد له بالعُلُوقٍ السّابيء فبغد ذلك 
العُلُوق كل من وُلِدَ يبت له حق الحرية . 

ثم وجْهُ قول الشََافعِنَ و؛ في أضل المسألة: أنه وَطِىَ في غير مِلْكٍ ؛ فلا 
يتعلقٌ به الاسْتِيكاد» ولهذا [:/4:راء] لو وَطَِ جاريةً الغير ريه ثمّ ملكها؛ لا 

7 2 
تصير أَمَّ ولدٍ له بالاتفاق. 

ولنا: أنَّ سب أَمنة الولد: لجيه النايتة بينَ الوَاطِئ وَالمَؤْطُوعة بؤاسطة 
الولد؛ لأن الولد يُنْسَبِ اواك بطي مسا ل لو 1 
أيضًا بناء عليه » فلم ثبعت الجْييّة ؛ صارّث أَءٌ ولي» مي فيثيّت لها حقٌ العتتي ؛ لتحقّق 
التي 

بخلافي ما إذا استولّدها بالزنا؛ [لأنَّ ولّد الزنا]9©» ليس بثابتٍ النَّسبٍء 
وأقَووة اولك فرج ع ثئباتٍ النّسبٍ » فلَمًا لَمْ يكت يدت النّسبُ؛ لم تت قت ا ووه الولق: 
وقال في (* د 7 قالوا: لوْ زنئ رَجُلٌ بِأمَوِّ» فولدّث» ثم ملكّها ؛ 
عَم الولدٌ عليه » وجارٌ بيع | 


و و 


الجارية في زداء يقال: 5000 - بالفئح وقد يُكْتَرٌ - أي: ابن زناء ينظر: اتاج العروس» 
للزّييدي [417/19/ مادة: كمل] ٠‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف4ء ولامكاء وااغ1ء ولراء 

(؟) ينظر: ااشرح مختصر القدوري؛ للأقطع [ق180]. 


45 


9 كتاب الطلاق © 


5 . 
وَقَالَ السَّافِعى هله: لا ب تصِيرٌ رٌ أمُ وَلَدَ لَهُ [هى] وَلَوْ إِسْتَوْلَدَهَا بلك يَمِينٍ 


2 


ع تعد مم لها تعر وله عدن وَل فب وان ومو وَُ ازور 
له أَّاعَلََتْ بِرَقيق لا تَكُونُ أَم وَلدَ هتما دا عَلقَتْ وِنْ لزانم ملكا الزاني 
موسي ااي جز الم في يلك الْحَالة 

وَالْجْرْءُ لا يُحَالِفُ الكل . 
تت 00000 ل سم 

ولنا: أنَّ الِاسْتَادَ حُريةٌ”" عليْهِ تتعلّق بالنّسبٍء والنّسبُ لَمْ يكت ؛ [فلّم 
يغبت ]”" الاسْتِيكاد » وإنما عَكَقَ الولدٌ؛ لأنّه في حُكْم الجزء منهُ. 

وجْهُ قول رُكر: أنَّ حُكْمَ الحرّيّة لما تيت لهذا الولد بالولادة ؛ تبت لأَمّه ذلِكَ؛ 
كالولدٍ الثَّابتٍِ السب ٠‏ 

قوله: (وَلَهُ فيه قَوْلَانِ) » أي: وللشَافعِي له فيما إذا استؤّد الجارية بولك 
اليمين » ثم اسشْحِقّثْء ثم ملَكّها؛ قؤلان» [في قول]0©: 8 تصييك أ ولوقي اقول 
الآخَر: لامي ولق 

قوله: (وَهُوَ وَلَدُ [/0هر] المَفْرُورٍ) . 

المَفْرُورٌ: من يطّأ اثرأة معتمدًا على مِلْكِ يَمِينِ» أو نكاح» لد منة ثم 
تُسْتَحقٌ » وسيّجيء بيائّه في «كتاب الدّعوئ» إِنْ شاء الله تعالى » وولدّه حُرٌّ بالقيمة 
يوم الخصومة 

قوله: (وََدَا أن مر - مي الوَلَد باعْتِبَارٍ عُلُوق الوَلدٍ حرًا) ء هذا إشارة إلئ 
قزله: (ثكَا تكُونُ أ وَلِ)» يغني: إنّما لا تكوث أ 5 القير - المي اسؤْلدها بتكاح» 
)0 وقع بالأصل: «جزئية». والمغبت من: فق ولغكء والرةء ولم», 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ف4ء ولاع4ء ولاغ»؛ ولاراء 
0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف4ء ولم4»؛ ولغقء واركء 
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وَلثَائ أن الكّجب هْوَ الْجزكةٌ كه عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قبل وَالْجُرْئِيّة إنَمَا تَقْتُ 
بَيتّهُمَا سْبَة الْوَلَدٍ الوَاحِدٍ إِلَى كُلَّ وَاحِدِ ِنْهُمَا كملا وَثَدْ َبَتَ الّسَبُ كيت 


لْجْز عل ونيا سبوب و 


يق َلَى الزَانِي ذا لَه ؛ أنه جزؤه حَقِيَة بير وَاسِطة؛ تيز 
0 ترّئ حَاهُ ِنَّ الرَّنَا لا يُعْتَقُ لأَنّهُ يُنْسَبُ إِلَْهِ بوَاسِطَةَ ننْمَة الوالِد 
حجححكم خخ حيو وان سح جح ب ته 

ثم مَلَكَها ب دولك ؛ أن 2 مُوميّة الول باعقبارٍ عُلُوقٍ الولدٍ حرا بأن استولّدها في 
ملكهء فإذا انعلق الولدٌ حرا ؛ و تتيت أثُويئة الولدء كب يلزم المخالفة بين الجزء 
سوا والكلّء وهنا انعلق( الولدٌ رقيقًا ؛ لأنَّ الأَمَدَ ليست بِمِلّْكِ المسْتّؤلد» 
فلا تَثيّت 9 مُومِيّة الولد أيضًا - 


قوله : (عَلَى ما َكَرْنَا مِنْلُ) إشارة إلى قوله في أول الباب: (وَلِآَنَّ الَزيية 
د حَصَلَتْ بئْنَ الوَاطِي وَالمَوْطَ بوَاسِطَةٍ الوَلَدِ) . 
قوله: (وَإِنَّمَا يَمْيقُ عَلَى الزَّانِي إذَا مَلَكَهُ)» أي: ملّكَ ولد الزناء وهذا جوابُ 
سؤال يَرِدُ عليه ؛ بأ يقال: إذا ل ت نسب الولد إلى الزاني » كيف يق عليه إذا 
ملّكّه ؟ فقال: : إنمايَُْ عليه ؛ أنه جُرْوهُ حقيقةٌ بغير واسطة يخلاف أَبُو مِيّةَ الولد ؛ 
ا ا الولد إلى الزّاني منقطعةٌ» فلا 
تُومِيّةٌ الولّدِ» كما إذا اشترئ أخاة ين لزنا ؛ لا يميق عليه ؛ لأنَّ الأ يتب 
موي سوس و اجا 7 ت الأَحُرّة أيضًا ‏ 


قالوا: هذا إذا كان أخاة مِن أبيه» أمّا إذا كان الل الس ةرك 
زئية 1 ؛ يَمْوقٌ عليه إذا مله ؛ لأنَّ نسبة الولدٍ إلى الأمّ لا تنقطمٌ ٠»‏ فتكونٌ الج 


الف وقع بالأصل: تعلق . والمثبت من: «ف4)» وام4؛ وفغ1؛ وارلاء 
)١(‏ زِلية: يعني في زناء 
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وَإذَا وَطِىَ جَارِيَةَ انه » فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَادَعَاهُ ؛ تَبَتَ نَسَبَه ؛ وَصَارَتْ أمَ وَلَدٍ 
لَه وَعَلَبْهِ قِيمَمْهَاء وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقَرْهَاء وَلَا قِيِمَةُ وَلّدها. 
32 غاية البيان 48. 
ثابتة » فيعْيق بالمِلّك . 
قوله: : (وَهِيَ ع غَيْرُ تَابئَةِ) »أي : نسبة الولد(" غيرٌ ثابتة في صورة الزناء 
قوله: (وَإِذَا وَطِىَ جا 
قِيمَتْهًا متها وَلَئِسَ عَلَِه عُقرُهَاء وَلَا قِمَةُوَلّدِها) » وهذا لنْظ القدُوريٌ 


4 ديق نر موقا مء 1 


بْنِهِ» فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَادّعَاهُ ؛ تَبَتَ تَسَبْهُ , وَصَارَتْ اث آم 


والأصلٌ فيه قوله نة: «أَنْتَ وَمَالُكَ لوَالِوِك)0"» ورُوِيَ (لأَبيكَ))؛ روا 
عَمْرَو : بْنّ شُحَيْتِ في «السنن»» عن أبيه عن جَدّه عَنِ الي كلل . 

بيائه: أنَّ لآب تَاوُلُ مال الابن ؛ دفْمًا لحاجته إلى بقاء نفْسِهء فكذلك له 
تناوله تحاجيه لم رقاءاكئلة يموجب الحديث ؛ فتبت له المِلكُ في جارية الابن 
ُبْل الاسْتِيلاد شرْطًا لصحة الاسْتِيكاد » لكن بالقيمة ؛ لأن الحاجة إلى بقاء النشل 
دون الحاجة إلئ بقاءٌ النفس ؛ لأنّ [4/؟1رام] الحاجةً إلى بقاءِ انس فو وري 
ولهذا يتاول طعا الابن بلا قيمق» فحصّلٌ الاسْتاه إن في ِلك الأب » فانمكق 
الود حرا فلم يلزه قبمثه » وكذا لَمْ يلزه غك اللجازية؛ لأنَّ ضما الجزء متدر ٍ 
تحت ضمان الكلّ » كمّن قطَمَ يدّ رَجُلٍ فمات”*؛ والمسألة مرٌ بيائها مستوفّئ في 


4 وقع بالأصل والغ1, ولار): «الوالد». والمعبت من: «ف4ء وام». 
(1) ينظر: امختصر القدُوريه [ص/178]: 
(7) مضئ تخريجه ٠‏ 


(4:) مضىئ تخريجه ١‏ 
(5) ينظرة «الفتاوئ التاتارخانية» [ /17] . «تبيين الحقائق» [/5 »]٠١‏ «الفتاوئ الهندية» [91/9]: 
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و3 أ ا ا 0 2 أنه َي ل 

كَدَ ذَكَرْنا المَسْأَلةَ بِدَلائِلِهَا في كِتَابِ ب التَكَاح مِنْ هَذَا الكِتَابٍ وَإِنْمَا لا 

َْمَنُ قبمة لد هعلق حر الل سياد املك إلى تا ِل الايلاد. 

ون وَطِى أَبُو الآبٍ مَعَ بَقَاءِ الب ؛ لَمْ بد يَْيْتِ النَسَبُ ؛ لأنَّهُ لا ولَايَهَ للجَدٌ 
خَالَ قِيَام الأب . 
ته اي اليا 8 ببح 
آخر باب نكاح الرقيق» وهو المراد بِقّولِه: (وَكَدْ ذَكَْنَا المَسْلة بدَكَائلِهَا في كِتَاتٍ 
التكَاحٍ) . 

قالوا: في لمْظ «الجارية» إشارة إلى أنَّها لوْ كادّث مُدَبّرةَ الابْن» أز أَمَّ ولده؛ 
فالدعْوةٌ باطِلة » وفيه إشارةٌ أيضًا إلى أنه لو وَطِتّها الاب أ لَمْ يطأها سواك؛ لأنَّ 
حرمةً الوطء لا تلمع ثبوت النّسبٍ وثبوت الملّك » وفيه إشارةٌ إلى أن تكونٌ الجاريةٌ 
في مِلْكِ الابنٍ مِن وقْتِ العُلوق إلن وقْتٍ الدّعُوة» وأنْ يكونَ الأب صاحبٌ ولايٍ 
مِنْ ذلكٌ الوقْتِ إلى وقْتٍ الدّغوة؛ بأل يكونّ كافرًا [/دادظ] ثم أسلّم » أو يكونَ 
عبد كم عَتَقّ » ولهذا [لا]00 د تصحٌ دِعْوةٌ الجَدَّ مع بقاء الأب ؛ لعدّم الولاية» كذا 
نقَلَ شيخُنا برهانٌ الدين الحُرِيمَفِيَ » عن شيخه حميدٍ الدّينِ الصَّرِيرِ»؛ عن شيخه 

شمس الأئمّةٍ ة الكَرْدَرِي هلد . 

قوله: (وَإِنْ وَطِنَ أَبُو الأب مَعَ بَقَاءِ الأب لَمْ يَثئتٍ التَنَبُ) »-وهذا أيضًا 
لفظ القُدُوريّ ١‏ يق في (مختصره) » وتمامُه فيه: «فإِنْ كان الأب ميّنًا؛ ينبت من 
الْجَدّء كما يكت من الأب)0. 

اعلّمْ: أنَّ أبا الأب إذا وَطِىَ جارية ابن ابنه» فادَّعى ولدَّها لا يَيْتُ النَسبُ 
إذا كان الأب حي لأنَّ ولاية الجَدّ مُنقطعةٌ مع وُجودٍ الأبء فإذا مات الأب 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «#ففء وامك, ولاغ4؛ وااراء 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/98١] ٠‏ 
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وَلَوْ كَانَ الَآَبُ مَيدَا ينقت يَنْبْتُ مِنَ الْجَدّ كما يثك * يَثيْتُ مِنّ الْآَبٍ ؛ لظهور ولا 
ا يا زر بام يا 0 
ا ا 200 
فادّعئ بعد ذلِكَ ؛ يدبت النَّسِبُ ؛ لظهور ولايته حينئلٍ» وكذا إذا كان الأبُ حيًا 
ولاية له ؤزوكل آنا يكوث سبداء آنا كافراء آى مسمزقا + فالولاية للد ) ميم دعوة, 

فإنْ عادّث ولايةٌ الأب ؛ بأنْ أسلّم» أؤ عتقٌء أو أفاقٌ قبل الدّغوة؛ لَمْ ُُئر 
دِعُوةٌ [/١اظاء]‏ الجَدّ بعدَ ذلِكَ ؛ لأنَّ ولاية الجَدّ قذ سقطّث في حالٍ مِن أحوال 
العُلُوق. كذا قالّ الشَّيحُ أبو نضر ©ه0". 

ولوْ كان الأب مُرتدًا؛ لَمْ تصحّ دِغوةٌ الجَدٌ عندَمُما؛ لأنَّ تَصدّفاتٍ المرتدٌ 
نافذةٌ عندّهما. 

وعندَ أبي حنيفة إة: موقوفةٌ » كأنْ أسلّم الأبُ؛ لَمْ تصح دِغوةٌ الجَدّ ون 
مات علئ الردة» أوْ لَحِقّ وقْضِيّ بلحاقِه ؛ صعٌ0©. 

ولؤباعَ المؤلئ الجارية وهي حاملٌ ؛ ال جااط اقرف لماو يبهد 
أذ بخيار شزط» أو فساو في البيع » وولدث لأقلّ ين سم أشهر مد باه ؛ ؛لَمْ تصحّ 
دَعُوةٌ الجَدٌء ولا ا الأب ؛ لتعَدّر الاسّتناو2"0 بانقطاع اليك في بعض تلك 
المدّةٍ؛ إلا إذا صدّقه الابنُ» فحينئٍ يَنْبْتّ النّسبٌّء وصارّتٍ الجاريةٌ َم ولد له 
بالقيمة ‏ ويَعْتق الولدٌ مجّانًا » كما إذا اذَّعَى الأجنبيٌ ذلِكٌ » وصدّقه الابنٌ. كذا قالّ 
الإمامٌ العَتَابِيُ وغيرٌه في «شروح الجامع» ؛ في كتاب الدَّعوئ والبيّنات. 

قوله: (لأنَهُ َاطِعٌ للولَايَة) » أيْ: لأنَّ كلّ واحدٍ يِنّ الكفرٍ والرّقَ قاطِعٌ للولاية. 


)١(‏ ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق147]- 
(5) ينظر: «الفتاوئ التاتارخانية» [/15] ٠‏ #الجوهرة النيرة؟ [؟/10]. 
(0) وقع بالأصل: «الاستئناف» . والمعبت من: «ف4ء وللغ4؛ وهرف؛ ولام 


إلإن 
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وَإِذَا كَانّتِ الجَاريَةُ بِينَ شَرِيكَئْن فَجَاءَتْ بِوَلَّدِء فَاذَعَاهُ أحَدْهُمَا؛ تَبَتَ 
َب من لَه مانت النسَبُ في نضفه لِمْصَاءقملْكُهُ نبت في الْجاقي ضَرُورَة 
سسؤي لخاضظ لمات #4 ب ببح 

قوله: (وَإذَا كَانَتِ الجَاريةُ بينَ شَرِيكَيْن, فَجَاءتْ بوَلَدِ فَادَعَاهُ أَحَدْهُمَا؛ 
بت تش له)؛ وهذا لظ القدُوري له في «مختصره»» وتمائه فيه: ااوصارّثث 
أ ولد له» وعليه نصفٌ عُفْرِها » ونصفٌ قيمتهاء ولا شي عليه ين قيمة وليها»27. 

اعلَّم: أنه لا فق بِينَ أن تكون الدّعْوةٌ في الصّحةِ أو المرض» وكذلك إذا 
ادّعَى أحدهما وأعتقٌ الآخرٌ معا؛ فالدّعُوةٌ أؤلّى» سواء كان المدّعى كافرّاء أؤ 
مسلمًا. نضّ عليه الحاكمٌ في «الكافي)2©0. 

أمّا ثبوثٌ نسب الولدٍ منة : فلأنَ انب يثيْثُ في نصف المع ؛ لأنَّهِ كه 
فثيِتَ في الصف الباقي ضرورة ؛ لأنّ النّسبٌ لا يَكَجَرَ مرا لعدّم تَجَرُوْ سبيه» وهو 
العُلُوق ؛ لاستحالة أن يعحَلّقَ الولدٌ ين ماءيئ رَجُليْنَء وثبوثٌ بعض ما لا بت كَجِرَأ 
كنبوت كلّه ؛ ولأنَّ النّب يَْيْتُ بشّبهة الك ؛ فَآنْ يَثئّت 1:/ ٠*اواء]‏ بنفْس الملّك 
أؤلى. 

وأا صَيْورةٌ الجارية أمَّ ول له: فلن نصيته ين الجارية أَمٌ ولد لَه؛ لأنّها 
وَلدَتْ في مِلكِه» فيصيدٌ تصيبُ شريكه أيضًا أمّ ولد [له]0©: لأنَّ الإسيكاه لا 
ٍَ يتجرَأفيما يُذكن تَفْلُ الوك فيوء وقد انتقلّ الك بالاسْمادٍ في تَصيبٍ شريكه » 
وهذا لأنَّ الاسْتبكَاديَيْتُ يه حريةٌ متعلقةٌ بانسب ء فلا يكجَرََء » كنشْي التسبٍ . 


وأنًا وجوبُ نصف العُْرِ: فلن أصلّ الومأء حصّلٌ في يذه ويلك شَريكه 


)١( |‏ ينظر: امختصر القُدُوري) [ص/10/8]- 
(5) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/9]٠‏ 


() ما بين المعقوفتين! زيادة من؛ افباء امف ولاغ لاو ولارا, 


يبن 


لسعلل ف حاية ابيا #8 سه 
[/0ر] » فما حصّلّ في مِلْكِه لا يَجبُ به شي5» وما حصّلّ في تَصيب شَرِيكِه لا 
يجبٌ يه الحدٌُ؛ لله فوجَتٍ تصيبٌ المُفِْ؛ أن [الوطع]”؟ في الأجبيّة لا 
يخُلو من أحدٍ الموجبَيْن: إمّا الح وإما امقر ؛ تخظيمًا لاستحلال الببضع . 

وما وجوبٌ نصفب القيمةٍ: فلأنَ نصفٌ شريكه انتقّلَ إِلئِهِ بالاسْتيكاد» ولا 
يجوز أن يَنتقلّ بلا عِوَض » ولا عِوَض إلا بالقيمة ؛ ولكن المعتبّر في نصفب القيمة 
يوءَ وَطِنّها فعلِقّتْ » وبه صرّحَ الحاكم(©. 

وكذلِكَ في يصفب العُفْرِ ولا يدخُلُ [نصف العُفْر في]7 نصففب القيمة؛ 
لأنَّ كن واحدٍ منهُما ضمان جُْءء بخلاف اتاد الأب جارية الابن ؛ حيثٌ لا 
يلزه العف ؛ لأنّه يندرجُ تحت ضمانٍ كلّ القيمة. 

ولتّحقيقُ هُنا [آن يقال]0: إِنَّ املك عُنا نبت بالاْجلاد [مفروتا ب. 
والاسْنتيلادٌ]”* يَثيْتُ مِن وَفْت العُلُوق » ويكون العُلُوقٌ بعد الوطْءِ لا محال » فيكونٌ 
أصل الوطء مصادثًا نصفٌ شريكه ؛ فيلزقه نصف العْرِء يخلافي اتاد الأب جارية 
الابن ؛ حيثٌ يد كيت المِلّكُ شرْطًا للاْتيلاد ُيِلَ الوطء ؛ فيكوثُ الوط مُصادمًا لك 
تيه؛ فلا يلزثه مف أضا» ثم يوي اليسارٌ والإعسارٌ في ضمان نصفي الشرياكِ؛ 
لَه ضمان تمَلّكِ كالبيع » ويه صَرَّحَ في «الشامل» في قسم «المبسوط». 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «اف4ء واعاء وللغ4؛ ولار». 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/حو]ء 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اقاء ولاماء وااغاء ولاراء 
(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ف4ء ولام»ء ولاغلاء ولارا. 
(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #فالاء ولام4؛ ولاغ4) ولار». 
)3( وقع بالأصل: «لا4. والمعبت من: (قاء ولعلا والغلن ولارة. 
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0000 5 3 . 
وَعِدْدَ أَبِي حَنِيقَة هك يَصِيرُ نَصِييْه أم وَلَدِ لَه ثم يكَمَلَكُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إذْ 
هُوَ َال للك 


8 غاية البيان 4# 

وقالَ الح أبو نصرثا »: رُوِيَ عن أبي يوسف: إن كان المدّعي مُعْسِرَا ؛ 

سكت [4/١«اظام]‏ أ الولد ؛ لأن منفعة الاسْتِيكاد سلِمَتُ لهاء فإذا تعذّر التضمينٌ؛ 
لزمها السّعَايّة ؛ كالعتق الموقّع 

آنا عدم وجوبٍ ضمانٍ القيمة للولد: فلأ الولدَ انعلّق في يلكه حراء لأن 
الِإِسْتِيادَ يشت سما في زول كارف »يق 2 الوأ في سي الريك 
بالاسْتَِادٍ من ذلك الزمانٍ» فيكونٌ العلُوقَ حاصدًا في مِلّكه » لا في ملك شرب 
موسي وود لد ادا اا > 
أحدّهما ؛ ثبت نسيّه » ويَضْمَّن لشّريكه نصفٌ قيمة الولدٍ. كذا في «شرح الأقْطّع) 
وهذا له َم يكن اتنا الدّْوة إلى وَفْتٍ العُُوق؛ أن أضل المُلوق لم يخصل 
في ملكهماء ولكن لَمَّا اذّعَى نسبٌ ولدٍ مشيرة بينجماء كاندوغوة تولك وهي 
ساقي موقم ؛ فيضْمّن نصيبّ شريكه في اليسارٍ والإعْسارٍ؛ لأنّه ضمانٌ تملك 
كالبيع » ولا عَفْرَ عُثْرَ هنا لشريكه ؛ [لأنّ الوطة لَْ يُوجَدْ في مِلْكِ شريكه](©. 

قوله: (لِمَا أن صيكة أ فأأي: سب النسب. 

قوله: (َصَارَت َك له)؛ أي: لمن ادعةُ؛ رهذا عطق على قوله: (ييُِ 
() وقع بالأصل؛ الأو نتضورة. والمئيت من: الفاء ولام ؛ واغ4؛ ولارلاء 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف؛, ولاماء وللغ4ء ولاراء 


4 


8 كتاب الطلاق # 


000 


ويِضْمَنُ نِضفٌ عَفْرها”" ؛ أَنَهُ وَطِىَ جَارِيَة مشْرَكةَ إذ الْلك يَنيْتُ حُكْما 
إلانعلاد تمه امك في نَصِيبٍ صَاحِيهِ بِخِلاف الأب إذَا إِسْتَؤْلَدَ جَاريةً 


بن لِآَنَّ الْمَلِكَ هْتَالِكَ كَبَتَ شَرْطًَا للاسْتِيلاد فَيتَقَدّمةُ مَصَارَ وَاطِئًا [5ذ/ظ] مِلْكَ 


وَلَا يَخْرمُ م وَلَدِمَاءٍ لِنَّ المت يقِتُ مُسمَدًا إلى وَفْتِ الْعَلُوقٍ قَلَمْ 
2 و ا 0 

قوله: (فيتَعَمَِها'» المِلْكُ فِي نَصِيبٍ صَاحِبِه) الضَّمِيرُ المنصوبٌُ راجمٌ إلى 
الوطيء لا إلئ الِإاسْتِيلاد. أي: ثبت المِلّكُ الوطءء وهذا لأنَّ المِلّكَ لا 
يَثْيْتُ عَقِيبَ السْتيَادِ؛ بل يَثْيِتُ معه مِن وَفْتِ العلُوق» والعُلُوقٌ بعد الوطىء 
فيكونٌ المِلّكُ بعد الوطء فيكونُ الوطءٌ مصادقًا لتصيبٍ شَريكه أيضًا . 

وظنَّ بعض نُ الشَارِحِينَ 9 الفح راجمٌ إلى الاسْتيلاد فقالَ: هذا على 
اختيارٍ ب يش المشايع: والأع؛ : «أن كم مع عله يقترنان! )ا وذلكٌ لَيسَ 
بشىء”!)؛ لأنَّ صاحب «الهداية» لَمْ ب خْتَر ذلكَ المذهبّ ؛ بدليل أنه أنتَ المِلّكَ 
بس لا عقب اليا ألا ترى أنه قل: : ولا يغَْم قيمة وليها؛ 
لأنّ السب يت مستندًا إلى [الضرواه] وَفْتِ العُلوق» [وهو تاق الاسْتيكةو] 20 
فلع ينعَلِق(”2 منه شي علئ مِلْك الشَّرِيكِ. 

َْلِمَ: أنَّ ِْكَ الشَّريكِ انتفّل إلى صاحب الدّعُوةٍ بين مان العُلُوقٍء وهو 


)0( في حاشية الأصل: ااويضمن نصف قيمتها» ٠‏ 

زفق وقع بالأصل: (فيعقبه4. والمغبت من: اف4ء ولاغ1؛ وارطء ولم1. 

(5) وقع بالأصل: لايقربان». والمثبت من: #فاء وام؛ء والغ1؛ وار). 

(؛) أراد ببعض الشارحين صاحب «النهاية». وينظر رد العينئ عليه في «البئاية شرح الهداية» :]١١5/5[‏ 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «م6. 

زلف وقع بالأصل* #يتعلق» . والمثغبت من: قف؛4»ء ولاغ4؛ واراء 


ف باب الاستبلاد © وه 


إن ادَعَتَاءُ مما + كنت تبه ِلَّهُمَا معدا إذًا حملت عَلن ملكهعا: 

ع <4 غاية الببان 4# 0 
|١/بدط]‏ زمان الِاسْتِيلَادٍ لا بعْدّه ومعنى قوله: (وََا يَغْرَمُ)» أي: لا يَغْرَم الشريك 
المدّعي قيمةً ولدٍ الجارية المشتركة. 

قوله: (قَِنِ اعَيَاهُ ا تبت نََيهُ مِنْهُمَا)ء وهذا لفظ القُدُوريّ هد في 
«مختصره) » وتمامه فيه : وكات الأَمَةُأَّ ولد لهُماء وعلى كل واحدٍ منهما نصف 
العمْرٍ قصّاصا بماله علئ الآخر » ويَرِتُ الابنُ بن كلّ واحلٍ منهّما ميراتٌ ابن كامل » 
ويرِئانٍ من ميرات أبٍ واحي»97. - بن 

قال صاحبٌ «الهداية): (مَعْنَاهُ: إِذّا حَمَلَتْ عَلَى مِلْكهمًا) » أي: معْنى قول 
دلو يي دي ا 
أشهر منذ اشترٌياهاء فولدَتٌ ولدًا ٠‏ كذا قَرَ نبي في «اشرح الجامع») تفسيرٌ 
الْحَمْلٍ على مِلْكِهِما ؛ لأنّه إذا لَمْ يكن يكن العلُوقُ في مِلْكِهما ؛ بأنْ ولدَثْ لأقلّ ين 

سم أشهر ين وَْت الشراءِ؛ كان دغوئ تخرير» لا دضو اسنتبلاد» فينيق الولدء 
ولا يديت ت الاشتيلاد؛ لأنّ هو الاشتيلاد: أن يكونّ العُلُوق في ملك المدّعِيء 
وقتتعد الجرية فيها الى وقه العلوق: 

ودِعُوةٌ التّحرِيرٍ ر: أل يكونَ العو في يلك المدّعي » وتفتصرٌ الحريَة فيها إلى 
وَفْتِ الدّْوة ؛ ولأنّه إذا كان الحَمْلُ على مِلّكِ أحدهِما نكاحًا ؛ تكونٌ الجارية أمّ 
ولدٍ له إذا اشتراها معَّ شَريكه ؛ لأنّه ينتقل تصيبٌ شريكه إِليْه بالمَّسانِء وإنّما 
يَْيْت النّسبٌ منهُما جميعًا إذا كانا حُرَيْنِ مُسَلِمَيْن. 

نا إذا كان أحدّمُما ذِمِيا؛ فدِغوةٌ المسلم أؤْلَى ؛ ألا ترئ إلى ما قال في 
«الشامل» في قسْم «المبسوط» ؛ عد بين تسل ».وذمية» ومكَانّت» ومتَيرء وعفلا» 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/1748]. 
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فولدث ؛ فالحرٌ المسلمٌ أؤلّى ؛ ؛ لأنَّ له حرية وِلْكَاء وشرق الإشلام ؛ فيكونٌ أنفعَ 
الاين ثم الذي ؛ لأنّه حر والمكَاَبُ والعبدُ وإنْ كان مُسلحَينٍ » لكن يد" 
الولد تَحَصيلٌ الإسلام [4/“اظام] دون الحرّيّة » ثم م المُكَاكب ؛ لأنَّ لَه عق الملّك 
والولد على شرف الحرّيق» فإن لَمْ يكن مكب » وادعَى المت ولعبدٌ؛ لا يبت 
مِن واحلٍ منهّما التّسب ؛ لأنّه ليس لهم مِلْكٌ ولا شبهةٌ مِلّك. 

عد يي 


قيلٌ: وت أن يكوتٌ هذا النجوابٌ في العبل:الممشَجُور عليه تُوَهَبٌ له جارية. 
ثم اعلّ: أنَّ ثبوت التّسَب من الشريكيْنٍ ‏ إذا دعا الولدٌ معًا ‏ مذهينا . 


وقال الشَّافِعِيٌ رليفة: يُرْجَع فيه إلى قول القَائِف”" المُدْلِجِيَ0 2 فَإِنْ لَمْ يكن 
مُدْلِجِيٌ » فقَائِفٌ آخر 0 


له :ماازوئ أبى داوداقي (التسنن4: : بإسناده إلى عَرْوَةَ » عَنْ عَائِصَةَ ذه 
دَخَلَ عَلَيَ رَسُولُ الله وك تبرق أَسَارِيد") وَجْهِهِ فقال: «أَيْ عَائِمَةُ آَم ترَي أن 


1) لأنه لَمْ يُررّجها المولئ . كذا جاء في حاشية؛ لف)ء والغكء و(م). 

(؟) وقع بالأصل: «يبدأ». والمغبت من: #ف)ء وامكء ولغ1؛ واراء 

() القائِفُ: هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. والجمع: قاقة؛ كبائع وباعة. 
ينظر: اتحرير ألفاظ التنبيه» للنووي [ص/7177] » و«التوقيف على مهمات التعاريف» لعبد الرءوف 
المناوي [ص/577] + 

لك المُدْلِجِي ‏ بضم الميم؛ وسكون الدال المهملة؛ وكشر اللام والجيم -: ميرب لون تلع ين ف 
بن عبد مناة بن كنانة ‏ بَطن من كنانة مشهور بالقيافة . ينظر: «التنبيهات المستنبطة» للقاضي عياض 
[41/1] ؛ و«جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير [9480/11] . 

(5) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [/49*] » واروضة الطالبين وعمدة المفتين؟ 
لنووي [101/15]- 

(:) الأسارير : هي الحُطُوط التي تجتمع في الجبهة وتتكسّر» واحدها بر أْسرَرٌّ؛ وجمعها : أثراق وأَِيها 
وجمع الجمع: : أسارِيرٌ . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [609/1/ مادة: سرر] . 


باب الاستيلاد 4# 


ون 


مُجَرَّرًا المُدْلِجِيَ رَأَى دَيْدا وَأَسَامَة كد حَطَياوُمُوسَهُمَا ب 


َقَالَ: إِنَّ مَذِهِ الأَقدَامَ بَنْضُهَا مِنْ بَعْضٍ)(2, ولأنَّ الول لا يعكَلّقٌ مِن ماءئْ 
رَجُليِنِ(؛ فيتعدّر إثباتٌ لَب منهما جميمً. 


ولنا: قوله تعالى: ولا تَقَُ مَا لِنْسَ أَكَ ييه عِلمٌ 4 [الاسراء: ٠].‏ 
بياته: أنه لا عِلْمَ للقَائْفِ » وإنّما يقول عن ظنٌّ وحُسْبانٍ » فلا يبع قوله 


وقد رُوِيَ: أنَّ سُرَئسَا كتب إلى 2 عْمَرَ [بْنِ الطاب ]("؟ ولة: في جارية بين 
شريكَيْنٍ جَاءَتْ يوَلَدِء فَادَعيَاكُ مَككَبَ ليد عد ب الطاب : هما يتاه ؛ فلس 
عَلَيِهمَاء وَلَوْ بَيتَا؛ لَبيّنّ لَهُمَاء هو بَنْتَهّما(»: يرث ما وَيرِنَانِه» وَهوَ هو للبَاتقي2 
110 وكا ذلك بتشقر ين الشحاية فر ين ير نكر :سل مل الابسماع» 
ولأنَّ مادق يبيب الاستسداق رييب الما في الم الاماقات» ندا 
تساقيًا [41] في السيب - وهو الدّغوة - فيتساويّان في استحقاق التّسب أيضاء 
كاءجُلينِ أقمَ كن واحدٍ منهما الي على السب ؛ حيث لا يكو أحدهما أؤّى 


(1) أخرجه: البخاري في كتاب الفرائض / باب القائيف [رقم/745] ؛ ومسلم في كتاب الرضاع/ باب 
العمل بإلحاق القائف الولد [رقم/409١]»‏ وأبو داود في كتاب الطلاق/ باب في القاقّة 
[رقم/1171] » وغيرهم من حديث: عائشة و٠‏ 

4 وقع بالأصل: : «رجل». ٠‏ والمثغيث من: فنا رام روغ) واار»ء 

م0 لأنه كما يمْصّل العُلُوق ين ماء أحدهما ينْسَدُ َم الرّحِم . ٠‏ كذا جاء في حاشية: ف 4 واغ4ء ولام6. 

(:) مابين المعقوفتين: زيادة من: : لفل ورامك ولاغلء وااراء 

(ه) كذا وقع في النسّخ: «بَئِّهُماا! وسيْشِيرٌ المؤلف بعد قليل إلى هذا الأثر مرة أخرئ ولكن بلَفْظ: دهو 
ابْتهما». وهذا الحرف أصح. هو الموافق لجملة مِن المصادر التي خُرّجَ فبها الأثرء وسنذكر بعضها. 

(3) وقع بالأصل: اللنافي». والمثبت من: لاف4ء والغ1ء ولاراء وام 

(0) أخرجه: وَكِيع في «أخبار القضاة» [141/1]؛ من طريق: الحسن بن عمارة؛ عن الحَكّم. عن 
شُرَيْح به نحوةء 


ويؤكد ما قلناه: ما رُوِي: أ لي وك ما عن نان َي 
ائرأتهِ ؛ قال: (إِنْ جاع به أصَنِهتَ تيج جَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ ؛ فَهُوَ مَ لِرَوْجِهَاء وَإِنْ 
أ جمد" جُمَالًا حَدَّجَ الاين 3 سَابعَ الأَلين"؛ فَهُوَ لذي 
ويك وى وب اقجاعك بعلن اانه المكروهة 8-2 
55 أن البَيَ كل لم عد قول القَاوّة90. 
وَالأَعنوية#صغير الأطهي”) 


)١(‏ الجَمدُ ‏ بفتح الجيم وسكون العين ين الشَّْر: لاف لبط أو هو القصِير منه. ينظر: «النهاية 
58 الحديث؟ لابن الأثير [17/0/1؟/ مادة: جعد] » واتاج العروس» للزّبيدي [507/07/ 


مادة: جعد] ٠‏ 
(0) عَدَلّج الاين - بَِفْحٍ الخاء والدال» وتشديد اللام -: أي مُمْتليى السَاقيْنِ . ينظر: «عون المعيوده 
للعظيم آبادي 0/1 ؟]. 


0) سابغ الأليكين: أَيْ تامَهُما وعَظِيمّهما. ينظر: اعون المعبود» للعظيم آبادي [40//1 1] . 

5 أخرجه: أحمد في «مسنده» [7/1] » وأبو داود في كتاب الطلاق/ باب في اللعان [رقم/ده؟؟]ء 
وأبو يعلئ في «مسنده» [رقم/: 77/4] » وغيرهم من حديث: ابن عباس يله به نحوه في سياق أطول٠‏ 
قال العيني: #رواه أحمد في «مسنده» ؛ وهو معلول بعباد بن منصور». ينظر؛ «البناية شرح الهداية» 
للعَيْي [ه/070] . 
قلنا: وأصله عند البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة النور [رقم/٠407‏ 4 ] . من طريق؛ 
هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس وله مختصرا . 

(0) أي: فَجاءث َْرَقّ جَمْدَاء جَمالِبًاء حَدَلّحالسَاقينِ .سابع الأليتين. 

(5) القافة: جمع قائف؛ وهو هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود . ينظر: #التعريفات؟ 
|[ص: ]100١‏ » 9التوقيف على مهمات التعاريف» [ص: 111]؛ «دستور العلماء» [8/م] . 
(:) الأَضْهَبُ: هو الذي يعلو لوته صُهْية وهو الذي في رأسه خُمرّة. ينظر: «النهاية في غريب الحديثة 

لابن الأثير [/57/ مادة: : صهب] , واطِبة الطلبة لأبي حفص النسفي [ص/ ]9‏ 


9 يات الاستيلاد #8 7 7 بإ 
#كدست15:255سي س اسسوو هه 

وَالأنيِيجٌ: تصغير الأكببج » وهو التَتى التبج . 

والتّبجُ: ما بين الكَاجِل ووّسّط الظَهْرِء وهو ين كلَّ شيء وسَطه وأعلاه. 

وَالحَمْشنُ”": الدّقِيق السَاقَيْنِ . 

والأَدَوَقٌ: الذي لِؤْثه بين, الشواد واليرة: :ومبه. قيل لكمادة أؤوق: 
وللحَمّامة: وَرْقَاء9. 

وَالجُمَالِيٌ ‏ بضمٌ الجيم -: عظيم الكَق» شبّه حَلْقه بكَلْق الجَمّل©©. هكذا 

قَمَيَ الحديتٌ أبو ع 5 5 

ولا يُقالُ: اعتبرٌ النبيئ يك الشبة*» » وهو القاقة . 

نا قُولُ: عَرَهُ انب ون طريقي الوخي » لاون طَريق قَهَء أمّا سور 
التبرير كك بقولٍ المُدْلِجِيٌ » فلن الكمّارٌ كانوا يطعُنونَ في نسّبٍ أسامة بن زيد» 
ويعتقدوق قولٌ القَائِف » فكانً قوله مَقْطّع0© لطَّْنهم. 

ألا ترئ إلى ما قال أبو داود في ١السئن)‏ بقَولِه: سّ سَمِعْتُ أَحْمَدَْنَ صَالِح يقُولُ: 


)و( وقع بالأصل: : «الخمش» “والمنبت من ا 
(؟) وقيل: الأَوْرَقُ: الأسْمّر. والورقةٌ: السّمْرة. يقال: جَمَلُ أَوْرَقَ» وناقةٌ وَزقاء. ينظر: «النهاية في 
غريب الحديث» لابن الأثير [0ه/05١/‏ مادة: روق] - 
() وقيل: الجُمالِيٌ ‏ بضم الجيم وتشديد الياء في آخره : الضخم الأعضاء, الام الأوصال. يقال: 
جَمَل عِظَمًا وبّداثة. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 


(4) ينظر ضيب فديك لال 1 

)2( وقع بالأصل : «الشبهة». والمثغبت من: ؛ اقاء راغا وقغا رارق 

(<) أي: قاطمًا. يقال: هذا مَفْطَع الحنٌ» أي: ما يُقْطَعْ به الباطِلُ. ينظر؛ «تاج العروس» للرّييدي 
[4/7"/ مادة: قطع] + 
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ست 17701111111 
دكَانَ أُسَامَةُ لعو شَدِيدَ السَّوَادِء وَكَانَ رَيْدٌ أَِيَضَ صََدِيدَ البيّاض206» وإنما سُرّ 
النبِيئٌ يكِ بهذا المعنى . 

لما تتبت نسبٌ الولدء كان نصيبٌ كل واحلٍ منهما أُمّ ولد له؛ لثبوتٍ نسب 
ولدها منه ولا يَضْمَنَ أحدّهما لصاحيه شيئًا؛ لعدّم انتقالٍ تصيب الشَّريكِ إلى 
الآترء إلا أنه يجب علئن كلّ واحدٍ منهّما نضفٌ المُقْر للآخرء لأنَّ وطء كل واحلٍ 
منهُما صادَفٌ مِلْكّه ومِلّكَ صاحيه ؛ فيتقاصّان . 


وفائدةٌ كؤنها أَمّ ولدٍ لهما: ما قال الحاكم في «الكافي): أنّْها تخْدمٌ كلّ واحدٍ 
منهّما يومّاء فإنْ أعمّق أحدّهما نصيّه منها؛ عَتَقّ نصيبٌ الآحَر أيضّاء ولا سِعَايَة 
علِها في قول أبِي حنيفة وذ ؛ لعدم ترم أ الودد. 

وقال أبو يوسّف ومحمد 8ا: تسئ له في نصف قيمتها إِنْ كان المُعْتق 
معْسِرًاء إن كان مُوسِرًا صَمِن29©. 

وأا في المؤت: فلا يَضْمَن ياوا إذا مات أَحدُهُما عتقّثْ ولا ضمااً 
لراك في تركيه بالاتّماق» يرث الابنُ مين كلّ واحدٍ منهّما ميرات ابن كاملٍ! 
[4/+اظم] لأنّ كّ واحدٍ مِن الَّريكيْنٍ [أقدّ علو نفسِه](2) بأثه أبنه » َكَل ح 
علئ نفسه: ويرئانِ ميرات أب واحدٍ ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهُما يدّعِي في مالل الابن 
استخقاقٌ الميراث بسب الشسبة وقد تساويا في سيّب الاستخقاق ؛ فيكونُ 
الميراثٌ بِيتَهُماء [كما إذا أقاما ب ب بَيَنَةَ على شيءٍ والطلاة.. عر بيكَهُما]!؟) على 
)١(‏ ينظر: استن أبي داود» [389/1] + 
(5) ينظرة «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/94] . 
م ما بين المعقوفتين في «م0: «أقرٌ بنفسه» ‏ 
(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف4ء ولامقء ولاغ4ء ولارة. 
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وقال الشافعي جع إل قل لاق أن بات النَب من شََخْصَيْنٍ مع 
عِلْمِنَا أنَ أن الؤلة لا ينيق' من حَعَذَّجٍ كحَمَلَْا بالقّبَهِ وقذ سُرّ رسول الله 


السااحلاا سس ل ؤي غايةالبيانت 2 
السَواءِء فكذا هناءٍ [إلا]0 إذا مات أحدٌ الشَّريكيْن» ثم مات الولدٌ؛ يرث الباقي 


منهما ميراتٌ أَبٍ كامل - 
قوله: (يُرْجَعُ إلى قَوْلٍ القَائهِ) بلفظ المي للمفعول. 
وَالعَائه: جع الف » قالياعة والتحاكة في جمع الب +:والحاؤلفة. 
والقائّف: هو الذي يعْرِفٌ الآثارٌ ويتيمهاء ويعرف شبة الرَجْلٍ في ولده 
وأحيهء من كاف أَثرهُيَقُوفُه ‏ مقلوب قَمَاه يقْفُوه» أي : ايد( . 
قال سود بن يَْفْر» 
كدَيْتٌ عَلَيِكَ لَاكرَالَ تقُوقُني [/«»ده] > كَمَانَائَ أنَارَ الوسِةَةٍ قَاِفٌ 
وَالوَسِيقةٌ: النّحَمُ الي تُسَاق0©. 
وهنا حكايةٌ لطيفةٌ: وهو أنَّ القينَ حَدَّتَ في كناب «غريب الحديث) من 
تصنيفه : عند ذكُر حديث: شُرَئْحَ عنْ سهْلٍ بن محمَّدِء عن الأَضْمَعِي» عن [ابن]0© 


يتعلق؟ . 
انق رقماء ولاغفء ولرا 
ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [/5910] . 


١‏ م 


وتُرادُ المؤّف من الشاهد: الاستدلالٌ به على أن القائف: هو الذي يعرف الآثار ويكيمُهاء 
(د) وقيل: الوسِيقَةٌ: من الإيل وتحوها: القطيع » يطرده العَدوء وين الوق وتحوهاء الحايل . ع 
وَسبقّة و لأن طارِدّها يجْمَعُهاء ولا يدَعّها تّدر عليهء فيلحَقُها الطَلَبُ؛ فيردّها. ينظر: 
العروس» للزّبيدي /57٠١/73[‏ مادة: وسق] » و«المعجم الوسيط» .]1١79/5[‏ 
0ن( ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف». والغ؛ء ولام6. 
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ولنا: كتابُ عْمَرَ يله إلى شُرَيْحَ في هذه الحادثة لبّسَا فلبّس عَلَيهِمَا ولو 
ينا لِييّنَ لهما هو ابْتّهُما يَرِنُّهُمَا وَيَرئَانِهِ وَهُوَ ِلبَاتِي مِنْهُمَا وكان ذلكٌ بِمَحْضَرٍ 
اا - هف اية البيان 8 للالاستاتاه 
أبي طَرّقَة الهُلِيَ قالَ: «رأئ قائْفانٍ ‏ وهُما مُنصرفان مِن عَرَفةَ بعد النّاس بيوم أؤ 
يومين -: أثَرٌ بعِيرِ» فال أحدُّهما: ناقة» وقالٌ الآَر: جَمَل » فاتَِعاهُ حتئ دخلا 
شِعْبًا من شِعَاب مِمّى » فإذا هما بالبعير» فأَطانًا بهء فإذا هو )90 . 
:20 


ثم القيّاة: مشهورة في بني مُذْلِج » وهو مُذْلِج بن مُرّة بن عبد مَنَاة؟ '' بن كتّانة 


بن خُرَيْمَة . كذا ذكّر أبو العباس المُبَرّدُ في كتاب: ١نَسَبٍ‏ عدنان وقَحُطان)0. 

قوله: (إلَى شُرَئْحٍ)؛ وهوّ شُرَيْحُ بن الحارثٍ الكوفيئٌ؛ قاضي الكوفة» من 
كبار التابعينَ د » مشتهؤار بالعلم وَالزُهدٍ والتّقوى» عاش مائةٌ وعشرينٌ سَنَةٌ 
واستفضاءٌ عُمَرُ على الكوفة» ولّمْ يزلُ بعد ذلك قاضيًا خمسًا وسبعينَ سنةً. ولَم 
يتعطَّل فيها إلا ثلاث سنينٌ » امتتّع فيها من القضاء في فتنة ابن الرُيْر» ومات سَنةَ 
تسع وسبعينٌ » ويْقال: سَنة ثمافين. كذا قال القيِِن0). 

قوله: (ليسَا)» يقال: ليس الأمر علئ فلان تلْيسّاء إذا عمّاه علئِهِ» وكذلكٌ لبس 

مر يَبْمْهُ سا وكذلكَ قُسّرَ في [0/4دام] التزيل طوَللمَسنا عَلَيْهِم ما يون 4 

الأنعام: ٠]ء‏ ويْقالٌ: لابَْتٌ الرَّجُلَ مُلَابِسَةَ ؛ إذا عرفْتَ دِخلَته. كذا قال ابن مُرَيدا». 

قوله: (وَمُوَ لِلبَاتِي مِنْهُمَا) حتئ إذا مات الولدُ بعد موت أحدٍ الشَّريكيْنِ؛ 
يكونُ للباقي منهما ميراثُ أب كام ولا شيء لورئة الشّريكٍ الميّت . 


٠ ]0519/1[ ينظر: اغريب الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 

)2 وقع بالأصل: «مناف»- والمثبت من: #ف4ء والم؟ ؛ والغ1؛ وااراء 
(6) ينظر: نسب عدنان وقحطان» للمبرد [ص/8] - 

(؛) ينظر: «المعارف» لابن قتيبة [ص/577 ] ٠‏ 

(0) ينظر: #جمهرة اللغذه لابن دريد [ 1781/1 
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َأ ولكن يتلق به أ 
يكت ني حلا على اخرة وما لا يفلا يدت 

عن ل داحد كلا على مقا ةل كا أحة لكأب الآخر. 
وكاو متلإناء والأقز 3 الانثود اللرل في حل القزع ق هُوَ الإِسْلَامٌُ وَفِي 


حَنٌّ الأب وَهُوَ ماله مِنْ الْحَنّ في نَصِيبٍ الائن. 

ا 2 ات 
قوله: (ي سَببٍ الاسيِخقَاقِ) ؛ أراة بالسّببٍ: الذّغوة» وظنّ بعضُهم المِلْكَ » 

وفيه نين َ لأنَّ الدّعْوةً سببث ب استحقاق تسب ؛ لأنَّ الاستحقاق يت يَثِيْت بها لا 

بالملك ؛ لأنَّ الملّكَ كان ثابًا من قبل » فلو لَمْ تكن الدّْوة ؛ ما كان يُستَكقٌ النّسبُ 

بمجرّدٍ الملك - 


قوله: (يَتَعلَّ به أَحْكَامٌ مُتجَرٌََ)ء أي: يتعلَقُ بِالنّبٍ أحكامٌ متجرّئة ؛ 
افق والميراش» وحضانة الود وولاية الترف في ماله وهي كنت متخرئة 
في حقّهِما؛ لقبولها التخزئة بخلافي ما لا يَقبْلُّ العَجئة ؛ كالنّسَبِء وولاية 
التُكاح» فإنّ ذلك يَثثُ في حنٌّ كل واحدٍ منهما كَمَا ؛ لعدم قبول التّجئة ٠‏ 

قوله : إلا إِذَا كَانَ أحَدُ لكين أب الآحرِء وكَانَ مما وَالآحَرُ ِيا) » هذا 
اسصناءٌ من قوله: (وَمَا لا ها يبت نيت في حَقٌّ كل وَاحِدٍ جِدٍ كَمَلّه) » أي: ما لا يَقْبَلٌ 
النَجِْئة » كالنّسَبٍ يَِيِتُ في حل كلَّ واحدٍ منهّما ؛ إلا إذا كان أحدُ الشريكيْن أب 
الآخرء فَادَّعَيَا معًا ولد جارية بيئهُما؛ يكون نُ الأب أذآى ؛ لوجود المرجح ؛ لأنَّ 
لاب حقيقة البأك في تصبيه» وشبهة المِلّكِ في تُصيب ابن » فيكون أفوئ ؛ وهذا 
استخسانٌ, وعلئ الأب نصف”" قيمة الجارية؛ وعلى كل واحدٍ نصف العُفْر 


(1) يرد به الأكمل في «العناية شرح الهداية» [/55] ٠‏ 
(؟) وقع بالأصل: «نصفه». والمثبت من: «ف4, ولم؟؛ والغا؛ واارءء 
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”ااا قاية البيان ا#ه#------ سس ملسست 
فيتقَاضَانٍ . كذا ذكرٌ في «الشامل» في قشم «المبسوط»)» في كتاب الدعوئ فيل 
باب اللقيط . 

وكذا إذا كان أحدٌ الشَّريكَيْنِ مسلمّاء والآخرٌ ذِميّاء فادّعيّاه معّاء فالمسلِمٌ | 
ذه ب ا 5 ج ‏ # 
أزلّى ؛ لشرف الإسلام» وهذا إذا لَمْ يُسْلم الذَّمُّ قبل الدّغوة» وأَمًا إذا أسلّم الذَّمِيئُ 
ثم ولدَتِ الأمة » فادّعيّاه معا ؛ يديت تَسبه منهّما ؛ لاستواء حالهما. 

وإذا كان الدّعوئ بين ذم ومُرتدٌ [4/<ظام] ؛ فالولدٌ للمرتدٌ ؛ لأنّه أقربُ إلى 
[5:د.] الإسلام: وعَرمَ كل واحدٍ لصاحبه نصفٌ العُفْر. كذا في «الشامل» في 
كتاب الدعورئ. 


ثمَّ اعلم: أن النّسب يَنْيْت من اثنين باتفاق أصحايناء ففيما فوقٌ ذَلِكَ 
اختلفوا؛ فعند بي حنيفة بطيقة: يَعْبْتُ الولدٌ من المدّعِينَ وإنْ كوا 
وقال أبو يوت : يَكْيّت نسَبُه من اثنين » ولا بدت نسَيّه مِن العلاثة . 
وعند محمَّدِ: يكت يَثْيْثُ نسبّه ين العلاثة لا غير ؛ لقَرْبٍ الثّلاثة ين الاثنين' 9 
ولأبي يوسّف © ©د: أنَّ ثبوت الى بوم وات اه 
فيقتصر علئ مَوْرِد النصّء وهو الاثنان؛ لأنّه قال عُمَرٌ رق عند حضور الصحابة! 


اهو هط 
5 .7 0 2 0 
ولأبي حنيفة إ(ن:: أن سببّ ثبوت التُسب مِن أكثرٌ من واحدٍ: الاشتباءٌ والدّعُْوة؛ 
وذلك حاصل في دِغُوة الكثير. 


(1) ينظرة ابدائع الصتائع» [44/1؟]ء «فتح القدير» [/04]» «الجرهرة النيرةة [9/9١١]ء‏ «رد 
المحتار» [5 /0/5؟] ٠‏ 
(؟) مضئ تخريجه. 
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وَسُرُورٌ الي فيما رُوِيَ ؛ أن الكثّارٍ كَانُوا يفون في تنب أننامة 
يه وَكَانَ قَولُ القَائِف مَفْطَمًا لِطَْنهمْ مجح لدو سنو ا و و 
: ديد غايةالبياد ##ل- 
قال الإمامٌ الأسْبِجَابِيٌ 2 في شرح الطّحَاوِي): لوزي الحسرٌ ين زياد 
عَن أَبِي حنيفةً أله قال: يدت من خمسةء وهوّ قولٌ زر :8ك [والحسن]27. 
ثم قال فيه: ولو تنارّعَ فيه امرأتان ؛ قي أيضًا بينهُما عندّ أَبِي حنيفة 8 . 
5«( 


وعندهما لابُْضَى للمَرْأئيْنِ » وكذلكَ عند أي حنيفةً و يتبث من خمس” 

خاو ينال والرق: الل ير علي جهن لان يكمالي 
يوسُف ومحمد يها يُقُضَى بين الرَّجُلدْنِ» ولا يُقْضَى بين المرأتين 

وإذا ازع فية رجن ولمرأناوء كل وجل يدعي له اله ين هنهء والمرأة 
تُصدَّقُه على ذلكٌ ؛ فعدد أَبِي حنيفة 4: يُقصَى بين الرّجُلِين والمرأتين. 

وعندهما: يُقُصَى بين الرَّجْلئْنَء ولا يُقْصَى بين المرْأتيْنٍ)”" إلى هنا لفْظ 
الأسِِْجَابِي في كتاب الدّعوئ . 


كَلهِ) » جوابٌ لاحتجاج الخَصْم بقّولِه: كد وول 


قوله: (كَانُوا يَطعْتُونَ) » هو بضمٌ العين» مِن باب نَصَرء يقال: طَعٌنَّ عليه في 
حَسّبه طَعْنًا وطَعَانًا. 


قوله: (وَكَانَ مول القائف مَقْطَعًا لِطَعْنِهِمْ) » أي شبن قَطع لطّعْن الكفار؛ 


المعقوفتين: زيادة من: الف)؛ ولام)؛ ولغ4؛ و(را. ٠‏ وهو الموافق لما في «شرح الطّحَارِيَ» 

جاب [ق 4 /أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي تركيا/ (رقم الحفظ: نعلم)]. 

0( لل الأَشيئجا *: يديت من خمس نشوة) ينظر: اشرج اللّحَاوِيَ» للأسيبجابيَ [ق«م: /أ/ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ٠ ])8١‏ 

() ينظر: اشرح الطّحارِي) للأَسِْيجابِيَ [/4798] - 


)١(‏ مابين 
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و 


ا 7 
ِنْ كل وَاحدِمِنْهُمَا مِيرَاتَ إن كَاولٍ + ؛ لِأَه قر له يراه كله وَهُوَ به في 
َف وَيرِنّنٍ ِنْهُ ميرَاتَ أَبٍ وَاحِلٍ لِاسْيوَائهمَاذ فى التّسَب كما إذًا أَقَامَا البيّثة . 

وَِذًا 2-4 الى ساي يَهَ مُكَائَبهِ» فَجَاءَتْ بوَلَدِ قَادَّعَاةُ قَإِنْ صَدقَهُ 


2 1 


المكاكب ؛ يَنِيْتُ تسب 


لاعتقادٍ الكفارٍ على قول القَائِْ . 

قوله: (تَسُرَّ بو)» أي: رسولٌ الله ككل بقول القَائِف. 

قوله: (يمًا لَهُ عَلَى الآخَرِ) [؟ !4 «اوام] الصَّمِيرُ راجمٌ إلئ (كُلّ وَاحِدِ) » أي: 
نصف العُفْرٍ الذي لكل واحدٍ مِنّ المدَّعَِيْنِ على الآكر. 

قوله: (كَمَا إذَا أَمَامَا البَيْنَهة) : أي: علئ شيءٍ واحدء أو علئ ابن مجهولٍ 
النّسب؛ ؛ يكونُ ذلك بيَهُماء فكذا هنا 

قوله: (وَإِذَا وَطِىَ المَوْلّى جَاريَة مُكَائبِ؛ فَجَاءَتْ بوَلَدِء فَادَعَاهُ فَإِنْ صَدَقَ 
لكات َب ب يَبّتُ نسب الود نْه) ؛ وهذه ون مسائل «مختصر القُدُوريَ» » وتمامها 
فيه: : اوعليه مها وقيمةٌ وليهاء ولا تصيرٌ م ول له؛ وإنْ كذََّه في النسب ء لَمْ 
يكت200. 

ثم اغلم: أن عملةاعله المسألة ما قال فخْدٌ فخرٌ الإسلام البَزّدَدِيُ في «شرح 


٠ ينظر: #مختصر القُدُوري؛ [ص/1078]‎ )١( 
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ل كه ايه البياة 7 يببييبييحيسس 
الزيادات»: في مُكَاتَب اشترئ أَمَة » فحملّت في يلكه ‏ وولدَت» فادَّعَاه المولئ» 
فإنّ صَدَئه المُكَائب ؛ صِحّتْ دعوثه: وان كذ ؛ِ َمْ تصم ؛ لأنَّ المولئ بالكتابة 
جل أحنٌّ بتفسه ومَكاسبه» وحَجَرٌ نفْسَه عن التعرّضٍ لمكايبه؛ ألا ترى أنه لا 
مْلِكُ د شيء ين مكايبه لنفقيه وحاجيه» يخلاف الأب بدي ولد أمة ايه؛ 
يصحٌ ين غير تصديي ؛ لأنَّ للأبٍ حي لتك عليه عند [0:+مد) الحاجة» كما 
يستحق عليه النفقة والككسوةء وقد تسفّقت الحاجةٌ إلىع صِيائة مايه ؛ فقت له حق 
التعلّك ؛ ولا حَجْر عليه عنه» وإِنْ كَذَّيَه المُكَائب ) لّمْ يصح, وإِنّ صَدَقَه 4 صم » 
دا 2 ملقسة دل لص اجا ايا حي ارب 
لأنَّ له حمًّا في مكاسب المُكَائَب » فيستني به عن التملّك ؛ لصيانة الماء. 

ًا الأبُ: فلس له حنٌ املك » وإنّما لهُحيٌ النَملّفِ » فصارٌ مسألة الجُكَائب 
كالآبء إذا استولة أَمَة وليه بدكاح صحيح أو فاسدٍ؛ أنه ا يتملك الجارية» ون 
لَمْ تملك المؤلى ؛ عَرِمَ العُفْر م 

ومسألتا قا" علق لوزي يتية ألا ون نركة فتارة بالثقن: الديسع 
ين غير تضديت ‏ لأنَّه صاحبٌ حقٌ» حتّى ذلك الاستخلاضٌ » وليسّ أحدٌ أحقّ 
منه؛ ليجع إلى تصديقه » وبيخلافي البائع يدي ولد ال بعد ابيع ؛ ؛ أله بصخ 
ِنْ غير تُصديت ؛ لأنّ هناك”" انّصلَّ العُُوقُ في ملك » ووجب له حنٌ اعت + ؛ فلم 
يطل باء اعتراض البيع » وهاهنا لَمْ يمْصلُ في مِلكِه الكاملٍ [:/74ظام] الخالص ٠‏ 

ممع ع وو يوي كنا 


0( وقع بالأصل: : الهنا» ا :لقان وا واركة را 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ف»» و«م4؛ و(غ4») ولارا. 


538 


2 كتاب الطلاق # 


َعَنْ أبي يُوسف طه: أنه للا يق كيد تَصْدِيفٌهُ ؛ اغتيارًا بالَأَب يدعى وَل أ 
جَارتة إن وَوَجه الظَاِر وَهوَ لقُن موك ل يَمْلِكُالتُصَوُفَ في كاب 
مُكَاتِهِ حَتَّى لا يكَمَلّكَهُ وَالْآَبْ يَمْلِكُ ملا مُعْتبر بِعَصْدِيقٍ الابْنٍ قَالَ [در| 
001 ا ب 7 
المَكَايِبٍ قائجٌ: وهو فِلْكُ رقبة المُكَائب» والمَكَايبُ محل المِلّك» داتع 


المِلكُ لمايع ؛ فتبَتَ الغرورٌ» كمَنٍ اشتر أَمَ فاستولدّهاء ثمّ استحِقتث » إلا أنَّ في 
مسألةٍ الاستخقاق لا يُشْتّرط النصديقٌ ؛ لأنَّ الح ثبت تبَتَ بظاهر البيع فلّمْ يعْقِد على 
نفسِه عَقْدَ الحَجْرء فوقَعَ الاستغناء عن النّصديق . 

وفي مسألينا: : لا يتل الغرورٌ بوم المؤلى بن لاتحلّ له وفي مسألة البيع: 
إذا عَلِمَ أن البائع غاصبٌ» لَمْ يبت ينِبْتِ الغرورٌ؛ لأنَّ العلْمَ بحا البائع هنالة يبيل 
السب ؛ لأنَّ بَئِعَه لا يُطْلِقٌ الامتيلاد. 

فنا هنا : فإ اعم بحال المُكَاتَبٍ لا يَمْتَ صحَّة التّبتِ» وفي مسألتنا: :تحب 
قيمةٌ الولدٍ يوم وُِدَ ٠‏ وفي مسألة المغرور في الشّراءِ: : تجبٌ القيمةٌ يوم الخصومة. 

والفزقٌ بِيهُما: أنَّ العلُوق هاهنا حَصَلّ في ملك المؤلى ؛ إلا نه محْجُورٌ: 
فإذا جاء التَصدِيقُ ؛ صحكَّتِ الدّعوئ؛ وصار العُنُوقُ في اليلك؛ و فَكَله ع 
التملك بقيمته فوجبَ اعتبارٌ قيميه في أقرب أوقات الإمكان. 

فأمًا المقرؤة؛ :“فإئما شَِمِنَ 3 قيمةٌ الول ؛ لأنّه مان حبسهاء ومَصَرٌِيدَ صاحيها 
عنْها في التَّقَدِيرِء وإنّما الميّيرة الللفبومق, 

قوله: (وَعَنْ بي وطق ا يُعْتبْرُ َصْدِيفُهُ) ؛ أي: تصديق المُكَائب20. 

يُني: بيت النَّسبُ بمجرّد دِعُوة المولئ » كما أنَّ الأب ب إذا اذَّعَى ولد جارية 


(1) ينظر: «بدائع الصنائع» [245/7] ؛ #الفتاوئ التاتارخانية» [31/4] . 
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وَعَلَيْه عفْرْهَا ؛ لأنه لَا بََقَدَمُهُ الملّكُ ؛ لأنَّ ماله من الحَقٌّ كاف لصِحَّة الاسْتِيادٍ 
لها تزه 

حسخسحح سس حرو رون بس 
ابه » وقد حملت في مِلّك الابن ؛ لا يُشْتَرطٌ تصديقٌ الابن ؛ بل يكت النَّسِبُ بمجرّدٍ 
وغوة:الابة تقذ هناو يل أله لآل وقوة المولن فرق من نؤقوة الأب +الأن 
المولئ له حق في مَكَاسِب المُكَاتَب ؛ لأنَّ مال الكتابة موقوفٌ على مؤلاة؛ لأنَّ 
المَُاتَبِ عبد ما يقي عليه درهمٌ» يخلاف الأب ؛ لأنّه لا حقٌّ له في مالو لابن 
وَإِنَّما له حقٌ التملكِ عند الحاجة. 


وجْه الفرق على ظاهِرٍ الرّوايةَ: أنَّ المولى حَجَرَ نفْسَه بعفد الكتابة عن 
التصَّرُفبٍ في مال المُكاتب » وليسّ له أن يتمَلّك مال المُكَاَب ‏ بخلاف الأب ؛ فإن 
له حق التَمَلّك ةوه عند الحاجق في مال الابن » ولهذا يَثْيْت الِاسْتيلَادُ في 
جارية الابن » ولا يديت يَنبْت الِاسْتِيكَادُ في جارية المُكَاتب ؛ فظهرٌ الفَْقٌ» كَمُلِم: : أنَّ ما 


عفالزو لنب حي 


قوله: (وَعَلَيِ عُفْرْهَا)» أيْ: وعلئ المولئ [0<,] عُقْدُ جارية المُكَائب » 
وذاكَ لأنَّ المؤلى آ ما يَنيكها؛ وقع الوط في لك العيرِء والوطء لا يخلو ين 
أحدٍ المُوجِبَيْن: إمَّا الحَدّ» وَإمًا العُفْرهِ فانتقّئ الحَدٌ للشبهة» فتَعيّن ن العُفْرٌ؛ بخلاف 
اسْتَِادٍ جارية الابن ؛ حيثٌ لا يجبٌ العُْرُ على الأب ؛ لأنّه لما تملّكها(" بالقيمةٍ 
سابقًا على الِإسْتِيكَادٍ شرْطًا لصحيه ؛ وقعَّ الوطءٌ في ملك الأب ء فَلّمْ يلزئه العف 

قوله: (لا يَتقدَمهُ الِلك)؛ الصَّمِيرٌ المنصوبٌ: راجمٌ إلى الوطء الذي دَلَّ 
عليه قوله: (وَطِى) ٠‏ 

قوله: (لَمَا نَْكُرْه) » أي: نذكر الحقٌّ الذي للمؤلئ على المُكَاتَبِ في «اكتاب 


)00 وقع بالأصل: #يتملكها». والمثبت من: قف4؛ ولاغ1؛ ولاراء وللم). 
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قال وَقِمَةُ وَلَدِهَاء لِأَلَهُ في مَغتى الْمَْرُورٍ حَيِتُ اِعْتْمدَ ديلا وَهْوَكُ 
كَسَبَ كَسْبَهُ قَلَمْ يض بَرمه يون 2" بالقيمة ابت التتب نه . 

ولا َصير الجَاريهُ م وَلَدِ لَه لأنه لا مِلْكَ لَهُ فيهَا حَقِيقَة: كتاف 
لل احا يفي فاية ليا 
المُكَائٌب»؛ وهو أنه يبت للمولئ في ذْمّة المُكَائَب حقٌ . 

بيانه: أنَّ المولئ لَمّا كان له حنٌّ في مال المُكَائب ؛ كقّ ذلك لصم ثبرن 
لنب » فَمْ يحت إلى تملك الجارية» يخلافب الأب ؛ فاه لا حنّ له في ار 
الابن » وإنّما له حقٌّ التمَّك » فتَمَلْكَها بالاستيلادٍ؛ لحاجته إلئ صيانة مائه . 

ولكن في قولٍ صاحب «الهداية» نظّر ؛ لأنَّهِ قالَ: (مَالَهُ مِنَ الحَقٌّ كاف لِصِح 
الِاسْتِيلَادٍ) » أي: ما ثبت للمؤلئ مِن الحقٌّ كاف لصحَّةَ الاستِيكةد0" . 

والمفهومٌ منّهُ: : ثبوثُ اسْتِيلّاد جارية المُكَاتَب » والمنصوص في الكتب عز 
أصحابنا: أنّ الاشجيلاد لا يبت وهو نه يُصرّح بهذا أيضًا بعد حَطين بق 
(وَكَامَصِيدٌ الجارية موك له) » أي: للمؤلئ » فإذا لَّمْمصِر الجاريةٌ م ولد له؛ فيز | 
أين يصحٌ الاسْتِيلّاد؟ 

قوله: (وَقِيمَُوََدِهَا) عطف علئ قوله: (وَعَلَِْ عُْرهَا) ‏ وإنّما وجب على 
المولئ قيمةٌ ولدٍ جارية المُكاب ؛ أن السب لما نت بتصديق المُكَاتَبٍ بشي 
الهلك ؛ وجب نقْلُ الولدٍ إلئ المولئ ‏ ومال المُكَاتب لا يجودٌ تَفله إلا بالقيمة؛ 
لأنّه لا يحتملٌ الترعَ . 

قوله: (وَلَا مصِيٌ الجَارَُِ أمَ وله لِأنَّهُ ا ملك لَهُ يها حَقيقة» كما ني 
)١(‏ وأجاب عنه الأكمل بقوله: والجواب أن دلالة لفظ الاستيلاد على طلب تسب الولد أقوئ من دلاك 

علئ كونه أم ولد فكأن المراد بقوله ‏ لصحة الاستيلاد ‏ لصحة نسب الولد ء لدلالة ما بعده؛ نك 


المصتف أجل قدراً من أن يقع بين كلاميه في سطرين تناقض ؛ وفيه تأمل معطوف علئ قوله يفرها 
ينظر: «العناية شرح الهداية»  ]83/0[‏ «البناية شرح الهداية؛ ]١١9/5[‏ , 
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وَلَدِ المَْرُورٍ. وَِنْ كدَُ الْمَكَاتَتَ في السب لَمْ يقث ؛ لِمَا ينا آلهُ لا بذ مِنْ 
تشديقه كَلَوُ مُلَكَهُ يَوْمَاٍ 5 شه ِنَم الْمُوجَبٍ وَزوَالٍ حَقّ الْمَكَاتِتٍ إذْ 
هُوَ الماع وَالله أَعْلّمَ بالصّوَابٍ . 
لل لاف لايق لهاك #8 ببح 
وَلَدِ المَفْرُورٍ) . 
وكانَ ينبغي [4/اطاء] أن يقول: : «كما في المغرور»؛ بلا ذِكْرٍ الولدِء علئ 
مغنئ أن الجارية لاتصيرٌ م ولدٍ للمولئ ؛ لعدم الك فيها حقيقة . كما أن الجارية 
لا تصيرٌأمَ ول للمغرور ؛ لعدّ الك فيهاء وهذا هو حقٌ الكلام, أ قوله: (كَمَا 
في وَلَدٍ المَفْرُورٍ) » قفيه نو(2. 
قوله: (مَلَومَلَكَهُ يَْمَا؛ كت تَسَبَهُ ينه) » أي: نسب الولد من المولى ٠‏ 
يغني: الخو برو عمو أب سرع اي 
حينئل؛ لأنّ الموجب النّسٍ قا وهو الإقرارٌ بن الول منة» وإنّما لم يثئنت ؛ 
لوجودٍ المانع » وهو بق الدكائبة وقد زال ذلك بالتقلٍ | لن الحولئر قت 
النّسبٌ ؛ لزوالٍ المانع » والله أعلم . 


هذا آخرٌ شرح كتاب العَتّاق مِن كتاب «الهداية) » مَعْدِنَ الدَرَاية » أتمَمْيُه بعد 
أذ عملت عمل عن طَبّ لمن حبّء في يعض مالي شَولها قشر تقره والمسلمٌ فم 
علئ خَطَر ؛ حيثٌ هتدّث 7(" علي شآييبٌ29 موده 57ج لد م لط ادم ده 


(1) وأجاب عنه الأكمل بقوله: والجواب أن قوله: «كما في ولد المغرور متعلق بقوله «فيكون حرًا 
بلقي قت السبي سمل رسيالا يناب لازن الإلفء ول قذي الزريجونا مينقا لفؤله” دولا 
تصير الجارية أم ولد لأنه لا ملك له فيها حقيقة ‏ فتقديره كما في أم ولد المغرور. ينظر؛ «العناية 
شرع المياة؟ [5/0]* 
)١(‏ هَتَنَتِ السّما 
[41/14ه/ مادة: هتن] ٠‏ 
(7) الشآبيبُ: جَمْعُ الشُؤبوب؛ وهو الدُفْمَةُ ِن المطّر وغيره: ينظر: «النهاية في غريب الحديث»- 


ومْتُونًا: أي: : انصبٌ غَْتّها: وتتابع مَطَرُهاء ٠‏ ينظر: اتاج العروس» للزَّبيدي 
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ظلمهم » ويد رُ كَلْمِهه! 3ج وفغت ]20 عَرَقَ القَزية 99 وقَطقَكٌ عنهُم 
الصَّحْبةَ ؛ ولكن كما قيلّ: “كل شيء ماخلا الموث ج601 


والحمدٌ لله علئ العافية في العاقبة» ونِعّمِه المتعاقبة 


هلع دملاى 


- لابن الأثير [7/+؛ / مادة: شَأبَ] ٠‏ 

) الكَلْمُ ‏ بالفتح -: الجَْحُ. وجَمْعُه: كُلومٌ وكلام» بالكشر. ينظر: «تاج العروس» للدي 
[/اد/ه؟5/ مادة: كلم] + 

() ها بين المعقوفتين: زيادة من: ا 

(؟) يقال: جَعِبْتُ إِلَيِكَ عَرّق القزبة» أَي: تَكَلَْتُ إليك وتَعِبْتٌ حتئ عَرِفْتٌ كعَرّق القَريّة» وعَرَفها 
سَيَلانُ مايها. وهو مُكَل عربي مشهور. ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير [110/5/ 
مادة: عرق] ١‏ 

(4) جَلَلٌ: أي: هَيّن. والمعنى: كل شيء ما خلا الموت يسيرٌ. ينظر: «الأضداد» لابن الأنباري 
[ص!/١].‏ 


مناسبةٌ كتاب الْأَيْمَانَ بكتابٍ العََاق : ين حيتُ إن كلّ واحدٍ منهُما لايور 
فيه الهزلٌ والإكراةٌ كالطلاق ؛ إلا أن العَتّاق لَمّا كان أكثرٌ مناسبةٌ بكتاب م 
- لمعنئ الإسُْقاط والسّرّاية في فيهما ؛ قَدَّم الاق على اليمين. 


يك 2 2د 


اعلّم: أن اليمينَ بمغنئ القسم» وهي جملة إنشاية ُوكدُ بها جملةٌ أخرى 
[غيرٌ إنشائيّة |( ؛ كقولِكٌ عان حريت يجي 
بقولك: «حلفْتٌ بالله) [العحمظاء وتسم م اللجمللة الموَكّدٌ بها: قشماء: ونس 
المؤكدَةٌ: مُقْسَما علئهاء والاسمٌ 4 الذي 1 يُلْصَقٌ به القسَمٌ: هو المُقْسَم به . 


ثم القسمٌ يكونُ مِنْ فِْلٍ وفاعل » كما ذكزناء وكقولهم: : «أقسمْثُ بالشوا» 
دلي بالهاء واأَْهدُ الا وما أشبة ذلك» وين مبتد| وخبرء كتولهم: «علي 
عي اولع ودعي الوه ميدأ أء واعلي» خب مقدّمٌ عليه » وقؤلهخ: : العَمْرّك 
َأْفْعلَنٌ0: اصله: لعَمْدَكَ قد قسَمِي» ومفله: َيْمُنُ الله يميني » وقولهم: «آيْمُ الغا 
محذوفٌ [: ادسارام] منْه؛ لكثرة الاستعمال. 


5 1 0 و 5 

ويُحْذّفٌ الفعلل الذي هوّ حافْتُ » أز قسبْتٌ؛ فقال: «باشواء اكتفاء به 
يدل ِنَ اباء الواق؛ فيقالٌ : «والقواء ويْدلُ نّ الواو التاءٌ؛ فيُقَالٌ: «تالثوا؛ ومنهُم 
من يحذِفُ حرق القسمو؛ ميقولٌ: «اللة لَأَفْعَلنَّ)ء بالنّصبٍء ومنهم مَن يُضْورٌ ؛ 
فيقول: «الثو) » بالجرّ » والباقي يُعْلّم في موضعه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف)ء ولام؛ء ولاغ1ء ولاراء. 
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حت سس وإ وية وين هس حت سس 
ثم اعلم: أنَّ اليمِينَ في اللّغة: عبارةٌ عن القَةَ؛ قال تعالى: «لَكَكدَنا ينه 
بِألَْمِينِ © [الحاقة: ه4]» ومنه ترق الشَّمّاخْ: 
إِنَمَارَاتِةٌرُفِمَش لِمَجْدٍ « تَلَقَصَاعَرَبهةٌبِايمِينا'" 
كك بالقؤقء وسّمُيتِ اليد اليمنى يمنيا؛ لاختصايها بمَضْلٍ قؤة» وقيل: نا 
لتكت الدمين اللي بمغنئ القسَمٍ يَمينًا؛ لأنّهُم كانوا يُعاهِدون بِدَفْع أيماتهم, 
أِذّت ون التمين الي هي الجارحة. 
ثم اليمينُ على ضربين: 
يمينٌ هي كس وهي اليمينُ بالل تعالى.» وهذا التو تعرفه العرب » لتم 
لا يخصُونَ القسمَ بالل تعالئ ؛ بل يحلِفُونَ بكلّ ما يكو عظيمًا عندهم ؛ ألا ترئ 
ده قول هِجْرسٍ 5 كُلَيب: 6 وسَيْفي وَزْرَيْه ٠‏ ورّضحي وتَضْلَيهِ » هرسي 
أذ ؛ لَايدَعٌ الرجل قايَلَ أيه وهو ينظ إليون0؟؟ . 
وزد الشّيفٍ: حَنَ وكات رِمَاحٌ العرب ذوّاتِ الشُعيئن » فلهذا قالَ: 
«وتَضْلَيْهاء ولكنّ أهلّ الشّرعِ لا يُجَوّز مثْلَ هذا القسَم؛ ؛ لأنَّ أحدا لا ينكل 
() البيثُ لمغقل بن ضيرار الغطفانِيَ ‏ المعروف بِالشّمَاحْ - في (ديوانه» [ص/87]» من قصيدته 
المشهورة في مَدْح عّرابة بن أوس الحارئِي الأوْسِي. وقوله: «تلقاها عرابة باليمين». تمغيل لأخلِه 
لها بقوةء والمراد بالراية: راية الحرب . ينظر: #معجم مقابيس اللغة» لابن فارس [188/1] - 
وتُرادُ المؤلف من الشاهد: الاستدلال به علئ أن اليمين في اللغة تأتي بمعنئ القوة . 
(7) كذا وقع في النستخ: :آَم . بدون الألف؛ وهو المثبت في غير مصدر بن مصادر اللغة. وهذا جارٍ 


علئ قول قن يحذفون الألف من أما؛ فيقولون: : «أمَ والله4؛ يريدون: «أما والله). فحذفوا الألف 
تخفينًا. وذلك شاةً قياسًا واستعمالا» كما قاله ابن يعيش ؛ ثم استدل علئ ذلك بما تراه في «شزح 


الممضّل/ للزمخشري؛ له [ه/43]٠‏ 
(9) ينظرة «جمهرة اللغة» لابن دريد [50/1١]؛‏ و«شرح ديوان المتنبي» للعكبري [5/1]. 


كا الأةا # ل 74 

قَالَ: الأَيَمَانُ عَلَى تَلَانَةٍ َضْرٌب: يَمِينُ العَمُوسٍ » وَيَمِينٌ مِلْعقدة: 
سس هود نهاية البيان 42. 
التعظيج سوئ الله تعالى . 

والضربٌ الثاتي من التمين: : الشّرطٌ والجزاة» وهذا النوحٌ لا تعرثه العربٌ يميا 
وذلك مِعْلُ تَعليق الطَّلاق والعكاق ونحو ذلكٌ بشرْط» وهوَيَمِينٌ بعُرْفٍ أهلٍ الشّرع . 

والدَّلِيلٌ على هذا: نهم يقولونَ: حلَفٌ فلانٌ بطلاق امرأته » أو تاق عبْده. 

والأصلٌ: أنَّ الإنسانَ إذا َيه نْسّه إلى مباشرة شيع أو الامتناع عنه» وعَفْله 
يدعو إلى خلاف ذلكء» ولا يُقاومٌ طَبِعه؛ حلّفٌ بالله تعالى ؛ حتئ يتقوّئ على 
مخالفة نفْسِه وطَبعه ؛ بمعنى: يحاون على طاعة عَفْلِهِ ومخالفة هَوَاه؛ لأنَّ متك 
خُرمة اسم الله قبيحٌ في سائرٍ الأذيان. 

و70 اع 8 

أو حَلَفٌ بطلاقي امرأيه [/+6اطام] النّي هي محل سَكَبه ومَجْمَعٌ أيه أؤ 
بتناق عبيه الذي هو ماله لدي حبْبَ إل ؛ حّى يتقرئ على الفغل » أو الامتاع 
حَوًا عن نزول الجزاءِ الذي تكر هه الطُّاع » قكانّ تعْليقٌ الجزاء بالشَّرط في 
التّحصيل أرٍ الامتناع كالحلف بالل تعالى . 

وبهذا ظهَرَ فسادُ قولٍ دَاوْدَ بْنِ علية”": إنَّ اليمينَ هوّ ما حُلِفٌ باسم الل 
تعال» وآنْ ما سواه ليس بحَلِفٍ ولا يَمِينِ”2» ولهذا قال فيمَنْ قال لامرأته: إِنْ 
حلفت فأنتٍ طالقٌ» : شم قال لها: إن دخلْتٍ الداو فأنتٍ طالقٌ ؛ لا يقّع عليِها الطلاق 
عَندّه «والحلف واليمِينُ مِنّ اللأسماء المترادفة: 


قؤلّه: (ثَالَ: الأَيِمَانُ عَلَى اث أَضْرّب: بَمِينُ القَمُوس وَيمِينٌ منْمَقدَةٌ 


)١(‏ هو: داود بْن عليّ بْن خَلّف , أبو سليّمان البْدادِيَ الأصفهانيٌ ؛ الفقيه الظَاهرِيّ » إمام أهل الظاهر. 
وقد تقدمت ترجمته. 


٠ ]50/4[ »ئلحملا١ هذا مذهب ابن حزم في:‎ )١( 
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َمِِنُ َو فَالقَمُوسٌُ: هُوَ الحَلِفُ عَلَى أَئْرٍ مَاضء يَتَعَمَدُ يَتَعَمّدُ الكَذبَ فيهء كَهَذِهٍ 

عي وباب اا ؛ لقوله #2ه: «مَن حَلّفَ كَاذِيًا أدحَلَهُ الله * الثَّارَا 
ا[ مسف غاية اليا 8  ----‏ ا سه 
وَيَمِينُ لَفْو. 

كَالمَمُوسس : هُوَ الحَلف عَلَى أ مَاضء يتعمّهُ لَب فيه هذه اين َنم ا 
فِبها صَاحِبُّهَا) » وهذه مِن مسائل القدُوريَ بك 

وكوله: سين العَمُوسٍ)("2» من إضافةٍ لين إلى توْعِه ؛ كقؤلهم: «عِلمُ 
الطبّ)؛ فخرّج مِنْ هذا الجواب عمّا يُقال: إن المؤصوق الاثساف إلى نيه 
وبالعكس ٠‏ 

[1/1ه] وفي بعض التخ: : (اليَمِينٌ العَمُوسٌُ)27. بتغريف اليمين رفع | 
العمُوسِ على الصَّعوٍء وإنّما سُميَتِ اليمِينُ عَمُوسَا لأنها َفِْسُ صاحبها في 
الإثم ؛ لأنّه تعمّدَ فيها الكذبّ . 


ثمٌ اعلّم: أن يَمِينَ العَمُوسٍ ما يَُعَمُدُ فيه الكذبُ علئ إثباتٍ شيء أ تَفيه؛ ا 
سوا كانَ ماضيًا أوْ حالا. : 
نظيرٌ الماضي قولٌ الرّجُلٍ : والله ما فعلْتُ ذلكَ الأمرّء وهو عالم بأنّه فعله. 


:]؟١9/ص[ ينظر: امختصر القُدُوري»‎ )١( 

(؟) هذا اللفظ: ل«يمِينٌ التّمُوس) هو المغبت في نسخة الشهْرَكنديَ (المقروءة على أكمل الدين البابرتي) 
من «الهدان [ق/١٠//‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] : وكذا في دسخّة ابن النميح 
من «الهداية؛ [1/1103/1/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا] » وقد أشار الكَهْرَكَندئُ ‏ ! 
بالحاشية إلى أنه وقع في بعض النشخ: : «اليَمِينُ الحَمُوسٌ1. 

(*) وهو المثبت في المطبوع ين «الهداية) للمَرْغِيناني [17/1]؛ وكذا في النسخة التي بخط المؤلف 
من «الهداية» [1/ق7786 /!/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وكذا في نسخة البايسشوني 
من «الهداية» [ق/1/1707/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] : وكذا هو اميت في نسخة 
القاسِيّ [ق/١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] . 


ايا ا ا 6 ا 6ت ا 


وَلَا كَفَارَةَ فيها إِلّا التَْبَةُ وَالاسْتِففَاءُ. 
ل لاسا - ح سه حاية ليان 48 تيمس 

ونظيرٌ الحالٍ قوله: والثإنّهِ زيدٌ» مع عِلِْه أن عمدو وما شاته ذلك . 

وما وقَمَ في تفسير اموس في «امختصر القُدُوريّ»7": انه الحلف على أثر 
ماض يُتَحمَّدُ الكذبٌ فيه » فهو بناء على الغالب » لا أنَّ الماضي شِرْطٌ» ولهذا صرّحَ 
صاحبٌ «التحفة)( وغيره: أنَّ العَمُوسٌ تتحمّقُ في الحال أيضًا 

وقالٌ في اشر رح الكافي»: «اليمينُ القحُوسُ ليسث بيمين على الحقيقة؛ لأنَّ 
اليمينَ عَفْدٌ مشروعٌ » وهذِه كبيرةٌ محضةٌ» والكبيرةٌ ضدٌ المشروع [؛ /70«دام]ء ولكن 
سَمّاه يمينا مجارًا ؛ لأنَّ ارتكاب هذه الكبيرة باستعُمالٍ صورة اليمِينِ » كما سمّى النبيع 
كد بَيِمَ ع ليت سجاا لأ رات لك لير وبايشها سور ايية1. 

0 


ثم نما يدم ذ في اليّمِينٍ العَمُوس ؛ لأنّها كبيرةٌ؛ ألاتّرئ إلى ما ما روئ البْخَا ري 
بإسناده إلى الشََِّْ» عَنْ عبد الله بن عَمْرِو يله عن الب يل قَالَ: «الكبًا اير 
الإ شْرَاكُ باائى وَعُقُوقُ الوَلِدَينِ» َكَل النَّمْسِء وَاليَمِينٌ الهَمُوسش)80©. 

قوله: (وَلَا كَقَارََ فيهًا إل الوب وَالِاسْتَغْقَارُ) » وهذا لظ القدُوريَ”* أيضًا 


اعلّ: أنَّ اليمينَ الكَمُوس لا تُوحِبُ الكمارةً عِندّناء ولا يجب فيها شي 
سو التّوبةَ والاستغْفار©. 


.]١١؟/ص[ ينظر: لامختصر القُدُوري»‎ )١( 

(؟) ينظر: (تحفة الفقهاء؛ لعلاء الدين السمرقندي [194/9]. 

(5) ينظر: #المبسوط» للسرخسِيّ ا 

(؛) أخرجه: البخاري في كتاب الأيمان والنذور/ باب اليمين الغموس [رقم/1794]؛ وغيره من 
حديث: عبد الله بن عَمْرو يثلله ٠‏ 

(5) ينظر: #مختصر القُدُوري» [ص/9١؟].‏ 

(1) ينظر: «مختصر الطحاوي» لسن فمع]» «النتف في القناوئن» [١/780]ء‏ «التجريد» 
[0/11ة*د]ء «المبسوط» 1١/4[‏ - 8؟1] «بدائع الصنائع» [1/8] : «تبيين الحقائق»- 
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يي ا 52525259595932 

وقالَ الشَّافِِي: توجبٌ الكفّارة0©. 

له: قوله تعالى: «لا يناك لله ليو ليك ولك بألِدكرُ يما كتين 
وو © [لبغرة: ه0]- 

وجْهُ الاستَذلال: أنَّ الله تعالى أَثَْتَ المؤاخذةٌ في يمين مكسوبة بالقلب, 
المي القمُوسُ مكسوبة بالقلب » فيجبٌ فيهاالمؤائَذةٌ لكن المؤاحذة مجملة» 
فسّرها في سورة المائدة بقؤْله تعالى: لا ِنِدُكُمْ أنه يلوف بيك كن 
ركم يما عَقَّدٌ يمن 5 هه إظعام عَشَّرَ مَسَكينَ ٌ 
قد وكومز كيد تمَةٌ ت رججَذ َم تل كَضْ كك كليه يكيس 
ذا َلنْشْرْ ولحْمَا لَيَمموُ 4 [المتدة: 4م]ء وذلِكَ أن اليَمِينَ القَمُوسَ من جس 
الأَيْمَانِء فتجبٌ فيها الكقّارة. 


ولنا: : ما حدَتَ البَارِيُ في «الصحيح»: : مسندًا إلى الأَعْمَشٍ » عَنْ أَبِي وَائِلِ 
عَنْ عبد الله قالّ: قَالَ رَسُولٌ الل ك: امن حَلفَ على ين صَبرٍ فطع بها مَل 
امرِي مُسلِمٍ لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَبْهِ غَضْبَانٌ)ء فَأئرَلَ الله تَصْدِيقَ ذَلِكَ: < إنَّ ألبنَ 


جيني سبوا اوم تيف 0 ير 
أنه يشر لهم يوم الْيََمَةٍ لِيََمَةٍ َِ يََّ وَلا يمر وَلَمْرْعَداكُ 41 [آل عمران: ]0 


.]٠١/[‏ (النتاوئ التاتارخانية» [4/ ]2 «البحر الرائق» [01/4. ٠٠‏ ]ء «الفتاوئ 
الهندية» [5/مه] - 

)0 بنظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [177/15]» واروضة الطالبين وعمدة المفتبن» 
للنووي [١1/م]‏ - 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة آل عمران [رقم/0 !4117 ] ؛ ومسلم في كناب 
الإيمان/ باب وعيد من اقنطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار [رقم/118] ٠‏ وغيرهما من حديثة 
عبد الله بن مسعود و#ة ٠‏ 
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15165 تسمه 

ويمينٌ الصَّبرٍ: هي يَمِينٌ الحُكُم يُصْبَدٌ عليها حنَّى يحلف » أي 27 [/بماطام]: 
مر عليّْها جَبْرًاء وأصلٌ الصّبرٍ: الحبِسُ . 

وجْهُ الاستذلالٍ 7 يَمِينَ الصّبرٍ هي يَمِينٌ ناموس » فأئبت الرسِولُ جزاعها 
لقاء الل تعالى وهو غضبانٌ» َم يوجبٍ الكمّارة» فلو كنث تجب لَبيها؛ ولأنَ 
التميناالعمُوْسَ عاية مككرة بال بالتصوص العا قلا حب فيها الكفّارةُ 
كالإشراك بالل تعالئ» وعقوق الوالدَيْنء وذلكَ لأنَّ الكفارة لارتفاع لذب 
والذنبٌ يرتفع الوب فلا يحتاج إلى الكمّار» فإدَنْ لا يصَّدُ وجوة الكمّارقء 
فإذا لَمْ يُتصَوّر وجودها ؛ لَمْ يْصَوَّرْ وجوثها. 


أمّا النصوصس: فمثها”؟)» قوله تعالى: #و: هْوَألرِى [1ف] يَمْبَلُ الببَةَ عن 
باد وَيَعَفُوأ عن أَلَيكَاتِ © [الشورئ: 0/]- أخبرَ بقبول القوبة» والعفو عن السَّيئاتٍ . 


7 1 


ومنها: قوله تعالى: وفوا إل لَه بجي له اموت لتلكسطفز تليخت » 
[التور: 01] - 
ومنها: قو تعالى: طاولا إل الله وَبَهَ يا عب واي 3 دكي عكر 
سَيَاتِكُرٌ © [التحريم: +] . 
وقوله ا: «الَائْبٌ مِنَ الذَّنْفِءِ كَمَنْ لَاذَنْبَ لَهُو9. 


)0 في: #فغء والغ»: «أنى. 

إليذا وقع بالأصل: «فيها». ٠‏ والمثبت من: اف4ء وقمقء واغ1؛ وااراء 

(5) أخرجه: ابن ماجه في كتاب الزهد/ باب ذكر التوبة [رقم/4100]؛ والطبراني في «المعجم الكبيرا 
١ ]160/٠١[‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» [ ]١6 4/٠١‏ ؛ وغيرهم من حديث: عبد الله بن مسعود يللقة ٠‏ 
قال السخاوي: «رجاله ثقات . بل حش شيشا يعني: لشواهده. ينظر: #المقاصد الحسنة» للسخاوي 
[ص/؟؛ ؟]. 


سب جه يي ة اقبي #- سس 

وجْهُ الاستذلال: أن النصوصٌ عائُةٌ شل جميعَ الذُتوب. فترتفم جميني 
إلا ما خض فنها بالدَِّيلٍ المنصوص ء كاليّمينٍ المُنْمَقدَة. فد 
قاس مين العْمُوسِ عليِها ؛ للا يلزمَ معارّضةٌ الرّأي انض بالشخْصيص بالقياس , 
ولأن القياس لا مدل بين مماثلة بين نّ مسن والمقيسش عليه والعُمائلةُ مغدومة 
بِينَهُمَاةٍ لآن ١‏ لية مين الملتقتة! جداية قث بكرم أسم الله كما ؛ وتَزلا 


التعظيم بتَرْكِ البرٌ الذي هو مُوجِبٌ اليمين. 


ياقربة والانيظنا 


وجناية اليمين ١‏ عمو جنايةُ الكذب: أْ تزويجُ الكذب بذِكْرٍ اسم الله على 
وج التُعظيم ؛ ؛ لأنّ المسلمَ إذا حَلَفٌ كاذيًا لا يريدٌ الاستخفاق بالله تعالئن ؛ بل يُرِيدٌ 
تَروِيجَ كَذِبهِ بذِكر اسم اسم الله الَظيمء وجنايةٌ مَنْكِ حُرْمَة اسم الله تعالى مع جنابة 
تَرويجٍ الكزب بذكر اسم اللو: غيراق لا مافلة يتهماء فلا يقاب أحدّهما على 
لحر ولآن العو راع محضرة؛ لآنّ الكلابّ حرام لين افيه معت الاباخة 
أصلا: فمع الاستشهادٍ بالله أؤْلّىء والمَعْقُودَةٌ مباحةٌ؛ لكونها مشروعة في يَبِعةٍ 
لرسِول ٠‏ وأنّها تعظيم [» «“«رام] المسم به في الابتداء» لكن فيها معنئ الحظر؛ 
لفوله تعالى: (وَلَا جحِعَأوأ َه عُرْصَة ميك 4 [ابترة: 1554 فلا يجوز قباسُ 
أحدهما علئ الآخَرٍ. 

والجواب عمّا احتج به اللاي فتقولُ: سَلَّمنا أن المؤاتحذة ثابتةٌ في اليمين 
قوس لقوله تعالئ: 9« يمَاكَبَتَ لوبي 4 [ابترة: ه1] » ولكن لَا تُسَلَّمُ أنَّ المراة أ 
من المؤاخذة: الكفارةٌ. قَلِمَ لا يَجورُ أن يَكونَ المعاقبة في الآخرة؟ ا 

قوله: «المؤاحَذةٌ مِجْمَلةٌ فتّرَها في سورة المائدة» : فأقولٌ: الآيةٌ إذا كاث أ 


)١(‏ وفع بالأصل: ١المْتْمقده.‏ والمنبت من: قاف رمف وفغفء واقرغ. 
عاد صل قِده. و من زللالية) 
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وَقَالَ الشَّافجِي هد فيا الكَمَارَةُ؛ لِأَنَّهَا شْرِعَتْ لِرَفْع ذَنْبِ مَك حُرْمَةٍ 
شم لوقا وق نطق بالاسْعِشْهَادٍ بالل كاذب هبه الْمَعْقُودة وَلَا: نا َيرةٌ 
مَخصّة وَالْكَمَارَةٌ عبَادَةٌ تقذ يالصّوْمٍ يرط فيه لي ا اط بها يلاف 
الْمَعْقُومَةَ + لِأنّهَا ماحد وَل كان بها كنت عزو 2 ُو متلق باخويَارٍ مد مُِتَدَْ وَمَا 
سج و لوي وو سبلب ل 1 
مِجْمَلةَ؛ لا يجوز الاحتِجاجُ بها قبل اللسيرِء ؛ ولا تُسَلَمُ أنه َرَت في سورة 
المائّدة ؛ لأنّ إخدئ الأيتين في حادثة ةق وأخراهما في حادثة أخرئ » كَمَنِ ادع 
اتحادٌ الحادف ينٍ فعليه البيانٌُ» ونحن لا تُسَلّم ذلك 


اقول تعالى: «وَلِكَ كقَرَهُ يكم إدا حَلنْثْرَ 4 [المشدة: م]؛ معناه: إذا 
حلفتٌم وحَيِكُم » هكذا قال أهلٌ التْسيرٍ 

يدل عليه الإجمامٌ أيضًا؛ لأنه إذا لم يقث في اليمين المُنْعَقدّة؛ لا تجثُ 
الكفارة إجماعاء فإذا كان الحِنْتُ شَرْط الكفارة ؛ لاتب الكفارةٌ هٌ في اليمين 
العَمُوس ؛ لعدم اللحِدْثٍ فيها؛ لأنَّ الحِنْث تَقْضُ اليمين» ولَمْ ينقُضها صاحبٌ 
العَمُوسٍ ٠‏ 

قوله: (ثَلَا تنَاطٌ يهَا)» أي: لاط الكفارةٌ بالكبيرة» يغني: أن الِيمينَ القمُوس 
ا كادث كبيرةً محضة ؛ لَمْ تكن مناط للكقارة الي هي عبادة» بدليل أدايه بالصّومٍ» 
بخلاف المُنْعقدَة فإنها ليسث بكبيرة» وإتما يكونُ الذنبُ فيها مرا عن اليمين 


ا 


بالحِنْث بفِعْل اختياري » فلا يصح إلحاق العَمُوسِ بالمُنْحَقدّة قياسًا عليها. 


والتّحقيقٌ في الباب: : ما أشلفناة!" أوَلَا؛ لأنَّ لقائلٍ أنْ يفولٌ: سَلَّئْنا أنها 
كبيرةٌ» لكن لا نأا إذا انث كبيرة ل تكو سا للكقارة ألا ترى أذ الضَائَ 
في رمضانً إذا أفطرَ بالرّناء أوْ شّرْبٍ خمر عمد ؛ يجب عليه الكمّارةٌ مع أنَّالزّنا 


(1) وقع بالأصل: «ما أرسلناه». والمغبت من: «ففء ولم؟ء ولغقء ارك 
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ني الْمَمُوسٍ مُلَازِم قَيَمْتَيعُ الإلْحَاقٌ. 

وَالْعْتْعَعَدَةٌ: عا قلف على أثر.نى آله شتفيل أنْ يَفْعَلَهُ أو لا يَفْعَلَهُ وَإدًا 
حَنِتَ فِي ذَلِكَ؛ لَرِمَيْهُ الكَفَارَةُ؛ لقولة تعالئ: «ولكن بَولِندُكُم يما عفد قدو 

و غاية البيان .4# 

وشُْبَ الخمر كبيرتان» فعْلِمَ: أنَّ الكبيرة لا تنافي سيبًا للكفارة » وقد خبط ب ٍْ 
في (شرّحه) في هذا الموضع 

َإنْ قلْتَ: هل يَرِدُ على ما قال صاحبٌ «الهداية) ‏ من تعليله [ق؟دهاب] [50ددر] 
بالكبيرة : الظّهارُ ؛ فإنّهِ مَك يِنَّ القول وَرُورٌ بالتّض ومع هذا كانَ سبًا للكمّارة؟ 

ُلْتُ: لايَرِدُ ذلك» ودَفْعُه سَهْلُ ؛ لأنَّ الكفارة في باب الظَهارٍ لا تجبٌ بمجرّدِ 
الظهار ؛ بل بِالعَوْدِ » بدليلٍ قوله تعالى: : اممسووِمََا سير مَهجَقَ [المجادلة: م] . 

7 والعَؤدُ: هوّ العرّمٌ علئ الوطءء ليس بكبيرة» ولهذا إذا لَمْ يعد لَمْ تجب 

الكفارةٌ على المظاهر - 

وتفسيدٌ الكبيرة: ما كان حرام مْضّاء وفيه عقوبةٌ في الدّنيا أو وعيدٌ في الآخرة» 
وقد مر بيانُ الوعيدٍ ‏ في اليمين العَمُوسِ ين غضَّبٍ الأوعليه ؛ فتكون كبيرة . 

ع كله . 5 2 0 00 

أو نقول: صَرّحَ لنب 4 : بأنّها كبيرة» فلا حاجةً إلى تكلفي آخر قال 4 
«الكبَائِرٌ: الإِشْر رَالكُ بالل وَعقوقٌ الوَالِدَيْنِ وَتَتْلُ النَفْسِ ‏ وَاليَمِينُ العَمُوسٌ)("22 
ذكَرّنا رواية الحديث ثِ قبل هذا. 


قوله: (قبَمْتيعْ الإنحاقٌ) » ؛ أي: إلحاق العَمُوس بالمُنْعَقدَة. 


قوله: (وَا ييف على أثر بي الفنقفل أذ بن أز ا يئتة: 
وَإِذَا حَبِتَ في ذَلِكَ ؛ كم اكََاره) » وهذا لفط القدُوريّ في «ميه 0" وإنّما 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
(1) ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/؟١7] ٠‏ 
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0-00 


2 4 [المائدة: وىم] ٠‏ 


و8 غاية البيان 42. 
وجبت الكقّارةٌ في المَعْقُودَة إذا حَنِثَ فيها ؛ لقوله تعالئى: «وَلِكن يكم يما 
عفد بس إِظعَامْ عَسَرَوَ مَسَكينَ 4 إلى آخر الآية . 


0 


ف يها خا يها ليث سرعب ابام 
قال أصحاينا وى: اليمين المُنْعَقِدَّة ة على ثلاثة أضرّبٍ: : يمينٌ يَجبٌ البرٌ 

والوفاءٌ بها بهاء كاليمين على إيجاب الْطاغاتٍء كرك المعاضي» ويأذة الكت فيهاء 
والضرْبٌ القاني: يمينٌ على فِعْلٍ المعاصي » وتَرْكِ الطاعاتٍ؛ فيجبٌ أنْ 

يُحَنْتَ المرء نَفْسَهِ فيها ؛ لقوله 2 ١مَنْ‏ تَذَرَ أَنْ يْطِيعَ الله تَعَالَى ؛ قَلْيطِغةُ» و 

تَذَرَ آنْ يَمْصِيّ الله؛ قلا يَعْصِد)(". وقال #: «لا تَذْرَ في مَعْصِيَق وَكَفَارَئه 

م 0 5 
[4/«واء] كَقَارَةٌ يَمين00"» روَّنْهُما عائشة :8 في «السنن». 


(1) أخرجه: البخاري في كتاب الأيمان والنذور [رقم//11417] ؛ من حديث: عائشة فلك . 

(1) أخرجه: البخاري في كتاب الأيمان والنذور/ باب النذر في الطاعة [رقم/11] » وأبو داود في 
كتاب الأيمان والنذور/ باب ما جاء في النذر في المعصية [رقم/589] ؛ والترمذي في كتاب الو 
والأيمان عن يك اباب من نذَّر أن يطيع الله فليطعه [رقم/1017١]‏ ؛ وغيرهم من حديث: عائشة يه ٠‏ 

() أخرجه: أبو داود في كتاب الأيمان والنذور/ باب من رأئ عليه كفارة إذا كان في معصية 
[رقم/740] , والترمذي في كتاب النذور والأيمان عن و اباب ما جاء عن رسول الله ل أن 
لا نذر في معصية [رقم/4 151] ؛ والنسائي في «سننه) في كتاب الأيمان والنذور/ باب كفارة التذر 
[رقم/4 8"] » وابن ماجه في كتاب الكفارت/ باب النذر في المعصية [رقم/6١1]‏ » وغيرهم 
من طريق: ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن عائشة ي به. 
قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح ؛ لأن الزهري لَمْ يسمع هذا الحديث من أبي سلمةة . 
ونقّل ابن حجر عن النووي في «الروضة» قولّه: «حديث: «لا تَذْرَ في مَعْصِيَة وَكَفَارَُُ كفَارَةٌ 
يَمِينِ). ضعيف باتفاق المحدثين) . ثم قال ابن حجر: ااقد صحّحه الطحاويٌ وأبو علي بن السكن ؛- 


0000 
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وَيَمِين اللقة: أن يَحْلِفٌ عَلَى آم وَهوَ ين أنَّهُ كَمَا قال وَالْأَمْرُ بخلافه, 


اليَمِينُ ترجو ألا اعد الله بها صَاحِبَهَا . 
و8 غاية البيان .4# 


والضرْبٌ الثالثُ: ما يتكَيّر الإنسانٌ فيه بين الفعلٍ والتزك ؛ كاليمينٍ على 
المباحات ٠‏ لكن إن كان فِعْله خيرًا ين 0 تزه ؛ يُنْدّب إلى الحِنْثِ ؛ إلا فله20. 

قوله: (وَهُوَ مَا ذكَرْنَا) » أي: المرادُ ين قوله تعالى: يما عَقَّدثأَْن4, 
ما ذكَرْنا مِن قولنا: (والفضقنة فا ما يَخِفُ عل أ في لمشتل نيعل أو لا 
يَفْعَلهُ): يعْني: حقيقة ما نُصَّ في الآية ما ذكزناء وقوله تعالى: «يمًا عَتَّددُ 
ألجْنَ» :قرا ابن كثير ونافعٌ وأبو عَمْرِو وحفصٌ ويعْقوبٌ7": بالتَّشْديدٍء أي: 
بتحقيدكم الأَبِمَادَ» وهو توثيقها بالقَضْدٍ والتيّقء وقراً أبو بكْرٍ وحمزةٌ والكسائة: 
بِالتَّخفِيفِ - وقراً ان عامر”©: 9عَاكَدْثُمُ 4 بالألف0». 

قوقه: (تَيمِيق اللنه: أَنْ يَخلِفٌ عَلَى أَمْرِ كر وهر َم ين أَنّهُ كما َل وال أ 
بخلاف. كهَذه التمينُ ثز َرْجُو 0" آلا ا ياد ال يها صَاحِته) » وهذا لف لوي 
في «مختصره)97» وهذا الذي ذكره: : ول ما حَلَفٌ على شيء مُتوهّمًا أنه فيه ا 
صادقٌ ؛ كقوله: والله لقد دخلْتُ لَه واو ما كلت زيداء والأمرٌ يخلايه» أ 
رأ طائرًا من بعيدٍ» فظنّه عرابًا» فقالٌ: : والل نه غُرابٌ» فإذا هو حَمَامٌ» أز قالّ: 


5 فأين الاتفاق؟4. ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر [4:/5 41-101 921] , 

01 ينظر: «بدائع الصفائع» [30/9] + 

020( ومعهُم هشامٌ عن ابن عامر. 

إنيذا يعني من رواية ابن ذكوان٠‏ 

(4) ينظر: #حجة القراءات» لابن زنجلة [ص/178] ؛ ولامعاني القراءات» للأزهري [07/1مم] . 
)0( وقع بالأصل: «ترجوا. والمثبت من* افق وااعكاء وقراء 

(1) ينظر: #مختصر القُدُوري» [ضص/9١؟]-‏ 
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|[ اف شايةالبيا #8----- ا سه 
والله إِنّهُ زيدٌ» وهو يظثه زيدًاء فإذا هو عَمْرو. 

وقالٌ في «الشامل»: وعند النَّافِعِيَ: اللٌَْ اليَمِين الي لَمْ يقصذها [0..مه] 
في الماضي والمستقبل7"» وهو إخدى الروايئَيْنِ عن محمد 48 ٠‏ 

وقالٌ في «التحفة»: : «قالَ السَافِِي: يمين اللَثْو: : هي اليمينٌ الي تجْرِي على 
لسان نِ الحالف من غير قَضْدٍء مِثْل قوله: لا والله» وبل والله؛ أ كان يقرا القرآنَ 
فجّرئ على لسانه التَعي 20 

يمن الأثرل كم لها أسلاء لتر تدالينة «ااؤايا كرا ته لقوق 

د ف [البقرة: 0؟7]» أي: لا يُعاقُكُم بلَُو اليمين الّدي يخلقه أحدكُم 
بالظن» هذا على ما ذَمَبِنا إليه. 

ومعناةٌ على ما ذّب إليه الشَّافمِنَ: لا يلزمكم الكقّارة بكو اليمين الّدَي لا 
لقنذعت. 

وروئ صاحبٌ «السئن» ‏ في تفسير [4/4اظام] لَهُو اليّمين -: مُسْتدَا إلى 
عَائِكَة وم قَالَت: إِنَّ رَسُولَ الله َك قال: «هُوَ كلَامُ الرّجُلٍ فِي يَمِينو1”: كلا وَاللُو 
وَبَلَى وَالو)0». 
(1) ينظر: «الأم» للشافعي ]١54/4[‏ ؛ وامختصر المزني/ مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» [744/4] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [؟/198]- 
4 عند أبي داود: «في بَئْتدا . 
(؛) أخرجه: أبو داود في كتاب الأيمان والنذور/ باب لغو اليمين [رقم/8104] » وغيره من حديث: 

٠0 عائشة‎ 

قال أبو داود: اروئ هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوقًا علئ عائشة ؛ وكذلك 

رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول » وكلهم عن عطاء عن عائشة موقوقًاة . 

قال ابن حجر: «اوصحّح الدارقطنيٌ الوقق». ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر [91117/1] ٠‏ 


للد 


.ا ايان .#7 77سسسبببييييس 
وروئ صاحبٌ «الكشاف»): : عن مُجَاهِد: هو الرَّجُل يحلف علئ الشيء, يرئ 


أنه كذلك ؛ وليسّ كما ظوٌ(©. مدو أل الحسخ() شيل عن لَمُو اليمين» وعدت 
القَرَرْدَقَء فقالَ: : يا أبا سعيدٍ دغْيِي أَجِبْ عنك ال 
وَلَنت بِمَأَخُوذٍ نو تَقُونُهُ د إِدَالَمْ تَعد تَعبّدْ عَاقِدَاتِ المَرَائِمٍ 00 

كذا ذكره فى تفسير سورة المائدة!", 

وقال أيضًا في سورة البقرة: «اللّخْ الاق الذي لا يد به ين كلام وغيره؛ 
ولذلك قبل لما لا يعد به في الدية ين أولاد الابل: : لَْوٌء العو من اليمين: 
الساقط الذي لا يعتَد 2 يعتّد به في الأَيْمَانء وهو الذي لا عَقْد معه)0©, 

وقال الرَّجَاجُ في «تفسيره)”": يقال: لخؤث ألْعُو َْوَاء ولعت ألْمَى لغْرَاء 
مِثل: محؤْثٌُ أمْحُو وأنحئ مَحْوَاء ويقال: لَغِيثُ9" في الكلام أَلْعَى لَعَاٍ إذا أنئِتَ 
بلغ وكلّ ما لا خير فيه ما يّْم فيهء أذ يكون غير مُححاج يِه في الكلام: : فهو 
لَمْوٌ وَلَغَا. قال العَجَّاجٌ: 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» [741/1] ٠‏ 

)0( أي ي: الحسن البصري 8 ٠‏ 

(5) افي: : #ديوائه؛ [ص/111] + 

(:) معتاه: لا يؤَاخِدّك الله باللغو في كلامك: فإنْ عزمتَ علئ شيء وعقذته ؛ أحَرّك به 

شرح نقاتض جرير والفرزدق» لمعمر بن المثنئ [018/1]. 
وراد المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به علئ أن ُو اليمين هو مالَمْ يتعمد صاحيه ويعزم عليه. 

(د) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [3171/1] + 

(1) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [1124/1]- 

() ينظر «امعاني القرآن وإعرابهة لأبي إسحاق الزجاج [195/1]. 

(0) هذا النمل فيه ثلاث لغات: لَنَى ولا ولَِيَّ» كسعئ ودّعا ورَضِيَ. ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي 
٠١‏ ده /١‏ مادة: لقا]. 


ل 


كتاب الأيمان #©# الى 
لل ل لل هق غايةالبيان # 
عن اللَّقَاورَقَتِ التَكَلااا 

وقال ث شمسٌ الأئمّة السَرِحْسِيُ زه في «أصوله): «قالَ علماؤنا ند: اللّمُو 
ما يكون خاليًا عن فائدة اليمين شرعًا ووَضْعَاء فإنَّ فائدة اليمين إِظْهَارُ الصدق من 
الخبرء فإذا أَضِيفٌ إلى خبر ليس فيه احتمالٌ الصدقي ؛ كان خاليًا عن فائدة اليمين » 
فكانّ لعْواء 

وقالَ الشَّافِِيُ جد: اللَُّْ ماي يَجْرِي عل اللسانٍ ين غير قل ولا خجلاق 
في جواز إطْلاقٍ اللفظٍ على كلّ واحدٍ منهّما ؛ ولكن ما قُلناةٌ أحنق0. 

واستدل3” بقوله تعالئ: وَل أبن كتزرأ لا تتمَمَُوأ هنذا الَقرََانٍ وَالْمَوأ 
فيه لل تَكْلِيونَ © [فصلت ومعلومٌ أنّ رد المشركينَ: التعنّت» أي: [إِنْ]9) 
لَمْ تقْدِروا على المغالبة بالحُجَةِ ؛ فاشَِنُوا بما هو خالٍ عن الفائدةٍ ين الكلام ؛ 
ليحصلّ مقْصودُكُم بطريق المغالبَة دون المحاجّة» ولَمْ يكن مقُْصودُهم التكلم بغيرٍ 
قَضْد(©). 

عمسة «التقويم»: «ولَمْ يُرد: تكلّموا مِن غير قَصْد؛ فإنَّ الأمرّ به لا 

1 1 


)0 هذا عجر بيّت ضمن قصيدة طويلة للعٌجَاج بن رُؤْيّة ٠‏ وصدره: 


وَرَبٌّ تراب حَجيج كُقَمٍ 

ينظر: #ديوان العَجَاجٍ بن رُؤْبّة [ص/187] ١‏ 

ومُرادٌ المؤلف من الشاهد: الاستدلال به علئ أن اللا هو كلّ غير محتاج إليه في الكلام ٠‏ 
(؟) ينظر: #أصول السرخسي» [1917/1] ٠‏ 
(6) أي: السرخسي ١‏ 
(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف 24 ولمفء والغكء والر»ء 
(ه) ينظر: «أصول السرخسي» [191/1]- 
(5) ينظر: «تقويم الأدلة» لأبي زيد الدبوسي [ص/١15]:‏ 


ف كتاب الأيمان 4« 


ومن الغو أن يَكُولَ والله إِنَهُ لرَيْدٌ وهوَ يَظَنهُ زئْدًا وإِنَّمَا هوّ عمْرو والأصل 
فيه قوله تعالئن: «]ا ددحم أ اللو ف يمد و4 إِلَّا أنَّهُ علَقَُ بالرّجَاءِب 
للاختلاف في تَفسِيرِه. 
0 

وقالٌ صاحبٌ «التقويم»27 وشمسٌ الأئمّة السَرَحْسِي0©: : وكذلكَ [:/. لولم 
العلماءٌ الختلفوا في العمْدٍ ؛ فقالٌ الخَضْم: العف هبارة عن القضد فإنَّ العزيمة 
شيك تيد 

وقلنا: العقدٌ اسع لط كلام بكلام : نحو ربْط اليمين بالخبر الي فيه رجام 
الصذق ؛ لإيجاب الصذق منهُ وتحقيقه» وكذلك ربع ابيع بالشراء لإيجابٍ حُكم, 
وهو الملّك» فكان ما قُلناة أقربّ إلى الحقيقة ؛ لأنّالكلمة باعيبار الوضع: ا 
عَنْد الكثل» وسّدّ بْْضِه ببعض » وضده الل . 

ومنه مَل العرب: «يَا عاقِدُ» اذْكُرْ حَلَّهه0” : ويُرْوَئ [١اعددر]:‏ ((يا َاحِلُ؛ 
أي: لا بد لك ين حَلَّ َحْلِك» فأنشِط عفدت ولا تُتِمْهاء فيَنْعَدَ عليك الحَلٌ: 
يقال ذاله: لمن عُوّفَ العَوَاقِبَء ثم يُسْتعارٌ لرَْط الإيجاب بالقبول» على وج 
سف لمعم باآخر كنا شسكى: عفدا ما يُستعارٌ لِمَا يكو سيا لهذا الربْط» 
وهر عزيمةٌ القلب , فكانّ ذلكَ دون العفدٍ الذي هو غيدٌ الحَلٌّ فيما وُضِعٌَ الاسم 
له قله عليه يكون أنحٌ: 

قوله: (إلَا أنَهُ عَلَمَهُ بِالرّجَاءِ ؛ للاخلافٍ في تَفْسِيرِِ)؛ هذا جوابٌُ سؤالٍ 
هدّر؛ٍ بأنْ يقال: كيف عَلَّقَ القُدُوريئٌ هله عدم المؤاحَذة بالرجاء في قوله: اَذه 


)١(‏ يظر: «تقويم الأدلة؛ لأبي زيد الدبوسي [ص/كتكد- كحل]» 

(1) ينظر؛ #أصول السرخسي» [1910//1] + 

(5) ذكر المكل: أبو زيد سعيدٌ بن أوس الأنصاريّ. كذا جاء في حاشية؛ لغ2؛ ولام». وينظر: «المستقضئ 
في أمثال العرب» للزمخشري [7/ ٠‏ +]: ولامجمع الأمثال) للميدائي [411/1]. 


و كب لأيي ا ا ______ سج 

قال: وَالقَاصِدُ في اليَمِينِ وَالمُكْرَه اناي سَوَا حتّى حب الكفَارَهُ؛ 
قَزْلدِ هك: «لاثٌ جَدُهُنَّ جد وَمَْلهُنّ جَدَّ التَكَاحْ وَالطَّلَاقُ وَاليَِينُ» 
افاي حاف الما #9 
اليَمِينُ تَرْجُو ألا يُوَائدٌ اله بها صَاحِبَهَاا('2؛ وعدمٌ المؤاخذة”') مقطوعٌ بالنّضّ في 
اللَغْوء قال تعالى: « لا يُوَإدِدُكُمْ امه يلد لَْوِفِ حير » [البقرة: ]+ 

فأجاب عنهُ وقال: نعَمْ » لكن في تفسير اللّدِْ اختلاقٌ» فأوْرَتٌ شبهة » فلهذا 
لَمْ يَقطَ القولٌ بعدم المؤاحّذة فيما قَسَرَهِ ين ن اللّهْه وقد اقتدئ القُدُورِيئُ بمحمّد 

بن الحسن ؛ حيث ذكر في «الأصل): «الأَيْمَانَ ثلاثٌ: يمينٌ تُكَفَدٌ ويمينٌ لا 

5د ومين نرجو ألا يؤاخدٌ اله بها صاحبها»©©. 

قوله: (وَالقَاصِدُ في اليمِينِ وَالمُكرَءِ وَالنَّايِي سَوَاءُ) » هذا لنْظ القُدُوريَ في 
اامختصره)90). ١‏ 

وفائدةٌ كونهه!*» سواءً: ماقالٌ صاحبُ «الهداية»: وهو أنه تجبٌ الكقّارةٌ إذا 
وُجِدَّ الحِنث. 


أمّا الناسي: معد عد مير بك ا مل ال 
وآمًا المُكْرّه: فلقرله 8#: «رُفعَ عَنْ أتّتِي الحَطأ ونان وَمَا اسْتُكْرِهُوا 


.]7١9/ص[ ينظر: «مختصر القُدُوري»‎ )١( 

(؟) وقع بالأصل: «المؤاخذ. والمغبت من: افا ولمف0 وااغ)؛ والرك, 

(*) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [15/1؟/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(:) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/9١5].‏ 

(١‏ وقع بالأصل: ااكوتها». والمغبت من: لفاك واملاء ولاغقء واارا. 

(7) في التاسي: قولان في مذهب الشافعي . ينظر: «الأمة للشافعي [175/8] ؛ و«الحاوي الكبير» لأبي 
الحسن الماوردي [ 054/18 8517| + 


وَالشَّاتِمِيُ يُحَالِمْنَا ني ذَلِكَ 1127986 
ل هف غاية البها3 #8 77  -‏ ته 
عَليْوِ"2» وهذا دليلٌ له في النّسيانِ أيضاء 

ولنا: ما روئ [:/.؛١ظام]‏ أصحابنا وهر عَن التي ل أنه قال: الات جِدّمُنَ 
جد وَمَرْلهُنَ جدٌ: الَكَاحُ» وَالطلَاُ » وَالتَمِينٌ) !27 ولأنَّ الإكراة أَتَرّه في انعدام 
الرضا في انعقادٍ اليَمِين» ولهذا تنعقد يمينُ الهازل مع انعدام الرّضا منه بالحُكُم. 

والجوابٌ عن الحديث: ليس المراد منه حقيقة الخطأ والنّسِيانٍ والإكراه ؛ لأنّها 
ليست بمرفوعة حقيقة ؛ بدليل وقوعها حِسّاء فكان المراد منه الحُكُم إِما أن يكون 
حُكُم الدنيا أو حُكُم الآخرة» والأول متف ؛ بدليل وجوب الكفارة والدية في القت 
الخطأء وهما ين أحكام الدنياء وكذا يجب الغسلُ فيما إذا جاتع المُكرَ على الزّناء 
شد حَجُّهوصَوْمُه» وذالك ين أخكام اليا مين الثاني » وهو رفم الإفوء ؛ فلم يب 
للخضم حجّة حّةٌ بالحديث ؛ لأنّ قاد اليمين من أحكام الدُّنياء لا ين أحكام الآخرة. 


َِنْ قُنْتَ: لا يَيْتْ الكفرٌ معَ الإكراوء فينبغي ألا ينعد اليمينٌ به» كالتوم 
والجتوق. 1 

قُلْتُ: : لَا تُسَلّهُ صحّةٌ القياس ؛ لعدّم الممائلة بين المَقيس والمَقِيس عليه ؛ 
أن الَّومَ والجنون يُنافيان التُكليق» يخلافي الإراوء ولهذا يجاح شُرْبُ الخثرٍ 
للمُكْرو؛ ويَحْرّم عليه قَنْلُ النّمْس والرّناء وذاك آية الخطاب» وباقى التقرير مَك في 
طلاق لمزم ونظر كمه 0 1 

قوله: (وَالَافِمِئُ يُحَالُِنَا في ذَلِكَ): أي: في المُكْرَه والناسي , يعني: لا 
ينعقد يميثهماء ولا كفارة عليِهما. 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
)١(‏ مضئ تخريجه. 


© كتاب الأيمان ©* 911 


في الإِكْرَاء إدراض]ء 
وَمَنْ فَعَلَ العشلوك عَلَيدِ مُكْرَهًا أو تاسيّاء قَهُوَ سَوَاءء. لأن. الفعل 

سح سوه يورو وس ل 0 

قوله: 0و سَتْمينُ ني الإكْرَاوٍ) » أراد به : ما ذكّره في كتاب الإكراه بقوله : (وَكَذَا 
ليحي عيب 0 م احْتِمَالِهمًَا القَْح) ٠‏ 

قوله: (وَمَنْ فَعَلّ المنخلوق علئه تكرخا أو َاسِيا ؛ قَهُوَ سَوَاءُ)» وهذا أيضًا 
لظ القدُوريَ7" [(عمدط]ء يغني: : إذا حَلَفٌ [على]”" أل يفعل شيثّاء وكان طائعًا 
في الحلف . ثم فعله وهو مُكْرَه أوْ ناسي ؛ ب يحرّث 9 

3 2 

وقالٌ الشَافِِيُ: لا يحدثٌ ؛ لقوله 4#: (رُفِعَ عَنْ أَمّتِي الخَطأوَالمُيانُ ؛ وم 
اسْتُكْرهُوا عَزَيْو)(؟) ؛ وجوابّه مَدّ قبل هذا . 

ولن؛ قله تعالن: لي 8 إِكَ كَترةُ د نيكم إِذَا حَلدْكُرٌ 4 [المائدة هيا »أي: إذا 
حلفم وحيشمء وقد وَجِدّ الحِنث» فتجبٌ و [وذلك]0© لأنّ الحِنْتَ هو 
المخالفة في اليمين المَعْقُودّة » وقد وُجِدَّتِ [#لفاوام] المخالفةٌ ؛ لأنّها أ ين أن 
تكونَ بالإكُراه أَوْ غيره» ولأنْ شرْطٌ وجوب الكقّارةٍ ‏ وهو الحِنْتُ - قد وُجِدَ 
يك لاو ا واوارارراقاو 

قال الشَّبِحُ أبو نضر”© البغدادِيٌ: قد رُوِيَ ِغْلُ ما قُلنا عَن مُجَاهِدِ© 
(0) ينظرة 0 [ص/؟١٠].‏ 
(؟) ها بين المعقوفتين: زيادة من: لاف)ء ولاماء واغاء والر). 
(م) ينظر: «التجريد» [5407/5/11]» «العناية» [/14]» «الاختيار» [49/8]ء «تبيين الحقائق» 

لاه 
(:) مضى تخريجه- 
(د) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اافلاء ولاعاء وللغ1ء والراء 


لق وقع بالأصل: : «أبو منصور». والمثبت من: «ف4)ء والغاء والغلء وااراء 
(0) مُجاهد بن جثر: من فقهاء التابعين بمكة. كذا جاء في حاشية: «ف1ء والغ4» والماء ولارلاء 
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الحقبقيٌ لا ينعم بالإمرَاءِ وهو الَّرْطء وَكَذَا إذَا ْلَه وهو مُفْمَى عله از 
مَجْنُونٌ لِتحَققي الشَّرْط حَقِيقَةٌ حَقِيقَةَ وَلَوْ كَانَتِ الحِكْمةُ رَْعَ انب ؛ فالحْكُمْ يداز 


عَلَى ذَلِيله ؛ وَهُوَ الحِنْتٌ لَاعَلَئَ حَقبقة حَقِيقَةٍ الذُب. 
الس سا ا 


وَظَاوينَ0: وسعيل, بن الكتيب () وغيرهم . 

قوله: (وَكَدَا إذَا فَعَلَهُ وَهُوَ مُفْمَى عَلَيِهِ أو مَجْنُونٌ). ذكره صاحبُ «الهداية» 
تفريعًا لمسألة القُدُوري: يغْني: إذا خُلْفَبوهو صَحيحٌ العقل» 5 ثم فَعَلّ المخلوق 
ليه في حال الالحماء أو الجنونٍ؛ خْتتُ وجب الكمّارة؛ لأنّ شط وُجوب الكثّر: 
- وهو ابوث اذ باق لانمل سني لا جز لد سق المطروية. 

فوة: (وك كات فته ولع أن للخم يكذ َل عَلَى دَلِيلِهِ» وَهْوَ الحنتُ. 
لا عَلَى حَقَِِةٍ حَقِبَة الذَّْبِ) » هذا جوابُ سؤال مُقذَّر؛ بأنْ يقال: : الحكمة في شرع الكفارة 
لدي با يي 

يختناء ولا يجب عليهما الكفارة. 

فقال: َلَّمنا أن الحكمة" رَفْع الب لكن الحُكُم - وهو وجوبٌ الكفارةت 
يرن على دلي الذَنبٍ تنسيراء لا على حقيقة الذَْبٍ» فيخطان؛ لوجوو الدَللي: | 
كوجرب الاسيتئراء ؛ فإنّه مشروعٌ لاستفراغ الرّحِمِ . 

ثم إذا وُجدَ دليلُ الشَغْلٍ مد 795909959986 
حقيقة الشَغْل أو لاء ولهذا إذا اشتر جارية بيكراء أو اشتراها مِنِ امرأق؛ يجب عل ا 
الممْتري الاستبراء؛ لوجودٍ دليلٍ الشغلٍ وَإنْ لَّمْ يُوجّد حقيقة الشّغل. ١‏ 

والله أعلم . 


3 فقن ولاغ ل وزمقء وار‎ ١ طاوس بن كيان: من فقهاء التابعين بمكة . كذا جاء في حاشية:‎ )١( 
أبو محمد سعيد بن الِب : من ففهاء التابعين بالمدبنة . كذا جاء في حاشية: ؟ القاقل ولغك ونا‎ 000) 
(؟) وقع قع بالأصل «أن». والمعيت من: اقفن ولامقل ولاغك؛ ولاراء‎ 

(:) وقم قع بالأصل : #الكفارة». والمثبت من: قف وقمفء وااغقء واارةء 


9 باب ما يعكون يمينا وملا يكون يوك «١ ١-4‏ سس و 
ات 
مَا يَكُونُ ييا وَمَا لَا يَكُونُ يمينا 
قَالَ: : وَالِيَمِينُ باللىء َو ياشو آكَرَ من أَسْمَاء الله تعَالّى» كَالرَحْمَنٍ 
الحم » أو بصَِةٍ من صِفَائه الي يلف بها عزفا كور الل وَجَلالهِ وكثريائه ؛ 


لأنّ الحَلِفٌ بها مُتَعَارِفُ مسجم نمه ورورو هجوو وو لامجو ع« ددم مسجو مجه 65 
ل ل ل هج غاية البيان 
باب 
ما يكو ينا وَمَا لا يَكُونُ [جِينا] ”0 
اهب 


تقر ابرع الأقاة: شرّع في بيانٍ الألفاظٍ التي تكونٌ يمينًا أو لا تكوث. 

قوله: (كَالَ: وَاليَمِينُ بالطو ب أو باشم آحَرَِنْ أَسْماءِ الله تََالَىء كَالرَّحْمَنِ 
الوب أ بصمَة بن مايه لي يُخلف بها عزنا ؛ مز اله جاه رياه » 
أي: قال القُدُوريَّ في امختصره)(2. 

والأببل بن البسو افو ستو يدا كن باش و بي لابرط عن اقم 
عَنِ ابْنِ مَرَ: أن وَسُولَ الوق ذل مر له َه ييرُ في رَكْبٍ » وَهُوَ يِف 
يبب كال وول الله كله : «ِإِنَّ [1/4؛ اظام] الله يَنَْاكُمْ أَنْ تَحلِقُوا بآبايكُم » قَمَنْ 
كَانَ حَالًِا؛ تليَحلِفْ بالله أو لِيَضْمُتْ)0" ؛ وفي رواية «السئن): «أَوْ ِيَشْكُث2900. 


وحَدَّتُ البُخَارِيُ في «الصحيح»: بإسناده إلى ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: 


إلق ما بين المعقوفتين: زيادة من: افاقء ولام؛ ؛ واالغاء واار4. 

(5) ينظر: «مختصر القُدُورية [ضص/9١5- -]11١‏ 

() أخرجه: مالك في «الموطأ» [480/1]؛ ومن طريقه: البخاري في كتاب الأيمان والنذور/ باب لا 
تحلفوا بآبائكم [رقم/7170]: من طريق: نافع عن عيد الله بن عُمَر لله به . 

6 هي رواية أبي داود في استنه» في كتاب الأيمان والنذور/ باب في كراهية الحلف بالآباء رقم /ة 4 5.] . 
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جح ااي ير 
قل ولقير :ضيفت شر ه11 4 :قل بي وَسُولُ ال لة: : «إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أن 
تَحلفُوا بِآبَائِكُمْ) . كَالَ عُمَرُ : موا ما حَلَفْتٌ بها مد عت سَمِعْتٌ التي ل ؛ ذَاكِرَا وَلَا 


0 


دددكا صاحبٌ «السئن): مُسْئَدَا إلى ابن عْمَرَ ويه قال: إن سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله عَللهٍ ين يول «مَنْ حَلَفٌ بِعَثرٍ الله قد أَشْرَ ج20 

ومغنئ قوله: «ذاكرًا»» أي: متكلّمّاء من قولك: ذكزْتٌ لفلا حديتٌ كذا 

_ 0 

وكذاء وليسّ هو من الذكُر بعد التّسيان. 

ومغنى قوله: «آثِرَااء أي: راويًا ومُخْيرًا عن غيري أنه حَلَفَ [(/هدهر] وقالَ؛ 
وأبي لا أفعلٌ كذاء من قولهم: حديثٌ مأثور”". كذا قال أبو عبَيد 0 . 

فم اليمينُ باسم آخيرّ ِنْ أسماء الله تعالي - إذا كان اسمًا لا يَشْرَكه فيه غيده- 

يكرنٌ يميا الأنّه ل حمل غ غير التسروء ولو خلف ماسم قار فيه خيه» 

كالحكيم والعزيز» إِنْ نوئ ؛ يكونٌُ يميئاء وإلا فلا؛ أنه محتمل. شك سس 

الأئمّة البَئِمَتَيُ في «الشامل» في 3 قسم (المبسوط). 

(1) أخرجه: البخاري في كتاب الأيمان والنذور/ باب لا تحلفوا بآبائكم [رقم/71171] ؛ ومسلم في 
«صحيحهة في كتاب الأيمان/ ياب النهي عن الحلف بغير الله تعالئى [رقم/147١]‏ » وغيرهما من 
طريق: ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن عمر ب؛ به . 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الأيمان والنذور/ باب في كراهية الحلف بالآباء [رقم/801]: 
الترمذي في كتاب النذور والأيمان عن وَلّة/باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
[رقم/ه5١].‏ وابن حبان في ااصحيحه» [رقم /04 57 ]؛ وغيرهم من حديث: ابن عمر رلللة ٠‏ 
قال الترمذي: : وهدذا حديث حسن». وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [409/9 ] . 

() أي: يُخْبر بر الناسٌ به بعضهم بعضًا . . كذا جاء في حاشية: اراء ولاغاء ولام1. 

(4:) ينظر : دغريب الحديث؟ لأبي عُبيد [99/5] + 
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وسوّئ في «التحفة00": بينَ ما يكونُ اسمّا خاصًا لله تعالى ؛ أو اسمًا يُشاركه 
فيه غيرٌه. وفيه نظَر؛ لأنّهِ بالاحتمال لا يعَعيّن اسم الله مُرادًا . 

ثم صفائه تعالئ إِنْ كانت بين صفاتٍ الذَّاتِ ؛ يجورٌ اليمينُ بها؛ وإنْ كاتث 
من صفات الفعل ؛ فلا يجوز اليمِينُ يها. 

والفاصلٌ بِيتّهُما: أن كلَّ ما لا يجورٌ أن يُوصَفٌ الله بضِدّه ؛ فهي من صفات 
الذات ؛ كعرَّة اللو» وجلاله » وكبريائه » وقُدْرتِه » إلا العِلّم ؛ فإنَّ اليمينَ به لا يجوز ؛ 
لجواز إرادةٍ المعلوم» كما قال تعالى: «وَلَاحيظُونَ بكي مِّنْ علْمية [البقرة: 0هم]» 
أي: مِن معلوماته . كذا قَسَّرَ في «الكشاف0(©. 

ويقال: اللّهمّ اغفز عِلْمَكَ فيناء أي: معلوقك . 

وكلّ ما يجورٌ أن يُوصَفٌ الله تعالى بضِدٌّه؛ فهِيَ من صفات الفعل؛ 
كالرّحمة؛ والغضبء والسخط ؛ ألا ترئ أنه يصح أن يُقَالَ: عَضِبَ الله على 
اليهود, ولَمْ يعْضَّبْ علئ الصّالحينَ » والغضبٌ: إرادةٌ الانتقام من العْصاة. 

ويصمٌ أنْ يقال: علِمَ الله زيدّاء ولا يصمح أنْ يقال: لَمْ [4/:را] يعلم عَمْرَاء 
وذلكَ لأنّ صفات الدّات ليست غير الذات» فكانّ ذِكْدُها كذكْر الله تعالى» فجاز 
الحلف بهاء وهذا لأنَّ الغَيْريْن: ما يصح انفكاكُ أحدهما مِن الآخر بزمانء أو 
مكانء أز وجودء أؤْ عدّم. والانفكاكُ لا يُتصَّوّرُ في صفات الذَّاتِ. 

ثم المرادٌ بالضّفة: هي الحقيقيّة؛ وهي المغنئ القائم بالذاثِ؛ كالعرّق 
والقذرة: لا الضّفة النخويّة ؛ كقولك: مرزتٌ بِرَجُلٍ راكب» وهذا ِب مُفْمَر. 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقتدي [1917/5]. 
() ينظر: «الكشاف» للزمخشري [201/1]. 
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2و يقد و تفل الله وصِنَاتد 


قَالَ: إل قَوْلهُ: «وَعِلْمُ الفره؛ فَإنَه لا يكونُ يَمِيناءِ لأثّه غيدٌ حعَارَفي 
ولاه دك يراه ب الوم قال اغفر ِلْمكَ يا أ وك . 
افق غايةالبياة 47 سه 

قوله: تن اخ القوّهُ : حَاصِلٌ) » قال تعالى: 8 لَكْمَزَْا م 

قوله: (مَصَلّحَ ا حَابِلًا ا وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل؛ 
والمفعولٌ محذوفٌ» أي: صَلّح ذِكْرُ الحالف اسم الله وصفاته ايلا ومانعًا؛ لأنَّ | 
المقصود من اليمين: الحمْلٌ أو المئع ٠‏ 

قوله: : (قَالَ: ِلَّا موْلهُ: «وَعِلُْ الل ؛ قن لا يَكُونٌ يَمِينًا) أي: قال القُدُوريّ 
في «مختصره)7'. وهو استئناءٌ منقطمٌ ين قوله: (أَوْ بص ِنْ صِفَاتِهِ الي يُخْلفٌ 
هَا مُرْها) : وهذا لأنَّ الِلّم ليس من صفاته المحلوف بها عُرْقًا» فيكونٌ الاستثناءٌ 
منقطمًا ؛ لأنَّ المنقطعٌ: عبارةٌ عما لا يكون المستثتى من جنس المستثتئى منه . 

قال الشيحٌ أبو تصر”"): هذا الذي ذكّره القدُورِيٌ استحسائ. 

والقياش: أن يكون يمياء وبه قالّ الشَّاقِعبة0©, 


9 
وجْه الاستحسان: أَنّهم يذكرون العِلّم؛ ويريدون به المعلوم» والحلف 

بمعلرم الله خَلِف بغيرة: 

-]5١١/ص[ بنظر: امختصر الندُرري»‎ )١( 

(1) ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/ق/740]. 


(؟) ينظر؛ «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [171/10]: و«المهذب في فقه الإمام الشافعي 
الشافعية للشيرازي [ع/43]» 


باب ما يكون يميئًا وما لا يكون يمينا 2# لل 


وَلَوْ قَالَ: «وَغَضَبَ الله وَسَخَطِه) ؛لَمْ يكن حَالًِا : وَكَذَا: «وَرَحْمَةِ اللا ؛ 
ناحيف بها عَيُْ َف ؛ ون ال حْمَةَ قَديُرَادُ با ها وَهْوَ 7 الْمَطدُ وَالْجَنَةُ 
وَالْعَصَبُ وَالسّخْط يُرَادُ بهمَا العُقُوبة. 
حم و ا ا 2 


اوم 


ووَّجْهُ القياس: : أله حَلِفُ بصفة من صفات الذات كالقدْرة» قيل: ِنْ حَلَفَ 
العم الذي هو صفةٌ؛ فهو حالِفٌ كالقدْرة» وإنّما الخلاف إذا أرسلّ الكلام ولَمْ 
يكن هناك ما يدل على النَخصِيص . 

َإِنْ قُلْتَ: يَرِدُ عليكم القدْرة» فإنّها يصحٌ اليمينٌ بها مع صحّة إرادة المقُدُورٍ» 
ولهذا يقال: انظر إلى قُذْرة الله تعالى . 

قُلتُ: لا 3 لأنَّ المقدور بالوجود خرّج أن يكون مقدورًا ؛ لأنّ تحصتيل 
[:/دددظ] الحاصل مُحَال فَمْ يحتمل إرادته بالحلفي» وقبل الوجود معدومٌ» ولا 
تغارّف في دم الحلفببالمعدوم فكان المراد بالحلفالقدية: هي الصفةٌ 
القاثئمة بذات الله تعالىن؛ بخلاف العم إذا أ به المعلوم؛ حوييق لا يخرج 
المعلومٌ عن أن يَكونَ معلومًا بالوجود ؛ فظهرٌ الفرقٌ بين العِلّم والقّدرة. 

قوله: (وَلَوْ قَالَ: «وَعَصَبِ الله وَسَخَطِا؛ َم يكُنْ حَالِقًَا : وَكدَا: «وَيَحْمَةٍ 
الله ) ؛ وهذه ين مسائل القدُور ي'" أيضًاء وذالك لأنّه َم يحلف بالله تعالى» ولا 
بَصفة من ن صفات ذاه ؛ ولأنّالغضبّ والسخط بُرَاد يهما العقوبةٌ؛ والرحمة يرا 
بها أثرُهاء وهو المطدٌ أو الجنّة؛ قال: : 9 كنى يََْة أله هع فيا حَِدُونَ © [آل عمران: 
1[ : فكان الحلف بهذه الأشياءِ حَلِعًا بغير الله تعالى ؛ فلَمْ يَجُ. 

وكذلك لا يجورٌ الحلف إذا قالّ: الوعذاب الله وثوابه ورضاه» » وبه صَرَّحَّ 
الحاكمٌ في «الكافي)27, ولو قالَ: «وأمانة الله ؛ يكونُ يمنيًا ؛ لأنَّ مغناه: والله 


)6 ينظر: «مختصر القُدُوري؟ [ص/١51]-‏ 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [115/3] + 
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وَمَنْ حَلَفَ بمَيْرٍ الله تعالئ ؛ لَمْ يَكْنْ حَالِفًا؛ كَالبِيَّ وَالكَعْبَة؛ِ لقوله 
هلا: «منْ كَانَ مِنَكُمْ حالما مَل لف بالله أؤ لِيَذَرَ) . 
سللل ‏ بإ -ب - - يخ غاية البيان: ‏ #هاتب-- ببسب سه 
الأمين» وأنَّه من صفات ذاته . كذا في «الشامل» في قسم «المبسوط). 

وهذا بخلاف ما ذكّره صاحبٌ «التحفة) 27 عن الطَّحَاوِيٌ: أنه لا يكونٌ يَمِيئا 


ون نوئ . 

بخلاف ما رُوِيَ عن أبي يوسف: أنه لا يكون يميئًا» و[هو](" الأصح عندي؛ 
لأنَ1” التّعليل في مقابلة النّصّ فاسدٌّ » وقد ورّد الحديث مُسْتَدَا فى «السئن»: إلى 
ريده وله قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله وكه: ١مَنْ‏ حَلَفٌ بالأمَائة؛ كليس ينا 9). 

قوله: (وَمَنْ حَلَفَ بِمَيْرٍ اله تعالى ؛ لَمْ يَكُْ حَالِفًا؛ كَالييَ وَالكَمب) » هذا 
لظ الُدُوريَ”"2. وذلك أن َي يي نهئ عن الحلفب بغير الل تعالى » قال 9لا: 
دلا تَخلفوا ِأبَائِكُمْ » ٠»‏ كَمَنْ كَانَ حَالِقًا ؛ 5 بالله أو لِيَضْمُث)20, ولأنّ 
المقصودٌ مِنَّ اليمين: تغظيمٌ المقُسم بدء ولا يستحيٌ التّعظهمَ يون الث تعالى » 
وكذلك القرآن لا يجوز السلك بيه لأثها اذ يه المقروءة وهو غير الله تعالىن؛ 
ولأنه لَمْ يتعارف الحلف يه. 


٠ ]294/1[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

إففق ما بين المعقوقتين: زيادة من: افااء واعاء واغ4؛ ولارقء 

إفية وقع بالأصل: «أن». والمثيت من: لقان اما واغق وارلا 

(:) أخرجه؛ آبو داود في كتاب الأيمان والنذور/ باب في كراهية الحلف بالأمانة [رقم/01 9] , وغيره 
من حدييق: بريذة بن الخضيب الأسلمي: 
قال المنذري والنووي: «إسناده صحيح»٠‏ ينظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري [علكناء 
و«الأذكار» للنروي [ص//2107"] ٠‏ 

(3) ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/١١7]١‏ 

() أخرجه: البخاري في كتاب الأيمان والنذور/ ياب لا تحلفوا بأبائكم [رقم/ + ومسلم في كتاب 
الأيمان/ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالئ [رقم/11143؛ وغيرهما من حديث: :ابن شمر ؤلة به 


4 باب ما يحون يميئًا وما لا بكون يمينا © 44 
وَكَذَا ب ا إل يلايل يس 
لبر مِنْهمَا كفو 


قال النَاطِفِيُ: وفي كتاب ا و 
40/4 ارام]: ليس ينبغي أن يحلفٌ رجن بسورة مين كتابٍ الله تعالى» ولا بالقُرآنء 
ولا بالعمبوة ولا يالضلاع) ولا:بالصيام» ولا بشت وين طاعؤ الله تعالية؟ ألا ترئ 
أنه لؤْ حَلَفٌ فقالٌ: والصلاة ةلا أفعل كذا ؛ كان قد حَلٌَ بغير اللو وله : والبادر 
لا أفعل يكْلُ قوله: والسماء لا أفعلٌ » والأرض لا أفعلٌ ؛ والقرآن لا أفعل؛ هذا كله 
واحدّء لا ينبغي لأحدٍ أنْ يحلفٌ بشيءٍ دون الله . 

وفي كتاب الأَيِمَان ‏ إملاء رواية شر بن غِيّاث : قال أبو يوسّف: إِنْ قالَ: 
والرحمن لا أقعل كذا » وعتّى سورة الرّحمن ؛ لا حِنْتَ عليه . كذا ذكّر النَّاطِفيُ في 
دجسي 3 

وكذلك لوْ قالَ: والرسول» والنبيٌ» والمسجدٍ الحرام» وبيت الله لا يكون 
يمينًا. كذا في شرح الطْحَاويَ)(©. 

قالّ صاحبٌ «الهداية): (إِذَّا قَالَّ: نا بَرِي* مِنْهُ) أي: مِنّ النبيٌ أؤ 
الُرآن؛ يكونٌ يميئًا؛ لأنَّ لتبرُوٌ منهما كُفْق. 

وكذا إذا قالَ: هو بَرِيِءٌ من الصَّلاةٍ والصّوم؛ يكون يمينًا عندّنا؛ خلامًا 
للشّافِ9©. 


وكذا إذا قالّ: هو بَرِيِءٌ مِن الإسلام إن فعلّ كذا ؛ خلاقًا للشَّافِعِي» وعليه 


)6 لم أقف على ما نقله المؤلف من النسخة التي بين يدي من «الأجناس للناطفي بترتيب الجرجاني». 

(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيجَابِيئُ [قا٠4]‏ 

(0) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي الشافعي» للشيرازي [/15]» و«الوسيط في المذهب» 
لأبي حامد الغزالي ٠ ]7١5/19[‏ 1 


© كتاب الأيمان © 


قَالَ: وَالحَلِفُ بِحُرُوفٍ القَسَمٍ وَخُرُوفُ القَسَم: الوَاوٌء كَقَوْلِهِ: وَاش 
الا عمل باش وَالَّءُ كَقَوْلهِ: تلطه لأنَّ كل ذُلِكَ مَعْهُودٌ ِي الْأَئِمَانِ 
ومَذْكُورٌ في القزآن . 

2 و غاية البيان 62. 

نص في اشرح الطْحَاوِيَ)(2. 

وقالٌ في «النوازل»: (إِنْ قالَ: والكتب الأربعة ؛ فليس هذه بيمين » ون قالّ: 
أنا بَرِيِةٌ من الكتّب الأربعة؛ فعليّه كفارةٌ يمين واحدةٌ» وإِنْ قالَ: أنا بَرِيِءٌ من 
التوراة» وبَرِيءٌ من الزَُّور» وبَرِيءٌ مِن الإنجيل » وبَرِيءٌ مِن الفرقان ؛ وجب عليه 
أربعٌ كقارات)220. 

اعد فال في «خلاصة الفتاوئ): «لو قالَ: بحُرمة شَهدَ الل ولا إله إلا 
الله ؛ لا يكونُ يميثًا) 9 . 

وقال في «الفتاوئ» الوَلْوَالِجِيٌ: «رَجُل رمم كتابًا من كُتب الفقهء أوْ دفتر 
حساب. فيها مكتوب يسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال: : نابي مما فيد إن مَعَلك 
الدارء فدخلّ ؛ تلزمُه الكمّارة ؛ لأنه يمينٌ بالله تعال)9©). 

وقد كتنِثُ هذه المسائلّ تكثيرًا للفوائد» وإنْ لَمْ تذْكر في «الهداية) . 

قوله: (قَالَ: : وَالحَلفُ بحُرُوف القَسمء وَحْرُوفُ القسَمٍ : اواو كقَوْلِهِ : وَاشْم» 
وَالبَاءُ . كَقَوْلِِ: باللء وَالتَّاك كَقَوْلهِ: تالل)» أي: : قال القَدُورِيَّ في امختصره»0©©. 

: + اطداء] اعلّم: أن الحلفٌ باسم الله تعالئ وصفايه ؛ يتن على حروفي القسم. 
لك ينظر: #شرح مختصر الطحاوي؛ للأَسْبِيجَابيٌ [قة ٠ ]14 ١‏ 
)١(‏ ينظر: «النوازل» للسمرقندي [ق/177]- 
(6) ينظر: اخلاصة الفتاوئ» للبخاري ٠ ]١4١/3[‏ 


(؛) ينظر: «الفتاّئ الوَلْوالِجيّة؛ [164/1]- 
(5) ينظر؛ «مختصر القُدُوري» [ص/١١9] ٠‏ 


1 


مب ما يحكون سيدا وما لا يسكون بسيدً 4# 


يجي ره لا يه اام 
والأصلٌ فيها: الباء: ورَضْعُها للالصاق. وهي تُضِيفُ الحلفٌ إلى" 
نسخلوف به في قولك: أحلفٌ بلله. ثم يُسَْفُ الفعلُ تخفيفاء ويكتنَى بحرفي 
اتقسم : ومبْدَلٌ منها الواو ؛ لمتاسية بينهما ؛ لأنّ وضعَها للجمع ؛ وفي الجع مغنى 
لالصاتء تم يبدل من الواو الا لمناسبة بِيئهُما أيضًا؛ لأنّهها مِن حرو الزَوائِد» 
كما في: ثّراثِ وّكَمِةِه . 
كج لبد الما ملت قي الي اللموظود: ملي المُظهّر والحضس. 
والواو لما كات يدلا اتحيرّت يدرجة؛ حيتٌ ثُّ دخلث في المُظهّر دو 


والتاء لما كاد بدلا من البدل؛ انحطّت بدرجكين؛ حيث لَمْ تدخل في 
المُظْهّر والمُضْمَّر جميعًا؛ٍ إلا علئ اسم الله تعالى وحْدَه . 

قال عبد القاهر: ما حكاه أبو الحسن ")ين قولهم: ك7 فشاذٌ لا موْحَدُ 
به6!*: وكلٌ هذه الحروف مذكورةٌ في العُرآنِ؛ كقوله تعالى: ط يأف إن ليمك تقر 
عَظِيدٌ 4 [نعد: +](*: وكقوله: «وَلَلَهِ رتَامَاكخنا مُكَريتَ 4 [الأنعام: +؟]» وكقرله 


) وقع بالأصل - «أي 64- والمثبت ققق ولمى ولغ ولارة. 


+) هو: أبو الحسن سعيد بن مَسْعَنَة المُجاشِعِي البِصْرِيَ» المعروف ب: «الْأَخْمّش الأوسط». وهر 
المراد عند الإطلاق عند أهل اللغة. 
(+) بنظر: «ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأبي حيان الأندلسي [1917/5]» و«الإنصاف في 
مساتل الخلاق» لابن الأنباري [978/1]- 
الَمْ تظفر بهذا النقل في مظانّه مِن كتاب: «المقتصد شرح الإيضاح» لعبد القاهر الْجُرْجانِيَ ؛ والمؤلف 
قد تقل منه غير هرة في كتابه هذاء وسيّصرّح بالنقل منه بعد قليل؛ ولعله نقّل هنا عن كتاب آخَر 


قير: «المفتصد4. وقد قد 


فلم نرجع بشيء. 
(د) وهذا علئ اتام الات ايا بني لا تشرك» والابتداء: «بالله إن الشرك؛ وهو وقف فيه 
تعسف كماه سماه ابن الجزري . ينظر: (النشر في القراءات العشر» [771/1] ٠‏ 


ليل © كتاب الأيمان م 


وَقَدْ يُضْمَرُ الحَرْفٌ ؛ قَيَكُونٌ حَالِمًاء كَمَوْله: الله لا أَنْعَلُ كَذَاٍ لِأنَّ حَذْقٌ 

الْحَرْفٍ مِنْ حَادةِ العرَبٍ إِيججارًا» ُمّ قِيلَ: يُنْصَبُ لاترّاع حرف حَافْض ء وَقِيلَ: 
2# هت 

تعالى: «وَبَكئَهَ كردن تمر 4 [الأنياء: ه]. 

قال أبو ديب اهرك 
تا يبِقَى عَلَى الأَبّام مبعقِل(" هد جود السَرَاةِوَبَاع يِه مرك" 

أراد: والله لا يبقَّى علئ الأيام حماءٌ يَأكُلُ البَقْلَ . 

وجَوْنٌ السّرَاة: أسْوَدُ الظهر. رَبَاعٍ في سِنء عَرِدٌ في صوه» أي: مُطَرٌب. 
وقيل: كثير التاق » وجارٌ حذّفٌ «لا) ؛ لدلالة الحالٍ عليها*) ؛ كقوله تعالى: أ 


2 122 وو ود وي 


تله تَقْيَوَا تَرْكُريُوسُق3َ » [يومتكةدن] » أيي: لا تَفْتَاء وذاك لأنّه قصّد تَفْيَ البقاء. 


قوله: (وَكَدْ يُضْمَرُ الحَرْفُ ؛ فَيَكُونُ حَالًِاء كَقولِِ: للهلا أَفعَلُ(*) كَذَا) , وفيه 
وجهان: أحدَّمُما: الحذفٌ والنضْبٌ بزع الخافض» كقولك0: «الله لَأَفْعلَنَ. 
والثانى: الإضماءرٌ والجدٌ, كقوله”"»: «الله لأَفْعلَن) . 


(1) البيت 520 الهدَِّيَ في «ديوان الهذليين» [154/1] ٠‏ 
وراد المؤّف مِن الشاهد: الاستدلال به على جواز حذّف «لا) بعد القسم ؛ لدلالة الحال عليه. 

00( وقع بالأصل: «منتقل». والمثبت من: اف)ء لما واغاء وار 

() المُبتّقل: هو طالب البقلء أو آكله. والجؤن: الأبيض والأسود. وسّراة كلّ شيء: أعلاه. والرباعي 
من الدواب: ما ظهرّت رباعيّتاه» وهما السّنَانٍ بين الثييّة والناب في كل قَكَ . والقّرد: الرافع صوته 
بالغناء. ينظر: حاشية شرح المفصل للزمخشري» لابن يعيش [4 /074] . 

(:) أي: حذّف حرف النفي: «لا» بعد القسم ؛ للدلالة عليهاء إذْ لو كان إيجابً ؛ لَمْ يكن بُدَ من اللام 
والنون فيه. مثل: «والله لأضربّنَ». ينظر: «إيضاح شواهد الإيضاح» للقيسي [84/1م] , و«اشرح 
الشواهد الشعرية» لمحمد شُرّاب [5095/1] ٠‏ 

(ه) وقع بالأصل: «لأفعل». والمغبت من: «#فف نمف والغاء واارق. 

(1) في: قرفء وهغقء وقف»1 «كقوله؛. 

0( 5 افق ولاغ ف واارة1 «كقرلك». 


© باب ما يكون يميًا وما لا بكرن يمينا 48 يذل 


يُخْمَضُ قَتَكُون الْكَسْرَُ كاله علَى الْمَحْذُوفِء وَكَذَا إذَا قَال: لله ؛ في المُخْتَار؛ 
س9 غاية البيان 48. 

قال عبدٌ القاهر: «والأكث؛ النضبٌُ ؛ لأنَّ الجارّ لا يُضْمَدْ إلا قليلا» ولهذا قال 
الشَّيحّ أبو عل (2: وربّما أَضمروا حرفٌ الجر بلفْظ التُقليلٍ»0©. 

وقالٌ في «المبسوط»: «النَصبُ مذّهبُ أهل النضرةه والفضن ملاعب أفلٍ 
الكوفة» » وفيه نظرٌ؛ لأنَّ أهلّ اللّةَلَْ تختلفوا في جوازٍ كل واحدٍ ون الوجهين » 
ولكنَّ النَصبَ أكثرٌ» كما ذكّر عبد [؛/::1را/م] القاهر في «مُقُتصده)»» وعلئ ذلك 
ِيْثُ «الكتّاب): 1 


آلا رب مَنْ قَلِْي لَهُ الله ناصخ0© 
التقديرٌ: ألا رُبَّ مَن قلبي له ناصح بالله . 
والفرقٌ بين الإضمار والحذفي: أنَّ في الإضمار أئرُه باقي» وفي الحذّف لا. 
قوله: (وَكَذَا إِذَا قَالَ: لله في المُخْتَارِ) ٠‏ 
اعلَم: نهم يُوقِعونَ الام موقم الباء؛ رَوْمَّ للاختصاص » فِيسْتغْيلوتها 


ك4 أبو علي: هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسِيّ ؛ وكلامه في كتابه: «الإيضاح) . 

(؟) ينظر: «المقتصد شرْح الإيضاح) لعبد القاهر الجرجاني [839/5] ٠‏ 

() هذا صِدْرٌ بِئْت لذي الرٌمّ في: «١ديوانه/‏ مع شرّح أبي نصر الباهلي» [1871/7]. وهو ين شواهد 
سِيبَرَيه فى «الكتاب» [ 498/6 ] » وعَجُزه: 

1 وق قهلِي ني الباء الوايع 

والمعنى: آلا رُبَّ من قلبي له بالله ناصحٌ. أي: أحلف باللء. فحذف حرف الجرّ الذي هو الباء» 
قعمل الفعلٌ» فتصّب. ينظر: «شرح المفصل للزمخشري» لابن يعيش [70/9؟] » وااشرح كتاب 
سِبوَيْه للسيرافي [؟ /118] ١‏ 
ومُراد المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به على جواز النضب عند إضمار حرف القسّم . 

(4) يقال: رُمْتُ الشَّيْء رَوْمَا ومّرامًا ؛ أي طَلَبثُ . ينظر: «المصباح المبير» للفيومي [4/1؟/ مادة: 
ددم]ء 


0051 8 كتاب الأيمان 4# 


لأن الباء تبدل بها قال الله تعالئ: : لعَامنثم يود © [طه: اا آآمنتم لهء 
لبس سس 7 لس 
فيما هرّ حقيقٌ بِالتَّعَجِِّء كقولك: : ولا يُوْحَوُ الأجلُ» وأنكد سَِوَيْ لعيد له | 


لم0 
يق على الأيام ذو حبني 

وذلك لأنّ اللا تقومٌ مقامً الباء» كقوله تعالى: اءَامَنكُم نكم ايد © [الأعراف: 
+]» وفي آية آخرئ: طءَاصكُرآ قل أن مَادَنَ كي © [ط: ٠]‏ 

وَإنّما قالَ: (فِي المُخْتَارِ) احترازًا عما رُوِيَّ عن أبي حنيفة وليه أنه لوْ قالّ؛ 
لله عَلَيَ ألا أكلّمَ فلا ؛ أنّها ليست بيمين إلا أن ينوي [0/مهط] ؛ لأنَّ الصيغة صيةٌ 
النذرء ويحتمل معُنى اليّمين. ذكّره الوَلْوَالِجِيٌ في افتاواه» 20 . 

ثم الحالفُ إذا سكن الهاء في قوله: «بالله؛2 أوْ حرّكها بأيّ حركة كالث؛ 
تقر بميثاة الأنّ الخطاً في الإعراب لا يمت صحةً اليمين. كذا قالوا في 
«الفتاوئ)240. 

ونقلَ صاحبٌُ «خلاصة الفتاوئ» عن (المحيط): إذا قالَّ: «بالله) ؛ لا يكونٌ 
)0 في المطبوع من «الكتاب» لسِيَوَيِه [//591]: اأمية بن أبي عائذ) . ونسبه جماعة للرجلَيْن جميعًا 

ينظر: اخزانة الأدب» لعبد القادر البغداديّ [0 //ل10] » و[١44/1]‏ , 


(1) هذا صّدْر بيت مشهور وعَجْرُ! 
يمُفعَيِرٌ به القكِادٌ وال 


والحَيدُ: جنع الحيْد وهو كُلُ تثُوه في قن أو جبل: ينظر: اتاج العروس» للوّبيدي [4 .م4 


مادة: حاد] , 
وراد المؤلّف بن الشاهد: الاستدلال به على أن العرب كانت توقِعُ اللا موقع الباء في القسم؛ 
رَوْمًا لالاختصاص . 


(؟) ينظر: «الفتاوّئ الوَلْوالِجيّةة [؟/190] ٠‏ 
(4) نقلناه عن الظهيرية. كذا في ارد المحتار» [777/8] ٠‏ 


8 باب ما يعكون يمينا وما لا يحكون يلي ## بابب 3 


قَالَ أَبُو حَنيفَة هد: إذَا قال: «وَحقٌ الله؛ , فلئْس بحالف وهو قول محمد 

هلله واحدئ الرواتَيْنِ عن أبي يُوسف هله وعنه روايةٌ أخرَى أنه يكون يَمِينًا؛ 

لأنْ الحَقّ منّ صِنَاتِ الله تعالى .وهو حقيهُ فصارٌ [««ر] كأنّهُ قال والله الحلّ 

والحَلِف به مُتَعَارف وَلَهُمَا: أنه يُرَادْ به طَاعدُ الله تَعالَى إذ الطّاعات حُفولة 
بكُون حَلِمًا بعر الل َالُوا وَل قَالَ وَالْحقُبَكُون ينا 

تي 00 يي 77 

يميئًا إلا إذا نوئ ٠‏ يعْني! ' إذا قال بكسر اللّام؛ وسكونٍ الهاي 

قوله! (ثَالَ أَبُو حَبِيقَة جال؛ إذَا قَال: «وَحَقٌ الله ؛ فَليِسَ بخالني)؛ هذا للْظ 

القُدُوِريّ في ١مختصره)20.‏ 
قالّ صاحبٌ «الهداية): (دثر قزل محمد َإِخْدَى الرُوَابَئينِ عَنْ نْ أبي 

يُوسفٌ , وَعَنْهُ روَابَةٌ 5 أخرَى)” ؛أي ١‏ عن أي يوف رواية أخرئ أله يكون يمينا 

وبه قال الشَافِعِيُ ه”*؟. كذا ذكر الشّبحُ أبو نصر البغدّادّم)©, 
وجْه قوله: أنْ الح من أسماء الله تعالى» ولهذا ذُكِرَ في عدد أسماء الله 

الحسنئ . فيصم الحلف به قال الله نعالى: « ددسم أنه رَشَكْد لشي مماكا كد 

َي إِلّا ألضّكل 4 (يرس: ١م]؛‏ وقالَ تعالى: ١ِرَرايَع‏ لق فور » المرسرد: -5 

وقال تعالئ: « فَيَعْمونَ دان هْرَللْقٌ البيين 0 [النور! ١؟] ١‏ 

+]١10/ق[ بنظر؛ #خلاصة الفتاوئ؟ للبخاري‎ )١( 

.]؟١ى٠١/ص[ ينظر : امختصر اللدري‎ )١ 

(5) وعليه مشئ الأئمة؛ ينظر: «امختصر الللحاري؟ [صض |١058‏ افتارئ النرازل؟ [ض 0|134 
ال العارفة» 00/1] «التجريد؟ [1411/15]؛ «الميسوط؟ [1718/8: ١|184‏ #بدالع 
الصنائع؟ [7/1]؛ «فتاريئ قاضي خان؟ |7/1]) فتبيين الحقائن؛ [/111]/ «الاختيارة 
5١/4‏ ]؛ «التصحيح والنرجيح؟ | ص ١] 19١‏ (البحر الرائق؟ [811/14], 


(:) ينظر: «الأم» للشافعي [181/8]؛ و«الننبيه في الفقه الشافعي» لأبي اسصاق الششيرازي [صن/181] ١‏ 
(5) ينظر! شرح مختصر القدوري» للأقطع [ ؟/ق/11100]١‏ 
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اا 

وَلَوْ قَالَ: حَقّاء لا يَكُونٌ يمينا ؛ لأنَّ الحنٌّ من أسماء الله تعالئى والمُئكر 
يُرَادُ به تَحْقِيقٌ الوَعْد م 
للن-ن-بلب_--اا-- ف لايق بيقن #8 ل سي 

ووجْه قولٍ أبي حنيفةٌ ومحمّدٍ: أنَّ حّ الله على عباده طاعّه ؛ فيكونُ الح 
به حَلِقًا بغير الله تعالئ [/4ؤاظام] »افلا يصخء وقذ سيْلَ رسول اللو 2 عن حق 
الله تَعالى علئ عباده» فقالَ : ١أَنْ‏ تَعْبْدُ دوه 55 تُشْرِكُوا به عَيِعاو20 . 

والحلف بالعباداتٍ لا يجورٌ. 

والجوابُ عن استدلال أبي يوسّف ء فنقول: نعم يُطْلَقُ الح علئ الله تعالئ » 
فلو أرادٌ الحال ذلك لقالَ: «والحقٌ) ؛ فكان حالقّاء ولكنّه أضافٌ الحقٌّ إلى الله 
تعالى ؛ حيث قالَ: «وحقٌ الثواء والمضاف غيرٌ المضاف إِليْهِ لا محالةً » فلم يَجْر 
الحلف بغير الله تعالئ - 

5 عفن ع ل 5 5 أل 5 

والحقّ في اللغةٍ: ضِد الباطِل ؛ كقوله تعالئ: 19 22 للد حَقّ 4 [يوس: 

٠د]ء‏ وقال تعالى: 8« الوم يجَرَوْنَ عَدَاتَ ألْمُونِ يما كدي توا 


[الأتعام: ٠]‏ 
ومعنى قوله: « هْوَلِقٌ ألَيِينُ * أي: ذو الحقٌّ ٠‏ كذا في «الكشاف)(©2. 
قوله: (وَلَوْ قَلَّ: قا لا يَكُونُ يَمينا) ذكّره بسبيل التفريع لِمَا قبله. 


قال الفقية أبو اللَّثِ في «النوازل»: قال أبو نضر © البتْخِرة: بح اللو يكو 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب اسم الفرس والحمار [رقم/1١117]‏ » وغيره من 
حديث: معاذ بن جبل لله به نحوه. 

(1) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [274/9] ٠‏ 

5 وقع بالأضل: «أبو منصور». والمئيت من: الفاء ولاماء ولاغاء ولارة. وهو الموافق لما ولع 
في «النوازل من الفتاوئ؟ لأبي الليث السمرمَئْدِيَ [ق7؟١/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل 
أحمد باشا تركيا/ (رقم الحفظ: «38)] ٠‏ 


باب ما يكون يمينا وما لا يكون ميث آ44- ‏ ب 317 


ولد قال: د أثيط: 7 انيه : باش أَوْ أخلفء أَوْ أَخْلِف بالله. أو أَشْهَدُ 
1 < غاية البيان » 1 

يمينا لأن النَاسّ يَحلفونَ يه؛ ولؤ قال حمًا؛ لا يكون يَمِينَاء وهذا بمنزلة قوله: 
صِدْقَاء وهو قولٌ محمّدٍ بن سلمة. 

وقالٌ الحسنُ بنُ بي مُطِيع: : حقًا مين ؛ لقره تعالى : «ولٍأيم أي موه » 
[المؤمنون: :وي] » فاليحنٌ هو الله تعالين » فصارٌ كَأنّه قال 00-0 كذاء 

قال أبو تّضرة لو قال والحق لا أفعل كذاء إِنَّ نوئ اسم الله تعالى ؛ فهو 
يمينٌ» وإِنْ لَمْ يُرِدْ به اسم الله لا يكون يميئًا(". إلى هنا لفْظ «النوازل» - 

ولنا نر في قوله: بحقٌّ الله تعالئ يكونٌ يميًا؛ لأنَّ الإضافة تَقْضي المخايرةً 
بين المضافي والمضافي إِليْهِ ؛ فيكونٌ الحلف إِذَّنْ بغير الله تعالى» فلهذا قال أبو 
حَنيفَةٌ ومحمّدٌ وأبو يوسّف - في إخُدئ الروايتين عنه : إِنَّ قوله: «وحٌ الله) ؛ 
ليس بيمين » فكذا هنا 

وقال بعضهم في (شرّحه): (والحنٌّ بالتعريف يكون يمينا بلا خلاف» . 

ولنا في إطلاق هذا الجواب نظرٌ؛ لأنَّ الحنّ يُطْلّق على غير الله تعالى مُعرَنا 
أيضًا ب كقوله تعالئ: مدا بك الي ِّا َكل 4 [برس: :.] » وقوله تعالى: لكل أو 
يَِدِى[؛ إؤاولم] ] لِلَحَقَ * [ [يونس: 8] ٠‏ وقوله تعالى: : ماَلَمَاجآهَهْ للق من نيا ايام 
دا ريت 4 [برس: :,]؛ فيكفٌ يكوث يمينا بلا خلافي مع الاحتمال. 

لكنْ جِوَابُه أنْ يقال إِنْ نو اليمينَ باسم الله ؛ يكونٌ يميا ؛ د 
[الحدهر] قوله: (وَلَوْ قَالَ: أمْسمٌء أو أَقِْمٌ باشوء أو أَخلِفٌء آو لف باش أو أَْهَدُ 


(1) ينظر: «النوازل من الفتاوئ» لأبي الليث السمرقَئدِيَ [ق1١/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل 
أحمد ياشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: «58)] ٠‏ 
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1١4 
أو أَشْهَدُ بالل ؛ فَهُوَ حَالِفٌ ؛ لأنَّ هذه الألقَاظَ مسْتَعْمَلَةٌ في الحلف.‎ 
-4# ج غاية البيان‎ 
َو أَشْهَدُ بالل ؛ فَهُوَ حَالِفٌ) » وهذا لفْظ القُدُورِيَ في «مختصره)(©.‎ 
اعلّمْ: أنه إذا ذكَرٌ اليمينَ باسم الله تعالى وصفاته بِلَفْظ الماضي ؛ بأنْ قال:‎ 
| حلفْتُ بالله؛ أوْ أقسمْتُ بالله لأفعلنّ كذا؛ يكونٌ يميئًا بلا خلافي» أمّا إذا ذكر‎ 
القسَمَ بلفُظ المستقبل ؛ بأنْ قالّ: أحلف بالله. أ أَمْيمُ بالله لأفعلنٌ كذاء أو أشهدٌ‎ 
. 9 بعزَّةِ الله لأفعلنَ كذا ؛ يكون يميئًا عندّنا‎ 
وعندَ الشَافِِيَّ هته لا يكونُ يميا إلا باليّة(©.‎ 
والصّحيحٌ قولنا؛ لأنَّ هذا في العُرْف يُرَادُ به الحالٌ ؛ كقولهم: أشهدٌ أن لا إله‎ 
إلا الله‎ 
نا إذا لَمْ يذكر المُقُسم يه؛ بن قالَ: أشهدُ؛ أؤ أحلفء أذ أَقيِم لأفعلنٌ‎ 
كذا؛ [يكون]”؟' يمينًا عند علمائنا الثلاثة » نوئ أوْ لَمْ ينو‎ 
٠ وقالٌ زكر إن نوئ يكوثٌ يمينا‎ 
وقالَ النَّافِعِيٌُ: لا يكونٌ يَمِينًا وإنّ نوئ0©.‎ 
3 0001 
والصحبح: قولن ؛ لأن ذكْر القَسَمِ والخبر دليلٌ على مُقْسَم به ممُذوف» وهو‎ 


(1) ينظر: امختصر القُدُوري؛ [ص/١51].‏ 

- «تحفة الفقهاء» [90//6؟‎ :]14٠0/11[ ينظر: #مختلف الروايةة [/119]» (التجريد)‎ )١( 
05//1[ «الفتاوئ الهندية»‎ » ]١٠١/6[ #تبيين الحقائق»‎ »]١4 -١١/[ 5ه لابدائع الصتائع»‎ 
ه]ء‎ 

(5) ينظر: «الأم» للشافعي [161/4]؛ وااروضة الطالبين وعمدة المفتين» للتووي [19/11: 14]: 
و« الوسيط في المذهب؛ لأبي حامد الغزالي ٠ ]7١5/19/[‏ 

4( ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ف4» ولم4ء ولاغ1» واارة. 

(5) ينظر: «الأم» للشافعي [161/4]؛ و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [90/1/16] . 


© باب ما يكون يميئًا وما لا يكون يمينا ©©4 


غاية البيان 44. 
اسم الله تعالئ . كذا في (التحفة)20, 


يُويّدُ ما ذهَئنا إليه: قوله تعالى: © ,وا ج13 الْمَكشُو كلأ هد َك لَسُولُ لَه * 
[المنافقون: ٠ - ]١‏ ثم قال بعد ذلك: : « أتَحَدْوا أتَمتَهْرْجِيَةٌ 4 [المنافنون: ؟] : سمّى قولهم: 
تَْهَدُنَكَ مول أله 4 يَمِينَاء وهُم لَمْ يقولوا: نشهدٌ بالل . 

َعلِمَ: : أنَ وك المُفْسَمٍ به به ليس بِسْرْطٍ لانوقادٍ اليَمين ابل يبر عا تين 
سات عليّْه» وقال تعالى: ##يائوت كم له بأ عَتر دإ 

صَرَأْعَتَُرَ قت أَنَهَ لا برض عَنٍ الْقَرع التَيِقِينَ4 [لترية: <و]ا» 1 في الآية 
كر ذأ مي وعراس لش لليف مي للف بي 
الثتعالئ ليس بمَشْروع ٠‏ وقالٌ تعالى: « ا أقسئُا ليها مين 4 [القلم: 10 

[4 له؛ اظم] وقذ ظنّ بعضُهم في اشرّحدا: أن قوله: أقُِم» أؤ أشهةٌ» أَوْ قوله: 
علي يمين ؛ ينعقدٌ يمينا بلا ؤِكْر المُفْسَم عليْه» فذاكَ منه وهجٌ؛ لأنْ اليمينَ إِنّما 
يكونٌ يمينًا إذا ذُكرَ القَسَمُ والمُْسَمُ عليه ؛ وإلا فلا 

واستدلٌ بما ذكرٌ في «الذخيرة): أنَّ قوله: اعَلَنّ يمين) ؛ مُوحِبٌ للكقّارق» 
فذاك سهْرٌءٍ لأنا ا تحَلّم أن مجرّد قوله: «علَّيّ يمين) ؛ وجب للكفارة ما لَمْ يذُكر 
المُفْسَمْ عليه ولَمْ ينْقض اليمينّ بك البرّ» وإنَّما مراد صاحب «الذخيرة»: أن( 
هذا اللفظ يتعقدٌ يميا مُوجبّا للكفارة إذا وُجِدَ ذكُرُ الم واي 

وتحقيقٌه: أنَّ الكمّارةَ نما تجبٌ لمَثْرٍ الذَّنب في 5 نقض البّمين المُنْعَقِدَة» 
ابجيصيير وود ايه د 


)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [؟799/9]. 
)١(‏ وقع بالأصل: «أنها». والمثبت من: اف4»» وام»؛ والغ)؛ وار): 


ايع يبى هس سس بي و 
وَأبْضَا قوله: : اعَلَينَ يمين4 ؛ فيه احتمالٌ؛ أيه د يصحٌ أنْ يكونَ: عليه بي 
العَمُوس + أو اليمين المُنْمَقَدَّة والكفارةٌ لا تيت بالاحتمال ؛ لأنّها 30 
العبادةٍ والعقوبة؛ والعقوباتٌ تنْدَرِئَ بالشبهات» وذالكَ لأنّه ليس في القُوس 

مار وكذا في المُنْعَقدَة على قيام اليرّ فكيف يُنصَوّر الكقارة؟ 

وأيضًا: لو وجّت ت'الكفارةٌ يمسجوّد قولة: علي يمين» يلزم تقديم اليب 
على السَّببٍء وهو قاسدٌ . وإنّما قلنا ذْلِكَ؛ ؛ لأنَّ سببٌ الكمّارةِ هو الجلث. ول 
يُوجَدٍ الحِنْث ؛ لعدّم انعقادٍ اليمين علئ شيءء فيلزم تقديم المُسَبّب على سببه لا 
محالة ؛ فافَهُمْ ٠‏ 

وإنّما كان مرادُ القُدُويّ وفله: : تعدا" الألفاظ الي ينعد بها اليمينٌ إذا دي 
المُفْتَمْ عليه ؛ لأنَّ هذه الألفاظً ينعقدٌ بها اليمينُ بدون ذِكْر المُقْسَمٍ عليه . 

ولهذا قال محمّدٌ في «الأصل»: «ولو حَلَفٌ بالل أوْ باسم منْ أسمائه: أز 
قال : واشدء أو بااطوء أَوْ تاظوء أوْ عَلَيَّ عَهّدُ اللو أؤ ذثهء أذ يهودي » أؤ نصراني؛ 
أوُ مجوسي: أوْ بَرِيِءٌ مِن ين الإسلام» أو قالَ: أشهدّء أو اهن باظة» از احعل؟ از 
أخلف بالله [«إخدوط]ء أذأئينة: أو أَكْسِمُ بلله : أو عَلَيَ تَذْرِّ أ نذْرٌ لله أو أعرم: 
أو أعزمٌ بااقو. أو عَلَيَ يمينٌ ‏ أو يحينُ [+/<:ارام] لله : 

فيذيه كلها أئْمانٌ إذا حلفٌ بشيء منها ليفعلنٌ كذا وكذاء فحيث؛ وج 
عليه الكقارة»!'. إلئ هنا لفُظ «الأصل». 

وقد ذكّر فيه كما ترئ قوله: «يهوديٌ , أرْ نصرانييٌ » أَوْ مجوسيٌ و5 من عِدَاد 


05 وقع بالأصل: «بعداد» . والمثيت من: قف4. ولام4؛ وقغك0 ولارةء 
(؟) يظر: «الأصل/ المعروف بالمبوط» لمحمد بن الحسن الشيبائي [110/8/6] + 


88 باب ما يعكون يمينا وما لا يستكون يمينا 4 ب ب ببس 119 


وهذه الصّعَة للحَالٍ حقيَة ومسعَعْمَلُ للاسيفبَالٍ بي َجِْلَ حالفًا في 
الحال» والشَّهَادَةِ يمينٌ قال الله تعالى: ط وَالوأ نهد تك 3 كول مه » | المنافقون! ]١‏ 
ثم قال < انحا مغر 0 جيه © [المجادلة: :] وَالحَلِفُ بالله هُوٌ المَعْهُودُ المشْرُوعٌ 
بعَيْرِِ محظُورٌ فصُرِقَ لي وَلِهَذَا قِبِلَّ: لا بَحَْاجُ إلى الي وقيل: لا بد مها ؛ 
ألفاظ اليمين » فَهَلَا ظنَّ هذا الشَارِحٌ أنَّ الشّخصٌ إذا قالَّ: هو هود » أو نصرائية » 
مِن غير أن يَقولٌ: إنْ فعلْتٌ كذا ؛ أنه تجبٌ عليه الكفّارة؟ 


على أن محمدًا قد صَرّحَ باتراط المُْسَم عليه ؛ أنه قال بعد تعْدادٍ كلما 
القسَّم: «وإذا حَلَفٌ بشيء منها ليفعلنَ كذا وكذاء فحَنِتٌ ؛ وجبَث عليه الكمّارة». 
ولقذ صدّقٌ الثه تعالئ: «وَإنَّ اَن لا يْفَنٍ مِنَ لي عَيا © [النجم: .]٠‏ 

قوله: (وَلهَذَا قِبلَّ: لا بَحتَاجُ إلَى التيّ)ء أي: ولأجل أنَّ الحلفٌ بالله هو 
المعهودٌ المشروع» وبغير الله مخظور. 

قال بعضصٌ مَشايخنا: لآ[ حاجة إلى النيّة في قوله: أحلف207 »أو أشهدٌ» أو 
و ؛ لكونه يمينا صرْفًا للكلام إلى ما(" هو المغهود في الشَّرعٍ» وعليِه صاحبٌ 
«التحفة) 20 . 


وقالٌ بعضثْ مَشايخنا؛ لا بن مئها: أي: ين الثيّة ؛ دفْما للاحتمال ؛ لأنَّ اللَفظ 
توه 


يحتملٌ الوعدّ » ويحتملٌ اليمينَ بغير الله تعالئ , فلا يتَيّنُ اليمينُ بالل تعالى مرادًا 
إلا بالئيّة وإلئه ذهّبَ صاحبٌ «شرْح الأقطّع20. 


(1) وقع بالأصل: «أفعل». والمثبت من: «ف)ء ولمف, ولاغف؛ واراء 
(:) وقع بالأصل: «إلى هنا ما». والمغيت من: «ف4ء ولغ4؛ واراء ولام 
(؟) ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقيدي [؟/199]١‏ 

(4) ينظر: اشرح مختصر القدوري) للأقطع [144/3/1] ١‏ 
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0 كتاب الأيمان 4# 


لاحتمال العدة وَاليَمِينٍ بمَيْرٍ الله. وَلَوْ قَالَ بالْمَاِسِيِّ سُوكّند مِيحُورم بَحْدَايْ 
يَكُون ينا لِأنّهُ ِنْحَالٍ» وَلَوْ قَالَ سُوكّند حُورم» قِيلَ: لا يَكُونُ يَِناء وَل 
َل سوكندحُورم يِطّلاق زنم لا يَكُونُ يَِينا؛ لِعَدَمٍ لتعارُف . 

َكَذَا ْله لَعَمْرٌ اللى» وَائِمُ الوم لأنَّ عُْرَ الله بَقَاءُ الله وائم الله معداة أَِمُُ 
ل ف غاية البيان 48 بيس 

قوله: (وَاليمِينِ بمَيْرٍ اللو)» بجر اليمين عطَنا على (الهدّة) ٠‏ 

قوله: (وَحَذَا قَولَهُ: لَعَمْرُ الوء وَائِمُ الله) ‏ أي: هذان اللّْظانٍ من ألفاظ اليمين 
أيْضًاء أما حَمْرُ للى: فكقؤله تعالئن: لالمَتركَ َي سكت يَعَمَهُونَ 4 [الحجر: :| 


والعَمرٌ بضمٌ العين وفنحها -: البقاء ؛ إِلَّا أنَّ الضّمَلمْ يُستعْملُ في القسوء ا 


والبقاء من صفات الذَّاتِ » فجارٌ الحلف به» وكأنّه قالَ: والله الباقي . 

وما «وَائْمُ الله): فقد جاء في لم النبيّ كه ؛ روى البُحَارِيٌ مُسْمَدَا إلى ان 
مر َل يَحَتَ وَسُولٌ الطو يك بدا وَأمْرَ علوم أُسَامَ نر مَطعَن بَعْضرُ الا 
ي إِمارتهء فَقَامَ رَسُولُ الله يك كَقَالَ: (إِنْ كنم تَطْعنُونَ فِي إِمَارَيهِ ؛ كَقَدْ كُتمْ 
تَطْعُونَ [:/:«رام] في إِمَارَةِ أيه مِنْ قبل » وَانِمُ الله إن كان لَكَلِيقا للإمارَة» وَإِنْ1 
كَانَلَِن أَحَبٌ النَّاس ِل وَإِنَّ هذا لَمْ َحَبٌ النَّاس إل بَغدَه)0©. 


ثم اعلّم: أنَّ «ايِمُ الله) أصله: «ايمُنُ الله4؛ وحُلِفَ النونٌ للتُخفيف. 


وائمُن: جمُْعٌ يَمِين وهمزثه للقَطع ؛ وسقوطها في الول لاتّخفيف ؛ لكثرة 
الاستعُمالٍ. هذا مذهبٌ القَرَّاءِ 


)00 وقع بالأصل: «وإنهة. والمثبت من: #ففء ولمقء ولاغاء وقرا. 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الأيمان والنذور/ باب قول النبي يَ: «وائِمُ الوه . [رقم/1701]: 
ومسلم في كتاب قضائل الصحابة رضي الله تعالئ عنهم/ باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 
[رقم/<7 :]١‏ وغيرهما ين حديث: ابن عُمَر ولق به. 


ب باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا ©* يننا 


الله وهو جم يَمِينِ وقيل: معناة والله وأئِمٌ م صِلّة كالوَاو وَالحَلف بِاللفْظَيْنِ متعَارَفُ . 
< غاية البيان 48. 
وقال سِيبَوَيْها'): هي كلمةٌ اسْبْقَتْ من اليمين» ساكنة الأول فجي بهمزةٍ 
الوصل ؛ ليمْكِنَ النطقٌ بهاء كما في ابن » وامرئ» ونحو ذلك . 
اعلّمْ: أنهم يكتبونَ الواوٌ في آخر (عمْرو) في حال الرّفع والجرٌ» قَرْقا بِْنهِ وبِينَ 
(عُمَر)ا خارجًا عن القياس » بخلاف قولهم: العَيْرٌ لله)» وبخلافي قول الراجز: 
00 7 
بَاعَدَ أمَ العَفْرِمِنْ أَسِيرِهَ( 
١‏ لهم لا يكتبونَ الواوٌَ. هكذا ذكّر ابن دُرُسْتَوَيْه في «كتاب الكتاب)0© 
المتكمء وأنشد42): 
9 1# .1 ع ته ؤوات 10 5-4 
إِنَمَا أَنْتَ في سُلَيم!“ كَوَاوٍ د ألحِقَّت في الهِجَاءٍ ظلما بِعَمْرِو 
قوله: (وَالكَلِف اللنْظَيْنِ مُتَعَارَفُ)ء أي: بقوله: «لعَمْر اللهاء وبقوله: 
(0 ينظر: «الكتاب» [794/8] ٠‏ 
0( 2 
اسُ أَبوابٍ علئ قُصورها 
والمعنئن ١‏ اا ا ا إلا مؤلاء الذين يَقِمُونَ على أبواب 
قَصِرْها يحرسونهاء ويمنعون أيّ قادوم إليها-. ينظر: '«شرح: شافية ابن الحاجب» للإستراباذي 
[5/+00] » و«تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد) لناظر الجيش [570/9] ٠‏ 
ومُراه المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به على أنه إذا لحِقّتِ الألف واللَامٌ عَمْرَاءٍ فإنها لا تلْحقه 
الواوٌ المميّرةٌ يِه وبين عُمَّرمِ 
(0) ينظر: ل«كتاب الكتاب) لابن ذُرَُسَْوَيْه [ص /13] ٠‏ 
(؛)_البيثُ جاء ضِمْن بِيكَيْن لأبي نواس في «ديوانه [ص/1/4] » يهجر بهما أشجَعَ جع السليي . وقبلهاقل: 
قُلْلِمَنْ يَدَّعِي سُلَيْمَى سَفاهًا 38 لنت ينها رلا قلامة ظفْرٍ 
فواوٌ عَمْرِو هرب ملا ليما لا يُحتاج إليه ؛ وأول من ضرّب المكل بها أبو نواس . ينظر: #ثمار القلرب 
في المضاف والمنسوب» للثعالبي [ص/1937] ٠‏ 
)0( في اديوان أبي نواس): اسُلَيِمَى). 


نل © كتاب الأيمان ©# 


وَكَذَا مَوْلُ: وَعَهْدٍ اشم وماق ؛ لأنَّ الَهْدَ يي قال الله تعالى: «وَأوأ 

عََدِ أيه 4 [النحل: 1] والميثاق عبارة عن العهد. 
وَكَذَا إِذَا قَالَ: عَلَيَ تَذْرٌء أو تَذْرُ لله؛ لقوله فذ: «منْ تدّرَ نذْرًا ولم يسم 

قساف ا د 7 7 ا اف اال اك حكن 

يم اله»ء يعني؛ أن العرب استعمائُّما : في القسَم» ولَمْ يرد النِّيُ عله . 

قوله: (وَكَذَا قَوْلَُ: وَعَهْدٍ الله وَميكاقِه) . 
العهْدٌ في الأضل: هي المواعدة التي تكونٌ بين اثنين ؛ لووق أحدهما على | 

لآرء وعو البعاقو» رقو امتقيل في اليوء تافل سالزةة ونا ود 2 

ذا عَنَدتُرَ وََا ف فصوأ الْديْصَ بَعَد وَتحِيِيها » [التحل: ]4١‏ » وقد جعلَ [إادهر] 

عهد الله في القُرْآنِ يميا كما ترئ» والميثاقٌ في مثناه: فإذا حَلَقَ بميثاقي اللو 

يكونُ يميئًء كما في : وعهد الله: وكذا إذا حَلفٌ بم له تعالى يكو يمينًا. ذكَره 

في «الأصل200 أن لتب كان يقل إذابَعتَ با اإذَآحَاصَرُْْ أل عضر 

َو مَدِيئّة» فَأَرَادُوكُمْ عل أَنْ نه ذِمّةَ الله وَذِمَةَ َس له ؛ قلا دم ع( , فدل 
م سور 5 

خلن أنه يمير 
والدَمّةٌ: العهدٌ والشّمَان » يُقال: هذا في ذمّتي وذِمّي» أي: : في ضماني ٠‏ . كذا 

في «الفائق 1776 فعلن هذا تكو ذم اله يمينا كعد الو لَه في تعناة. 
قوله راع (وَكَذَا إذَا قَالَ: عَلَيَ ذو أو ل اللّه) ٠)‏ 02111 

. ]11/8/[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )١( 

609 أخرجةة مسلم في تاب الجهاد والسير/ باب تأمير الإمام الأمراء علئ البعوث ووصية إياهم يداب 
الغزو وغيرها [رقم/1771]: من طريق سُلَيمانَ ب بُرَيْدَةَ عَنْ أبيو. قالَ: : كان رَسُولٌ اش يكيل إذا 
َثْرَ يرا على يش , أذ سَريِه أَؤْصاءُ في خاصَّيهِ يتف اللو. وَمَنْ عه ين المُسلِمِينَ خَيرَا؛ كم 
قال وإذا حصت أل رول أذ َمل لهذم له ووم يكلا قل ف 


8 وَلَكِنِ اجْمَلْ لَهُمْ ذِكَكَ وَدِمَه أَضحابك. 
() ينظرة : الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري [15/8] . 


ها 


© باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 4 
علي َكَارَة ين 1 . 


مم ع 0 ا فلن د 
وَإِنَ قَال: إِنْ مَعَلتٌ كَذَا ؛ فَهُوَ يَهُودِيٌ , أو نَصرَانِيٌ » أو كَافرٌ ؛ تكون يمينا ؛ 
ل يخ غاية ابيا 8ب _73_ب__--ببع| 
هذا لفظ القُدُوريَ” أيضاء وإدَّما جُعِلَ النذرٌ يمينا ؛ لِمَا روئ صاحبٌ «السنن»: 
مُسْتَدًا إلى ابْنِ عباس وينه: أَنَّرَسُولَ الله يكل قال: اامَنْ 
ةمي . 
ورُوِيَ أيضًا في «السئن:: مُسْئَدًا إلى عُمْبَةَ بْنِ عَامرٍ» قَالَّ: قَالَ وَسُولَ الله 
كل «كَمَارَةٌ النَذْر كَفَارَةُ التمين) 29 . 
قال الحاكمٌ في «كافيه): (وإِنْ حَلَفٌ بالنذرء فإِنْ نوئ شينًا ِن حجٌ أؤ 
3 
عمرة ؛ فعليه ما نوئن » وإنِّ لَمْ يكن له نيه ؛ فعليه كفارةٌ يمين]0). 
قوله: (وَإِنْ قَالَ اذ جلك كلا 3 ووه 1 تَصِرَانِيٌ » + أو كافك تكو 
يمينا) » وهذه من مسائِلٍ القُدُوريَ”*» 


() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/١91].‏ 

(7) أخرجه: أبو داود في كتاب الأيمان والنذور/ باب من نذر أن يتصدق بماله [رقم/7] ؛ وغيره 
من حديث: ابن عباس و به . 
قال النووي: (إسناده ضعيف». 
وقال ابن حجر: اإسناده صحيحز إلا أن الحقّاظ رجّحوا ونه . ينظر؛ «المجموع شرح المهذب» 
للنروي [108/4]» واابلوغ المرام» لابن حجر [ص/0 43] ٠‏ 

(م) أخرجه: مسلم في «صحيحه» في كتاب النذر/ باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة [رقم/1149] + 
وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور/ باب من يدر كدر لم يُسَمه [رقم/مم] » والترمذي في 
كتاب النذور والأيمان عن النبي يدي /باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يُسَم [رقم/1518]» 
والنسائي في «سننه» في كتاب الأيمان والنذور/ باب كفارة النذر [رقم/7887] ؛ وغيرهم من 
حديث: عقبة بن عامر لله به. 

(؛) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/115] ٠‏ 

(0) ينظر: اامختصر القُدُوري» [ص/١51].‏ 


لحن كتاب الأيمان م 


أنه لما َل اط علَمَ على الُر كذ عقوا الانيتاع وَكَد أَنكَنَ 
و يمينا كمَا تَُولُ في ريم الْحَلَالٍ . 


الْقولُ يوّجُوِ 
تت اا ل م 

وقالٌ الشَافِميُ: لا يكونٌ يَمِييّ!©. كذا في اشرح الطَّحَاوِيّ)20 و«الشامل) 
وغيرهما. , 

له أنه حَلِفُ بالمعصية» فلا يصحٌ» كما إذا قالّ : إِنْ فعَلّ كذا ؛ فهوّ زانٍء أز ا 
شاربُ خمرء أو آكِلُ مَيتة» وهو القياسٌ . 

ولنا: أنَّ الكفرٌ لآ يجودٌ استباحته أصللة ؛ لأنَّ 2 م الكفرٍ لا تتكشفٌ بحال؛ ٍْ 
لقيام دليلٍ الوخدانيّة» فلَما جعَل فِمْلَ ذلك الشيء الذي حَلق عليه شرْطًا للكفر؛ 
فقذٌ جعلّه واجبٌ الامتناع ٠ ٠»‏ كنك حَرْمّة مَة اسم الله تعالى» فصار يمينا كتحريمٍ 
المباح » وهو يّمِينٌ بالنّصّء فكذا هذا. 

وروئ صاحبٌ «المختلف»: حديعًا رواه ابْنُ عبّاسِ عَنْ رَسُولٍ الله يل قالّ: 
١مَنْ‏ حَلَفٌ بِاليَهُودِيّة وَالنَصْرَانيةِ ؛ فَهُوَ يِمِينٌ)0©) هذا إذا حَلَفَ علئ أمرٍ في 
المستقبلٍ » ؛ أنَاإذا حَلَفَ علئ الماضي كاذبًا قضداء بأن قال: : إِنْ فعلّ كذا؛ فهو 
يهوديٌ » وقد فعلّه ؛ فهي يَمِينُ العَمُوسِء لا كمَّارةَ فيها عندّنا؛ ولكن هل يَكثْر ؟ 


)١(‏ ينظرة «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي [1/11] » و#التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق 
الشيرازي [ص/97١]‏ - ' 

.]4 ١ ينظر : اشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيُ [ق0‎ )١( 

م( لَمْ نجده بهذا اللفظ مُشَْدًا بعد التتبعء » وإنما ذكره أبو الليث المتمرقئدي في «المختلف) 
[؟لدس] ؛ هكذاء وتبعه المؤلف هنا! والحديث معروف: ؛ من طرق مد ين ليما بي 

: ليد بْنِ ثاب عَنْ أبيوِء قال: سيل وَسُولُ اله 

كل عَنِ الرَجْلٍ يتقول: : مو يعوو ؛ أ قَضرائية؛ أذ تي ين نَ الإشلامٍ في التمين يَخْلِفُ عَلَِ 

ُبَحْنَتُ ؟ قالَ: كََارَة يمِينِ0. أخرجه: : البيهقي في «السنن الكبر» ]04/٠١[‏ » ثم قال: «قهذا لا 

أضْل له ين حديث الزهري» ولا غيره؛ تفرّد به سليمانٌ بن أبي داود الحراني » وهو منكر الحديث؛ 

ضمّفه الأثمةٌ وتركوها ‏ 


111/ 


وي باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينًا © 


ع ع ع لوسر عت ملحي سر 
وَقِيرَ تشنى قنْصَار كم ًا قل هو مووي وَالضّحِبح أنه لا 
ا َه َكْمْدُ بالْحلِف يَكْمْرُ فِيهمًا؛ 
لِأنَهُ وَضِيَ بِالْكُفْرٍ حَيْتُ أَْدمَ عَلَى الفعل . 

وَلَوٌ قَالَ: الك 3 ومس كار ترج مل عق ال لبس 
بحَالِب ء لاه دُحَاُ على تَفْسِه وكا علق ذَلِكَ بالشّرُوط » وَلأَنَهُ عيذ م 
لع ط ا ارية ‏ ساسكستتسةا 
ففيه اختلافٌ المشايخ - 


قال في «شرح الطَّحَاوِيً): (رُوِيَ عن محمد بن مُقاتلٍ الرَازِيَ: أنه يَكفْر ؛ 
له كلام خرّجَ مِخْرَجَ التُحقيق » فيَكُفْر يه . 

وروي عَن أبي عبد الث اللَلْجِيَ آنه قالَ: لا يَكُُرُ به» وهكذا يُرْرَئ عَن بي 
يوسُف ؛ لأنَّ الكُْرَ بالاعتقاو» وهو لَمْ يقصدٍ الكفر» وإنّما قصَدَ أَنْ يُصَدَّقَ في 
مقالته)20. 

وقالٌ في «التحفة»: «قِيلَ: هذا إذا [:/0:طام] كان عددّه أنه لا يكْمْر ‏ فأمًا إذا 
كانَ عندّه أنه يَكْفْر إذا حَلَفَ به في الماضي » أ ذ في المستَقبلٍ » وحَنِثٌ في يَمينه ؛ 
أنه يَكثْر ؛ لأنه بالإقدام عليه صارَ مُختارًا للكفر» والختيارٌ الكفر كُْرِ)(©. 

قوله: (وَلَوْ قَالَ: إن تتلث كَذَاء كََلي حَصَبٌ الوه أز صخط افرع كليس 
ِحَالِفٍ) ؛ وهذه ين مسال القُدُوري 0" 

وذاكَ لأنَّ المَضبٌ: عبارةٌ عنْ إرادة الانتقام ين العْضّاة؛ وهي مِن صفاتٍ 


ك4 ينظر: شرح مختصر الطحاوي) للأَسِْيجَابِيُ [ ٠03‏ 4]: 
(1) ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي .]"01/١[‏ 
(©) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/١١1]-‏ 


9# كتاب الأيمان ©©» 


وَكَذَا إِذّا قَالَ: إِنْ فَمَلْتُ كَذَاٍ َأَنَا وَّانِء أو سَارِقٌ ؛ أو شار خنرٍءيآ 
آَكُلُ ربا لِأنّ حُرْمةَ هذ لأا تخد َحتيلٌ الْسَحَ وَالتَِيلَ فلم تَكُنْ في م 


الفعل , فلّمْ تكن في ممْنى الذَّاتِ» فكانَّ اليمينٌ بها يمينا بغير الله تعالئ ؛ فلا تجورٌ» 
والَخطٌ في معنى الغضّبء فكان في حُكْيه . 

قال الحاكم: «لو دعا على نفيه باللّمنةِ» أو الموت» أو عذاب التَارِء لا 
يكونٌ يمينا ء وكذلكَ إذا قالَّ: هو يأكلُ المية» أز يسح الدم» أذ لحم الختزير». 
أَوْ يتركُ الصلاةً أوٍ الزكاةً إِنْ فَعَلّ20 كذاء؛ لا يكون يمينا ؛ لأنَّ ذلك وغدّء لا 
التزام شي 200 . 

[1/«ددض] قوله: (وَكَذَا إِذَا َالَ: إنْ مَعَلْتُ كَذَاء كنا رَانِء أو سَارِقٌ » أَوْ ضَارِبُ 
حمر ؛ أ آكُلُ رِي)ء وذالك لأنَّ حُرْمَةٌ هذه الأشياء لِيسَتْ في معْنى [خُرْمَة] 0" مَنْكِ 
خُرْمَةَ اسم الله تعالئ ؛ ؛ لأن حدم حُرْمَة اسم الله تعالى لا يحتمل النّسحّ أصاًا ؛ لقيام ديل 
الوخدانية؛ وهو حدّتٌ العالّم» وليتّث كذلك هليه الأشيائ» فإنّها تحتمل الس ؛ 
لأنّ تبديلٌ حرميها إلى الحِلّ في حَيّر الجواز عفْلًا. 

ألا ترئ أنَّ الخمرٌ كان يَجورٌ إباحيّها بالشّرع» ويْباحٌ الآن إذا وفعت 
الضّرورة ؛ ولأنَّ اليمينَ بهذه الأشياء ليِسَتْ في عُرْف المسلمين» ومتى الْأَيْمَاَ 
علئ العُرْفٍء فلا يجوز اليمينُ بها لعدّم العُرْف. 


هلامه 5ههنى 


)١(‏ وقع بالأصل: «أزْ فعَلَّ). والمغبت من: «ف)ء ولغ ؛ ولارفء ولام 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [115/3] 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: لف4ء و(م), ولاغ4, واارا. 


© باب ما يكون يميئًا وما لا يكون يمينا + حلا 


1 4 
في الكَمَارَةٍ 
قَالَ: وَكَفَارَةُ المي عِنْقُ رَكَبوِ» بُجْرِ فيها مَا بُجْزِئ في الظهَارٍ» فَإِنْ 
اه كسا عَقَرَةمسَاكِينٌ كُلَّ وَاحٍ توا قََا راد وَأَدَْاُمَا يجو فيه الصّلَاُ 
َإِنْ شَاءَ آَطْعَمَ َشَرَة مَسَاكِينَ؛ كَالِطْمَام في كَثَارَةِ اظَهَارٍ. 
يوق غاية البيان 42 
في الكفَارَةٍ 
شرع في الكمّارةٍ بعدَ بِيانٍ ما ينعقدٌ يه اليَمِينُ وما لا ينعد ؛ لأنّها تكونُ بعدّ 
اليمين ؛ لوجويها بالحثث. 
ا ع : 
قوله: (قال : وَكَفَارَةُ البَمِينِ عِنْقُ رََبَةٍ َب يع فيا ما يز فِي لظا كذ 
شَاءَ كَسَا عَشَرَةٌ مَسَاكِينٌ : ؛ كُلَّ واد يا ما اونما يَجُورُ فيه الصّلاة ون 
َاء أَطْعَم عََرَةَ مَسَاكِينَ ؛ كَالإِطْمَامٍ في عا الظَار)» وهذا لفظ القُدُوريٌ في 
امختصره)(©. 


[4/درام] والأصلٌ فيه: قوله تعالى: «]ا يدك لله يلو ف لصيو 
ولس لد ريما عَفَّدثرٌ لتم مكترَمده إظعام عَكَرَةَ مَسَكينَ من سول مَا 
عون يي وكتوئهز و خَردُ نَقسوٌ من ليذ فَصِيَامْ تَلَمَةِ لير دَِكَ كقَّوةُ 
َبَتَك إذا حَآنشزْ ولخقظل يتحو » [المائدة: 4م] + 

اعلّم: : أنَّ الواجبّ على الغنيٌ أحدٌ الأشياء الثلائق غبر عيّن » ويتعيّن ذلك 
باخجيار العبدٍ؛ لأنَّ كلمة: «أوْ) للتخبير» وهو مذهبٌ عابّة الها والمتكلّمينَ. 


-]1١١/ص[ ينظر: «مختصر القُدُوري»‎ )١( 


يل هخ كباب الأيمان © 


والأصلٌ فيه قولهُ تعالى: طدَكَرَْهُ عار عَمَرَوْ مَسَكينَ © |الماس: هما 
الآية وكَلِمَةُ أ لخر وكان الواجبُ أحَدَ الأشباء الثّلانة . 
هاية البيان /)4. 20-1 

وقالَ بعضهم: أحدّها واجبٌ عينًا عندٌ الله تعالى ‏ وإِنْ كان مجهولًا عند 
العبادٍ ؛ والله تعالئ يعلمُ أنَّ العبدٌ يختارٌ ما هو الواجبٌ عندّه تعالئ . 

وقالتٍ المعتزلةٌ: الواجبٌ الكل على البدّل؛ علئ مغنئ أنه لا يجبُ تحصيل 
الكل ؛ ولا يجورٌ ترك الكلٌ» وإذا أت بواحدٍ كمّى ؛ والمسالةُ تتعلّن بالأصولٍ, 
ويُعْرَف تمامّه ثمّة إن شاء الله تعالى . 

ثم الرقبةٌ يُجْزئ فيها المسلمةٌ؛ والكائرةٌ والذكر» والأنئ » والصّغير: 
والكبير» كما في الظّهار؛ لآنَّ الله تعالى أطلقٌ الرقبةً في الموضمَيْنٍ » ولَمْ قد ؛ 
قجارّ مُنا ما جار مه » ولا تُْرِه العَمْياُ» ولا المقطوعةٌ اليديْنٍ» أو الرَجْليْنِ؛ 
لفرّات جنس المنفعةٍ» بخلافي العْراء ومقطوعة إحدى يدن وخدئ الوٌجْلَّينِ ؛ 
لأنّ اختلالٌ المنقغة ليس بمالع » يخلاف: المقطوعة يده ورِجلّه ين جانبٍ واحدٍ؛ 
حيثٌ لا يجورٌ ؛ لأنَّ منفعة المَشْي متعدّرةٌ. 


وفي الأصَم: اختلاث الروايةٌ» والأصحٌ الجوازٌ إذا صِبحَ سَمِعَ » وقد مر في 
الظّهار . 

ثم المكَمَرٌُ إذا اختارٌ الكسوة ؛ كسّا عشرةً مساكينٌ ؛ لكل مسكين ثوبٌ: إزاد؛ 
ارودائه از نسم ال لياه رجيب اولان لاب عله الأضياء 

بُسَعّى : مُحْتسِيًا» فيُجزِئا كل واحدٍ منها. 


وفي السراويل: اختلاف الرُواية . 
قال في «نوادر هشام): لا يجوزٌ؛ وفي «نوادر ابن سمَاعَة): يجورٌ. كذا في 
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ب باب ما يسكون بسيمًا وما ل' يسكون يسئًا [4 


وقالٌ لكر في المختصره: «لايجزِعا في ذلك الهمامةٌ ولا للشو ولا 

السراويلٌ!7 “؛ روئ ذلك ابن سَمَاعَة » وبِسّْرٌ؛ وعَلِيعُ بن الجعد عن أبي يوسّف» 
لوط اء] ورواه محمد د الكيساييا'" في «إملاء محمدا عنه كذْلِكٌ ؛ لأنَّ لابسّه 
0 عريانًاء فلا يتناوله اسم الكشوة. 

وقالٌ في «خلاصة الفتاوئ): «وعنْ محمِّدٍ: إِنْ أعطى المرأةً لا يجورٌ؛ وإِنْ 
أعْطئ الرَّجُلَّ [١/مدهو]‏ يجوز ؛ لجوازٍ صلاته فيه كالقّميصي)!22. 

وذكَر ابن سُبجَاعٍ في كتاب «الكذّارات)- ين تصديفه -: قال أبو حَنيفَةً هق : 
إذ كات السسامة قذرها در الزار لايع أومايقطَ قميسًا؛ مزحاء مالا كم يبوه 

عن الكسوة» وهذا كله إذا كسا رجلاء ذا إذا كا مراة؛ قال الطّحاوِي: يزيد فيه 
الجْمَارَ؛ لأنَّ رأسَّها عوّرةٌ؛ لا يجورٌ الصّلاةٌ إذا كات مكُشوفةً)». 


وقالٌ الحاكمٌ الشّهِيد في «الكافي): : «فإنْ أعطى كلَّ مسكينٍ نصفٌ ثو ثوب ؛ لَمْ 


»]787/1[ ينظر: «الأجناس» للناطفي‎ )١( 

(؟) ينظر؛ «الإيضاح» للكرمائي [ق/517؟/ب]ء 

(+) وهو أبو عَمْرو الكيساني صاحب محمد كذا جاء في حاشية؛ «غ4, و«م4, 

(:) ينظر؛ «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/41١]»‏ 

(د) قال الكمال: وهذا يشابه الرواية التي عن محمد في دفع السراويل أنه للمرأة لا يكفي ء وهذا كله 
ظاهر الجواب ؛ وإنما ظاهر الجواب ما ثبت به اسم المكتسي ٠‏ ويستفي عه اسم العريان » وعلره بني 
عدم إجزاء السراويل لا صحة الصلاة وعدمها؛ فإئه لا دخل له في الأمر بالكسوة ؛ إذ ليس معناء إلا 
جمل الففير مكتسبًا علئ ما ذكرئا ؛ والمرأة إذا كانت لابسة قميصا سابلا وإزارا وخمار) غطن رأسها 
وأذنيها دون عنقها لا شك في ثبوت اسم أنها مكتسية لا عريانة ومع هذا لا تصح صلاتها؛ فالعيرة 
لنبوت ذلك الاسم صحت الصلاة أو لا اه . بنظر؛ «حاشية الشلبي على تبيين السقائق» [9/؟١1]-‏ 


كب تايف #» 


050 


لع عي 0 

شم الإطعامٌ يجورٌ فيه التّملِيكُ والإباحةٌ ؛ خلانا للشّافِِي'' 

له: أن التَملِيِكَ أدمّعٌ للحاجة. 

ولناة أنَّ حقيقة الإطعام جَملُ الي طاعمًاء وهو حاصلٌ في التمكين. كب 
في التّملِيك» بخلاف الرّكاٍء لأنَّ الإيتاء7” كمه َه شدْطٌ »ولا يحصلٌ ذلك + بالإباحة- 
ثمّ في الإطعام أَعْطئ كلّ واحدٍ مِن عشرةٍ تساكينَ صاعًا ين تمرء أَوْ شعير. 2 
نصفٌ صاع من حِنْطَة: أو دقيق » أو سيق ٠‏ 

فإِنْ دعا عشرة مساكينٌ» فخدَاهُم وعنَاهُم؛ اجر وكذللك إن اطع غير 


ع كو 


ه» وكذلك إذا رام تلاق . قيمة 


ليس ع إدامّ وَإِنْ نْ أدَاهُم قيمةً الطعام ؛ 3 


العشاءء إن عَدَّامُم وعشّاهُم وفيهم صب قَطِيمٌء أو فوقٌ ذلك شيثّاء لَمْ - 
وعليه إطعامٌ مسكين واحدٍ. كذا ذكّر الحاكمٌ وغيره. 


1000 
وحَدّتَ الشيخ أبو الحسن الكَرْحِيٌ: عنْ أَبِي العبّاس بن الصَّفْرِء عن يوسّف 

بن موسئ عن وكيع ء عن ابن أبي ليل ؛ عن عَمْرو بن مره عنْ عبد الله بن سَلِمَة 

0-0006 فى 2 02 8 ع - 

عن عَلِيّ نيه قال: «كفارّة اليَمِين لكل مسكين د نصفُ صاع من حئْطّة)210. 

(1) ينظر: «الكاقي» للحاكم الشهيد [ق/9١1]‏ 

(7) يتظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي [017/4] : و«الوسيط في المذهب» لأبي حس 
الغزالي [190/9] - 

(م) وقع بالأصل: «الإتيان». والمثبت من: الق؛ء وام4» ولغ » ولرلاء 

(؛) أخرجه: ابن المنذر في «الأوسط» [1/4/19]» وابن أبي حاتم في «تفسيره» [1191/5]:- 


يب ما يحكون يمينا وما لا يكون بسن ##ل0ه0ف0عحسظلالهلليب سس ١١‏ 


6 
5 


َإِنَ لَمْ يَهَ يَقْدِرْ عَلَى أَحَدٍ الأَمْيَاءِ التَلَانَّة, صَامَ كَكَامَةَ َه آَم مُتَابعَاتِ . 

لهذ ند فياه اه سوا رجام سه 

وحَدَّتَ الكَرْخِيٌ أيضًا في «مختصره: بإسناده إلى عُمَر [:/4:درام| لله قالّ: 
سيوس اضر لوسش ساربن 1 

وحَدَّتَ أيضًا: : عن ابن الصَّْء عن يوسف بن مومئ القَعَأنء عن وكيع » 
عن سُفْيَانَ » عن يونس » عن الحسّن قال: : ايُعَدِيهم ويْعَشّيهم)". 

وحَدَّتَ اتَ أيضًا(”: بإسناده إلى مُجَاهِدٍ قالَّ: :كل كفارة فى في القُرآئِ نصفُ صاع 

ب لكل 5 601 

سوه نكم يقدِرْ َلَى أَحَد الأَْباءِ نكا مكحا أيَامٍ مُتتَابمَاتٍ) » 


(0) أخرجهة دق أن يذ ي (السفة [رقم/5 ١؟1]؛‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 


»]11١/[‏ عن عْمّر و به. 
(؟) أخرجهة الطبري في «تفسيره» [ +٠١‏ 104]» من طريق وَكِيع » عَنْ سّفْيلَ» عَنْ يُونْسَ » عَنٍ الحَسَنٍ 
5 
د 


(0) يعني الكَرْحِيَ في «مختصره!؛ وقد راجعْنا نسختين ين امختصر الكَرْخِيَ) فلّمْ نجد فيهما هذه 
الآثارٌ مشتّدة! وإنما رأيناها معلقة في «شرُح الور وحده! 
أ أمّا النسخة الأولى: فهي المئرُوجة بشرح أبي الفضل ركُن الدين الكرْمانيَ [ق +58 /ب/ 
مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 085)]. 
ب والنسخة الثانية: هي الممرُوجة بشرح الإمام الكبير أبي الحسين القُدُورِيَ [ق 44 إب/ 
مخطوط مكتبة داماد إبراهيم باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 05)]» أو [/ق 44 /ب/ مخطوط 
مكتبة رضا برامبور ‏ الهند/ مصورة الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة (رقم الحفظ: 4104 ])١‏ . 
وقد مضى التنبيه: على أنه لا يكاد يوجدٍ : «مختصر الكَرِْيَ) إلا ممرُوجًا بالشروح عليه! فلم ييل 
إلا ما كنا أبدَيُناه سابقًا مِن أن القدُورِيَ والكرْمانِيَ كان يتصرّفان في عبارة الكَرْخِيَ » فيأتييان بالمعنئ 
دون اللفظ » مع اختصارهما أسانيدٌ الشيخ في (مختصره»! 

() أخرجه: سعيد بن منصور في ااسئنه» ]١544/1[‏ » عن مجاهد يلك به. 


اماف غاية البيان 8ج سه 
أي: قالَ القَدُوريُ في «مختصره»20. 

اعلَْ: أن الرّجُلَ إذا حَدِتَ في يمينه وهو مُعْسِرٌء لا يجد ما يَْيق» أؤ يكْسُوء 
أو يُطْعمُ ؛ فعليّه صيامٌُ ثلاثة أيَام متتابعات» فإِنْ صامها متفرّقة ؛ لَمْ يُجْزِه. 

وقالّ الشّافِعِيٌ: هو مُخَيّر إنْ شاء فرّقّ وإنْ شاء تابّع ؛ الإطلاق نص القُرآن(©. 

ولنا: ما روئ محمدٌ بن الحسن في «الأصل» بقوله: «بلَعَنا أنّها في قراءة ابن 
مَسعود: يام لالد َه يام متَابَِاتٍ)7©» وقراءنُه كات مشهورة إلى زمنٍ أبي حَنيفة 
يلف » ويجورٌ الرّيادةُ على النّصّ بالمشْهورٍ. 

لا يقال: اجعلوا قراءته كنصٌ آَرَء فاعملوا بمُوجب النضَّيِْنٍ في جواز 
التي والتَايُ ؛ كما جوزتم في صدقة الفطر عن العبدٍ المسْلِمٍ والكافر بعُوحِبٍ 
الخبرَيْنٍ: المُطْلّق والمقيّد. 

لأنا تَقُولُ: ورد الإطلاقٌ والتَقييدُ في صدقة الفطر في السّبب دود الحُكُمء 
ولا منافاةً في الأسبابء فَعَِلْنا بعُوجّب المُطْلّق والمقيّد جميعًاء بخلاف [١/ندهغ]‏ 
ما نحن فيه ؛ لأنَّ النضَّيْنِ ورَدَا في الحُكْم» [والحُكُمْ] © الواحدٌ لا يَْيَلُ وطْمَيْن 
مُتضادَيْن ؛ فَحُملَ على المُقَيّدِ لا محالة. 

قال الحاكمٌ ليد في «مختصرء المسمّئ ب«الكافي»: اوكفارةٌ يمين المثلوك 
بالصّوم ما لَمْ يَخْيق» ولا يُجْرِىُ أن ب ُغْيقٌ عله مؤلاه. أؤ يُطعِمء أؤ يَخْشُوء وكذلك 
)١(‏ ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/١١5].‏ 
(1) ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» [18/18]؛ اابحر المذهب» للروياني [١8154/1]؛‏ 

ااكفاية النبيه في شرح التنبيه؟ [17/16] ٠‏ 


() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [818/5] . 
(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف؟. ولام»؛ وللغ4؛ واار). 


© باب ما يعكون يمينا وملا يكون يمينا ©. كن 


وَقَالَ الشَّافِمِي هه: بُكَيدُ لإطلات النّصّ وَلنَا: ا 6 إن منود هله 
(قَصِيَامُ ثلاكّة يام مُتَعَابِعَاتٍ) وَمِيَ كَالْحَبرٍ الْمَشْهُور م َم المَذْكُورٍ ني الْكِتَابِ 
في لا أن الوة عزو عن شكئد حل عن بي خيطة وي ولق حك 


١‏ بعيوسي لوعو الات ل ؛ لِأنَّ لابسَةُ 
َ مى عُرْيَانَا في الُْْف لكِنْ ما لا يُِْيِعَنْ السو بجي عن العام باغتار 


َإنْ دم الكَمَارَة عَلَى الحنْتِ ب لم بُجزِه. 
ل سج قاية البهاز 8 بإ بي ييح 
المُكَاتبٍ والمُسْتسْعى في قول أبي حَنيفة. ذكره”" قَبَيْلَ باب الطعام في كمَارةٍ 
التمين)9©: ان 

كر في باب الصّيام: «وإن صامَ العبدٌ عن كفَارة يميئه» فعكقٌ قبل أن يفرع 
منة: وأصاب مالا ؛ لَمْ يُجْزِه الصومٌ)(". 

قوله: م العدكو3 في الكتاب) أي: م في المختص ري القُدُوريَ) 29 أرادٌ 


0 


[غلة؛ اظام] بالمذكور: قوله في أُوَّلٍ الفصل: (وَأَدْنَاءبمَا ما يَجُورٌ فيه الصَّكاة)ء وهو 
كالمّراويل للرجُل » وقد مَرّ بيائه آنقًا. 

قوله: (وَإنْ دم الكَّارَة عَلَى الحِنْثِ ؛ لَمْ يُجْزِه) » هذا لندٌ القدُوريَّ في 
المختصره)(29. 

وقالٌ الشَّافِيئٌ: التُكفيدٌ بالمالٍ قبل الحِنث يجودٌ وعنه في التَكفير بالصّومٍ 
)١(‏ وقع بالأصل: اذكر». والمثبت من: الف4ء ولماء والغ4؛ واارك. 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/0١1]-‏ 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١5ل].‏ 


(:) ينظر: لخت القُدُوري» [ص/١21].‏ 
(5) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/١١7]١‏ 


5 


فل © كتاب الأيمان © 


وَقَالَ الشَّافِصِي يَجْزِيهِ بالْمَالٍ ؛ لِأنَهُ دَاهَا بَعْدَ التجب وَهُوَ الْيمِينُ كَأَمَْه 
الَكْفِيرٌ بَعْدَ الْجُرْح وَلَنَا: أَنَّ الكَفَارَة لِسَئْر الْجتَابَة وََا جتايّة وَالْيَمِينُ لَنِسَتْ 
لسب-ا- سه ةا 4# 177 ل 
قبل الحِنْثِ روايتان'"". كذا ذكّر العالِمُ في «طريقة الخلاف»!'" 

له: أنَّ سبب الكفَارةِ اليمينٌُ؛ بدليل إضافيها إلى اليمين» وقد أذَاها بعد 
وجود السّبب » فتصحٌ » كالتُكفير بعد الجزح قبل المؤتٍ. 

ولنا: : أن الكفّارة هي الفغلة التي ين شأيها أن تُكدرَ الخطيئة. - أي تبر 
بن ار دودر اهيلي اق وتيك عا لال فلن عل ليد 


08 
والكافورٌ: وعاءٌ الطلّع؛ وهو الكقر والقكى.. وكاقوة العليب ليس يعريرة 
تخضنء وسّمِّيَ الليلٌ كافرًا؛ لأنه يغلي الأرض» وكمَّرٌ السّحابٌ السماء؛ إذ 
غطائعنا 3 وأنشدٌ ابن يليد 


فِي لَيْلَةٍ كَتَر؛) النُجُومَ عَمَامُهَا(ء» 
وتَكَمّر بكؤيه: أي: اشتمل به وتكَمّر في السّلاح ؛ إذا دحَلَ في الدع . 
لما ئبَتَ هذا قُلّنا: إنَّ سَيْرَ الخطيئة قل وجودها لا يُمْصَوّرُ » فلا يصحُ التُكفيرٌ 
قبل الحنث ؛ لأنَّهُ يلزمٌ تقديمٌ المُسبِبِ علئ السب ؛ وهو فاسدٌء كما لو كم قير 
الإفطارء ولا تُسَلْمُ أنَّ التِمِينَ سببٌ للكقّارة؛ لأنَّ في درجات السّببٍ أن يَكودَ 


(1) ينظر؛ «الأم؛ للشافعي ]١00/4[‏ » و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي اسحاق الشيرازي |ص ]١64/‏ 
(1) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص//180] ٠‏ 
(0) ينظر : «جمهرة اللغة» لابن دريد [741//5] ٠‏ 
(١‏ وقع بالأصل: «تكثْر». ٠‏ والمثبت من: «ف4ء واغ1ء وقراء واملء 
(5) هذا عجر بيت للبيد بن ربيعة في اديوانه» [ص /4 :*] : ضِمْن معلقته المشهورة»:وصّدُرٌه: 
تعلو طَربقَة تَتههائُقوائرٌ 
وراد المؤلّف مِن الشاهد: الاستدلال به على أن الكُفر في اللغة يأتي بمعئّئ التغطية ‏ 


8 باب ما يكون يمينًا وما لا يكون يميا 4 لج ل سس بى 


55 مروف ياد ع و عق 
يِسَيَبٍ ؟ أنه ماع خَيُْ مض يلاف الْجزح ؛ لِأنّهُ قْض فم لا يُسَدُ من 
المسْكين لوقوعه صَدَقة . 


قال: وَمَنْ حَلَقٌ عَلَى مَعْصِبَةِ مِئْلَ: ألَابْصَلِيَ أو لَا يكلم آنا أو ليَئكنَ 


يَحَنْتَ نَفْسَهُ » وَيُكَفْرَ عَنْ يَمِينِهِ ؛ لقوله 8#: (م مَنْ حَلَفَ عَلَى 
يَمِينِ وَرَأَئ عَيْرَهَا حرا مِنْهَا فَلِيَأتٍ بالّدِي هُوَ َي كم لكمَر عَنْ يميندا ؛ 
بجي ل 2525552525552 
مُوصِلَ إلئ الشّيءِ» لا مايا له» واليمينُ تنعقدُلليرٌ لا للجنث» فلا تكونُ مُوصِلة 
إلى الكقّارة إلا بالحنث الذي يرتفعُ به اليمينُ. 

ولئِنْ سَلَّمَْا أنها سببٌ» لكن لا تُسَلّهُ أنّها تنعقدُ سيبًا في الحال قبلّ الحِدْث ؛ 
لأنّ الحِنْتَ لكونه شرْطًا يُْدِمُ انعقادّ السّببٍ قبل وُجوده» وإضافةٌ الكفارة إلى 
اليمين مجارٌ ؛ لأنها على عَرَضٍ أَنْ تصيرٌ سببًا على تقدير الحِنْث » وقد مر بيه في 
«التبيين206©. 

والجزح مُفْضٍ إلى الموت» فكانّ أداء التُكفيرٍ بعد الجرح قبلَ الموت أداءٌ 
لعجب بعدّ سبيه» ففسدّ قياسٌ اليِمِينِ علن اللجْح» ولأنَّ اكير بالمالٍ أحدٌ 
شي كتير الا بس ل الميلت» اننا علد الميع الالتر موعر اللوة» 

قوله: د ا يُسْرَدُ ِنَ اليشكِين) ؛ عطفٌ على قوله: اس يُجِِ) ؛ يعني : لاا 
[4/«قدولم] 1 الما من]9) المشكين » وَإِنْ كان لا يقعُ عَن الكمّارةِ عَبلَ 
العذب: لأثها وققلك دق :.ولة/اسوؤذاة فيها: 

قوله: (وَمَنْ حَلَنٌ عَلَى مَعْصبَةِ مثلَ: الا بِصَلَي ٠‏ أذ ل كل أله أن لنَ 
لان ينبي أَنْ يُحَنْتَ نَفْسَهُ وَبُكَفْرَ َمِينِد) ؛ وهذا لفْظ القدُورِيَ في «امختصره»(. 


انا ؛ يَْبَضِي أَنْ 2 


” |1197 11/1/9[ بنظر: «التّبِيين شرح الأَخْسِكَبِيَ) للمؤلف‎ )١( 
زفق ما بين المعقوفتين في (م»)! اايسئر المال المسكين».‎ 
.]9١١/ص[ ليف ينظر: امختصر القُدُرري»‎ 


لينل 0 كتاب الأيمان #8 


آذآ ا ا يمه 
والأصلٌ فيه :هنا ديف البْخَارِيُ في «الصحيح»): : بإستادة إلئن عَئِد الوّحْمَن 
بن سَمْرَة قال: قَالَ رَ سُولُ الله قله : دلا شأ الإمارة» قَإِنَكَ إِنْ أغطبتها من غبْرٍ 
. ألو أَمِنْتَ عَلَيِهَا ٠‏ وَإِنْ أَعْطِيتها عَنْ مسال وُكِلْت إِلَبهَا |/.:. |ء وإذا خلفتَ 
عَلَى يَمِينِ » قَرَآَيْتَ عَبْرَهَا خَيْرًا مِئْهَا ؛ كَأتِ الَّذِي هُوَ حَبْو وَكَفْر عَنْ يمينك0!”. 
وفي رواية أخرئ في «السنن)7"): ككف عَنْ ينك نم نت الذي هو خيئز». 


وحَدَّتَ 7 «الصحيح» و«السئن» أيضاء يدا إلى عَائِشَة 5ه عن ال ل 
03 


كله قال: : ١مَنْ‏ مَذَرَ أآَنْ يُطِيعَ الله لله مَلْيِطِعْهُ » وَمَنْ نَدّرَ أن يَعْصِيَ الله ؛ فَلَا يَعْصِها'”. 


وقالٌ محمدٌ بن الحسنٌّ في «الأصل)20 عَن التَبِيَ كله أنه قالّ: «مَنْ 
حَلق عَلَى بين قَرأَى عَيرَها را ينها كيت الذي و حير : وَليْكَفْرْ عَنْ 
تمة(0). 


ومعنى قوله: «على يمين»» أي : على مُفْسَم عليِه» وقد مَرَّ بيان المُقْسَم عليه 

+ ]1* أخرجه: البخاري في كتاب كفارات الأيمان/ باب الكفارة قبل الحنث وبعده [رقم/49‎ )١( 
ومسلم في كتاب الأيمان/ باب ندب من حَلَمٌ يمينا فرأئ غيرها خيرًا منهاء أن يأتي الذي هو خير ء‎ 
. ويكفر عن يمينه [رقم/1777١] » وغيرهما من حديث: عبد الرحمن بن سمرة وليه به‎ 

0) أي: «سنن أبي داود» في كتاب الأيمان والنذور/ باب الرجل يكفر قبل أن يَحْنَثْ [رقم /5714؟!] + 
من حديث: عبد الرحمن بن سمرة بلإله ٠‏ 

() أخرجه: البخاري في كتاب الأيمان والنذور/ باب النذر في الطاعة [رقم/771] » وأبو داود في 
كتاب الأيمان والنذور/ باب ما جاء في النذر في المعصية [رقم/74"]» والترمذي في كتابه 
النذور والأيمان عن يلظ /باب من نّر أن يطيع الله فليطعه [رقم/1؟5١]‏ » والنسائي في «سننه» في 
كتاب الأيمان والنذور/ باب النذر في الطاعة [رقم/807] » وغيرهم من حديث: عائشة ٠63‏ 

(4) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني ]١19-0/[‏ - 

(). أخرجهة : مسلم في #صحيحه» في كتاب الأيمان/ باب ندب من حل يمينا فرأئ غيرها خيرًا منهاء 
أن يأتي الذي هو خيرء ويكمّر عن يمينه [رقم/٠189]؛‏ وغيره من حديث : أبي هريرة ولللة ٠‏ 


© باب ما يكون يميئًا وما لا يكون يميئًا ©. لكل 


في أوَّلِ كتاب الأَْمَانِ. 
ثم المرادٌ ِن قوله: (لَفعكن"" فُلانا): أن يكونّ اليمينٌ مؤقّة بأنْ يقول: 

5-6 فلانًا اليو أو غداء أمَا إذا كاث مُطْلّقة: فاليدُ قائعٌ ما دام الحالف 
والمحلوفٌ عليْه قائمَيْنَء كما هو الأصلّ في اليمين المُطلّقة المثبتة» مِقْل قوله: 
والله لآكُلنَّ هذا الرغيفٌء أؤ لين البصرةً » فلا يُتصَوَّرُ النَحنِيتُ في الحال. 

نّم يسْدَتُ في آخر جُْءِ من أجزاء الحياق» فيُوصِي بالكمّارة حينئذ إذا هلّكَ 
الحالف » ويُكمّدْ عن يَمينه إذا هلّكَ المحلوفٌ عليه . 

ثم التكفيرٌ بالمالٍ قبلّ الحِْثِ يجوز على رواية «السئن»ء كما ذهب إِليْه 
النَّافِِئٌ » ولكنْ علماؤنا رجَّحوا رواية «الصحيح» ؛ لكونها موافقةً للقياس ؛ لأنّه 
يلزم تقدّم المُسَبِبٍ على السبب علئ ما ذهب [0/4٠٠طام]‏ إليه الشَافِعِيَ» بخلاف ما 
ذمَبِنا إليه » وقد مر بيائه آنقًا ٠‏ 

قوله: (وَلِأنّ يما قُلَْاهُ َفُو وِيتَ البرٌ إلَى جَابرٍ - وَهُوَ لَه - وَلَا جَابرَ 
ِلمَعْصِية ني ضِدّو) : أي: لأنّ في الذي قلناه ‏ أي في تحنيث التّمس والتُكفير بعد 
ذلك يفوتٌ البكٌ» لكن إلى جاير» والجابرٌ هو الكفّارة» والفواث إلى جابرٍ كَلَا 
فْوَاتِ » فتكونٌ المعصيةٌ الحاصلةٌ بتفُويت لبر كلا معصية ؛ لوجودٍ الجاير . 

أمّا إذا أت بالبٌ ‏ وهو دَدِلكُ الصلاة» وَقَطُْ الكلام عن الأب. وَككْلُ الفلان 
بغيرٍ حنٌّ - تحصّل المعصيةٌ بلا جر لها؛ ؛ فتكونٌ المعصيةٌ قائمةٌ لا محالةً » فلهذا 
قلنا: :ةد تعس نفك ويُكَفّر عن يمينه» والضميرٌ في (ضِدٌو): يرجع إلى «ما» في: 


)١1(‏ وقع بالأصل: التقتلن». والمغبت من: اف)ء و(امكء والغ4؛ واار؟: 
(؟) وقع بالأصل: التقتلن». والمثبت من: «ف)» ولام4 واغ4؛ واار"ا: 


وَإِذَا حَلَفَ الكَافرٌ ب ثمَّ حَنِتَ في حَالٍ الكفر إوبرار]ء أو بعد إشلامه ؛ 


جنت َل لم لئس اهل ! 5 بإدي و 0 
لا يَكُونٌ مُعَظَمًا وَلَا هُوَ َمل للْكئَارَة؛ لِأنَهَا عَادة. 
سس أي شا لاس 
«ما قلناه» » وأرادً بالضّدٌ: البرّ فى اليمين. 


قوله: (وَإِذَا حَلَفَ الكَافِرٌ نُمَ حَنِتَ في حَالِ الكُفْرء أل بَعْد إشلامه ‏ فلا حلث 
عَلَيْهِ)» أي: لا كفارةً عليّه» وهذه مِن مسائل القُدُوريَ20. 

وقال في «الشامل»: وكذلك لو حَلَفَء ثمَّ ارتدّ» ثم أسلّمَ فَحَيِثَ ؛ لا يلزنه 
شي 2. 

وقالَ في «شرح الأقطّع»200: قال السَّافِعِي: يتعقدٌ يميه + فإنْ حَنَت حال 


كُفْره ؛ كف بالعسق والكسشوة والإطعامء ون الصّومٍء ون حَنِتَ بعد إشلامه؛ كم م 


بالصّومٍ إِنّْ كان مُعْسِرًا. 


نْ تافي» عن ان عمرَء عن عر قال: : كلك عات سُولٌ الله إتي 
عي ب 032 

ولنا: قله تعالى: مَتدِيئَا به الحكقر انم لين لَمْمَ © [افيه 
٠ ١‏ وقد رَوَيْنَا قبل هذا عَن عائِشة :4 عَنِ النِيَ ب قالَ: 0 لوعت 
َليْطِعْهُ. وَمَنْ تَدَرَ آنْ يَعْصِيّه ؛ فَلَا يصو ). 


.]1١١/ص[ ينظر: امختصر القُدُوري»‎ )١( 

.]1١448/ق/؟[ ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )١( 

() أخرجه: البخاري في كتاب الاعتكاف/ باب الاعتكاف ليلا [رقم/19717]ء ومسلم في كتاب 
الأيمان/ باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم [رقم/ ]1107‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؟ 
[م/م+١]‏ , وغيرهم من طريق: نافع عن ابن عُمّر عن عُمَر يله به. به نحوه. وهذا لْظ الطحاوي- 

(4) مضئ تخريجه٠‏ 


اخ باب ما يعكون يمينا وما لا يحكون يمينا #8 #7 بباح 


لد ل )ب يب ا سو غاية الممال هك 

وجْه الاستذلالٍ به: أنَّ عد الكافر وإعتاقه معصيةٌ . فلا يصحٌ ذلك بمُوجَّب 
الحديث » وقالٌ تعالى: « إن يَتَهُوأ ُْمَرْلَهُم تَاقَدَ سَلَتَ 4 الاندد ٠++]ء‏ وقد قال 

: «الإِسْلَام يَجْبٌ ما قله(" فلا حاجةً إلى الكفّارةِ مع غُفْرانِ ما سلّفا. 

[١/حددظ]‏ ورُوِي: أ المي ل أراد أنْ يتروّج امرأةً زيدٍ بن حارثة. فقالث 
إن عاهَّدْتُ زؤجي إِنْ مات قلي ألا أتروّجَ أبدا [:/:«رام]ء وعامَدَنِي كذلك؛ فقال 
ها: «إِنْ كَانَ ذَلِكَ ني الجا 
بعَفْدِك)20. 

وقوله 842 لعُمَر: «ف بتَذْرك»9: : لَْ يكنْ على طريقي الإيجاب ؛ بل كان 
علئ الاستَِحْبابٍ لِطِيبّة النفس ؛ بدليلٍ ما تلَوْنا وما رَوَيْنَاء وذاكَ لأن تَذْرَهِ في 
الجاهلية كان معصيةً » ولا تَذْرَ فيهاء والّذي كان يفعله بأمر النَيَ ل كان طاعة » 
قَعلِمَ أنه أمَرّه لا على أنه واجبٌ. 

ولأ انيقاةاليَمينٍ: : لتعظيم اللو وك » ٠‏ [ومع الإقدام على الكفر: : لا تعظيمَ لله 
]ل فلا ينعقدٌ يميئه» ولأن الكقّارةً فيها مدعل للصّومٍ؛ إِنْ كان الحانثٌ 
مُعْسرًا ؛ بالآية » والكافرٌ لا يصحٌ صومّه ؛ لكونه عبادةً» فلا ينعقدٌ يميئه ٠‏ 


َارْقْضِيهِ عَذْكِ, وإِنْ كَانَ ني حَالٍ الإسلام ؛ قَفي 


َإِنْ ُلْتَ: حَلِفُ الكافر بالله تعالى في الدّعاوئ يصحٌ» فيجبٌ أن يصحَّ في 
غيرها. 
(1) مضئ تخريجه. 
(1) لَمْ تقف عليه مُسْتَدَاء وقد ذكرّه القدوريٌ في «التجريد» [1414/17] عن سِماك بن حَرْب عن زيد 
بن حارثة وه أنه قال للنبي يلِْ: انطلق بنا إلى فلانة لنخطبها لك ٠‏ 
فاتقلب المعنى علئ المصنف. 
(؟) مضى تخريجه. 
(4:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لف24 ولام»؛ وللغ)) ولار». 


سلس سكسسس بسب ف كتاب الأيمان # 
1 'وَمَنْ حرم عَلَى تَفْسِهِ يدا مما يَمْلِكُه ؛ لَمْبَصِرْ مُحَرَّمَا» وعليْه إن اشتباحه 
كَمَارَةٌ بين , 

وَقَاكَ السَّافِصِي نهله: لا ََة عليه أن تخريم الخال فلب التشزوع 
َل ينقد به مَصَرُفٌ مَشْرُوعٌوَهُوَ يوي ولا : أنّ اللّفْظ مُنْبِىٌ عَنْ بات الْحُزْمَة 
وَقَدْ أَمْكَنَ إِعْمَالَهُ دعوت الْحُرْمَة ‏ اقوس يعي تمرح ايضار ر إِلَيهِ كم ذا 
مَعَلَ مما ًًِ حَرّعَهُ فللا أَوْ كيرا حَدِتٌ وَوَجَبَتْ ِت الْكََاوة وَهُوَ الْمَعْتَى مِنْ الاسْتباحة 
الْمَذْكُورَةَ ؛ أن النّْرِيمَ داك ِتَ تتازلٌ عل جزء ينة. 
سلس سه ييةوياة  #‏ بي 

قنك : لا مسَلُمُ الملازمة ؛ لأنَيَميتَه في الدّعاوئ تقّع علئ الماضي ؛ وكلائنا 
في انعقادٍ يَمِينه» فلَمْ يصم الاستذلالٌ بغير المنعقدٍ على المنعقلاء ولأن الكافِرٌ 
يسْتَعْظِم اليمينَ كاذيّاء والحاكمٌ محتاجٌ إلى قَطْع الخصومة بِذَلِكَ ؛ فصحّ؛ ولا 
حاجة إلئ انعِقادٍ يمينه ؛ فلا يصح. ' 

قوله: (وَمَنْ حَرّءَ عَلَّى تَفْسِهِ ينا مما يَملكُة ؛ لَمْ يصِرْ مُحَرّمَاء وَعَلَْهِ إن 


اسْتبَاحَُ كَمَارَةُ يَمِينِ) , وهذا لظ القُدُورِيّ في «مختصره»(©. 

وقالّ الشَّافِعِيٌ: لا كفارة علله20. 

وأصلٌ المسألة: أنَّ تحريمَ المباح يمينٌ عندّنا ؛ خلاقًا للشَّافِعِيَ 8 ٠‏ 

له: أنّهِ لو كان يمينًا ا 0 

ولنا: قوله تعالى: « ينها ل لَْخُُمَآ أل لَه آكَ © [التحريم: ]١‏ نزلت الآية 
حينَ حدم النبرة وَل مارية » أو العسَل على نفْسِه0©) على اختلافف الرُوايةء ولا 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/١١9].‏ 
(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [ 2184/1١‏ 180]» و«المهذب في فقه الإمام 


الشافعي الشافعي؛ للشيرازي [40/8] + 
() أخرجه: البخاري في كتاب الطلاق/ باب 9م حم مآ عل لَه آكَ © [رقم/49717] , ومسلم في- 


وبين 


باب ما يعكون يمينا ومالا يكون يمينا 4 


ال لل ااا ا عاو اللاو 09 
مُنافاةً» ثمّ قال تعالئى: اهَد ِل أنه لي ير تمكو 4 [التحريم: ؟]ء 

َعُلِم: : أن تحريم اماج - وهر تحريمٌ الحلال - يمن ن؛ ولأنَ النّحريمَ إذا 
ِيف إلى الأعيان تُوصَفٌ الأعيانُ به حقيقةٌ لا مجازًا عل إضمارٍ الفعل ؛ خلامًا 
للمعتزلة » وقد عُرِفٌ في الأصول. 

فإذا كان [:/.»اظام] الع حرام ؛ يفيد تحريم كلّ جُزْءِ منه » كالخمر والمينة» 
فيحقث بفِْل قليله وكثيره» وتنحلُ اليمينٌ» لكن ليس في وُسْم العبدٍ إثبات 
الحُرْمةٌ؛ كذاته وعَينهِ » فتشبتٌ الحرمةٌ لغْيْرِه» وهو صيائةٌ حَرّمَة مه اليمين بإثبات 
مُوجب اليمين » وهو الكفارة على تقدير الحِنْث بفِعْلٍ قليله وكثيره» يخلافي ما إذا 
حَلَقٌ: لا يأكلٌ طعامًا بعَئْيه ين ؛ لا خْتث بأكْل بضه ؛ لأنَّالشّرط أكلُ الجميع » وبه 
صرّحَ الشّيخْ أبو نصرة©. 

ومغنى قوله: (حَرّمَ عَلَى نفْسِه) ؛ بأنْ قالّ: حرامٌ عَلَيَّ ثؤبي هذا ؛ أوْ طعامي 
هذاء أز شاني هنيه؛ أو كلام فلان عَلَيْ حرامٌ» وما أشبة ذلك 

وقوله؛ : (كَمْ يَصِزْ رْ مُحَرَّمًا)) أي: : لَمْ يَصِر ذلكَ التَّيءُ المحلوفٌ عليه حرامًا 

وقوله: (إن اسْتبَاحَُ), أي: فَعَل المحلوفٌ عليه. 

قوله: (تَلِيلَا كَانَ أو كَثِيرَا) : مفعولٌ به لقوله: (كَمَلَ) . 

قوله: (دَهُوَ المت من الاسيتاحة)» أي: فِمْلُ ما حَرّفه هو المراد مِنّ 


- كتاب الطلاق/ باب وجوب الكفارة علئ من حرَّم امرأته ولمْيئْوٍ الطلاق [رقم/4104١]‏ من حديث 
عائشة ف به. 
(1) ينظر: #شرح مختصر القدوري؛ للأقطع [7/ق/548]١‏ 


00 


وَلَوْ قَال: كُلْ جِلّ عََيَ حَرَامٌ؛ فهو َل الطَمَام وَالشَرَاب ؛ إلا أن لوي 
قو ذللقه. 
ددس سطس كه غاية البيال ‏ 4هلل- ري 

اد ره 

الاستباحة الي ذكرَها القدُوري . 

قوله: (لِأَنَ النّرِيمَ) : يغني: تحريم العين» وهو دليلٌ قوله: (إذَا َعَلَ مما 
حَرَّمهُ ليلا أو كثِيرا ؛ حَنِتٌ), وذَلِكَ لأنَّ تحريمَ العين [540/1,] إذا ثبت ؛ (تَناوَلٌ 
كُلَّ جُرْءِ مِنْها) أي: مما حَرَّمَه» فيحْتث بالقليلٍ والكثير. 

قوله: (وَلَوْ قَالَ: كل حلَّعَلََ حَرَامٌ؛ ُو عَلّى الطََامِ وَالشَّرَابٍ ؛ إلا أن بوي 
غَبْرَذَِّكَ)» وهذا لفْظ القدُورِي”"؛ وهو ظاهرٌ الرواية. 

قال الحاكمٌ الشهيدُ في «الكافي»: «وإذا قال الّجُّل: كل حِلَّ عَلَيَ حرام. 
سُئِلَ عن نيّنه ؛ فإِنْ نوئ يمينًا؛ فهي يمينٌ وكفّرّها("©؛ ولا تدخلٌ امرأتّه في ذلك 
إلا أن يثويهاء فإنْ نواها دخْلّتُ فيه» فإذا أكَلّ أؤْ شرب أو كَربَ امرأئه ؛ حَيثْ 
وسقط عن الإيلاغ. 

وإنْ لَمْ يكُنْ له نه فهي يمينٌ يُكمّرهاء لا تدخلٌ امرأته فيهاء إن نوئ فيه 
الطلاقّ ؛ فالقول”" فيه كالقول في الحرام؛ أي: يصحٌ ما نوئ . 

وإِنْ نوئ الكذبَ فهو كذبٌ)290. 

وفيه خلاف زُقَّرء وهو ألَهُ يخْدث كما فرعٌ عن يَميئِه ؛ لأنَّ كلمةً: «كل» إذا 
دخلّث في التّكرة تُوجبُ إحاطةً [:/.ورام| الأقراو + تتقتك عقب يميفه : وَذْلك 


(1) ينظر: «مختصر القُدُوري؛ [ص/١51].‏ 

زفق وقع بالأصل: #فكفرها». والمثبت من: اف4) ولغ والراء والم1. 
زف وقع بالأصل: «والقول». والمثبت من: #ف4ء وزمف. والغ4؛ واار. 
(:) انتهئ النقل من «الكافي» للحاكم الشهيد [ق15] من كتاب الطلاق- 


داب ما يحكون يميئًا وما لا يكون يمينا © دين 


اروفلا ماح ومو الت وتخوة 
وَهَدَا مول وقد ننه َجْهُ الاسْتِحمَانٍ: أن الْمفْصودَ وَهْرَ ال لا يتحَصَّلُ مَعَ 
إِعْتَمًا الْعُمُومٍ َِذرٍ قط إِعْتبَاره يَنُصَرفُ إلى امام وَالشَّرَاتٍ للعرف فَإنَهُ 
تعمل فِيمَا يُتنَاوَ وَلُ عَامَةً. 


َالْقياسُ أَنْ يَحْتَتَ كَمَا َرَعَّ» لأ 


وَلَا يكَتَاوَلٌ المَزةٌ إِلَّا بالئيّة لإِسْقَاطٍ اعْتبَارٍ العُمُوم وَإذا نَوَاهَا كَانَ إيلاء 


رَلايَصْرِفٌ الْيِمِينَ عَنْ الْمَُْولٍوَالْمَمْدُوب وَعَذَا كله جرَاتُ ظَاهِر الدوَاةِ: 
ا ا 272 اد 1ت 
ا >-# " 3 7 3 
لأن مُوجب كلامه أن يكونَ كل حل عليه حرام وقد باشَّر ما حَرَّمَهِ مِن التنفس » 
ومح العئين. 
0200 ولنا أن صيغة العام إذاَمْ بتكن إجراوُها على عمويها؛ يراد بها أخضش 
الخصوص للتبفّن » يها لا قم الف لا الإفملة تكد 2 لله عن 
الس وقح العين» وذلك له حلالٌ» فحُيلَ علئ الحلا الأهمٌ» وهو ما يعيش 
به ين المطعوم والمشروبٍ ٠‏ 

قوله: (َإِنَهُ يُستَعْمَطُ يما يَتَاوَلُ عَادَهً) » تغليل لقوله (للعُرْفٍ) » يعني: إِنّما 
ع ذا وى عه 2 5-07 00000 ع 5 
انصّرف قوله: (كَل حِلّ عَلَيّ حَرَامٌ) » إلى: (الطَعَام وَالشَّرَاتِ) ؛ لأنه في عرف 
٠‏ الناس يُسْسَعْملُ في ذلك 

قوله: : (وَلَا يكَنَاولُ المَرآ إلا بلي ؛ لإسْقًا 

يُمْكِنّ إجراء اللَّفظٍ علئ الحُموم ؛ وقد مد بي له 

قوله: (وَإذَا تَوَاهَا كَانَ إياء)» وذاكَ لأنَّ الِيمِينَ في الزَّوجاتٍ إيلاءٌ؛ فإن 
جاتها في المدّ؛ كََّر عَن يمينه؛ وإِن لَمْ يفْئها حتّى مث مده الإيلاء بانث 
بالإيلاء ؛ ولكن مع إرادة الإيلاء لا يُصْرَفُ اليمينٌ عَن الطعام والشَّراتٍ» حت إذا 
كل أو شَرِبَ ؛ حَيِتَ » كما إذا قَرِبٍ م 


ط اعْتبَا ار الشُوم) » وذاكَ لأنَّه لا 


انفا. 


.-  دطل#‎ 


فنا © كب الأببان # 


الوط وكذا يتبغي في قوله حل يرون را لوف . 

وَاخَْلُْوا في قَوْلِهِ: هَرْجِهُ بَردَست رَامْت كِيرّم برِوَئ حَرَامُ . 
مجع ب وه روزه وه سس حصي 

قوله: : (وَمَشَايحُنا قَانُوا: يَقُ به الطَلاقُ مِنْ غَبْرِ لعلجةاالإتبععالدء ٠‏ وعليّه 
المَثوّى) » ؛ أرادٌ يهم: : مشايخ بَلْخ ع » كأبي بكر الإشكاف» وأبي بكر ., نِ أبي سَعيدٍ. 
والفقيه أبي جعفر ؛ حيثٌ قالوا: ب يقعٌ الطََّاقُ وإنْ لَمْ ينوم 

قال الفقية أبو اللِيثِ: وبه تأخدٌ ؛ لأنَّ العادة جِرَتْ فيما بِينَ الناس في زماتنا 
هذا أنّهم يُريدونَ بهذا اللّفْظ الطّلاق ‏ 

قال في «الفتاوئ الصغرئ»: «اختلقٌ المشايخٌ في قوله: : «حلال ا لله علي 
حرامٌ» » واختارٌ الفقيهُ أبو اللّيثِ: أنه ينصرف إلئ الطلاق من غير نب . 


وقالَ فيها أيضًا: : وفي «فتاوئ النسفي»: : وحلالٌ المسلمينَ عَلَىَّ حرامٌ؛ 
ينصرف إلى الطّلاقي بلا نيّة ؛ للعُزف»27. 


قوله: (وَاحْكلهُوا ني قولِ: هزْجة0" برست”" رَاسَت!؛) كيرّم!*' بروئ حَرَامٌ. 


-]8١ق[ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد‎ )1١( 
بفتح الهاء وسكون الراء وكشر الجيم وسكون الهاء : كلمة فارسية . معناها' كل شيء‎ - 
]147/1[ ينظر: «اليناية شرح الهداية» للعَيني‎ 

(م) في «غ» 
وبعض شروحهاء ك: 9البناية شرح الهداية» للعيني :]١57/7[‏ وقد شرّحها العينيٌ 
بمَتْح الباء الموحدة والدال المهملة وسكون السين المهملة وبالتاء المثناة. ومعناه: بيدي» 

(4) راشت ‏ بقَنْح الراء وسكون السين المهملة بعد الألف وبالتاء المثشاة ين قوق -: معناها: البميل 
يعني بيدي اليمين- ينظرة «البنلية شرح الهداية» للعيني [5 85 .]١‏ 

(5) كِيرم ‏ بكشر الكاف وسكون الياء آخر الحروف -: معناه علي . ينظر: «البنابة شرح الهداية) للعْتي 
[5/؟ة .]١‏ 


ابَدَسّت؛ء بدون حرف الراء بين الباء والدال.: وكذلك هو في المطبوع من «الهداية؛. 


في داب ما ييكون يميدًا وما لا يكون يمينا 4# يهن 


أنَّهُ هَل د ُْرَط ال هرأ بُجْمَلُ طَلاها ين بر ييه لعف . 

وَمَنْ تدر َذْرَا مُطْلَقا؛ فَعَلبِْ الوه به ؛ لقوله ف: مَنْ كدر وسَمّ كَعلَيِهِ 
الوَقَاءُ بِمَا سَمَّى) . 
---- 77 للب و 
نَهُ هَلْ مشر نْترَطٌ اليه » أي: اختلّف المشاي. 

قال في (خلاصة [؛/:5اظام] الفتاوى): هَرْجِهُ بَدَسْت(" رَاسْت كِيرّم برمَنْ 
حرام ؛ لا يصدق أنه لَمْ ينوه ولو قالَ: مَوْجِهُ بَدَسْت رَاسْت كَرْقَّتَه أمْ؛ فهو بمنزلة 
قوله: كيرّم ٠‏ 

ولؤ قال: هَرْجِهُ بَدَسْت جَبْ كِيرّم؛ ؛ في مجموع «النوازل): لا يكون طلاقًا 
وإنْ نوئ ٠‏ 

ولو قالَ: هَرْجِهُ بَدَسْت رَاسْت كَرْقَنه ؛ لا يكونٌ طلاقًا ؛ لأنَّ الُزْفٌ فى قوله: 
«كيرّم1؛ ولا عْرْفَ في قوله: ١كَرْتم)‏ . 1 

ولو قالَ: هَرْجَه بَدَسْت كِيرّم : ولَمْ يَقل: رَاسْت ؛ أو جَبْ ؛ فهو بمنزلة قوله: 
«هَرْجِهُ [1/..دظ] يَدَسْت رَاسْت كِيرّم)20, 


قوله: (وَمَنْ تَذَرَ تَذْرَا مُطْلَقَاِ َعََيْه الونَاءُ بو)» وهذا لفْظ المُدُوريَ في 
امختصره)(2, 

أراد بالمُطْلّق: أن يكونّ تَذْرُه مطلقًا عن ذِكْر الشّرطِ ؛ بأنْ قالّ: لله عَلَينّ صومٌ 
سَنة بدون التّعليقٍ بشيء ١‏ 

اعلمْ؛ أنه إذا جِعَلَ لله على نفْسِه حجّاء أو عمرةً» أوْ صومّاء أؤ صلاة؛ أؤ 
)0 وقع بالأصل: «ابَردَسُت». والمثبت ين: اف2)4 والغاء ولاراء والمل, 
0 صَبَطْنا أغلب هذه الألفاظ الفارسية مما وقّع مضبوطًا في نسخة الأصل والف». 
(©) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/١٠١1].‏ 


1» 


لم ااي لان ا# سسب يس 
ما أشبة ذلك» مما هو طاعة الله تعالئ ؛ يلزمُه الوفاءُ به؛ لقوله 2: ١مَنْ‏ نَذَرَ 
وَسَمَّى ؛ فَعَلَنِِ الوَقَاءُ بِمَا سَمّى)27. 

وكذا إذا عَلَنَ نذْرّه بكَرْطٍ فوٌجِدٌ الشرطٌ ؛ يلزه الوفائ بالتّدْرِء ولَمْ يُجْزِه كفارةٌ 
اليمين » وهذا ظاهرٌ الرّواية. 

قال فخرٌ الإسلام البَرْدَويُ: إذا فعلّ الشرط وهو مُعْسِر؛ٍ كان له أن يصو 
سنةء أو يُكَمّر بصيام ثلاثة أيَامٍ عند محمّلِ: وهو مَرَويمٌ في «التّوادر» عَن أني 


٠ حنيقة‎ 


ما في ظاهر الرّوايةّ: فيجبٌ الوفاءغ يه لا محالة ‏ 
وجْه الظاهر: إِطْلاقٌ الحديث. 


ووَجْه رواية «النوادر): ما رُوِيَّ في «السئن): مُسْئَدَا إلى عَفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يلقة 
قَالَ: قَالَ ول الله يك «كَمَارَةٌ النَذْر كَقَارَةٌ اليّمين)(©. 


وروئ عبدٌ العزيز بن خالد الترْمِذِيُ”: أنَّ أبا حنيفة ية رجَعَ إلى هذا القولٍ 


)١(‏ لم قف عليه مُسْتَدَاء وقد قال ابن التركماني: «لَمْ أرّه)؛ وقال الزيلعي: «غريب». وقال ابن أبي 
العز: هذا حديث منكر) . وقال عبد القادر القرشي: الّمْ أره. وقال ابن حجر: «لَمْ أجده». ينظرة 
«التنبيه علئ أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق878/]/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي 
- تركيا/ (رقم الحفظ: 771)] » و«نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي »]٠٠/8[‏ و«التنبيه 
على مشكلات الهداية» [49/4]» و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي 
[ق77١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: +58؟)] » و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر [947/1] ٠‏ 

)1١(‏ مضئ تخريجه. 

(5) قال عبد القادر القرشي: «هو عبد العزيز بن خالد التِّْذِيَ ين أصحاب الإمام أبي حنيفة» أَحَدْ 
عنه الفقهء وهو مِن أقران نوح بن أبي مريم. حكاه صاحبٌ التعليم». ينظر: «الجواهر المضبة»> 


لخن 


باب ما بحكون يمينا وما لا يحكون بميدًا 2# 


مجو سب سس سس سج[ ولي ة آلبيان سج سس سس سه 
قبلَ مؤته بعلاثة أيّامٍء أ بسبعة أيّام[21. 
قال في «الفتاوئ» الوَلْوَالِجِيُ: «ومشايحٌ بلح وبُخارئ يُفْتونَ يهذاء وهو 
اختيارٌ شمس الأئمّة السّرَحْسِيٌ ؛ واختيار المح الأجَلَّ برهان الأئمّة) . 
وقال: هذا إذا كان انر مع برط ل يريد كونه. آم إذا كان معلا شط 
يريد كوته ؛ إمّا لجَلب منفعة أَوْ لدَفْع مضَرَّة؛ بأن قال [العفاوام]: من ططق الله 
مريضي » أو رد الله غائبي » أَوْ مات عدوي ؛ فعليّ صومٌ سَنَة» فإذا وُجِدَّ الصّرط 
يلزه الوفاءُ يما قالّء ولا يخرجُ عنه بالكفّارة» فَحُمِلَ الحديثٌ الأوّلُ على شط 
يريد كوتّه » والآخر علئ شَرْط لا يربد كوتّه ؛ جِمْعا بين الحديكئنٍ)(©. 
وذاك لأنّ فيما لا يريدٌ كونه وُجِدّ معنئ اليمينٍ - وهو المنع - وظاهٌ لقله 
- فكانَ مخيّرًا بين الوفاء بِالنَّذرٍ وكقارة اليّمِينِ ؛ توفيرًا للجهتّين حَظهما» فجارٌ 
بِينَ القَليلٍ والكَثِيرٍ ؛ لكون لتر واليمين محتلمَيْنٍ معتى ؛ لأنَّ الدذر قرب 
عو سبي دوا ييز- > اجي سوه ع بم مكيي 
جُزْتَة اسم الله تعالى ٠‏ 
بخلافف ما إذا كان يريدٌ كوه ؛ حيث لَمْ بُوجد فيه مْنئ اليمين » وهو المنغ » 
لعيد القادر القرشي [914/1]. 
قلنا: ويعني ب: «صاحب التعليم»: مسعودٌ بنّ شيبة السدِي الملقّب شيخ الإسلام؛ فقد ذكرٌ 
عبذ العزيز النُرْمِذِيّ في مقدمة كتابه «التعليم» في جملة أصحاب أبي حنيفة ممنْ أَخَذْ عنه الفقه 
والغسير والحديث: ينظر؛ «مقدمة كتاب التعليم» لمسعود بن شيبة [ 68/3 /1/ مخطوط جامعة 
الإدام محمد بن سعود ‏ الرياض/ (رقم الحفظ: 784)] + 
)١(‏ ذكر الثلالة في: «الأخسيكني» ؛ والسبعة في: «خلاصة الفتاوئ). كذا جاء في حاشية؛ افاء 


رقغف رلماء 


)١١(‏ ينظر: «الفتارّى الرَلْالِجِيّقه [؟/مهك159]ء 


وَإِنْ عَلقَ التذْرَ بِسَرْطٍ مَوْجِدَ الوط َمَليْ الوََاُ بَفْس التَّذْرِ ؛ لإطلاقي 
الحدبث ولأن المُعْلقٌ بالشّرْط ؛ كَالمُنَجُر عِنْدَه. 

وحن أبي حنيفة هفاه أنه رَجَمَ نه وعن أبي حنيفة هله أنه رَجَع نه وقال 
ذا َال إن مَعَلتْ داق حََة أو صَْمْ سنو أو صَدَكة مَل أفلكة أَجْرَأه مِنْ 
َلِكَ كَمَارَةُ يمي وَهُوَ قَوْلٌ مُحَمّدٍ هه . ترج عن الْعْدَةْ اوقا يما سي 


حيو اسيم + مربي د وهو لمن 3 


مر اصّجِيع. 7 

َالَ: وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين قَقَالَ: إن شَاءَ الله مُتَصِلًا بيَمِينِهِ ؛ قلا جِنْتٌ عَلَيِْ 
ل لاسي اي كيين #-ن- _ 7 ببح 
فلزّه الوفاءٌ بالنذر» وانساقٌ كلامّنا هنا على حسب ما اقتضاه بِيانُ: «الهداية»: ولنا 
للسيوايون جابنيي بوم لاماي دياك 


الهَّرَضِيْنِ مِن اليمين يُوجّد الغرضٌ الآخرء وهو الحمُل » فينبغي أنْ يكون مخيّرٌ 
قوله: (وَلِأَنَ المَُلَقَ بالشَّْط ؛ كَالمتَجَرٍعِنْدُ) ؛ أي: عند وجود الشَّرط ء فلو 
قالَ: عند الّرط عَلَيَ ححجّةٌ» أو صومٌ سن ؛ لا يخرج عنهُ بالكفّارة» فكذا إذا عَلَّق . 
قوله: (رَجَعَ عَنْه) » أي: عن الوفاء بفْس الثذر إلى التّخمبرٍ بيته وبينَ كمَارة 
اليتمين . 
قوله: : (قال: وَمَنْ حَلفَ عَلَى بين فقالَ: : إن شَاءَ الله مُنَصِلًا بِيَمِينهِ ؛ فَلَا حِنْثَ 
عَلَيْه) . أي: قال القُدُورِيُ في «مختصره»(©. 


1 
)6 في حاشية الأصل. : فخ ؛ أصح: فيخير ٠‏ 
)١(‏ ينظرة : (مختصر القُدُوري» [ص/١11].‏ 


و داب ما يبعكون يسما وها 1" بعكو ن يسا 44 #2خحبببيبببح6 9 يك 


لِمَوْلِهِ ه: «مَنْ حَلَفَ عَلَى بَمبِنِ وَقَالَ نما اناه ققذ يري بوسنه» 
إِ أيه ابد مِنَ الانّصَالٍ ؛ لأ بَعدَ امار رُجُوعّ وَلَا رُجُوعَ في الْيَمِينٍ والله 


كك 


جد غاية اسان +4 

ومغنى قوله: (عَلَّى بَمِينِ) » أي: على مُفْسَم عليه. 

قال الحاكمٌ في «مختصرء»: «وإذا حَلَفَ علئ يمين أ تَذْرِء فقالَ: إن شاء 
قه موصولا ؛ فليسّ عليه شيء» بلَمّنا نحرٌ ذلِكَ عن ابن مَسْعُودٍ وابن عباس وابن 
عُمَر ؤي » وكذلك قال موسئ - صلوات الله عليه -: 9سَتَحِدْقَ إن َك أيه 
صَلِْ ولد حص لَكَ أَا 4 [اكيف: +:]: فلَمْ يصب ولّمْ يكن ذلك خُلْمًا للوعدٍ منه 
٠‏ »و]ء ولو لَمْ يقل: إن شاء الله ؛ كان خُلْقًا1. 

والتَحقِيقٌ [ /؟داظاء] في الباب: أ قوله: (إِنْ شاء الله) تعليق » والتعليقٌ 
مُعْوِم للسَّبتِ قضدا إلئ وجود لط وللحُكم ضِمْنَاء فيبقى السببٌُ مُعَلعَا 
والحُكُم معدومًا على البقاءِ الأضليَ ؛ لأنَّ الشّرطً لا يُعْلَمم وجودٌه» وقدٍ استوقينا 
بيانَ ذلك في فصْلٍ قبل باب طلاق المريض ٠‏ 

قوله: (لِمَوْلِهِ ه: «مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينِ وَثَالَ: إن شَاءَ الله؛ قَقَدْ بر في 
يَمينِهِ؛) » ولفظ الحديث في «السنن/: مُسْتَدًا إلى ابن عُمَر عَنِ البَِيَ بخ قال: ١مَنْ‏ 
حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ : فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله قَقَدٍ اشتئتى )0 , 


ومعئئ قوله: ١بَرّ‏ في يِه ؛ أي: لَمْ يخلّث . 
قوله: (إلَّا أنه لَا بد مِنَ الانّصَالٍ) » استشناء مِنْ قوله: (قَلَا حِئْتَ عَلَيْ) » يعغُني: 
إِنّما لا يحْتَتٌ إذا كان الاستنناءٌ منصلا بيمينه ؛ بألا يقْطعَ قوله: «إنْ شاء الله 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/1١1]»‏ 
)١(‏ مضئ تخريجه. 


ح يسية ادع لسري تمل امن التّمْسِ لا يُعَْبر؛ لتقدر الاحتراز 
عته . 

ما إذا كان الآ. ثناءُ منفصاًا: فلا عبرةً به فعليْه الحِنْتُ + لأنّه حينئٍ يلم 
الرّجوعٌ عن اليمينٍ , ولا يصحٌ الرجِوعٌ عنْها . 

ورُوِيَ عن ابن عيّاسِ: صحةٌ الاستثناء المنفصل» وقد 
طلاقي المريشي . 02 ب 


د 10 
جوابه قبل باب 


والله يه أعلمٌ بالضَّوابٍ . 


هلزمه ‏ دجهج 


1 


ف باب اليمين في الدخول والسكنى |8 
بَابَ 
اليمِينٍ في الدُّولٍ وَالسَكْقَ 
باب اليمين في الدخول والسكنى 
عو ها د أو المَسْجِدَء أَوِ الببعة ٠‏ أو 
الكَنِيسَةَ ؛ لَمْ يَسْدَءْ يَحْنَثْ ؛ لِأنَّ الِيْتَ ما أَعِدَّ توك َمَذْ لقاع ما بيت لَهَاء 


8 غاية البيان 48 
بَابُ 
اليَمِنِ في الدّخُولٍ وَالتٌ 00 
32-7 


لَمّا كان انعقادُ اليمين على فِغْل شيء أؤْ تكه: شرَحَ يذْكُر الأفعال التي تنعقِدٌ 
عليها اليمينُ بابًا بابّاء إلا أنه قدّمَ هذا البات على غيره؛ لأنّهِ أهمٌ؛ لأ الإنسانَ 
محتاجٌ إلى مسكن يدخلٌ فيه ويستقرٌ» شمٌ عرب على ذلك سائر الأفعال ين الأكلٍ 
والشربٍ» وإليه أشارٌ الله تعالى بقوله: 8 الى عل لكر الرض وَرَينًا وألعمَآة بع 
لمن آلعَمَآءِ مأك مرح بوه من ألقَمتٍ ردقًا لكر > [البتر:: ؟؟]» وهذا لأنه ذَكَر 
الرزق بعد تمل الأرض فرائًا. 

قوله: (وَمَنْ حَلَفٌ لَا يَدْخُلُ بَِنَا؛ َدَحَلَ الكَعْبة» أَوِ المَسْجِدَء أو اليِبعَة» أو 
الكَنِيسَةَ ؛ لَمْ يَحْنَثْ) » وهذا لفظ القُدُورِيٌ في «مختصره)(©, وذلك لأن هذه 
المواضع لا تدخل تحت اسم البيت في العادة [4/؛هارا] ؛ لأنه اسم لِمَا يمَاتُ فيهء 
وهنّ لَمْ تبن للبيثُوّة » والمعتدٌ في الأَيْمَان: العادة دونَ ألفاظٍ القُرآنِء فلهذا لَمْ 
يحت بالدّخولٍ فيهاء وإنْ أَِْقّ عليها اسمٌ البيت في القُآنِ؛ كقوله في الكعبة: 
(1) ينظر: امختصر القدُوري) [ص/١١2] ٠‏ 
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و 


وَكَذَا إِدَا دَخَلَ دِمليرًا, َو ظَلّهُ بَاب الدَّارِ ب لِمَا ذَكَرنَاء وَالظلةُ ما تَكُونْ 


إدَ لين ع لايد * [آل عمران: 45]» وكقوله: «فى يون أت 
وَيُذِْكَرَفِيهَا أَشَحُُر 4 [لور: ٠].‏ 
وما ذكرٌ بعضّهُم في «شرْحه) منقولا عن (الفوائد الظهيريّة: «أنه إذا حل 
لا يهدمٌ بين ؛ فهدّم بِيتَ العنكبوت ؛ يسْدَثُ20» فذلِكَ سهوٌ؛ لكونه مخالفًا للأصل 
الذي ذكَرْنا» ولكونه مُخالمًا للرّواية» ألا ترئ أن الح أبا نضرٍ قالَ: «وإنْ عَلَكَ 
لامُكَربُ بِينّاء فكب بِيتَ العنكبوت ؛ لَمْ يحْث وإِنْ سَمّاه ال بيكا00". ذكره في 
مسألة: لا يأكُلُ لحْمّاء فأكَلَ السمكَ ؛ لَمْ يخْتث. 
ثم البيعةٌ: مُتَعَيّد النصارئ » والكنسية: لليهود . 


قال القن في «تفسيره): «لِلَهُرْمَتَ صَوَعمْ 4 للصَابئِينَ ؛ يي 
للتّصارئء لوَصَوَتٌ © . يريد: وبيوت صلوات. يعْني: : نانش البهوق والمسابة 
اللساعيةة 10 

وَنقَلَ في «خلاصة الفتاوئ» عن (الأصل): : «لو حَلَفَ لا يسْكنٌ بيثَاء ولا 
نية لهء فسكنّ بيًا من شَعَرء أزْ مُسْطاطاء أو حَيْمة ؛ لا يحْمّث إِنْ كان الحال من 
أهل المضرء وإِنْ كان مِن أهل البادية ؛ يحْتّث)20. 

قوله: (وَكَذَا إِذَا دَخَلَّ دِهْلير, َو ظَلَهبَاب الدَّارِ) » أي: لا يحْث [١/اودظ|]‏ 


ك4 ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق١١12].‏ 

(1) ينظر: #شرح مختصر القدرري» للأقطع [١/ق/292].‏ 

() ينظر: #غريب القرآن» لابن قتيبة [ص/197] ٠‏ 

(:) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [4/1 /1١‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(0) الدَّهلِيرٌ: هو ما بين الباب والدار» والجفع: : الدهاليز فارسي مُعَّب . ينظر: «المصباح المنيرة 
للفيومي /7١1/1[‏ مادة: دهلز] » و«مختار الصحاح» لزين الدين الرازي [ص /٠١/‏ مادة: دهلز] ٠‏ 
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ب باب اليمين في الدخول والسكنى 2* 


الور ٠‏ وَقِي[َ ذا كَانَ الدَّهْلِيرُ ب 5 بِحَيْتُ لَوْ أَعْلَقَ الْبَابَ يَبْقَى دَاخلاً وَهْوَ 


مِسَقّفٌ يَحْتَتٌ ؛ أنه بيات فيه عاد . 


وَِنْ دَخَلَ صَُة » حَنِت ‏ لِأَنّهَا يي لوت فيهًا في بَخْض الْأَوْنَاتِ قَصَارَ 
فيد ب عبد يق ا ا م 
في يمينه لا يدخل بين إذا دحل دِهْليرَاء أو ظَلة باب الدَّارِء لأنَّ البيت ما أَعِدّ 
للبثوَة » وهما لا يُحَدَّانِ لهاء وإليْه أَشَارٌ بقوله: (لِمَا ذكَِئا) . وهذا هو ظاهر الرواية. 

وعدَّلَ في «شرّح الطّحَاوِيَ) بقوله: : «لأنَّ هذه المواضعَ ع لا تُسَمّى يتا علئ 
الإطلاقي) 0 , 


وقالٌ في «التحفة): «ولو دحل دِمْليرَ الدَّارِ؛ يسْتث ؛ لأنّه في الدّاخل2200. 


1 


وتأويله: ما قال صاحبُ «الهداية» بقوله: (وَقِيلَ: إِذا كَانّ الدَهْليدٌ بحَئِتُ لو 
َْلقَ الاب ب ينقى داحلا وَهْوَ مُسَفَفٌ ؛ يَحتَئ ب لِأَنَهُِبَاتْ في اديز المُسقّفٍ عَادَة) . 
وقالٌ في «التحفة»: «أيضًا وإِنْ قامّ على م الباب” _إِنْ كان الباب إذا 
أَْلقَ كات الكل [04/4اظام] خارجة منه؛ ل يحّْث؛ء وإِنْ بَقِيَتْ في داخل 


الدار حيف]190. 
2 ءءء 5 
والظَلهُ: ما أظَنَّ فوقٌ الباب خارج الدار. 


قوله: (وَإِنْ مَكَلَ صُقَة ,و حَيِتَ): أ ي: في يمينه لا يدّخل بيمّاء وذاك لأنه 


بات فيه في بعض فصول السّنَة . 


.]ة١دق[ ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبيجَابيٌ‎ )١( 

(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي الدلتفاة 

4 أسْكَْةُ الباب ‏ بضم الهمزة _: هي عَتِسّه العُلياء وقد تعمل في السُّْلّى . ينظر؛ «المصباح المنيرة 
للفيومي [1817/1/ مادة: سكف] ٠.‏ 

(4) ينظرة «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [915-811/5] - 


1 


8 كنب الأينان بي 


كَالشّمْوِيٌ وَالصّيِفِيَ وَقِيلَ : هَذَا إِذَا كَانَتْ الصّفَةُ ذَاتَ حَوَائِط أَرْبَعَة وَمَكَذَا كَانَْ 
اسمن ا 00 
صِمَافهُمْ ٠‏ وَقِِلَ: الْجَوَابٌُ مَجَرِي عَلَى إِطَلَاقِهِ وَهَرَ الصجيح ٠‏ 
وَمَنْ حَلَفَ لا يَدْخُلُ دَارَاء فَدَخَلَ دَارَا خَرِبَة ؛ لم يَحْتَفْء وَلَوْ حَلفَ 
سبب-إبإيإي-إ يس وق غاية الييان #8 سمه 
قال الإمامٌ الأَسْبِيِجَابِيُ بده في شرح الطّحَاوِيَ»: «هذا إذا كان الحالف في 
بلادهم ؛ لأنَّ لصفافهم أبوايا كأبواب البيوت» آنا في بلادنا لا يحْنّثْ؛ لأن 
صِمافنا غير مُبَوّية00''» وإليه ذهبّ صاحبٌ (التحفة)20. 
وقالٌ صاحبٌ «الهداية»): (قِيلَ: الجَوَابٌُ مُجْرَئ عَلَى إطَلّاقه) » يعني: يختث 
بأيّ صِفَّة دخَلّها ؛ لصحّة البَيْكُوئّة فيه » وإليّه ذهب في «الهداية». 
قال الفقية آبوالأيك اق «شرْح الجامع الصغير»: ذُكِرَ عن أبي حازم”" قاضي 
بغداد قالَ: هذو المسألةٌ كاّث مُشْكلة , حتّى انتَهَيْتُ إلئ الكوفة» فرأيْتٌ صِفَانَهِم 
مبوّبة » فلغت أن الْأَيْمَانَ وَطْنْعُهَا على تُعارفهم. 
وقال أبو بكر الرَّاذِيُ في شرحه ل١مختصر‏ الطَحَاوِيَّ»: «وإنّما قالّ أضحابنا 
ذَلِكَ على حسب عاداتهم كانت بالكوفة حينئٍ » وهم يُسَمُون بيْنَا في جَوْفه بِيثٌ آخر 
صق فا اسم الصّفّة ببغداد: لا يتناوّل البيتَ» ولا اسم البيت يتناول الصّفّةو(؟". 
قوله: (صَِافْهُمْ) . أي: 57 أهل الكوفة » وبه صَرَّح في «التحفة»0*©. 
قوله: (وَمَنْ خَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَاء فَدَخَلَ دارا خَرِبَةَ ؛ لَمْ يَحْتَفْ وَلَوْ حَلَفَ 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي؛ للأَسْبِيجَابِيٌ [قه ١‏ 4] - 
(؟) ينظر: #تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [11/9]+ 
(؟) وقع بالأصل: احازم» بالحاء المهملة! والمثبت من: الف ؛ واارلا. 


(4) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [لالوم ١]‏ 
(0) ينظر؛ «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [11/5]- 


/ا1 


و9 باب اليمين في الدخول والسكنى © 


لا يَدْخُل هَذِءِ الدَارَ فدَخَلَها بَمْدمَا انّْهَدَمَتْ وَصَارَتُ صَخْرَاة؛ حَدِق ؛ لِأنَ 
الدَاوَ اسم للْعَرْصَة عِنْدَالْعرَبٍ وَالْعَجَم َل دَاد عَاوِرَةٌ ودال غايرةٌ ليةة 
7 غاية البيان © 

َا يَخْلُ مذ ادو دحلا بَْمَا اْهَدَمَثْ وَصَارَتْ صَحْرَاءَ ؛ حَنِتَ) » وهذه من 
مسائل القُدُوَرِي0©. 

يقال الاية: : لا يحْتَثُ في الوجهَئن' © وهذا لأنَّ الدَارَ اسم لقطعة أرض 
ُرِيَتْ لها الحدودٌ؛ وخط لها دائرةٌ» في بعضها دون البعض ؛ لتَجْمعَ فيها 
مَرَافِقَ الصّحراء للاسترواح ؛ ومَرافِقٌ الأبْنية للاستكنان وغير ذلك» سواء كات 
الأبْنِيةٌ بالماء والتراب» أوْ بالخيام والقتاب» لكن البناء صفةٌ فيها ؛ بدليل قولهم: 
دار عامرة ؛ ودار غامرة . 

والأصلٌ: . هرّ الصٌّحرائٌ؛ لكونها هي [:/:«دام] المقُصودة» فلم كان البناٌ 
وضُقًا ؛ قلنا : بأنَّ الوصفٌ في الحاضر لَثْوٌ إلا إذا كانت الصف داعيةً إلى اليمين » 
وفي الغائب مُعْتبر؛ لأنَّهِ يفيدٌ التّريفٌ » كما إذا قال : لا يكلم هذا الشابٌّء فكلّمه 
بعدما شاحَ ؛ حَنِثْ» بخلاف قوله: شابًا؛ حيث لا يحْنّث بكلامه بعدما شاخ . 


فلهذا لَمْ يْئّث إذا قَال:دار ؛ إذا وتملها بعد التخراب: بخلا ماإذا قال 
هله الدار؛ حيثٌ يدث بالدّخول بعد الخراب ؛ وهذا بخلافي البيت ؛ لأنَّ البناة 
أل فيه ؛ إذ بو صارَ محل البتُوئة » فَمْ قت بالدّخول بعد الانهدام : سواء كان 
مُعدقاء أؤ متكرًا. 

إِنْ َنْتَ: البناء لا يخُلو مِن أحدٍ الأمرّيّن: إمًا إن كان داخلا في مُسَمّى الدارٍ 
أؤ لاء فعلى كلا التقديريْن لا يفترقٌ الحالٌ بالتّعريف [00:مر] والتَّكيرٍ لأنّه إن 


() ينظر: «مختصر القُدُوري) [ص/911]- 
(؟) ينظر: «الأم» للشافعي [1717:17/8]؛ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي ]1١19/8[‏ + 
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وَقَدْ َهِدثْ أَشْعَارُ ارب بدَلِكَ بذلك وَالْتَاءُ وَضْفٌ فِيها ءَ عَبْرَ أن الوَضْفٌ في 
الْحَاضِرِ لَْرَ وَفِي الْعَائِتِ معكبة . 


و اغاية البيان #8 
كان داخلًا ينبغي أنْ يكون مُرادًا في العُْف أيضا؛ تَبْلَا يْتث بدخول الصحراء, 
ولاازؤتيناة 1 خره ردي وار ليذ ريق مدا سراد 
ُلتُ: هذه مُغالطةٌ: وذاك لأنّ الوضف ل 4* يُعتبر في الحاضر؛ لأنَّ الإشانٌ 
لا ايليا الديكره باعادس الئل :دفي الثالب شطب له 1د 
تحْصّل به؛ فكانّ داخلًا في المسمّى . 
قوله: مدن َشْعَارُ العرَبٍ يِدَّلِكَ) ؛ أي: بأنَّ الدار اسم للعَرْصّة 0 
قال زُعير0") 
ناوي سبي وينة ع تَلأياعَرَفْتٌ الدَارَبَهْدَ تَوَهُّم 


واللّْيه0©: الجَهْدٌ والمكّقّة» يقول: وقفْتٌ ارا اقل بعد فضرة عشردة 
شتكة ون بتنها» وح رك داوسابعد العوكٌم بققاساة جؤي» وفتاداة مقلثد. " 
وقال لبيد»: 
عَنَتٍ الدُبَارٌ محلا فمُقَائقا سه بيتى تابد عَولهَا تَرِجَائْهَا 
أي: عمَّتْ ديارٌ الأحباب [ما كان منها للحلول دون الإقامة» و](*“ما كان 


(0 العَرْصّةٌ: كُُ بُقعةٍ بين الدُورٍ واسعة ليس فيها بناءٌ» والجمْع: العراص والعَرّصات. وقد تقدم 
التعريف به. 

ك4 هو ابنُ أبي سُلْمَى في «ديوائه) [ص/10] » ضِمُن معلقته المشهورة. 
ومُراد المؤلف ين الشاهد: الاستدلال به على أن الدار اسم للعَرْصّة. 

4 وقع بالأصل : «واللأء». والمثبت من: ا م 

2( هو ابن رببعة العامريّ في (ديوانه؟ [ص//17؟ 7 ] » وهذا البيت هو مطلع مُعلقته المشهورة. 
ومُراد المؤلّف ين الشاهدة : الاستدلال به علئ أن الدار اسم للعَرْصّة, 

() ما بين المعقوفتين! زيادة من: : الفاء ولامك) رلغاء وقراء 
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ومنى: موضع بِحِمّى ضَرِيّة(). غير مِئَئ الحَرّم. وتأبّد: توحّش»ء والعَؤل 
والرّجَام: جَبَلان معروفان. 
وقال [؛/دهاظام] النابغة20: 


ناكار كة بالتلباء” وَالَئدٍ عه أقوَت وَطَالَ عَلَبْهَاسَالِف الأمِرة) 
وأفوث: أي: أقْفَرَتْ. [والسّتَدُ: اسم جبل]2. 
وقال حسّان0©: 
م 1 ه مضا ىه 
تَلْكَ دَارُ الألوفٍ أضكث خَلاء هم بَعْدَمًَا تكفا فى قاط 
والتّشَاط: شِرّة مِن الصّباء 
هذه الأبياث كما تر دلت على أنَّ الدارٌ تُسَمَّى دارًا بعد ارتحالٍ أهلها 
عنهاء وامّحاءِ آثارهاء ودُرُوس رُسُومها وأطلالهاء وفي هذا الباب كَثْرةٌ لا يُمْكِن 
)١(‏ ضَرِيّة: بثْر بالججاز يُنَْبٍ إليها حمّى ضَرِيّة. وقبل: سْنِيَ ب: صَرِيّة بنت ربيعة بن نزار. 
ينظر : #النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١37/1[‏ مادة: جؤجؤ] 
ليق هر الدّثيائي في تطلع معلقته في «ديوانه» [ص/؟] ٠‏ 


ومُراد المؤلف مِن الشاهد : الاستدلال يه علئ أن الدار اسمٌ للعَرْصَةة. 
(م) اسم مكان. كذا جاء في حاشية: «ف4ء ولام1, 


(:) ويغده: 
وقَفّتُ فبها أْصَيْانَا أسايِتُها سه أغيّث جَوابّاء وَما بالرَبْع مِنْ أحَدٍ 
كذا جاء في حاشية: اقفافء راغلا ولاملاء 
(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: افافىء ولام4؛ واغع4؛ ولاراء 
(1) هوابن ثابت في «ديوانه» [ص/*؛١].‏ 
وراد المؤلّف من الشاهد: : الاستدلال به على أن الدار اسم للعَرْصّة. 


22 لس ل شيج كتاي الأيان ه 


وَتَو حَلَقَ لا يَدْخُلُ مَدِهِ الدّارَ فَعَريَثْ انْمَّ بُتِثْ أخرّئ قنخلها. 


يَحْنَتُ لِمَا دَكَرْتَا أن الاسم يقي بَعدَ الانْهدَام- 


وَقِنَ عيكة تعدا 3 حتاقل أو كتقانا لق يدت يا مدعو 3 


يَحْنَتْ)ء وكذا إذا غليث عليها 


1 8 7 
5 تيد . كذاذة: النخ أو ال 
فدخلهاء لا يي - كذا ذكر ١‏ يح ابو 


وذلك لأنّها لا تبتّئ دارًا في هذه الأحوال؛ لزه 
11 8 


التى أدِيرَ عليها الخَّط وميّرّها ممًا سواهاء ولازتفاع مرافةِ 
بالكلية » ولأنّها تبدّلَ أصلها ؛ لأنّهتبدّل اسمّهاء وذاك لأنَّ الأعيانٌ المؤجودة يُعْرفٌ 
بأشمائهاء فلَمًا تبدَّلَ الاسْمٌُ؛ كان كذلِكَ بمنزلة تبدّل العين. 


في باب اليمين في الدخول والسكنى #* 
وَكَذَا ذا دَخَلَه بمْدَ انْهدَام الحَمّام وَأَشْبَاهِه ؛ لأنه لَا يَعُودُ اسْمْ الذَاربة 
وَإِنْ حَلَفٌ لا يَدْخُلُ هَذَا البَبِتَء فَدَخَلَهُ بَعدَمَا الْهَدَمَ وَصَارَ صَحْرَاء ؛ لَمْ 


بَحتَث لوال اشم البيْت فَإنَهُ لا يات فيه حتَّى (ه,«ار] لَوْ بَقِيَتْ الْحِِطَانُ وَسَقَطَ 


لكلف يتقث و لِأله يات نيد وَالعَقْكٌ وَضُك فند. وَكَذَا إِذّا بت بَبْنَا آحَرَ 
مدَحَلَهُ ؛ لأن الا سْمَ لَمْ يق بَعْدَ الانهدَام . 
تمصت مسحت - 595 

قوله: (وَكَذَا إِذًَا دَخَله" بَعْدَ انْهِدَاٍ الحَمَّامٍ وَأَنْيَاهِه)» يغني: في [4/دداراء] 
يميه لا يدخ هليه الذّار 4 إذا اغرية نوسي 1 عَمَامَاء أل يستاناء أو 
بينا» 3 م انهم هذه الأشيائ» فدخَلَ لّ العَرْصَةً ؛ لا ينث [(حدهض] ؛ لأنّ علة ثبوت 
اس الدّارٍ زالث بالكليّة باغتراض هذه الأَشياءء فبانهدايها لا يعودٌ اسم الدَارٍء لم 
تَصِرٍ الصّحراءٌ عئْنَ تلك الذَارٍ. 

وكذلك29 لى بي دارا 1 أغرط بدة تدا هه الأشياء ودَحَلَها؛ لَمْ 
يَحْنَتْ ؛ لأنّها غير تلك الدَارٍ الي َع نفسّه عن الدَّخولٍ فيهاء وبه صَرَّحَ الح أبو 
المُعين التَسَفيحٌ وغيره في اشرح الجامع) . 

قوله: (لا يعُودُ اسْمْ الدَّاِيّة) » بالياء المشدّدة المنقوطة بتقطَيْنٍ تحتايتئن » 
بعدّها تاءٌ التأنيث. كذا السّماع . 


قوله: : (ونْ حَلَفٌ لَايدخْلَ هذا البيتَ» لما اَم وصَارَصَحَْاء ‏ لَْ 
بَحْتَثْ) » وهذا لفظ القدُوري "2؛ وهي ون المسائل المعادة في الالجامع الصغير»!!' ‏ 
وذاكَ لأنَّ اسم البيتٍ قد زالٌ بالاتهدا ؛ لزوال عله استحقاق الاسمء وهر البنائٌ 
لك وقع بالأصل: (تَخَلّها). والمثبت من: (فكء والغ1» ولاراء وام 
0( وقع بالأصل: «وذلك» 0 : افا وااماء راغلا ولار» 


(5) ينظر: امختصر القُدُوري) [ص/١١7]‏ 
(:) ينظر: «الجامع الصغير) مع شرح الناقع الكبرة [إضن/+65]. 
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وَمَنْ حَلَفَ لَايَدْخُلُ َذِهِ دار َوَتَفٌ عَلَى سَطْحِها ؛ حَنِت؛ لِأنَالسَلعْ 
ين ادا ألاترى أن التق ا يد يكف باوج إلى سطح القشجد 
للس سس سس س8 غارة البيان 9 سس سس 
الذي يات فيه » وليسّ هذا كالدّارٍ ؛ لأنَ الدَارَْسَمّى دارًا ولا بناء فيهاء ولا يُسَمّى 
البيثٌ بينًا وهو صحراءء وكذا إذا بن بيئًا آكَر فدخله ؛ لا ينث ؛ لأنّه صارٌ بين 
جديدًا. كذا ذكروا في اشروح الجامع الصغير»(2. 

ا إذا و سَقْفُ البيت ء وبَقِيَتْ حيطاله فدحَله؛ يختّث ؛ وذاك لأن السقف 
صفةٌ الكمال في البيت؛ لصحة البَيُوَة في غير المُسَقف » فلَمْ يضر فواتٌ 
الوصف ء كالبناء في الدار. 

قوله : ونا خال, بال عل اكز تولف. شل 1 سَطْحِهًا ؛ حَنِثَ)؛ وهذا 
لفظ القُدُوريَ”"2؛ وذكّر في «الشامل» في قشم «المبسوط»: حَلَفَ لا يدخل دار 
فلان» فقام على حائطه أَوْ سَطّْحه ؛ حَنِثْ. 

وقالَ في «شرح الأقْطّع70"': قال الشَّافِعِيُ: لا يحْكَث210. 

لنا: أنَّ السطح ين الدار؛ لأنَ الدَارَ عبارةٌ عما أحاطّتٌ به الذّائرةٌ» وهذا 
حاصلٌ في عُلُو الدّارٍ وسُفْلِها ؛ ولأنّه يصحٌ [:/دهاظام] اقتداءٌ الذي على سَطْح 
المسجد بِمَنْ فيه» ولا يفسدٌ اعتكاف المعتكفب بالصّعودٍ إلى سَطْح المسجدٍ؛ ولو 
حَلَفَ لا يخرج من هذه الدّار» فصعدّ سَطْحَها لَمْ يختث» ولو لَّمْ يكن السَّطحُ 
بحساب الدّاخل ؛ يحْنّث بالمصير إليه ؛ لحصول الخروج ٠‏ 

(1) ينظر: (اشرح الجامع الصغيرا للصدر الشهيد [ص0/ا"] . 
0( ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/911]. 
(5) ينظر: الشرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/ق/961]. 


(:) ينظر: اروضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي [17/11]» وا التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي 
اسحاق الشيرازي [ص/88١]‏ . 


| حا 
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باب اليمين في الدخول والسكنى © 
وَل : ي عزنا لا يَحنَكُ 
قَالَ: وَكَذَا إذَا دَخَلَ دهُلِيِرَهَا؛ يَحْنَتُ ويَجبٌ أَنْ تَكُونَ عَلَى النَفْصِيل 
وَإِنْ وَقَقَ 5 طَاقٍ التاب, بِحَبْتُ إذًا يق البَابُ كَانَ خَارِجَاءٍ لَمْ 
بَخنَتْ؛ لِأَنَّ البَابَ لإحَرّاز الدّار دما فيها كلم يكن الاج م اذا 
وا لكشتس ستنتكت 
قوله: (وَقِبلَ: في عُرْفِنا لا يَحْنَتُ) » أي: بالوقوف على سَطْح الدار. 
قال الفقيهُ أبو اللّثِ في «النوازل»: (إِنْ كان الحالك ولاه العجم فإنه لا 
و الاو اوعلط اي يي 


قوله: (قَالَ: : وَكَذَا إذَامَخَلَّ دِهْلِيرَهَاءٍ يَحْنَتُ يَحْنَتُ) ؛ أي: قال القدُوري لكي 


قوله: : (وَيَحبُ أن تَكُونَ على التَفْصِيلٍ الذي سََ تَقَدَّمّ) » يعني: إذا علق(" الباثُ 
5-0-0 

قوله؛ (دَإن وََفَ في طَاق البَاب, بِحَئِتُ 146 ِحَيْتُ إذَا أغلِقَ”" البَابُ كَانَ حَارِجً ؛ لَمْ 
يَخنَمْ) :وهذا لقْظ القُدُوَري ا" 


3 *< 3 2 
يمْني: إذا كان الطاقٌ خارجًا من الدّارٍ إذا أَغْلِقَ الباب؛ لا يكونٌ الواقتف 
في الطَاقيٍ حانمًا في يميه » لا يدخل هذه الدَارٌٍَ لأنَّ الباب لإخراز ما في الدّارِء 
فلمًّا كان الطاق خارجا لمْ يكن مِن الذارٍء ولو كان الرَّجُل داخلا في الدار» 
فحلفٌ ألا يخرجَ مثهاء فقام في مقام يكونٌ البابُ بيه ويْنَ الدَار إذاأَغْلِقٌ ؛ حي ؛ 

١ ]2١١/ص[ ينظر: «مختصر القُدُوري»‎ )١( 

)20( وقع بالأصل: «غلق». والمثبث من: القاق وقماء وقغلاء ولاراء 

م وقع بالأصل: «يَحْنّث إذا غلق». والمثبت من: افا ولام1 والغ24؛ والرا. 
(:) ينظرة «مختصر القُدُوري» [ص/15؟] - 
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9 كب لابن يه 


017 5 5 َ 5 00 : م . 
وَعَْ حَلََ لا يََخُلُ هَذِءِ ادر وَهُوَ + لم بَحْمَثْ ِالقعُودٍ حت يخ 
نم يَدَكُلَ ؛ استحسانًا ء وَالِْيَاسُ أَنْ يَحْنَتَ ب لأنَّ الدَّوَامَ لَهُ حُكُمُ الإيْتدَاءِ. 


00 


وَحجه الاسْيَحْسَانَ: نَّ الدّحُولَ . مَوَامَ لَه لِذَنَهُ إِنْمِصَالٌَ مِنْ الْخَارج إلى 


قوله: قز عل ليل قله ل وَمُو فِيهَاءٍ لَمْ يَحْنَتْ بِالقعُودٍ حت 


تم يَدْخْلَ)» وهذا لنْظ القُدُوريَ 8 «مختصره22”(6 وهذا استحسان. 
والقياسٌ الك.» : 


5 0 


قال اشح أبو نضر0©»: قال الَّافِعِيُ في بعض كَه: يتاه 
أصحايه إذا قال: لا أخرج وهو خارج ؛ أنَّه بخنّث ؛ لأنّ الدّواَ على الفِعْلٍ له حُكُم 
ابتداء الفعل» كما إذا حَلَّفَ لا يلبسٌ هذا النُوبَء وهو لايشّهء أوْ لا يركبٌ هل 
الدابة مرا وهو راكهاء فدامً على ذلك ؛ يحْنّث - 

ولنا: أن دخولٌ الدّارٍ عبارةٌ عن الانتقالٍ [:/:ه«راء] من خارجها إلى داخلها ء 
وخروجُها بالعكس . والمحْتٌ في الدَاخل أو الخارج ليس بانتقال فلا يكودٌ دوا 
في الدّخولٍ والخروج ؛ فلا يحْئّث » ولأنَّ الدَخولَ أو الخروجٍ لا يُوصَف بالامتداد: 
إِذ لا يصح أنْ يقال: شلك يوسا أق حَرجْتٌ يوماء :فلا يقبت ادام يجلافٍ 
اللّنْس والركوبٍ ؛ حيث يصحٌ وصمُها بالامتدادٍ؛ ففسَد القِياسُ . 


» وَالَتزمَ بعفه 


)١(‏ وقع بالأصل: «لا6. والمثبت من: #ف)ء وقم4؛ واغ1؛ ولار؟ 

(1) ينظر؛ #مختصر القُدُوري» [ص/711]- 

(؟) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [190/3/1]. 

(4) ينظر؛ «الأم» للشافعي [0]134/8 ««التنبيه في الفقه الشافمي» لأبي اسحاق الشيرازي 
[ص/ة .]١ ١‏ 
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وَلَوْ حَلّفٌ لا يَْبْسٌ هذا اللُوْبٌ وَهُوَ ابه فَتَرَعَهُ في الحَال ؛ لَمْ بَحْنَثْ ‏ 
وَكَذَا ذا حَلَفَ لا يَرْكَبُ هَذٍِ الدَابَةَ وَهُوَ رَاكْيْهَاء فَنَرَلَ مِنْ سَاعَتهِ أو حَلَفٌَ لَا 
يَشْكُنٌ هذ الدّارَ وَهُوَ سَاكِنَُا تَأَحَدَ في التَْلَة مِنْ سَاعَتِه . 
تت ئئئهة”0101010ة0»1ة0ةكتت ...| ١)!‏ تثكثكثة1 1ك ةك 

قوله: (وَلَو حَلََ لا يَلبِسُ هَذًا اللَوْتَ وَهُوَ لابه قَترْعَهُ في الحَالٍ؛ لَمْ 
يَحْنَفْء وَكَذَا إِذّا حَلَفَ لا يَرْكَبُ هذه الدَابَّةَ وَهُوَ رَاكِبِهَاء فَنَرَلَ مِنْ سَاعَتِهِ) ‏ وهذا 
لفْظ القُدُوريُ”"' ؛ وكذا إذا حَلَفَ لا يكن هذه الدَّارَ فَأخَلَ في المقْلّة من ساعيه ؛ 
لَْ يَخْتّث » وهذا قولٌ أصحابنا يفلد 

وقالّ رُكْر: يحْتَثُ » وهو القياسٌ » وإنْ لبت ساعةً ؛ يْتّث بالاتّفاق . 

وَجْهُ قوله: أنَّ اكوب أو اللّبْسَ أو السكُنئ قد وُجِدَ بعد اليمين» وهو شط 
الحِدّث» وَرْطٌ الحِنّث يشتوي فيه القليل والكثير. 

ولنا: أن غرض الحالف ين اليمين اليد لا الينث» ولا يكن ال إلا بأن 
يون زهان معالييات ا سيا أنه ليس في وُسْع 
البِشَرٍ الامتناع عنْ ذَلِكَ القدر؛ #افيكون مُسَْدتَى لا محالة دلالة» وإِنْ لَمْ يسفن 
إفصاحاء 

بخلافي ما إذالِيتَ ساعة, ثم أحَدَ في النزع والتزول والتّقَة؛ حيثُ يخْتتُ ؛ 
لأنّ هذه الأفعالَ ا أأعني: الس والركوب والشّكْنى ‏ لها دوامٌ يتجدّدُ أمثالهاء 
بدليل صحَّة ضَرْبٍ”" المدّة؛ بأنْ يُقالَ: لبت يومّاء وركبْتٌ يومّاء وسكنتُ يومّاء 
فكانَ للدّوام حُكُمْ الابتداء ؛ فَيَحْتثء إلا أنْ يْنِيَ الابتداءة الخالصٌ ؛ فحيئئذٍ لا 

'ّ 28 

يحْنّث باللئِث. 


(1) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/711]. 
)6 وقع بالأصل: «صرف». والمغبت من؛ #فف؛ والغ4 والراء والماء 


لحا 
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ََلَ زر يفق: يَحْتَتُ لوْجُودٍ التّرطوَِن َل 

ولنا: أنهي ل بر ستيرية زا لطباة. 

قن َبتَ عَلَى حَالِ سَاعَةٌ حَدتَ ؛ لأَنَّ مذ الْأَمَاعِيلَ لَهَا دَوَامٌ بحُدُرثِ 
أَمْتَالِهًا ألا تر أ َب لها نه بقل ركيت هذا ليست هؤمًا يجلا 
الدّحُولٍ ؛ لأنَهُ لا يعَالُ دَحَلَتْ يَْما بِمَعْتَى الْهُ 


وَلَوْ توَئ الِابْتَدَاءً الْخَالِضصَ يصَدّ كك ك1 محتعل كلاقة. 
وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنٌ عَذِهِ الدّارَِ مَكَرَجَ هو وَمََاعُه وَأَهْله فيهاء وَلَمْ يرد 


الرّجُوعَ إِلَبهَا ء حَنِتَ ؛ لِأََهُيعَدُ سَاكِئَهَا بعَقَاء أَهْلِهِ وَممَاعِِ فِيهًا عُْهَاقَإِنَ الشُوقِي 


قواله: (آنَ التَمينَ تُفقَدٌ د [ا«هدهام] لِليرٌ) ٠‏ 

لا يُقالٌ: : لا مُسَلَمُ أن انعقادٌ اليمين لليرٌ للبك» ألا ترئ أنَّ الحلقفٌ على مس السّماءِ 
ينعقدٌ والبرٌ لا يُتصَرّر م 

آنا تقول: اليمين كه 7ه مُنْمَقدَةٌ لل أيضًا للإمكان» لكن للعجز الظاهرٍ انتقّل 
الحُكُمْ إلى الكّلّفء وهو الكفارة: 

قوله: (كيُستئْتّى مِنْهُ رَمَانُ تخقبقه) : الصَّميرُ في (مِنْهُ) راجمٌ إلئ اليمين على 
تأويلٍ الحلف , وفي (تَحْقِيقه تَحْقِيقهِ) راجمٌ إلى البرٌ: 

قوله: (يُصَدَّقُ) ؛ يغني: لا يختث » وقد مر بيانه . 

قوله: (وَمَْ حَلَقَ لا يَسْكُنُ مَذِه ادا فَكَرَجَ هو وَمَتاعْه وَأَهْلّهِ فيهَاء وَلَمْ 
يرد الرّجْوعَ ِلَيهَا؛ حَنِتَ))» وهذه مِن مسائل «الجامع الصغير) 270 والقدُوري2. 


٠ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/151]‎ )١( 
. (؟) ينظر: المختصر القُدُوري» [ص/12؟]‎ 


ب باب اليمين في الدخول والسكنى + /ا1 


عَاقَة تَهَارُهُ في الوق وَيَقُو أَسْكْنْ سِكَة عدا وَالِيِتُ وَالْمَحَلَة بمنِْلة الدّارٍ. 
ا ا 5 

قال الشّيخُ أبو نضر البغدَادَيُ": قال الشَّافِميُ: لا يختث7, 

وجملتها على ثلاثة أزْ 

نا إن كانت المسألة في الِضرء أو القرية» أو الدّارء 

كفي الدّار: حتت ؛ إذا َم يُلٍ الأهلّ والمتاءَ + بدلالة العرْفء فإن لجل 
يكرن عامّة نهاره في السّوق » ومعٌ هذا يقالٌ: : إنه سكن في دار يي 

قال في «خلاصة الفتاوى»: «والسّكّة والمحلّة بمنزلة الدّار) 0 

ما إذا قالّ: لا أسكنٌ هذا المِصْرٌ» أوْ هذا البلدٌ» فانتفّل إلى مشر آخَر بتضيهء 
ميقل الأهلّ والمتاع ؛ لا يختث في يَمينه؛ أنه لا يعَدُ ساكمًا في المضر الذي 
انعقّلَ عنه عُرْقًا ونْ لَمْ يقل الأهلّ والمتاعَ ٠‏ كذا نقلّ الفقية أبو الليث في شرح 
الجامع الصغير) » عن «الأمالي» عن أبي يوسف. 

و في القريةٍ: اختلفٌ المشايخ» نحمّلها بعضهم على المضرء وهر 
الصَّحيحٌ » وهو الشَّيخٌ الإمامٌ الأجَلُّ زهان الدّينِء ولد الصَّدْرِ الّهِيد 

وحمَّلّها بعضهم على الذَارٍ . 

قال الفقية أبو اللَّيثِ في «النوازل»: «وهذا إذا كانت اليمينٌ بالعرييّة» فإذا 
كانت بالفارسيّة ؛ فإنَّه لا يحْتَتٌ في الأخوالٍ كلها إذا خرّج على نيّة ألا يعوةو9). 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع ]55٠0/3/١[‏ 
(1) ينظر: «الأم؛ للشافعي [174/8] ؛ و«اروضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي [810:/11] م 
(؟) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق18]- 


(؛) ينظر: «النوازل من الفتاوئ» لأبي الليث السمرقَئْدِيَ /1/١413[‏ مخطرط مكنبة كوبريلي فاضل 
أحمد باشا تركيا/ (رقم الحفظ: 388)]. 
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وَلَوْكَانَ لْيَعِينُ عَلّى الِْضْرٍ ايو قَفْ الْبرُ عَلَى تَقْلٍ الماع وَالْأَمْلٍ فِيمًا 
الله غاية البيان و تحت 
[/دظ] وقال أيضًا : هذا إذا كان الحالف كَدُخدَاي20, 


وأا إذا حلفٌ رَجُلٌ [:/.٠٠رام]‏ هو ساكنٌ في عيالٍ غيره؛ أو حلقَتِ المرأة لا 


تشكن في هذه الدارء [أذ كان ابا كرا ساكتا مع أبيه» حَلفَ ألا يكن في هذه 
الدّا ر]*'2) فكَرّج بنفيه وترّك قُماشّه .قال0): لا يدت عددي ؛ لأن السكتن لآ 


0# 


تَنْسَب إليه . 

ما إذا كان الرَّجُل قَوّامًا على امرأتِه» وعلئ عياله» فالسكتى منسوب إِليْه 
نإذا تيج ورلا معاتهاقيهاء تنه يتخقكم إلا أن راسد بي القلة من عه 

ثم الختلفوا في كيفيّة النقل: قال أبو حَنيفة: : يفقرة قل الكل حمز لوط 
وَتا ؛ يسْنّث في يمينه ؛ لأنَّ السكتى كانت ثابتة بالكل ؛ فلا تنتقضنٌ ما بقِيّ شي 


5 صاحبٌ «الأجناس) عن «نوادر أبي يوسف» روايةً علِيَ بن الجعد: 
ون ترك فيها إثرَة» أو ِسَلّة) ؛ حَيث60. 


)0ن( هكذا ضبطه في : اافالاء وااغاء و( وا وام : وهي كلمة فارسية في معنئن : «الكتّخُداه ٠‏ وهو لْط 
فارسي يُطلقه الس علئ السيد الموقّر وعلئ الملك؛ وعلئ صاحب بيت أررت بيت ذه 
التُرِكُ على الموظف المسئول والوكيل المعتمد. ينظر: «معجم الألفاظ التاريخية في العصر 
المملركي» محمد أحمد دهمان [ص/119] ٠‏ 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف0ء وام2؛ والغ»؛ وارا. وهو الموافن لما وقّع في «النوازل من 
الفتاوئ» لأبي الليث السمرقَئْدِيَ [ق47١/1/‏ مخطرط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركياا 
(رقم الحفظ: 183)] ١‏ 1 

(6) يعني: أبا الليث السمرقندي. 

(4) المِسَلّ ‏ بكسر الميم وفمح السين : هي الإبرة العظيعة. ينظر: «مختار الصحاح» لزين الدين الراذي 
[ص/١6١/‏ مادة: سلل] ٠‏ 

)2( ينظر: «الأجناس» للناطفي [4/1 8"] ٠‏ 
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عع 23 


1 5 0011 5 4 500 
روي”" عَنْ أبي يُوسْف يه ؛ لِأنَهُ لا بُعَدُ سَاكِنًا في الّذِي إِنْتَقَلَ عَنْهُ عُرْهًا 
”تاكتك 


0 


وال أبو يوسف: يُشترط نقْلُ الأكثر ؛ لأنّه إذا نقَلَ الأكثر لا يُسَمّى ساكنًا , 


ولأن في تفل الكل تدرا . 
وال محمل: يُشترط ما يقومٌ به كَل خرَائين(” ؛؛ لأنَّ غير ذلكَ لا يُعَدَ 
| 7 


قالوا في «شروح الجامع الصغير): وهذا حسرٌ » والفقيه أبو الليث أَحَذٌ في 
«شرّح الجامع الصغير): بقَوْلٍ أبي حنيفة » ولا خلافٌ في أن الأهل يُشتَرط تَقْلُ 
كلهم , ثم إنه إذا انتقل إلى منزل آخر بلا تأخير ؛ لا يحّْث١‏ 

قال العنَابِينُ في (شرْ. الجابع الصغبرةة إن يكين اقل بن ساعيه: تيا 
كان ليلا ؛ لَمْ يت ؛ لأنَّ قدر ما لَمْ يُمْكن يُْكِنٍ الامتناع عنه مُستتى عن اليّمين. 

وقال في «خلاصة الفتاوئ): لو د كلق الغار باص بوظيره 1 فهو معلو 614 


مزلي السلا من طلفافيويولا اناي اليف" لدثريي متك 
عن التُقلّ بطلب الدَابَةء أو من يحم متاعّه ؛ لا يحْتَث(» 


وقالٌ في «الفتاوئ» الوَلْوَالِجِيبٌ: الو خرّج في طلّب منزلٍ ين ساعته » وخلّفٌ 


)١(‏ في حاشية الأصل: وئن. 

0) قال العيني: هذه نسبة إلى ١كَدْحُذَا)‏ أي: بفتّح الكاف وسكرن الدال وضم الخاء المعجمة وبالذال 
المعجمة . وفي آخيره ياء آخر الحروف بعده ألف ساكنة . و(كَّدُحُذَائي) باللغة الفارسية: اسمٌ [لربٌ] 
البيت الذي له عيالٌ وحَدَم ٠‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» للبدر العيني ]198/١[‏ م 

(0) ينظر: اخلاصة الفتاوئ» للبخاري إقءىا]. 

4 الأخيدُ : العُدَّة يقال : أخذ للأمر أيتة 0 أَهّبِ . ينظر: المصباح المنير) للفيومي [0/1؟/ 
مادة: +هب] » و(المعجم الوسيط» .]1/١[‏ 

(0) ينظر: (الأجناس» للناطفي [808/1"] ٠‏ 


ط 
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خاب |٠٠0١‏ الْأوّلَِالْقَريْةُ ميل اْمِضْر في الصَّحِبح مِنْ الْجَوَابٍ 55 
سس ااا 0-00 
متاق ؛ َم يختث ؛ لأنَ لعب ين حل التق ولو لذ ني الاو حية تبثاء إن 
كانتت د الات لَمْ تر لَمْ [:لمءطاء] يخقث يخّث ؛ لأنه في النشّلٍ » » فإِن كان يُمْكنّه أن 
يستأجر من يتل متاّه في يوم فليسٌ عليه ذلك» ولا بلزثه الل بأشرع الوجود؛ 
بل بقدر ما يُسَمّ ناقلا في العُرْفي)(0. 

ون انكقّل إلى السّكّة أو المسجد ؛ قالوا! يخكث . 

واستدلّوا بما دكرٌ في «الزيادات»: في كوفي انتقّل بأهْله ومتاعه إلى مكة 
ليستؤْطِتها ء فلَمًا دخلّها بدا له أن يعو إلى خراسان : فغاد ومَرٌّ بالكوفة » قالّ: يصلي 
بها ركعتّين ؛ لأنَّ وَطَنَه بها انقطع , وإِنْ بدَا له قبل أن يدخُلّها ؛ فإنه إذا مَرّ بالكوفة 
صلئ بها أربمًا ؛ لأنّهِ لما لَمْ َخلْ وطنًا بقِيَ وطنّه بالكوفة » فكذلك هاهنا لَما لم 
يتخذ وطنًا آخَر ؛ بِقِيَ وطنه الأول. 

ونقلَ فى اخلاصة الفتاوئ)7') عن «التّوَازْلٍ): لوْ حَلَفَ لا يسْكُنٌّ هذه الدَارٌَ 
فرجة بات الذَار مكلا + بحيثٌ لا تكن له الفعخ + فل تمكقه الخروخ » يتتقث: 
هذا جواب 0007 

وقد قيل: لو مَيدَ ميد الحالف» فلَمْ يُمكته الخروج ؛ لا يِحْنّث قولًا واحدًا. 

وعن أبي يوسف: لؤْ قال الرَّجُل لامرأته: إِنْ سكَنْتٍ هذه الدَّارَ فأنتٍ طالقٌ» 
ويابُ الدار مُغْلن : وللدار حافظ ؛ فهِي مغذورةٌ حتى بتمّح البابٌُ» وليسٌ عليها أن 
تتسوّرٌ الحائط . 

قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ. 

قال الصدرٌ الشهيد في «الفتاوئ): فرق بين هذا وبين ما لوْ قالّ: إِنْ لَمْ أخرُجٌْ 


(1) ينظر: «الفتائ الوَلْوالِجيّة) [191/1] + 
(1) ينظر؛ «خلاصة الفناوئ» للبخاري [ق118]- 


0077977 


ال١‎ 


باب اليمين في الدخول والسكفى /» 


م َل أبُو حَنبقة م ل لد ين تقل كل لمم حت لو يي ود تخت لِأنّ 
المُكتى قدت َبَتَ بالكل فيبقَى ما بَقِي َي + ينه 
وَل و بُوشف جه يعر تقل الأككرء لِأَنَ تقل الكل كد يعلد وَكَالَ مُحَمدٌ 
يقل اي يقُوم به كدخدازيته؛ لما وَرَاء َك ليس م مِنْ الشكتى قَالُوا هذا 
أن يِل ! وس عه 
ِكل إلى السّكة أؤ إلى الْمَسْجِد كَانُوالَاي: في الات دن وج بويا عِيّالهِ 
ِنْ مَضْرهِ هما ليذ وَطَنَا آحَر يََْى وَطَْهُ الْأولْ في حَنَّ الصَّلاةٍ ة كَذَا هَذَاء 
غاية البيان 2ه 
من هذا المنزل اليومَ؛ فامرأته طالق » فقيّدَ ومع من الخروج ؛ فإنه يخْتث . 
وفي فتاوئ قاضي خان): ولو قالّ: إِنْ لَمْ أخرجٌ ون هذه الدار اليومٌ ؛ فامرأته 
ال »ب الحالقه وي من الخيفع لبان ٠‏ قال الشيخٌ أبو بكرٍ محمدٌ بن الفضل: 
يه لمات يعر السو وات ويلبد الا 3 
فق وميم من الخرويع؛ ؛ فإنه لا يخْدّك00 
والفز أنَّ في قوله: «(إنْ لَّمْ أخرج»» شَرْط الحِنّث: عدم الخروج ؛ وقد 
تحقّق . وأا في مسألة الشّكُتى: فقَرْطٌ الحِنْثِ السّكْتَى ؛ وأنه" فِغل » والفاعلٌ إذا 
كان مُكْرَهًا في فِغْلٍ لا [:/دداراء] يُضاف الفعلٌ إليه(” . هذا كله من «الخلاصة» . 
قوله: ١نم‏ قَالَ أو حَنيقَة)» عطف علئ قوله: (حَنِتٌ) ؛ بعد قوله: (وَإن لَمْ 
يرد اشجوع ليه). 


وله أغلمُ [بالصواب]0©. 


]11/7[ ينظر: «قتاوئ قاضيخان»‎ )١( 

(؟) وقع بالأصل: «وإنه. والمغبت من: «ف)ء رلام»؛ و(غ1) وااركا. 
() ينظر: الخلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق177]- 

(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من! اف0. 
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جَابَ 
اليَمِينٍ في الحرُوج وَالرٍ يان وَالذكُوبٍ وغير ذلك 
َالَ: وَمَنْ حَلَفَ لا يَخْرُجُ مِنَ المَْجدء كَأمَرَ ِنْسَانَا فَحَمَلَهُ قأَخْرَجَهُ؛ 
حَنِتَ ؛ لِأَنَّ فِخْلَ الْمأمُورٍ مُضَافٌ إلى ار قصَارَ كَمَا ِذَا رَكِبَ دَابَهَ َكَرَجَتْ . 
غاية البيان 42. 
باب 
اليَمِينٍ في الخُرُوج وَالإِثَيَانِ! " وَالرَكُوبٍ 
لوو 
ذكرٌ بات الخروج بعدّ باب الدّخولٍ: تحقيًا للمُقابلة» وذكَرٌ [باتٍ ذكر]!”© 
الإثيانِ والرّكوب في هذا الباب ؛ لأنّهما يتَوارَدَان بعد الخُروج ؛ فناسّب ذِكْرُهُمَا 
عند ؤكره. ١‏ 
قولّه: (كَالَ: وَمَنْ حَلَفٌ لا يَخْرُجُ مِنَ المَْجدء فَأمَرَ إْسَانًا فَحَمَلَهُ أَخْرَجَهُ؛ 


حَنتٌ). 


ولف محمد في «الجامع الصغير»: امحمدٌ عن يعوب ؛ عن أبي حنيفة: في 
رَجُل حَلَفَ ألا يخرج من المسجد» فأمر إنساًا فحمله فأخْرجه من المشجدء قال: 
يكقت مور أ خْرجَ مُجْبرًا مُكرها ؛ لَمْ يختث ييختت00. 
3 وقبِدُ المسجدٍ اثّفاقي ؛ لأنَّ الحّكُمَ في البيت والدّارٍ كذَلِكَ »أو نتيت عل 
الخروج إلى المسجد بناء علن غالب حال المسلمه لله في اغالب يكرث ملا 
له ولا يخرجُ منه وإنما حَنثَ في صورّة الأمر؛ لأنَ ل المأمور َضِيفٌ إلئ الآير 
فصار كآنه فعْلٌ الآِر خحُكْمًا ؛ لأمره ورضاه؛ فصارٌ كما إذا خرّجّ راكب . 


الف وقع بالأصل: الوالأمان» . والمثبت من: «ف)ء ولم»ء ولاغ4؛ ورا 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف0. 
(0) ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير)ا [ص/١17].‏ 


ف دس تيسن في الخخروج والإتيباق والركواب وغوز للك ف# سس 13# 
َو أَخْرَجَهُ مُكرَهَا لَمْ يَختث ؛ لِأن الل لَمْ يِل ليه لعَدَمٍ الأرء 
آ ا 0 
يخلاف ما إذا رج مُكْرها + حيثُ لا يخقث ؛ لانّه أخرج ولَمْ يخرخ فلم 
جد شرْطٌ الحذث ١‏ أما إذا حُمِلٌ فرَضِيَ به بِعَِهِ ولّْ يأمزه ؛ فجواته لَمْ يُذْكَر في 
«الجامع ١‏ الصغير » . 
قال في «شرح الطَّحاوِي»: اختلف المشايحٌ فبهء قال بعضهُم: يختث : كما إذا 
حرج طائعا ؛ لأنّه لما كان مُتمكمًا مِنّ الامتناع » فلَمْ يمْتنع ؛ صار كالآمر بالإخراج . 


وقَالٌ بعضّهم: لا يشقّكء لأنه لَمْ يُوجد مِثْلٌ يتب إليه» ويهذا كاد يقولُ 
الفقيهُ أبو جعفر » وهكذا رُوِيَ عن أبي يوسف في «الأمالي00 . 

وقال فخرٌ الإسلام البَرّْدَويٌ في «شرح الجامع الصغير»(: أشار في 
«دالأصل» إلى أنه لا يَحْنَتٌ حت يأمّر به ؛ لأن حاجتنا إلى إثبات الفعل ‏ وبالرضا 
لا يديت الفعل » [4/و١ظام]‏ وإنما يتتقل إليه بالأمر . 


قالوا صورة المسألة في الإكراه: : أن يخرج محمولاء أمًا إذا خرج هو بنفسه 
خوقًا مِن التهديد؛ حَيْث ؛ لوجود الفعلٍ منه» كما إذا حَلَمَ لا يأكلٌ هذا الطعامَ » 
فاك[ لّ مُكْرَهَاءٍ حَدِتَ » وإِنْ أَؤْجِرَة© في خَلْقِه أوْ صب مُكْرَهَاء وقد حَلَف ألا يشريه 
م يختشه ثم في صورة الجئل كرا لاب 0 يِحّْث بالاتّفاق . 

ولكن هل تنْحَلٌ اليَمِينٌ أ لا؟ فقدٍ اختلفٌ المشايحُ فيه: 

قال بعضهم: تنْحَلٌ » وعليه السيّدُ أبو شجَاع0؟) فقالَ: سَيْلَ شِيحُنا شم 
(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي! للأَسِْيجَابِيُ أق 07 4]- 
(7) ينظرة : #شرح الجامع الصغير» للبزدري ٠1178/3[‏ 
() يقال: أَوْجِرَ العليلَ؛ أي: : صَبَّ الوَجُورَ في حَلْقه . والوَّجُورٌ: هو الدّواءٌ الذي يُصَبُّ في وسّط الفم. 

وقد تقدم التعريف بذلك٠.‏ 
(؛) هر محمد بن أحمد بن حمزة العلَوِيٌ أبو جاع ٠‏ فقيه مشهور ٠‏ وقد تقدمت ترجمته. 
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المذا 


وَلَوْ حَمَلَهُ برضَاهُ لا بأَئِ لا يَحَْتُ في الصَّحِبح ؛ ؛ لِآنّ الإنْيِقَالَ الآمر لا بِمْجَوَدِ 
الرّضَاء 

َو حَلف لا يج بن تار إلا آى جنر وح اث إلى حَاجَة 
أخْرَى ؛ لَمْ يَحْنَثْ ؛ لَِنَّ مَؤْجُودَ خروجٌ مسْمَتى وَالمْضِي بَعْدَ ذَلِكَ َيِسَ بخُوُوج. 

وَلَوْ حَلَقَ لَا بَخْرْجُ إلى مَكَة مَحرَج بُرِدُها ثم وَجَعَ ؛ حَنِتَ؛ لِوْجُودٍ 
ع ل يوق وبية تياق اب سيم 
الأئمة الحَلْوَانِيَ عن هذا فقال: تنْحَلُ اليمين. 

وقالّ بعضهم: لا تنْحَلٌ » وهو الصّحبح20) كذا قال التُمُرْتَاشِيُ وغيره. 

قوله: (م في الصّحِبح). . أي: في القولٍ الصّحيح» احترارٌ عن قول بعض 
المشايخ » وقد مر ذِكُرُه 

قوله: (وَلَوْ حَلَق لا يَخْرْجُ ينْ دَاره إَِّا إلى جار كَحَرَجَ إِلَِهَاء ثُمّ إلى 
حَاجَةٌ أخرّى ؛ لَمْ يَحْنَتْ)ء وهذه مِن المسائل المُعادةِ في «الجامع الصغير)””, 
وذاك لَه وت الخروج إلى جنازة لَمْ يختث؛ أنه خروج مُث ين التمين. 
بعد ذلك لا يُوججد منه خروجٌ آكَر بالإتيان إلى حاجة أخرئ ؛ لأنَّالخُروجَ انِصالٌ 
منّ الدّاخل إلئ الخارج» والانفصال لا يمَْدُ؛ فلا يسْئّث ما لَمْ يُوجَدُ منه خروحٌ 
آخرٌ لحاجة أخرئ ٠‏ 

قوله: (لأَنَّ المؤْجُوة) [/:+ده]ء أي: الخروج المؤجود بعدّ ذلِك. أي: بغْد 
الخروج المشنتئ. 

قوله: (وَكَوْ حَلَقَ لَا يَخْرْجٌ إلى مََه فحَرجَبُردهَا نم وَجَعَ ؛ حَنِتَ). 


)١(‏ وهو الصحيح ذكره التمرتاشي وقاضي خان. كذا في «فتح القدير) لابن الهمام [9/6١٠]؛‏ «درر 
الحكام شرح غرر الأحكام» [41/7] 
)06 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/171] - 
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الْمرُوج عَلَّى قد مَكَة و ُو الشّْطُ لوج هُوَ الإِْصَالُ من الدَاخلٍ إلى 
الْخَارِجٍ ولو َلََ لا بَأِيهَالَمْيَْتثْ حتّى يَدْحْلهَا؛ ؛ أنه عجار دعَنْ الْؤصُولٍ 


قال الله تعالئن : « أي فِرَعَوْنَ قَقُولك 4 [الشعراء: 15]. 
لس يس غعغسغسس 2 اية البيان ١62‏ 


ولنْظ «الجامع الصغير): «محمدٌ عن يعُقوب» عن أبي حنيفة: في الرَّجُل 
يقول: إن خرجْتُ إلى مكة؛ فعبدي حر فخْرَجَ ِن مِضْره يريد مكة» ثم رجع » 
قال: حَنِثء ولو قال: إِنْ أَتَيْتْ مك فعبدي حُرٌّء فهذا لا يحْتّث إلا أن يدخل 
مكة)27. وهي من الخواص . 

فهّنا ثلاث مسائلٌ: الخروجٌ والإتيانٌ والذّهابٌ. 

نا في الخروج: نه ِحْتَثُ بمجرّد الانفصال بن مضره على قَضدٍ مكّة ؛ لآنَّ 
ومس ويم اه » فإذا ١/1[‏ وجِدَ الخروج ؛ فقد 

شط الحِنْث فحَنِتٌ» أَلَا ترئ إلى قوله تعالى: ومن تن يع ما يده هايا 

شد 11 تون 4 [النساء: »]٠٠١‏ وإِنَّما المرادٌ منه: الذي أذركه الموث 
قبل الؤصول. 

وما في الإنيان: إن لا ب+ و ياي إن الإتيانٌ عيارةٌ عن 
الوصولٍ. قال الله تعالى: «١‏ تيا معو ]45 [طه: م4] 1 

وأمًا الذََّابُ: لَمْ يُذْكّر جوابّه في «الجامع الصغير» » وقد اختلف المشايخٌ 


فقالٌ بعضّهحْ: إن بمنزلة الإتيان. وهو قول تُصَيْر بن يحيئ . 
وقالَ بِعْضْهُمْ: بمنزلة الخروج . وهو قول محمد بن سلمة . 


. ينظر: الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/551]‎ )١( 
وقع بالأصل: «ايأتها. والمثغبت من: «(فاء واماء واغلن واراء‎ )١( 


لينف 
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وَلَرْ حَلَفٌ لا يَذْمَبُ إلتقَاء قِبلَ: مُوَ كَالإِيَان. وَقِلَ: هُوَ كَالْخُؤوج َهْرْ 
الأضخ ؛ أله ماران الولو 
ن حَلَفٌ لَيأبِينَ البِضرَة» قَلَمْ ينها حَنّى مَات ؛ حَنِتَ في آخر ججزء من 


و عاية رزبيان 6ه ااا سس سه 

وقد امْمُمْمِلَ الذهابُ في الأمرَيْن جميعًا. قال تعالى: « أَذْهبآ إل 
طق © فَعُرلَا َه و [طه: م: ‏ 44] » وهو بمعنئ الإتيان. وقالَ تعالى: © قَادْهَا . 
نا مَك سم عرق [الشعراء: 15]» وذلكٌ بمعنئ الإقبال عليه فإذا احتمل 
الأمرين؛ وجب أن يثري فيه - 

فإذا لَمْيْرِ؛ قال فخرٌ الإسلام الَزْدَوييٌ: والأشيه عندنا: أن يُحْمَل على معنى 
الخروج”2. قال تعالئى: إمَما بيد لَلَهُ ددهت عَنِكُرْ اليس أَقْلٌ أن » 
[الآحراب: +م] أي: ليزيكه» فلمًا كان الإذهابٌ: الإزالة ؛ كان الذهابٌ: الزوالٌ 
والانفصال. وبالله التوفيق 


قوله: (وَإِنْ حَلَفٌ بين نَّ البضرَة » قََمْ ينها حَتَى مَاتَ ؛ حَنِتَ فِي آخِر جُزء 
مِنْ أَجْوَاءِ حَبَايَد)» وهذا لفْظ القُدُوريّ في «مختصره)20 . 


وأصلٌ هذا: أنَّ الحالفٌ في اليمين المطُلّقة لا يحْنّثْ؛ ما دام الحالف 
والمحلوف عليه قائمّيّن ؛ لتصرٌّر اليرّ» فإذا فات7) أحدهما ؛ فحينئذ يحْنّث ؛ لفوات 
البدّ: 

وهنا في مسألينا : اليمينٌ مطلقة عن الوقت , فما دام الحالفٌ حي يرجَى وجوه 
البرٌّء وهو الإتيانُ؛ فلا يختث» فإذا مات ؛ فقد تعَذّر َوْطٌ اير » وتحقق صَرْطْ 
(1) ينظر؛ اشر ج الجائع الصعيرة للبزدوي [138/15] مخطوط متكنة قات: 


(؟) ينظر؛ امختصر القُدُوري» [ص/2١؟].‏ 
إففذ وقع بالأصل: امات». والمغبت من؛ الف؛؛ و(ام)» ولاغ)» ولارا- 


9ه اباب الليمين قي المخرورج والإقيان والركوب وغير ذلك 24 سس 1117 
لأن البرّ قبل ذَلِكَ مَوْجْرٌ . 

وَلَوْ حَلَقٌ لبأيية عَدَا إنِ اسْتَطَاعَ ؛ َهَذَا عَلَى اسْتِطاعَةِ الصّحَةِ دُونَ القذرَةٍ 
صصح حك وو وح ا ير 
الحِنْث » وهو ترك الإتيان» فيحْتّث في آخر جُرْء م من أجزاء حياته . 

بخلافب اليمينٍ المؤقّة » مكل أن يقولٌ: إن لَمْ أدخل هذه الدارٌ اليرم فعئدي 
ع إن اليمِينٌ تتعلّق بآخر الوقتٍ» حتّى إذا مات الحالف قبل خروج الوقت» 
[فمتاظاع] ولّمْ يدخلٍ الدّارَ؛ٍ لا يحتث» أمًا | إذا فات الوقثٌُ قبل دخوله ‏ وهو حَيّ ‏ 
يحْنّث ويَعتق العبدٌ- 

قوله: (كَبلَ ذَلِكَ)» أي: قبل الموت . 

قوله: (وَكَوحَلَقَ بيه عَدَا إن اسْتَطاعَ ؛ قَهَذَا عَلَى اسْتِطَاعَةِ الصّحَةٍ دُونَ 
القّدْرَِ) » وهذا لفظ القُدُورِيَ في اامخنصره)7©. 

وقالٌ في «الجامع الصغير): «محمدٌ عَن يعُْقوب » عَن أبي حنيفة: في رَجُل 
ول امْرأتي طالق إِنْ لَمْ آتِكَ غدًا إن استطعتٌ» قالّ: هذا على مرض يَمْتعُه؛ أؤ 
سلطان. أَوْ شِبْه ذلك » فَإِنْ نوّئ به استطاعةً القضاءٍ مِنَّ السَّماءٌ؛ دين فيما بيّنه وبين 
الله تعالئى)2©0. 

وزادٌ في بعض السخ: «أنه يَُيّن في القضاء)(". 

اعلم أوَلَا: أنَّ الاستطاعة على قسميين 
)١(‏ ينظر: لمختصر القُدُري) [ص/117]. 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/177] ٠‏ 
() حكى ذلك: فخرٌ الإسلام البزدويّ في «شرح الجامع الصغير» [ق 410١/أ/‏ مخطوط مكتبة أحمد 


الغالث ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ٠10777‏ والذي في المطبوع ‏ من «الجامع الصغير» ‏ وجملة من 
الخ الخطيّة دون هذا اللفظ . 
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وَمتَرَهُ في: «الجامع الصّغير) وَكَالَ إَِا لَمْ يَمْرَهْ وَلَمْ يَمتعهُ السُلْطَانَ وَلَمْ 
<4 غاية البيان :48- 
أحدهما: استطاعةٌ الحال» والمرادٌ بها سلامةٌ الآلاتء وصحَةٌ [/ده:.ا 


الأسبات » وحَدّها: التَهَيٌُ لتنفيل اللفغلٍ عنْ إرادة المختارٍ. 
والثاني: : استطاعةٌ الفعل.ة والمراة. يها القدرة ّي يخصل بها الفعل؛ ولا 
سيق الفعلّ » وهي عرض يخلقها الله تعالى مع الفعل ممّاء وهي عِلَة للفعل عنتنا. 
وزعمّتٍ المعتزلةٌ أنّها سابقةٌ على الفعل» وإليه ذهب أكثرٌ الكرّاويّة "1 


ويُْرَف ذلك في الكلام" . 


وَالدَلِيلُ على انقسايها إلى قسمين: قولُ الله تعالى: فين ليتع َِظعَارُ 
يشامتيةا 4 اباد ]عو المرادسيا : سلامة الآلات » وصحّة الأشبابٍ ؛ أنه 
لا ييصَوّرُ وجودٌ القّدرةٍ الي بها يحصلٌ صومٌ مُ شهِريْن قبل الشّروعٍ فيه. 

َعلمَ أن المُرادَ منها: استطاعة 0 عر الله تعالى: #وَسَيخَلِيُوت 
َه تتا لحا معز بفيكن الشسخز وله يلم إِبَمْرَ كدوم 4 
[العرية: 45] + 

والمرادُ [منها]9: استطاعة الحال ؛ ؛ لأنه تعالى عير أهلٍ النفاق على تي 
الاستطاعة على فِعْل الجهاد» وكذتهم؛ لأنّه كان لهم سلامةٌ الآلات وصحةٌ 


)١(‏ الكَرَاميّة: هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كَرّام؛ المشهور بابن كَرَام (المتوفن سنة: 100ه)- 
الذي ذكروا عنه أنه اختار من المذاهب أردّأها» ومن الأحاديث أضعفها » ومال إلى التشبيه. ينظر 
الكلام عليه وعلئ أصحابه في: «الملل والتّحل» للشهرستاني »]٠١17/1[‏ و«الفرق بين الفِرَقا 
للبغدادي [ص/907]: 

(1) يعني: في عِلْم الكلام والعقائد. ٠‏ وينظر: «أصول الدين» لجمال الدين الغزنوي [ص 156] » «المواف 
للإيجي» [5/1؟1] ؛ «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار) للعمرائي [173/1]؛ اوارثم 
الشبهة والغرّر عمن يحتج علئ فِمْل المعاصي بالقدر؛ لمرعي الكرمي [ص/40] ٠‏ 

(م) مابين المعقرفتين: زيادة من: الف)ء و(م)ء واغاء ولارا. 


فر ياب اليمبين في المخرورج والإقيان والركوب وغير ذلك © بس 1588 
َجِيء أَُ ا يَِْرُ عَلَى إِنيَانِ تلم يأِِ نت وَإِنَّ عتَى إسْتطاعَة الْقَضَاءِ دِينَ 
ك0 

الأسباب » فل كان المرادٌ استطاعة الفِعْلٍ ؛ لَمْ يُكذَّبْهم على تَفْيها؛ لأنّها لا تُوجِدٌ 
قبل فِعْل الجهاد» وكانوا صادقين» وكذا قوله تعالى: #ومّن 
طول © [النساء: 6]ء 

المرادٌ منها: استطاعة الآلات [؛/ 4دواء]» وكذا قوله تعالى: 8 وَنَهَ 
حِجٌ أليْتِمنِ آسْمَطاعً إل سبي 4 ال عمراد:0+]» وقد قر رسول الله يل الاستطاعة: 
بالزادٍ والراحلة. وهذه الآيات دلّتُ على وجود استطاعة الحال. 

وآمّا استطاعةٌ الفعل: فدليلٌ وجودها قول تعالى: ما حاو يسَتَطِيعُونَ 
لمم © [هرد: ٠]ء‏ وقول صاحب موسئ لموسئ - ا - عالياة القن 
م صَيرَآ © [الكيف: 607]» وقوله: : 9أتَأق كك تشتليع تي م صَبَرا © [الكيف: 
وز وذتكه: لأن الإنسانّ إِنّما بُدَمّ ويام إذا امتتّع منه الفعلٌ مع وُجود سلامة 
الآلات » وصحّة الأسباب ‏ لمَضيِبعِه قدرة الفغْل باشتغاله بغير ما أو به ولا يكام 
على عدّمٍ الآلات ؛ لأنَّه فيو مجبول. 

فلمًّا عرفْتَ هذا قُلنا: : إذا لَمْ يكن له نيه يرَادُ بها استطاعةٌ الحالٍ» وهيّ سلامةٌ 
لآلاتٍ وصحّةٌ الأشباب ؛ حتّى إذا امع من الإثيان ‏ لهذ مرضي ء أذ تفع سُلطانٍ 
ونحو ذَلِكَ؛ لا يختّث ؛ لأنَهُ ليس يمُشتطيع ؛ وإذا امتتع بلا عُذْر حتت ؛ لأنّه 
مستطيعٌ » وهذا لأنّ الغالتَ في كلام النّاسِ هذه الاستطاعة» لا استطاعة الفغل » 
ْمَل المطلقٌ على المتعارّفٍ. 

نا إذا نوئ استطاعة الفغلٍ يُصَدَّقُ ديانة؛ لأنّها0© مما يُطْلَنّ عليه اسم 
الاستطاعة بالنُصوص » حتئ إذا امتئع من الإتيان بِعُذْرء أوْ بغير عُذْر؛ٍ لا بخّث 


)0 وقع بالأصل: «الأنه؛ . والمنبت من: (ق)ء ولغ واراء ولماء 
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فِبما بَبَُ وبين ل على (.+٠/ر]‏ وَهَذاء لَِنَّ حقَِة ااسْتطاعَةٍ فِيمَا يعارن الل 
وطق الاش عَلَى سَلَامَةِ الآلاتٍ وَصِحَة الْأَسْبَابِ في المتعارّف 
”>0>االو600 ا ا 
2 عع ث» 24 4# - 

في يمينه ؛ لأنْ الاستطاعة لَمْ تُوجذ ؛ لأنّها لا تَسْيقٌ الفعل ٠‏ 

فهل يُصَدَّق قضاءً؟ فيه اختلاف الرّواية. 

قال الشّحُ أبو نضرا 0©: قال امطعاروا: : يُصَدَّق في القضاء. 

دقل للب أب بكر لرارئ: : يجب ألا يُصَدَّقَ في القضاء ؛ لأنّه صَرْفُ الكلام 
عَن ظاهره» وفيه يه 2 

وجْه الأوّلٍ: أنه نوئ حقيقةً ما تكلّم به؛ فيُصَدَّق وإنْ كان فيه تخفيفٌ . 

وقوله: «يين السماء»» قالّ فخرٌ الإشلام: إِنّما يُرَادُ به عُلُوٌ شأنه» لا الإشارة 
إلى المكان . 

وقولٌ القُدُوريّ: اافهذا على استطاعة الصّحةٍ دون القّدرةِ)0” ٠‏ وقد [و/:دطاب] 
أراد بالأرّلِ: استطاعة الحال. وبالقاني: استطاعة [الفعلٍ ]01 . 

لنا فيه نك لأنَّ المفهوم من قوله: «دون القدرة»: دون استطاعة القُدرقء 
فكانّه قال: دون قُدرةٍ القّدرةِ؛ٍ لأنَّ الاستطاعة والقدرة مِنّ الألفاظٍ المترادفة؛ وهيّ 
عِبارة ركيكة » فلو قالّ: «دون الفعل ‏ مكانّ #دون القُدرة) ؛ كان أُوْلَى [إدودهاء 
امل سوّين الكايت؛ مكف «القره بالفئحات » وكتب «القّدرة» مكائه» وهذا 
لأنّ استطاعة الفغلٍ تُسَمَى : استطاعة القَضاءِ والقدّرٍ ؛ لأن الله تعالى إذا قضّئ وجود 
الفغل بن العبد ؛ يخْلقُ قُدرة مقارنةٌ معَ الفِعل » فشَمُيتِ فسّمّيَتِ استطاعة القضاء والقَدَرِء 


(1) ينظر: شرح مختصر القدوري) للأقطع [6/ق/190]. 
(1) ينظر: #مختصر القُدُرري» [ص/117]. 
(*) ما بين المعقوفتين سقطت من «م. 
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َمنْدَ الإطلاقٍ يَنْصَرِفُ إِلَنِهِ وتَصِحُ نيه الول ديَائَة؛ لأنّهُ توى حَقِيقَة كاه 
شم قِبلَّ: يَصِحُ قَضَاءًا أيضً ؛ ِمَابينّا. وقيل: لا يصحٌ ؛ لأنَهُ لاف الظَاهِر ٠‏ 
وت حتف لا قوع الزقة إك ذو أن لها مرجت ء لم رجت 
ره أخرَى بمَبرِ ذه ؛ حَنِتَء وَلَا بد ِنَ الإذنِ في كُلَّ خُرُوج ؛ لأنَّ الفشتفتى 
اح ل ل ل وي ا 7 00 
قوله؛ (كَمِنْدَ الإطلاق 2 يَنْصَرِفُ إِلَبد) أئ: عند إطلاق الاستطاعة ؛ يَتصرِفُ 
اسم الاستِطاعَة إلى المتعارفي» وهر استطاعةٌ الآلات. 
قوله: (وََصِحٌ نيه الأوّلِ) : أراد به: استطاعة الفعل. 
قوله: (لِما نا إشارة إلد قوله: أنه تق حلايو). 


َم َرَجَثْ َه وى يقر إذِْه حَنِتَ » 
لفْظ القدُوريَ في «مختصره)7©. 
وقالّ الشَّافِعِيُ: لايختغ2, 


قال الحاكم الشّهِيدٌ: «وإذا حَلَفَ على ائرأيه بالطّلاقي: ألا تخرج مِنَّ ا 
حتى يأذَّنَ لهاء أو إلا أنْ يأذنَ لهاء مَخرجَث مرّة بِذْيه » ومرّة ب 
حتت وإنْ قالّ: إلا بإذنِي ؛ حَدِتَ » ون كان نوئ إذنا مره ؛لَمْ يحتّث) 


(1) مابين المعقوفتين: زيادة من اس»؛ وااف». وهو الموافق لما في «الهداية) للمَرُغينائي [815/5] ٠‏ 
(7) ينظر: #مختصر القُدُوري» [ص/917]. 

(5) ينظر: «الأم» للشافعي [178/4] » و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [140/9] ٠‏ 
(؛:) وقع بالأصل: ا«وإلا». والمثبت من: اف»؛ واغ)؛ وااراء والما. 

(5) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/118] ٠‏ 


سق ارق ليان / 8 --ببالممسسه 

اعلّم: أنَّ مُنا ثلاثةٌ ألفاظ: 

2 : ذءك .: . 1 

أحدذها: أن يُذْكَرَ بحرفف الباء؛ مثل أن يقول: إلا بإذني» أ برضاي. لو 
بعلمي » أو بأفري» أو بغيرٍ إذني» أو بغي رضاي. 

والقّاني: أن يُذْكَرَ بكلمة «حتّى» ؛ بأنْ يقول: حتى آذَنَ لك . أؤ حدئ أرضئ. 

والقَالتُ: أن يقولٌ بكلمة (إِلّا» ؛ مِمْل قوله: إلا أنْ آذَنَ لك أؤ إلا أن أرضَّئن 

اقفي الأوَّلِ: - وهو قوله: «إِنْ حرجت إلا بإذني ؛ فأنت طالق» ‏ [ جم 
يُْعَرطُ الإذنُ في كل مرو حتّى إذا خرحّث مره بلإذوء فم خرجّث بعد ذَلِكَ بغير 
الإذْنِ ؛ يقعٌ عليِها الطَّلاقُ » وذاكَ لأنَّ الباء للإُصاق» فعضي مُلْصقًا ومُلصقَا به. 
فيكونُ تقديرٌ قوله: إلا بإذني إلا حُروجًا مُلْصمًا بإذْني ؛ فيكونٌ الخروجٌ الملْصمْ 
ِالإِذْنٍ مُسْتَفْئى عن اليّمين» فلا يكون داخلًا تحت اليمين» فإذا وَجِدَ الخرو 


المأذون؛ لا يختّث. 


المي اع ع ان 4 واليميق 


؛ لأنَّه نهاها عن الخُّروج عامًا ؛ لوفوع التُكرة في موضع لني . 
ثم لو أرادَ الزَّوجُ ا يدث بخُروجها كلَّ مرّة فالحيلةٌ فيه أن يقول: 5 
3 شِنْتٍ الخروج ؛ فقد ون للنء أذ ُلّما حرجت ؛ فقد أِنْتُ» فإنْ نهاها بعد لإخز 
الها يتكل كي عنذا محل + وتنطل افلس قري ولو ريدق بغير إِذّنه ؛ يحْنَتْءِ 
لأنّ الإذنَ مرّة يرتفع بالتِّي ؛ فكذا الإذن في كل مر يرْتقِعُ بالنّهي . 
وعند أبي يوسّف: لا يُعْمَلُ َيه ؛ لأنّ بعدّ الإذْنِ العام لا يصَوّرُ الحِنْتُ: 


ف باب اليمين في المروج رالاثيان والركوب وغير ذلك © وين 


عع 4# 0 
خْرُوجٌ مَفْرُونْ بالإذن 11 ا 0 
ابسو ابي ميات ##سبب ب 


وفي الثاني: وهو قوله: «حتى آذَنَ لك) ؛ يرتفعٌ اليمينٌ بالإذن مرةء حتئ إذا 
أذْنَ لها بالخروج » فخرجّتُ, ثم نهاهاء فخرجّث بدون الإذْن؛ لا يحْئثء وذاك 
لأنّ كلمة: احتئ» للغاية ؛ كقوله تعالى: «حَقٌ مق اجر > [القدر: ه] بمعئئن: إلى . 

فيكونٌ قدي كلامه: «١حتى‏ أنْ دن لك» بإضمار: «أنذى أي: إلئن أنْ آدَنَّ 
لك. بعني: إلى إذني » فإذا كان كذلِكَ كان إذْنْ الروِجِ غاية النحظ لحَظْر الرّدج عن 
روج ؛ والمروبٌ له الغا ينهي عند وجودٍ الغاية» وهنا الاي الإذْن» فيتهي 
اليمينُ به» فلا يبقَى الخروجٌ بعدّ ذلِكَ محظورً . 

وفي الثالث: وهو قوله: «إلا أنْ آذّنَ لك)؛ يسْقّطُ اليمينٌ بالإذنٍ مره كما 
فى: احتى آذَنَّ لك) . 

قال الشيح [4/؟دظامء] أبو المُّعين التُسَفَىٌ في (شرّح الجامع الكبير): قال 
القَرّاء: العجوابٌ فيه كالجواب في قوله: «إلا بإذنى»). 

وجْه قوله: أن [:(-.هو] «إلا» كلمةٌ استعناء» فلا بد مِنَ المشكثتى والمشْتفتى من 
و«أن) مع المضارع في تأويل المصدرء فيكونٌ تقُدِيدُ الكلام: إِنْ خرجُتٍ خروجًا إلا 
ضيه القن اق اق 11 يق رد ون ع5 0 1 93 ء 
خرومًا إذني"2؛ وذلكَ ليس بمُستقيم» فلا بد مِن إذْراج الباء؛ ليصمّ الكلامٌ. 

وإمتقاط الباء مع ُبويها في التقدير جات كما ري عن رُؤْبة 
عق اسيك فال : ااخير)("2, أي 0 : #لله» في القسمء ويُرادٌ: : بالطو 


ألا ترئ إلى قوله تعالى: «لتتثلا يوت لبن إلا أن لؤوات 00 [الأحزاب: +ه] » 


)00( وقع في قفعاء ولمفء والغ4وقر): «بإذني») 
(؟) ينظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» لابن الأنباري [75/1]ء و«الخصائص» لابن جني 
[18/1]ء و«المفصل» للزمخشري [ص/88*] . 


سب سي ب سوه لوول سي 
أي: بالإذّن لكمْ » ولهذا كان يُْتاج كمه إلى الإذْنِ في كل مرّة» فكذا فيما نحن فيه . 
ولنا: أنَّ هذا الكلامَ لما لَمْ يكن صحيحًا بنفسهء فَاحْتِيجَ إلى تصحيجه ؛ 
جُعِلَ «إلا)ء بمعنئ: «حتى)ء و(إلئ»)؛ فكأتّه قالَ: حتّى إذني» أؤْ إلى إذني » 
فيصيدٌ الإذنٌ غاية يرتفِمُ بها اليمينٌ » وهذا لأنَّ كلمة: «إلا» للاستشناء» والمشكثتى 
منه ينتهي عند كلمة الاستثناء وعند المسْتَفْتى » فتصير (إلا) في معنى الغاية» 
يت مقامَ كلمة اغاية؛ لتصحيح الكلام ؛ كقؤله تعالئ: #لَا يَرَالُ ينيك 
بَ سه في مين إل أ أن تقلع لوز © الرية: »]٠‏ أيْ: إلى أنْ تقَطعَ قلويُهم » 
أي: : إلى وقت تقطَّم قلوثهم » وهو حالةٌ الموت» وهذا وي 
نجعلٌ الكلمةً مقامَ كلمة أخرئ ؛ لوجود ممناها فيهاء وهو تخي والِّييرٌ تصٌ 
فى الوصفبء والقَدّاءُ يد ل اانا سي الإلرمار» لاس اناك في انسل 
الكلام» والتصرفٌ في الوصف بالتبيٍ أو ين إثبات الأصلل . 


وفي قوله: © إل أن ؤت لكي 4 إِنّما مط الإذنَ في كل مرة: ل قف 
اللفظ ؛ بل لمعتّى آخرء وهو أنَّ دخولّ مِلّكِ الغيْر بلا إذْنِ حرامٌ» ألا ترئ إلى قوله 
تعالئى في آخر [:/1<0رام] الآية: 8 إن دَلِِكْ كن مُوِْى التي 4: ومغنى الإيذاء 
مرجوة ف كل سامقه شط الأذذ في كل مكة: 

قال الحاكمٌ في «مختصر الكافي»: : وَإنْ حَلَقٌ لا تخرج إِلّا بإذِهء فَأَذنَّ لها 
ين حيثُ لَمْ تسمغ ؛ لَمْ كن إذنا في قول أبي حنيفةً ومحمّد. 


: ِى 


قال ألى يوق هذا إِذْن؛ لأنّه لا قَضْل "١‏ بين إِذْنِ مسموع وغيرٍ مشموع!"' 


020( وقع بالأصل: : «فرق4. والمثبت من: الف4ء والغاء ولار)؛ ولام . 
(؟) ينظر: «الكافي) للحاكم الشهيد [قلددل]: 


باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك 4# ند 


َمَا وَرَاءَهُ داخلٌ في الحَظَرٍ العام . 
ولو تَوَئ الإِذْنَ 002 5؛ بُصَدّقٌ ديَائٌَ لا قَضَاءَ؛ لأنه مُخْتَمَلُ كَلَامه» لكنّهُ 
خِلَافُ الظاهِر . 


: 22 مره وممم 


لل َال آنآ الها مواد ريج كٌُ ََجَث بها بير 
ِنَم يَحْنَتْ ؛ لأنَ هَذِهِ كَلِمَةُ َب بتي الْيمِينُ به كما ًا قَالَ حنّى آذْنَ لَك . 
بلس سس ل ا د و ا ا اا 1 

ولهما: أنَ الإذنَ إنّما سمي إِذْنا؛ لكونه مُعْلِمَاء أ لوقوعه في الإذنء فَلَمْ 

قوله: (وَمَا وَرَاءَهُ) » أي: ما وراء”) خروج مقْرونٍِ بالإذنٍ (فِي الحَظر)» أي: 

قو : (وَلَوْ تَوَى الإدْنَ مر يَصَدقَ يائةً لاقضاء؛ أنه مختمل كلمو أن 5 
خِلَافُ الظَاهِرٍ) » وهذا الذي ذكرّه صاحبُ (الهداية) - أنه لا يُصَدّق قضاءً -: عل 
رواية هشام عن أبي يوسّف. كذا ذكّر صاحبٌ (الأجناس)20©. 

وإنّما الظَاهرٌ: أنه يُصَدَّق في القضاء أنه وى مرّةَ واحدة. كذا نقّلَ صاحبٌ 
«الأجناس) عَن «أيمان الأصل». 

ولهذا أطلقٌ الحاكمٌ في الرواية؛ حيثٌ قالَ: وإِنْ نوئ إِذنًا مرّهَ لَمْ ث١‏ 
وكذا قالّ صاحبٌ «الشامل) في قسّم «المبسوط): ولو نوئ في قوله: «إلا بإذني0: 
الإذنَ مرة ؛ يُصَدَّى ب لأنّه يحتملٌ ذلِكَ ؛ إِذْ ليس في اللفظ ما يقتضي التكرار. 

قوله: (لَِنَّ هَذِو) »أي جإلا). 


قوله: ابه( ٠‏ أي ؛ بالإذن مرّة. 


(1) وقع بالأصل: «وراءه». والمثبت من: اف)ء و(ع)؛ وغ ) ولارلاء 
(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي [950/1] ٠‏ 


© كتاب الأيمان © 


لهذا 


َل رت العزة الو قَقَالَ: السينيض لعادية ل 


حَرَجَتْ ؛ لَمْ يَحنَكْ وَكَذَّلِكَ 0 رَجُنّ صَرْبَ عَبْدهِ فَقَالَ لَه آ 


تيلات-ا- اا حا ِو فاية البال ‏ #4#سسسس سس 

قوله: (وَلَوْ أَرَادَتِ المَزْأةٌ الخْرُوجَ قَالَ: إنْ خَرَجْتٍ تأنْتِ طَالقٌ» نَجَلَتْ 
نُمّ خَرَجَتْ ؛ لَمْ يَحْنّتْ) , وهذه من خواصٌ «الجامع الصغير) ٠‏ 

وصورتُها فيه: «محمّدٌ عن يعْقوت» عنْ أَبِي حنيفةً: في المرأة ذهب 
لتخْرج » فيقولٌ لها زوجُها: إنْ حرجت فأنت طالقٌ ثلاناء فتعودٌ فتجلسٌ » م تخر. 
بعد ساعد قالَ: لا تَطْلٌ » وكذلِكَ الرّجْلٌ يريدٌ أن يضْرِب عبْدّه» فيذهبٌ ليضربه. 
فقال له رج إنْ ضريته ؛ فعبدي ح» فتركه » فم ضريه» لَمْ يق . 

وكذلك الدَجُلُ يقولُ لآكر: اجلِس هعد فيقول: إِنْ تعديْتُ [0/مهاء], 
فعئدي حر ثم [:/-+مه] يأتي أهلّه في ذَلِكَ اليوم فيتقدّئ عندّهم ؛ لَمْ يخْتثء إِنّما 
اليمينُ في ذلك علئ الفؤْر)(2©. 

اعلْ: بأنَّ اليمِينَ في المستأئف علئ ثلاثة أو 

يمينٌ مُؤَيّدةٌ: وهيّ أن يحلفٌ على ألا يفعلّ كذا. ولَمْ كُنْ لليمينٍ سببٌ قانع . 

وبمية 5313 وهي أن يَحلفٌ على ألا يفعل كذا اليومَ؛ أو هذا النَّهىَ أو 
هه السََّةِ. 

ويمينٌ القَوْرٍ ‏ أي الحال -: وهيّ كُُ يمينٍ خرجّت جوابًا كلام ؛ أوْ ينا 
على أ » في بذلك لدلالة الحا ولا يت في يمينه استخسانا؛ خلا قازر 
وخلاف ف زكر مذكودٌ في «التحفة)(©. 


٠ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/157-1771]‎ )١( 
-]1484/7[ (؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ 


باب اليمين في الخروج رالاتيان والركوب وغير ذلك + 0 
وَعَلِهِ تُسَمّى يَمِينُ قر وَتَفَرَهَ أَبُو حَنيفَة قد بِظَهارِه رَوَجْهُهُ أن مُرَاد 


امكل الرّدُ عَنْ يِلْكَ الضَرْبَة وَالْحِرْجَةَ عُرْهًا وبي الْأَْمَانِ عَلَبْ. 


وَلَوٌ َال وين كقئى جني قل إن كفيك تبي حر رج 
إلَى مَنِْلِه وَتَعَدّى لَمْ يَخْتَتْ يخت ١‏ لِأنْ كلامة حَرَجَ تخرج الاب طن على 

أمّا في مسألة القّداء: إنما لَمْ بقث ؛ لأن كلاه خوج جوابًاء والجواُ 
يتضمَّنٌ إعادةً ما في السؤالٍ » فصارٌ كأنّه قال : إن تغدَّيْتُ الغداء الذي دعوئبي إليه» 
قائصرّف يمينه نه إلئن ذلك الغداء ؛ بدلالة الحال . 


وما في مسالةٍ الخُروج والضَّرْبٍ: : فكذَلِكٌ؛ لأنَّ نَضْدَ الرّوج أن يمنتها ين 
الخروج الذي يَآثْ هي له » فصارٌ كأنّهِ قال لها: : إِنْ خَرَجْت هذه الخَرْجةً » فتقيّدت 
اليمينُ بتك الكَرْجدَء وكذا قَصْدُ الرَّجُلٍ أن يمع مؤلئ العبدٍ عن الشّربٍ الي 
تهكا له فكأته قال: إن ضريتٌ هزه الشّربةٌ التى تهيّاتَ لهاء فتقيّدتٍ اليمينٌ بعك 
الغّرية + بذللالة الحا عُرْقًا » وسيقن الْأَيْمَان على المرفي: 

ويقالة > يمي الفؤر أبو حنينة أطهرّماء لم يشيقه اد عله وكانوا يشرفوت 
اليمينَ المؤيدة والمؤّة؛ فاستكرج هو هذه اليمينَ ؛ وهي موده لظا ُو معن . 

والفورٌ: مصدرٌ فارّت القِدْرٌ؛ إذا غلّثْ» فَاسْتعِيرَ للشرعة» ثم ميت السالة 
الى لا لَبْثَ فيها به» فقيلٌ: جاء فلانٌّ تَخرجَ من قَؤرِه. أي: من ساعته . 

ثمّ تفسيرٌ القّداء: سيجية بياثه إن شاء الله تعالى في باب [اليمين في]27 
الأكُل والثّرب عند قوله: (وَإِدَا حَلَقَ لا يَتَعَدّى) . 


[:لكتاو/م] قوله: (عَلَيْ) 0 أي: على العْرْف 


)2ش( ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف)ء ولاماء واللغ)» ولارلاء 


سس سح يي كاب الأيمان #» 


السُوّالِ مين َينْصَرِفُ إِلَى ع الْعَدَاءِ الْمَذْعُوٌ إليه بخِلَاف ما إِذَا قَالَ: إنْ تَعَذدَّيِتُ اليَوم ؛ 
لأنه راد عَلَى حَرْفٍ الججوَاب ء فَبُجْمَلُ مُبْدً. 

وََنْ لق لا يركب داه ا قريب داه عبد مون مذُونٍ. أو غير 
عَدْيُونِ ؛ لَمْ يَحْنَتْ عِنْدَ أبي حَبفَة هه 111111 
“كلتك ا ل 

قوله: : (بخلَاف ما إِذَا َال إن ََدَْتُ الوم ؛ أنه راد عَلَى حَرْف الجَوَاب , 
مدعل عنتدا مُبعَد )'111‏ يغني: إذا قالَ: إِنْ تغدَّيْتُ اليوم؛ لا ينصرفٌ كلامّه إلى الّداءِ 
المدعرٌ إل » فلا يتقيّد يميه بذك , ولا يُجْعَلُ في كلايه بانيًا على سؤال الرّجُلٍ 
بل يُجْعل نتيا في الكلام » تحيرًا عن إلغاء الزيادة الي تكلّمَ بها. 

َال صاحبٌ «التقويم»: «متى جعلناها جوابً؛ لعَّتِ الزيادة » فجعلناها ابتداءً ؛ 
لتصيرٌ معمولا بهاء وصار إلا الحال أوْلَى من إلغاء الكيمة في نفريها ؛ لأن السب 
ساكتٌ عن إيجاب القضر عليه » والزيادةٌ ناطقةٌ بالعمل بها بلا تخصيص)(©. 

وأراد ب: (حَرْفٍ الجَوّابٍ): وجهه 

قوه: (وَمَنْ حَلَفٌ لا يرْكَبُ دب فَانِ» كَرَكِبَ وَابَةَ عبد مدن له مَذيُونٍ: أو 
غَْرِمَديُونِ؛ لَميَحنَثْ عِنْدَ آِي حَنِيقَة) » وهذه ين مسائل «الجامع الصغير» المعادة. 

ولفْظُ «الجامع الصغير): اامحمدٌ عنْ يعُقوبٌ» عن أبي حنيفةً: فيمَنْ حَلَقَ 
لا يركبٌ دابّةَ فلانٍِء فركبّ دابةً لعبْدِه» قال: لا يِحْتتُ إِنْ كان عليه دَيْنٌ» أو لَمْ 
يكُن. وقالٌ محمدٌ: يحْنَتُ في الوجهين)0. 

مااع امامت ولم يد يُشْبِعُ محمدٌ هذه المسألةً» ولّمْ يشْرحْها. 


(؟) ينظر: اتقويم الأدلة» للدبوسي [ص/55١].‏ 
(0) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/957]. 


ب باب اليسين في الفروج والإتيان والركوب وغبر ذلك [© 
777 ل 000 
ثم قال: : (أمَا عند أبي حنيفة: : فإِنْ كان عليه دَيْن مُسْتَفْرِق ؛ لَمْ يختث , وإنْ 
نواهٌ؛ حَدِث ؛ لأنّه لا حقٌّ لفلانٍ فيه» وإنْ لَمْ يكن عله دَيْنٌ ؛ أ لَمْ يكن مُْعَفْركًا ؛ 
لَمْ يمْئث حنَّى نويه ؛ وإنْ نواة؛ حَيِتَ . 
وقال أب يوشف: في الأخرال كلها لا عطقك حقئ يلوي ٠‏ فإن نواه حَيِتَ 
بكلّ حالٍ. وقال محمكٌ: ب يْتثُ بكلّ حال وإنْ لَمْ ينوه)7» .هذا لفْظه. 
وجْه قول محمّل: أنّ العبك لا ِلك له فيكون كته مِلَكًا لمؤلاة» فيشكك» أل 
ترئ إلى قوله تعالئن: صرب لَه 5401| مَكَلَا عَبَداتَنأُوكًا لَايَتَيدُ عَلَ كَىْء » 
[اسل: ه/] - وقول الشَافعِيَ كقولٍ محمد(" ذَكرٌ خلاقه كذلك في «شرح الأقطّع)0©. 
1 0 0ع 0 8 
ووجْهُ قولٍ أبي يوسّفٌ: أن كسب العبدٍ وإنْ كان للمؤلى [4/<ظا/م] حقيقةً ؛ 
لكنّه يُضافٌ إلى العبد عُرْقَاء بدليلٍ قوله ©: «مَنْ بَاعَ عَبِدًَا وَلَهُ مَال؛ مَهُو 
لايع »0 فلا يصاوله مُطَلَقٌ اليتمين + ؛ لأنَّ دابَةٌ عِدِ قُلانِ ليست بدابّة ثُلانٍ مُطلقًاء 
بخلاف ما إذا توئ ؛ لأنَّ ديه العبدٍ دابةٌ مؤلاه حقيقة » فيصحٌ إرادةٌ الحقيقة ؛ فيخْتّث . 


(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير) للبزدري [ق/78١]‏ مخطوط مكتبة فاتتح . 

(؟) ينظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي [57/11]؛ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» 
للبغري [/154]: 

() ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [808/3/9]. 

() أخرجه: البخاري في كناب المساقاة ‏ الشرب/ باب الرجل يكون له ممر أَوْ شرب في حائط أَوْ في 
نخل [رقم/50؟؟]ء ومسلم في كتاب البيوع/ باب من باع نخلا عليها ثمر [رقم/"15417١]»‏ وأبو 
داود في كتاب الإجارة/ باب في العبد يباع وله مال [رقم/5”] » والترمذي في كتاب البيوع / 
باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال [رقم/554١]‏ ؛ والنسائي في «سننه» في 
كتاب البيوع / باب العبد يباع ويستثنئ المشتري ماله |رقم/57777] » وغيرهم من حديث: ابن عُمَّر 
ليه به نحوه ٠‏ 


سس كب -ط+س سس سٍٍ سج كباب الأيان # 


إلا نه إذَا كَانَ عله دَئِيٌ مُستَفرقٌ ؛ لا بَحنَتُ وَإِنَّ تو ؛ أله لا ملك لِلْمؤتّى 


وَإِنْ كَانَ الدينُ غَيِرَ مُستَغْرٍ في أؤ لَمْ يَكُنْ لبه دن لا يَحْنَثْ ما لم ينْر؛ 
أن الْمِْكَ فيه لِلْمَولَى لكَهُ بُضَافُ إِلَى العَدٍ عُرْهًا وكَذَا شَرْعًا قال لا: «من 
َع عَبدَا وَلَهُ مَالّ» الحديث تََخْكَلَ الإضَاَةُ إلى المَْلّى فلا بذ من [...د| 
لعل ل هه ايةالهيان 4 

ولأبي حنيفةٌ ما قال أبو يوسف ؛ أَنَّ دابة العبدٍ ليست بدابة مؤلا؛ مطلًا اه فك 


0000 


يَحْنَثْ بدون التبّة» إلا أنه إذا كان على العبدٍ دَيْنْ مُسْتَفْرق ؛ لا يخئّث وإنْ نوى , 
لأنَّ َيْنَ العبدٍ المأذونٍ إذا كانّ مُسْتَعِْقًا؛ يمّع مِلكَ المولئ» فيُشترط فراغه عن 
الَيْنَء ون ركب داب مُكَانَبٍ فلان ؛ لَمْيخْئّث بالاثّفاق. نضّ عليه الحاكم . 
ب و و دحوي 
من مُقدّرٍ غير ملفوظ ؛ لأنّه قال : (لَمْ يَخْنَثْ يَحْنَفْ) » وقدّرٌ فيه قوله: : إذا َم ير يعنى :لا 
يحّث يركوب داب العبد المأذون» سواء كانّ عليه دَيْنٌ أو لمْ يكن | إذا ل 
ون نوئ حَيث» إلا أنه إذا كان عليه دَيْنٌ مُسْمَعْرِقُ لا يدث » وإِنْ نوئ ركوب دب 
اعد ؛ (لِأنَهُ ا ِلك لِلمَؤْلى فيه عِنْدَ): أي: في العبدٍ الذي اسعفرّق َيه كله 


عند أبي حنيفة . 
وقوله: (مُستَفْرِقُ) بكشر الراء. 
قوله: (مَنْ بَاعَ عدا وَلَهُ مَالُ) الحديث تمامه: (فَهُوَلِلبَائِع!". كذا ذكّر 
فخرٌ الإسلام في اشرح الجامع الصغير»!2, 


(1) مضىئ تخريجه قريبًا. 
)١(‏ ينظر: اشرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق178/3] مخطوط مكتبة فاتح . 


للم 0 


ب باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك © ليا 


اليه وََالَ أَبّو يُوسّف زفته: فِي الوْجُوهِ كُلَهَا يحنث إذا تاه لِاخْتلَالٍ الإضَائَةٍ 
وَثَالَ مُحَمَّدٌ بهته: يَحْنَتُ وَإِنْ لَمْ يو لإغَِْارٍ حَقِيقَة الْمِلكِ إِذِ الدَيْنُ لا 
بنع وكيد عنما 00 
مج حت و وا وجب ب 00 
ع 2 ِ- 
قوله؛ (وَكَالَ آَبُو يُوسّفٌ: في الوُجُوه كُلَهَا) ؛ أي: فيما إذا لَمْ يكن علئِه دَيْنَء 
أوْ كان عليه دَيْنٌ مُسْتَفْرق ‏ أو غير مُسْتَفْرِق . 
قوله: ريف ةرمف ؛ أي: في الوجوه كلّهاء سواءٌ كان عليه كَيْنَء 
5/31 وسواة كان الدين مُسْتغْرِقًا» أو لَمْ يكن » وسواءٌ نو ى أ أؤْلَمْ يئو. 
قوله: (عِنْدَهُمَا) » أي: عند أبي يوسّف ومحمّد. 
وهنا مسائل في «مختصر الكافي) » نذكرها تثّمِيمًا للفائدة: 
قال: «وإذا حَلَفٌ الدَّجُلٌ لا يركبٌُ دابةٌء فركب حماراء أوْ فرسّاء أو 
ْنَا" أو بها ؛ حَدث» وكذا [30/4اوام] إذا ركِبَ غيرّها من الدوابٌ في القياس » 
ولكني م القياسٌ ولا له في غيرهاء ولو ركب بعيرا ‏ َم يقث إلا أن ينوه » 
ون عتئن بذلك الخيل وحده لَمْ يَُيّنْ في الحُكْم» وإِنْ قال: لا أركبُء ولَمْ يَعَلْ: 
دابّة» ونوئ الخيلٌ وحدها؛ لَمْ , شبيع)27, 
واسمٌ القَرّس علئ جنسه » واسمٌ اليرْذَوْنَ على جنسه ؛ واسمٌ الخيلٍ جامعٌ ٠‏ 
قالّ في «الشامل): القَّرَسُ: اسمٌ للعربية» والبردّوْنَ: للعجميٌ » فَآمّا الخيلٌ 
فاسمٌ للكل. 
(1) الردَوْنُ: يُطْلّق على غير العربي من الحَيْل والبغال: فاليردونُ من الحيل: ما ليس بعربي . والجقعٌ 
براؤين » والأنثى: بردُوئة . ينظر: «المصباح المنير) للفيومي [41/1 / مادة: برذن] » و«حياة الحيوان 


الكبرئ» للدميري [1097/1] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «الكافي) للحاكم الشهيد ٠ ]15١/3[‏ 


11 


وقالَ الحاكم أيضًا في «الكاني»: «وإنْ حَلَف لا يركب دابّة فيل علها 
مُكْرَهًا ؛ لَمْ يحْئّث » وإِنْ حَلَفٌ لا يركبُ مركبّاء ولا نيّة له فركبٌ سفينة أ فلحي 
أو دابة ؛ حَنتَ » وليسّ ين هذا شيء إلا وهو مرْكَب270» واللة أعلم بالضّواب 

وهذا آخرٌ الدّفتر الخامس”' من شرْجنا المسمَّى ب: ١غاية‏ البيان؟. فرغ هخ 
العيدٌ العيك» أمير كاتياين أبر شمر المدعوٌ بقوّام الفارَابِيَ الأْقَانَيَ. تصني 
في عشرينَ من شهر ربيع الآخرٍ سنة خمس وثلائينَ وسبعمائة. 

ويتلوهٌ في الدفتر السّادس: بَابُ لين في الأكل وَالشّرْبء إِنْ شاء اه 


هلام دجلايج 


(12) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/171]- 
)١(‏ لعله السادس . كذا جاء في حاشية: (م2. 


باب اليمين في الأكل والشرب 4# ايليا 
بَابٌ 
التمد' ه ا 2 
لَيَمِينِ في الا كلٍ وَالشزب 
َلَ: ومَنْ حَلَفٌ لا يأل من هَل الخ ته على كَمَرهَاٍ 5-6 
س9 لقأ الس 22222222470 
بَابَ 


التو في الئل والشرب 


ذ كن ل الإساء تع ول إى موه ل موضع بشن ويسترٌ فيه؛ تا سات 
الحوئجء وأو :/»مه] ذلك في حال البق الأكُلُ والشربٌ؛ ف فشَرَع في بيانهما - 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ حَلَفٌ لَايَأكُلُ مِنْ هَذِهِالنَّخْلَةِ؛ فهُوَ عَلَى كَمَرِهَا) » أي: قال 
القدُوريُ في ا(مختصره)(9 . 


اعلّْ: أنَّ الأكلَ: إيصالٌ ما يتآنّى فيه المَضعٌ والهَمُْة"© إلى الجوفي» سوا 


مضع أو لا 
والشرْبٌُ: إيصالٌ ما لا يتأنّى فيه المضْممٌ والهَشْمُ إلى الجوفي» كالماء واليذٍ 
الكل الستروي. 


وَآلددق: : معرفةٌ طَعْم طَمْمٍ الشيء بالقّم» سواءٌ وُجِدَ الابيتلام أو لاء فكلٌ أكل 
وق ولي كل كدق افلا ا 1 
ثم اغلم: أله إذا أكَلَ عيّْنَ النَخْلةِ ؛ لا يسْنّث وإِنْ تّواها [:/٠<ظام].‏ كذا في 
«الفتاوئ الوَلْوَالِجِيَ) 0 . 
)١(‏ ينظر امختصر القُدُوري1 [ص/١١؟].‏ 
(0) الهَشْم: كشرٌ الثليء ء اليابس والأجوف» ومنه؛ الهاشِمّةء وهي الشّجَّ التي تَهْشِمٌ العظم. ينظر: 


«المصباح المتير» للفيومي [58/1/ مادة: هشم] . 
(©) يتظر: «الفتارئ الوَلوالِجيّة) [185/5]- 


« كتاب الأيمان 4# 


ا 101007 
وإنّما ونّعتِ اليمينٌ على مر التّخلة دون نه ؛ لأنَّ الحقيقةً مهجورةٌ بدلالة 
ال ب ل عر سيدي ' ؛ صوْنًا لكلام 
العاقل عن الإلّغاء؛ فحت بأكُلٍ الع © وا الجُمّار9 والدئس 9 الذي يبيل 
هن العم 290. 


ولَمْ يحْتَتْ بالل والدّبْس المطبوخ وَالتَّلٍ والتّاطفب2©0 الذي يُعْمَلٌ من 
ثمرها( “© وذلكَ لأنَّ كلمةً «مِن) للابتداع» فكل ما يخرجٌ مِنَّ النخُلة على وجْهِ 
الايتداء ؛ دخَلَ في يمينه» وما خرج من حَدٌ الابتداء لحدوث صنْعة جديدة؛ لا 
يدخلٌ» وليسّ هذا كما إذا حَلَفَ لا يأكُلُ مِن هذا العتبء فأكَلَ مِن ذَبيبهء أؤ 
عَصيره؛ لا يَخّْث ؛ لأنَّ حقيقةً العنب ليست بمهجورة» فلا يراد المجاز؛ وهو ما 
ولد من العتبٍ. 1 
قيلّ: إذا كانّتٍ النخلةٌ بحيثٌ لا يكونُ مها ثمد أصلا ؛ بِقَع اليمينُ على 
ثمّنها”» كذا ثُيِلَ عن الإمام العلامة حميد الدَّين الشَّريرٍ0©. 


60 الطَّلم: هو غِلاف يُشْبِه الكُوزء ينفتح عن حَبٌّ منضود فيه مادة إخصاب النخلة» ويُطْلقُ الآنّ على 
مجموعة أعضاء التذكير في الزّهْرة. ينظر: «المعجم الوسيط» [017/5]- 

)١(‏ الجُمَارٌ: هو قلب التّخل» واحدته: جُمّارة» وهو شيء أبيض لَيّن. ينظر: «المغرب في ترتيب 
المعرب» للمُطَرّرِي /١610//1[‏ مادة: جمر] , و«المعجم الرسيط) [184/1] - 

4 الدب - بالكسر -: عٌُصَارّة الطب وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

(:) فى ين : «التمر) . 

(ه) التائِف : السائل ين المائعات ‏ وضرب من اللو يُصَكمٌ ين اللَوْزٍ والجؤز والمُشعق » وشبّى أَيضًا 
القشيط ٠‏ ينظر: «المعجم الوسيط) [4*0/9] ٠‏ 

0 في: ((ر»: لاتمرها». 

(0) وقع بالأصل: «اثمرها» . والمغبت من: الف»؛ والغ)؛ والر)اء 

(4) ينظر: «الفوائد الفقهية شرح الهداية) [ق/14] . 


| د00 
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35 باب اليمين في الأكل والشرب 4# 


لأنه َضَافَ اليَمبنَ إلى ما لا يكل » قب سم اد 
يَصْلْحُ مجَارًا عن كين ترط ألا يدير َنم ِصَئْعَةِ جَدِيدَةٍ حَنَى لا يَحْنَتَ 
5 ه58 9 6 م 
بالَيذٍ وَالْخَلَ وَالدَبْس الْمَطبوخ . 

وَإِنْ حَلَفٌ لا يَأكُلُ مِنْ ها البْسْرٍ» َصَارَ رُطَبًا َكَل ؛ لَّْ يَحنَتْ وَكَذَا إِذًا 
- جه هايةالييق بسك 1 

وكذا إذا حَلّفٌ لا يأكل ين هذا الكرْم ؛ فهو علئ ما يخرج منه؛ وهوّ حِضْرئه" . 
وعِتبه ؛ وريه » ودِبْسُه؛ أي: عَصِيره» ولو أَكَلّ مِن حََلَّ ِن ذلك الزماي محة 
في «الجامع الكبير) . 

قال العَنَابِيُ في «شرح الجامع الكبيرا: ينبغي ألا يحنّث ؛ لأنه لا يخرج من 
الدخلٍ وَالكرْمٍ كذلِكَ » وذكّر الفقي أبو الليث: أنه يختّث ٠‏ 

قال في «المجمّل»: «الدّبُس: عُصّارة الوُطَب)20. 

قوله: (كَُّوَعَلَى تَمَرِهَا) » بالنقَطٍ الثلاث من فوق» لا بنقطتين» فافهم . 

قوله: (لِأنَهُ أَصَافَ اليمِينَ إلّى ما لا يؤكَلُ» مينْصَرِفُ إلى مَا يَخْرُحُ مئة؛ لِألّه 
سَبَبْ لَه ميلح مَجَارا عَنُْ) . 

الّمير في: (مِنْهُ)» وفي (ِلأَنّهُ): يرجم إلى ما فيما لا يُؤْكَلُ ؛ وهو عبارةٌ عن 
التّخلة . وفي (لُ): : يرجع إلئ (ما) في (مَا بَخْرْجٌ) وكذلك الضمير في (عَنْهُ): 
راجع إلئ (مَا) في (مَا ب يَخْرْجُ) » يغني: : أنْ النّخلةً لَمّا كانت سببًا لِمَا يخرج منهاء 
تأ إت لثامي مليترع سهاسياراة بين لق اسم السبب علئ [115/4د/م] 
المُسَيْب . 

قوله: (تَِنْ حَلَفٌَ لا يَأكُلُ مِنْ هَذَا الئرٍ» قَصَارَ رُطَنا كله لَمْ يَختثْ) » 
() الحِضْرمٌ - بكشر الحاء والراء : قيل: أو العِتب ما دام حايضًا. وقيل: هو الثّمر قبل النضج . 


ينظر: #المصباح المنير) للفيومي [11/1/ مادة : حصر] ؛ واالمعجم الوسيط) ]١0/4/1[‏ . 
(؟) ينظر: امجمل اللغة» لابن فارس [ 46/19 ]. 
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حَلَقَ لا يَأْكُلُ ‏ ِنْ هذا الوط أو بن هذا ان قصَارَ كرا َو صَارَ ال 
خلا اليل اليتون [الأخي يي إلى ابي + 001 ةنا جني 
يه وَلِأَنَّ اللّنَ مأكُولٌ قلا يَْصَرِ ِف الْيِمِينَ إَى ما ُنَخَ 
وهذا لظ التُوريٌ في «مختصره0©: وذاك لأنَّ ا 
ببقاء ذلك الاسم» وتدّول بروالِه. 1 

قال في «الجامع الكبير»: «لو حَلَفَ لا يأكل من هذا العتب» أوْ من هذا 
الرُطبء أَوْ من هذه الشاق أَوْ ين هذه البقرة» فأكل من عصير العنبٍ ورَّبِييه» أز 
مِن ثمّر الوط ودِبيه» أ من لبن الشَّاة أو البقَرء أو سَمِْهِما لَمْ يختّث وكذا 
لو حَلَفٌ لا يأكلٌ ون هذا اللجن » فأكَلَ من شِيرَازِه” أو ربدم لا يقث) 7" , لأنَّ 
ما عقَدَ عليه اليمينَ عيثه يكل » فلّمْ تنصرف إلى ما بتّكَذْ منه. 

تحقيقه: أن الِب أو الّطَبَ: | سم للعين المشتمل علئن ما في الَنِبين 
الماء وَاللّخرٍ والقِسْرِ» فبالجَمَافِ: زالَ الما» فيكون آكِلَا بعضَ الشَّيءِ ؛ فلا 
يقتفء كما إذا خلق .لا اكز هنا الأغيك + ناكل بعقية: لايققث . 


وكلمدة انين؟» وإن كلذك مضي البيضن [/.:هر]» إلا أنّها تفعضي أل 
بعْض العنبٍ المُشار إِليْه؛ الذي يب يُسَمّى عِنبا20؛ لا أكُلَ الأجزاء لني لا تُسبّى 
عِنبّاء وكذا في الرُطَبٍ المشارٍ لي بعدّما صر تمر وهذا بخلافف ما إذا قال: لا 
يُكلّم هذا الشابّ؛ حيثٌ يدث إذا كلَّمَه بعد أن شاحَّ ؛ لأنَّ الفائت هوّ الوصف» 


(1) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/١71].‏ 

(؟) الشيرارٌ: هو اللَبَنُ الاب المَسْعَخْرَجٌ ماؤٌه. والجمع: شّوارِيز. ينظر: «المغرب في ترثيب المعرب» 
للمُطَرّزِي [58/1 / مادة: شرز] » واتاج العروس» للزّبيدي [11/0//18/ مادة: شرز] ٠‏ 

() ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/8] ٠‏ 

(؛) وقع بالأصل: اعينًا». والمثبت من: «فاء واغ1» ودم). 


اا 
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اف ما دا حَلف لا يكل لصي هذا الاب تكلْمََْدَمَانَاحَ؛ 
لأَنَّ مُجْرَانَ الْمُسلِمٍ ب بمنع الْكَكَام مزهي عَنْهُ كلم عبر الدّاعِي دَاعِيا في الّرْع . 
كك 000 
لاعت لون اا 11 

وفْرقٌ آخر : وهو أن الإنسانً قد ميغ عن أكْل العنب والرّطَب ؛ لرطوبة فيهما 

هه باوماء مَْصَدانٍ بالمنع؛ لقت المي بها ؛ بخلافف الصَّبِيّ والشَّابٌ؛ 


فَإنّهِما لا يُقَصَد يُقصّدانٍ بالمنع ؛ لآنّ مكراتهما مهجوة شرعًاء فكان الذاث هو المقصود 
بالحلف دون الصَّفْةَ. 


يخلاف مسألة الوصية في «الزيادات» ؛ فإنّه إذا أوصّئ بهذا الطب فصارٌ 
2 3 - 1 ع 4 5 عه 

تمرًا ثم مات ؛ لم تَبْطل الوصيّة ؛ لآن بَعضَ الموصّئ به فاتَ» وبعضُ فرَاتِ 
الموصّئ به لا يُوحِبُ بُطلانَ الوصيّة في البقيّة» وفيما نحنُ فيه تناوّلَ بعضنَ 
المخلوف عليه؛ فلا يسْتثء ولا يُمْكِلٌ على هذا مسألةٌ «الزيادات» أيضًا 
[/تداظام] ؛ فإنه إذا أوصئ بعتّب» ثم صارٌ زَبيبَاء ثمّ مات الموصي ؛ بطلّتِ 
الوضية. 

والغرق: نالطب والقبت(© صِلكٌ :واد + لقلّة اكَاوتِ يتتهماء بعخلاف 
العتّب والزَّبِيب ؛ لأنَّه تبديلٌ وهلاك » ألا ترئ إلى [أن](" مَن غصَب عتبّاء فجَعله 
يا ؛ انقطّعَ حنٌ المالك ؛ لوجود التبدّلٍ مضاقًا إلى صُّنْع الخاصب . 

وقالٌ الفقية أبو اللِّثِ في ١شز.‏ رْح الجامع الصغير): : إذا حَلَهَ لا يأكلٌ مِن هذا 
الرُطَب»ء أوْ من هذا العتّبء فأكَلّه بعد أن صار تمر أو زبيبًا؛ لا يحْدَث في يمينه» 
وفي قول ابن أَبِي ليلى: يقث ؛ أنه أشار إليّهِ» قلا عثْرة لتخيره. 
0( وقع بالأصل: «والثمرا. والمثبت من: افاء ولام1» واغا» ولارا. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «اف)؛ رلام! ؛ والغكء وااراء 


184 # كتاب الأيمان © 


8 وَلَوْ حَلَفَ لا يَأكُلُ لَحْمَّ ها الحَمل » فَأكَلَهُ بَعْدَمَا صَارَ كَبْشًا؛ حَدت ؛ 
أن صِفَة الصّكَرِ يي هَذًا لَيسَتْ بِدَاعِية إلى المي قن الْمممََعَ نه أت إمَاعًا 
عَنْ لَحْمِ كبش . 
وَمَنْ حَلَقَ لا يَأكُلُ بُشراء فَأكَلَ رُطَبَا ؛ لَمْ يَحْنَثْ ‏ لأنَهُ ليِسَ يشر . 


وََنْ حَلقٌ لَأَيَاكُلٌ وطَنَا متا أو خَلفٌ لَايَاكُلُ وُطبَا ولا مشر قاكل 


5 2 عَنْدَ أنى حَنيفةً قل 0 الم 0000 
الو 10 غاية البيان 
ووجّه قولنا: مَرّ 


والصّيرَارٌ: هوّ اللّبنّ الرَائْبُء أي: الخائدٌ إذا اسْمُخْرِجَ ماه . 

قوله: (وَلوْ حَلَقَ لايَأكلُ لَحمَ هذا الحَمل , تأََلهبِعدَمَا صَارٌ كبشا ؛ حَنِكَ). 
وهِء مسآلةُالأصل»ء ذكَرَها يسبل تفريم ؛ إيضاحًا للفرق بْتها وينَ مسألة الجر 
الطب ب فَإنّهإذا حَلَفٌ لا يأكلُ وين هذا البسْرٍ » فأكله بعدَ أن صارٌ رُطبًا ؛ لا يخث» 
وكذا إذا حَلقَ لا يكل ين هذا ارط فأكله بعدما أن صار تمرًاء لا يخقث؛ لأ 
صف الور وادُطوبة داعيةٌ إلى اليمين ؛ فتقيّدَتٍ اليمينُ بهماء بخلاف لخم الحَمّل ؛ 
إن الممتنع منة أشدٌ امتناعًا ين لخم الكش ؛ فظَمْ يميد اليمينُ بلخم الحَمّل - 

قوله: (وَمَنْ حَلقٌ لَابَأكلُ بُشراء فأكَلَ رُطََاء لم يَئّث) » وهذا لفظ القُدُوريٌ 
فى «مختصره200» وذاكَ لأنَّ الدطّبَ ليس بِبِسْرِ » فلَمْ يأكل ما انعقَد عليه اليمِينُ 

قوله: (وَمَنْ حَلفَ لا يكل رطب أو بُشرًا. أو لق لَا يكل رطا وََامُر]”" 

2 0 

َكَل مُدَنًَا ؛ حَنِثَ عِنْدَ أبي حَِيقَة . 


0 ينظرة «مختصر القُدُوري» [ص/١91].‏ 
زفق ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف»» والغ»؛ ولر) ؛ وللم). 
(+) المُدَْبُ ‏ يضم الميمء وفيّح الذال: وكشر النون المشددة : هو البُسْر الذي بِدَأ فيه الإرطاب ين 


5” 
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وَنَالَا: لَايَحْنَتُ في الطب . 

يعني َالْبِسَرٍ الْمُذَنب' ولا في البئز الطب 'المددب؟ لأنّ الإلّتٌ 
المذئب يُسَمّى رُطَبًا اثر املاب ع ى ثرا. 


ومعنى قوله: (رُطَبًا أو بُسْرًا) ؛ أي؛ قال أحدّمُما حال الحلف. 

ومعنئ قوله: (لا يَأْكلُ رُطَبَا وَلَامْسْرًا)» أي: قال كليهماء 

اعلّم: أن هذه المسألةً ون مسائل «الجامع الصغير»" المعادة. 

د 4. 3 

وهنا أربعٌ مسائل: في اتثنتئن منهّما اتّفاقٌء وفي الأَخْريَيْنِ اختلاث 
[4/<راء] ٠‏ ذكّره في كتاب «الأَيْمَان0(©: ولَمْ يذْكّره في (الجامع الصغير) . 

بياله: إذا حَلَفٌ وقالَ: لا آكُل بُسْراء فأكَلَ بُسْرًا مدنا يحْنَتُ في قولهم 
جميعًاء ولؤ قالَ: لا آكل رُطَبَا فئكل رُطًَا فيه شيء ين البشر يحْمَتُ في قولهم 

جميعًاً جميعًا أيضّاء ما إذا حَلَفٌ لا يأك رُطَباء كل يشر مدنا أو قال: لا آكل بشراء 


أكلَ ُطيَ فيه شي 4 و مِن البْشر ؛ فإنَّ في قول أبي حنيفةً ومحمّدٍ: يختث. 
وفي قولن أبي يوشف: لا يختث. . هكذا نصّ على الخلافي: الحاكمٌ الشهيد 
في «الكافي)7 » وكذلكٌ ذَكَرَ شمسٌ الأئمّة البَنَِقِيءٌ في «الشامل» [١/مهدض]‏ في 


> قبل َتَبه. أي: طرفه. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [170/1/ مادة؛ ذنتب]» 
وامعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» [151/8]. 

)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/598]. 

(؟) يعني: بين كتاب «الأصل/ المعروف بالمبسوط») [80717/9/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(*) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/9١1]‏ . 
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للحلا 


وَصَارٌ كما ًا كَانَ ليمي عَلَى الشّرَاء وَلَهُ أن الرَطْبَ الْمدَنْبَ ما يون 
في كيه ليل بر ابر ادنب عَلَى عه تيون آله آل البشر وَالرْطَبِ 
وَكُُُ وَاجِدٍ مَقَصَودٌ 8 الآكل بخلاف الهُّرَاءِ ؛ نه يُصَادِفُ الْجْمْلَهَ قبع" 


0000 


القَِيلُ فيه الكَبِير . وَكوْ حَلَفٌ لا يَمْتَرِي رُطبًا َاشْترَى كباس بُشرٍ فيه رطَبْ 
ا سس لس 8# مايه اليهان 063 

قشم «المبسوط) قول محمد مع أبي حنيفة. 

وكذا ذكّر الفقيةٌ أبو اللَث» وفخر الإسلام البَزْدويُ في اشرح الجامع 
الصغير)(" . والإمامٌ يجبي ني شرح الطّحاوِيّ)! "؛ وصاحبٌ «المختلف)1170, 
وصاحبٌ «المنطومة » والشيخٌ أبونصر البغذايي 4 إلا أن الصَّدرٌ الشّهِيد والعتَبيَ 
كر قولٌ محمّدٍ مع أبي يوسّفء وصاحبٌ «الهداية) تَبتَهماء والأصحٌ هر 
الأوّل00 . 


وجْه قولٍ أبي يوسّف: أنَّ اشر المُدنْتَ لا يُسَمّى رُطَبَا لأنّ الطب فيه 
مطلوث »حلا يشخ بالنشر الدب ١‏ إذا لق الآنياقل ُطجاء وكذا السب الذى 
فيو شيءٌ م من امسر لا يُسَمّى بُشرًا ؛ لأنَّ لبْسْرَ فيه مغلوبٌ , فلا يَحْقَث بأكلٍ الوْطتٍ 
الذي فيه شي# م من اشر إذا حَلقَ ألا يكل ب بُشرًاء ألا ترئ أنه لا يَحْنَتٌ بالشّراءِ هكذا. 


)0( في حاشية الأصل: الخ: فيتبع» ٠‏ 

(؟) ينظر: اشرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق179/3] مخطوط مكتبة فاتح . 

زفق ينظر: شرح مختصر الطحاوي للأَسْبِيجَابيٌ [ق١١4] ٠‏ 

(4) ينظر: مختلف الرواية) لأبي الليث السمرقندي [ 0/9 119]- 

(5) ينظرة لاشرح مختصر القدوري» للأقطع [١/ق//1010]-‏ 

() وحاصل المسائل أربع وفاقيتان وخلافيتان: 
الوفاقيتان: ما إذا حلف لا يأكل رطبًا فأكل رطبًا مذنباء وما إذا حلف لا يأكل بسرًا فأكل بسر مذبا 
فيحنث فيهما اتفاقًا . 
والخلافيتان: ما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل بسرًا مذنيّاء وما إذا حلف لا يأكل بسرًا فأكل رطب 
مذنيًا فإنه يحنث عندهماء خلاقًا لأبي يوسف. ينظر: «البحر الرائق» [ //89 ٠]‏ 


2 
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ا يدت لِأنّ الَّرَا يُصَاوِفُ الْجمْلة وَالْمَهْنُوبُ تابعٌ وَل كَانَثْ الْيمِينُ عَلَى 
الأكل بَحْتَتُ ؛ لِأنَّ الأكلَ يُصَاوفُهُ م.مر] شنا َك 1216 ينيعد شري 
وَصَارَ كَمَا ذا حَلَفَ لَا يَشْمَرِي شَهِيرًا أو ا يَأكُلهُ فَافْترَى حِنْطَة فِيِهَا حَبَاتُ 
سه خاي اليا 48 ببح 
ووجْهُ قولهم: أنَّ لبر المُدَْبَ ما في ذَتَبه قليل رُطّبء فيكوث آكِلّه آكل 
الطب لأثه جوع بين المسلوني لير وخيرهة والمحلوشة عليو ليس مشيلا 
بغيره» فيكونُ حاندّاء ولهذا إذا مر يَستَحِنٌ اسم الدطّب لا محالة ؛ لأنَّ النَاظرٌ 
يقولٌ: هذا طب » وكذا الطب المُذتب: ما يكونٌ فى ذكبه قليل بُشر» فيكون آوله 
آكل الثشر ) لأنّه جَمَعَ بيتوُماء فصار كما إذا يز بِيتوُما. 
تحقيفه: أذ لي يُصايِفُ كلّ جز مقصود؛ لأنّ عبارة عن المضغٍ 
والابقلاع ء فلا > يبع القليلٌ الكثيرٌ ؛ ل كل واحدٍ منهما مقصودٌ [ الحظام]ء 
بخلاف الشّراء؛ نلا كت بالكرّتب» لأنّ الشّراء يصادِفٌ المجموعَ جُملة: 
فصارٌ القليلٌ تابعًا للكفير » ولهذا إذا حَلَفٌ لا يشتري دُطَبّاء فاشترئ كِيّاسّة(" بُسْرٍ 
فيها وُطَبٍ لا يحت ؛ لما قلناء ْ 
ألا ترئ إلى ما نصّ الحاكمٌ الشهيد في (الكافي): إذا حَلَمٌ لا يأكلٌ شعيرً » 
فأكلّ حِنْطَة فيها حبّة حيّة(')؛ حَنِثء وإذا حَلَفَ على الشراء ؛ لَمْ يَمْتَثْ0؟,. 
والكباسّةٌ ‏ بكشر الكاف -: العِذّق» وهو القِئُوا*» والقّنا أيضًا ويقالٌ لعُودٍ 


(1) الكباسّةٌ: العذق. وهو مِن التمر بمنزلة العنقود مِن العنب. ينظر: «الصحاح في اللغة) للْجَؤْمَري 
[/959/ مادة: كبس] . 

0( وقع بالأصل: «(حبة شعير» ٠‏ والمغبت من: الف)ء وااغ)؛ والر)؛ ولم)ا. 

() ينظر: «الكافي/ للحاكم الشهيد [ق/119] ٠‏ 

(؛) القِنُو: هو العذّق بما فيه مِنَ الطب » وجدْعٌه: أَقناء. ينظر: (النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
/1١17/4[‏ مادة: قنا] . 


يلحلا 


+ كتاب الأيمان # 


شَمِيرٍ أو أكلَهَاَمَثُ في الأكل دُونَ الدْرَاءِ لما قُلتاء 

وَلَوْ حَلَفٌ لَا يكل لَخماء فَأَعَلَ لحم السّمَكِ ؛ لا يَحْنَثُ وَالقَِاسُ أَنْ 
بَحْنَتَ ‏ لِأنَهُ سمي لما بي القن وَجْهُ الستِحْسَانٍ: أَنَّ انيه مجازية ‏ أن 
اللَّحُم مَنْشَرُهُ ِنْ الدّم وَلَا دَمَ فبه لِسَكُونه في الْمَاء. 


هاية البيان :3 
العِذّق ‏ وهو عُود الكباسّة ؛ العُرْجُون والإمّان١'".‏ كذا ذكّر أبو عبيد في اغريب 
المُصَئّف2000. 


قوله: (لِمَا قُلْنَا)» إشارةٌ إلى أنَّ الشّراءً يُصادف الجملةً» والأكل يصادكه 
قوله: (وَلَوْ حَلَقٌ لَا بَأكُلُ لَخمًاء تأكَلَ لحم السَّمَكِ؛ٍ لا يَحْنَتُ وَالقبَاس أَنْ 
بَحْنَتَ)» وهذه من مسائل «الجامع الصغير)" المعادة التي فيها فائدة؛ وهي ذكز 
القياس , 
وجْهُ القباس: قوله تعالى: لاون كُلْ تَْحُلْويَ لَحَمًا طَريًا 104 [ناط: .]٠١‏ 
والمراد منه: لحم السمك بالتقّل . 
قال في «شرح الطّحَاوِيً): ورُوِيَ عن أبي يوسّف أنه قالَ: يَختّث0.. 
ووجْهُ الاستخسان: أنَّ المُطْلّق بجْرِي على إطلاقِه ؛ ولحمٌ السّمك مُقيّدء فلا 
يكونٌ مُرادًا بالمطلق» ألا [ترئن](© أنه يقال في العُزف: ما أكلْتٌ اللحمٌ اليوم» 
() الإهاث: قيل: هو العُرجون. وقيل: هو ما فرق الشمارِيخ ٠‏ والجمع: أي وأ يتظز: اتاج العروس» 
للزّبيدي /١١١/4[‏ مادة: أهن] . 
(؟) ينظر: «الغريب المصنف» لأبي عُبيد [444/7] ٠‏ 
(م) ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/>5١].‏ 
):)( ذكره في سورة الملائكة ٠ ٠‏ كذا جاء في حاشبة : لف)ء ولاغ/ء ولام). 


(5) ينظر : #شرح مختصر الطحاري» للأَسْيجَابِيُ [ق .]4٠ ٠‏ 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لف)؛ ولام)» واغ1ء وااراء 


١‏ حو 


ب باب اليمين في الأكل والشرب © 1 


7 7 777 01 0 ب بي لي 
إن كان آل لحم الماك ولهذا إذا أكر المؤلى عبدَه بشراء اللّحم ) لا يفهَمْ منه 
شرا لحم الشّمكِ عُرْنَاء ومبئئ الأَيِمَانِ على العزِء لا على لمْظٍ القُرآنِ . 

ولهذا إذا حَلَّفٌ لا يركبٌ دابّة » فركبٌ كافرًا؛ لا ينث ؛ وإنْ كان سُمّيَ في 
القرآنِ دا » ولو حَلّفَ لا يجلسٌ على رلِء فجلسّ على الجبل ؛ لا يحْنتُ» ون 
كان قال الله ثعالئ: رتك ويم 4 [البا ]اولان لحم السمك فاصدٌ في 
ليب لأنّ الّحمَ يدل على القوّةٍ في الل وقوه أن يكو نائئًا ين الدٍّء 
ولا دم للشّمك» ولهذا حل ين غير ذكاق» فلا يكونُ مرادًا بإطلاقي لل لح 
كالمُكَائبٍ لا يتناوله لف المْلوك » الماش لا يتناوثه لف السّارق» 

عاد بك وده منس ]| 
[/مدواء] لا يأكلٌ لحم ولا مه ني له فأكلَ سمَمًا طريًا أو مالحًاء ل يَحمَت إلا أن 
0 


يَعنيّه 


وقال الفقية أبو اللَِّثِ [40:.] في «شرح الجامع الصغير»: ذُكرَ أنَّ رَجْلَا 
سألّ سْفْيانَ اوري عنْ هذه المسألة. فقالّ له سُفَْانُ: يَحَْتُ في يميه ؛ لأنَّ الله 
تعالى قالّ: ظإِتَأْحُلُوا ممه لَحَمَا طَريًا4 [الحل: 16]» فسَمَّاهُ لحمّاء فذهب 
الرَجُلُ إلى أبي حَنيفة فقالَ: لا يَحْنَتُء وأخبره الرَجُلُ بما قال []ه]!" سُفْيَانُ 
فقال له بو حنيفة: اذهب إليه واسألهُ عمّنْ حَلَفٌ ألا يجلسّ على البساط » فجلسٌ 
علئ الأرض » فدهب الدَجُلُ» فسأله عن ذلِكَ. فقالّ له سُّفْيَانُ: لا يَحْتَثْ . فقالَ 
له: أليس الث تعالى قالَ: 9 وَلمَهُ عل ل ايض يسَاطا > [نوح: ]1١‏ . فقالٌ له سَفْيَانُ: 


(1) وقع بالأصل: «يعينه». والمغبت من: «ففء و(م؛ ولغ 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الفاء والغ)؛ والراء وللم). 


14 © كاب الأبمان © 


إن أكلَ لَخم ِنِْرٍ» أو لّخم إنَْانٍ ؛ حَنِتَ ؛ لأنه لحم حقيقي'!' إلا أ 


حَرَامٌ واليمِينُ قد ُْقَدُ ممع من الحرام وَكَذَا ذا أل كَبداء أو كَرِشًا 0 
تمس سس ورو مه ب تت 
كأنَّكَ السَّائلُ الذي سألتبي أمس . فقالّ: نعمْ. فقالٌ سُمْيّان: لا يَحْنَثْ في هذا ولا 
في الأول فرجَعَ عن ذلك القؤل!"©. 

قؤله: (وَإِنْ أكَلَ لخم خِنْريرٍ» آَوْ لخم إِنْسَانِ؛ حَنِتَ)) وذالك لأنّه لح 
حَقيقة» إلا أنّه حرامٌ؛ والحرامٌ لا يمع انعقادَ اليمين عرد د 
يشربٌ شرابًا» فكَرِبَ الخمرٌ حَيث! 

َِن كَلتَ: 4 كك بقع له بيذ على اللاو يلاتينية أيعز 
لياس من لظ اللّحِ إلى لخم الخنزير والإنسانء فينبغي ألا يَْنث فك 

ُلْتُ: إن التاظر لو نظَر إلى لخم الخنزير أي الإنسانٍ سما لحم على 
الإطلاق » بخلاف لخم السَّمكِء فإنّه لا يُسَمّى لحمًا علئ الإطلاق , فظهرٌ الَرْقُ. 

عل أنَا تفول؛ قال الإمام لعن في اشح الججامع الصغير».في لخم الختزير 
والآدَمي: قيلَ: الحالف إذا كان مُسلمّاء ينبغي أل يَحْتتّ؛ لأنّ كله في 
بمتعارّفي » ومئتى الأَبِمَانِ على العُرْف . ثم قالّ: وهوّ الصَّحَيحٌ . 

قوله: (وَكَذَا إِذَا أَكَلَ كَبدَاء أَوْ كَرشَا) » يعْني: إذا حَلَهٌ لا يأكُلٌ لحمّاء فاك 
كبدّاء أؤ كرش يَْتث » وذالة لأنّه لم حقيقة ؛ لأنَّ منشأه ين الدّم . 

قال في «خلاصة الفتاوئ): ماسب القارر» كالكَيدٍ والطّحَالٍ؛ 
يَحْنَثْ» هذا في عُرْفيِ أهل الكوفة؛ وفي عَرْفِنا: :لا ب يَحْتَث20 , 
)0( في حاشية الأصل: الخ ؛ أصح: حقيقة) . 


020( ينظر: اافتح القدير) لابن الهمام [/111] - 
(*) ينظر: اخلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/165]: 


باب البسين في الأكل والشرب © ل 


نَحمٌ حَِيقَة إن موه مِنْ الدّمِ وَيُسْتَعْمَلُ إسْتَعْمَالَ اللّخم وَقِيلَ: في عُرْفِنا لا 
4 ىم 35 


يَحْنَتُْ ؛ لِأنَهُ لا يُعَدُ لخما.ء 


وو حلق لا يأك ٠:‏ أو 1 ا يَشْتَرِي عَحْمًاء لَمْ يَحْنَثْ إلافي شَهْم م اببطن 


شَحْم الظهْر أَنضًا وَهَُ اللّحمُ التَمِينُ لِؤُّجُودٍ خَاصَيّة 
سح ل تشع ووو ها له 

قوله: (وَكَوْ حَلَقَ لا [./ددهام] يَأكُلٌّء أو لَا يَشْكَر زفي كِخمًا ؛ لم يَْنَتْ إلا 

وَكَالَا: بَحْنَتُ في شَّحم الظَهْر أَيِضَا)0©: وهو اللّحمٌ السّمِينُء وهذه ين 
مسائل «الجامع الصغير)(" المّعادة. 

وجْهُ قولهما: أن ْم الظَِّرِ شَّحْمٌ عادة وحقيقةً» فيحتّث بأكله . 

آم عادة: فلأنّه يذُوبُ بالنَّارِء كشخُم البطّن » قَعُلمَ أله ليس بلخم ؛ لأنَّ اللَّحمَ 
لايذوتٌ. 

وممّا وقح في خاطري في هذا المقاو : أنَّشَحْمَ الظّهر لا يخلو: : إِمَا أن يَكونَ 
نيد أؤ شخمًاء أذ لحمًاء فلس بألٍ» أنه لا قائل بهء وليسّ بلخم ؛ لأنَّه يذوبُ 
حون لّحء وأيضًا يقال ل: َك قََحْمٌ الظَّهرٍ لا لْمٌ الظّهرِء : شيخ أنه شك فِنحقثٌ 
آكِلهُ. 

وأا حقيقةٌ: فلأنَ الله تعالى شماه شحْمّاء وثالَ تعالى: «قهرت التقر 


)6 ذكر في «الكافي» أن الشحوم أربعة: ث شحم البطن » وشحم الظهر : وشحم مختلط بالعظم ؛ وشحم علئ 
ظاهر الأمعاء. ٠‏ واتفقوا علئ أنه يحنث بشحم البطن » والثلائة على الخلاف ٠ ٠‏ ينظر * اشرح مختصر 
الطحاوي» للجصاص [51/1؛ ] ؛ «المبسوط» للسرخسي [187/8]ء «البحر الرائق» [ 49/8 2] . 

)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/250]. 


امف 


3 
يعمل عمال وص 3 َِهَدا حتت بأفل في الَْمينٍ عَلَى أكلى 
للحم وََا يَسْتَتُ ببَِِه في الْبَِينٍ عَلَى بيع النّحْم. 
ل سس ا الا 2-6 اس 
وَْفَسَ حَرََا عَإيهِرَ سُموْمَهُمَآ إلَامَا حَمَكَ طُهُورْهُمَآ 4 [الأنعام: 185] + 
وجْهُ الاستدلال: أنه تعالى | ستتئى ما حملت الظهودٌ ين الّحمٍ ؛ فيكوث 
عَم الظهر عسمً ؛ لأنَّ الأضلّ في الاستقناءِ «هوَالمّصلُ ؛ وهق أن يكونَ المنتقى 
مِن جنس | شتفتى منة» فمن اذى المنقطعٌ فلي البيان 
وه قول أبي حنيفاً وقا: :أذَّمَحْمَ ار يت لحم في العادق» يتفز 
سود - مع اللخوء ومرَله تُسمّئى رّقة اللحوء بيغي ته 
قلا يَْدَء يَخْث وله » كما إذا حَلَفٌ لا يكل لحمًا فأكلّ لخْمَ السّمك» ولهذا إذا حَلَفَ 
لا يأكُلٌ لحمًا فأكَلَ الصّمِينَ الذي على الظَِّرِ؛ يَخْكث . 
والمسألةٌ منصوصةٌ في «الكافي) للحاكم'"", ولا يُعَْرٌ شَّحمًا مع | 
لحماء تَعلى هذا يكونُ الاسيْناءً مُتقطعًا لا متّصلًا » كقوله تعالى: وير 
لارَتَ رب المي 4 [الشعراء: 0/ا] - 
[الوظ] قال صاحبٌ «المختلف»): اتكلّموا في تفسيرٍ شَحْمٍ العم 
بعشية: +: هو للّحم اسمن لدي على الظَفِ. وقالَ بعضهم: : هو شَّحُمُ الكلية يٍٍ 
هو متّصلٌ بالظهر) . . ثم قال: : الوقولٌ أبي حنيفة على التّفسيرٍ الأوّلٍ أظْهة»! 
قوله: (وَيَحْصَلُ به قوَنُهُ) ‏ أي: يتصل يشحم الطهر قؤة اللّحم يني : يخي 
3 5 3 7 - 2 
شَحْمْ الظهْر ما يفيدّه اللحمٌ مِن القوّةم 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/119] ١‏ 
(؟) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي -]1١47/[‏ 


1١ / 


باب اليمين في الأكل والعرب 4# 


2 50 م 2 : 

َقبلَ: هَذَا في الْمرَية ما إسْمْ بيه بلْمَاِسِية لا يَمَُ عَلَى شَحْمٍ الظهر 
حال ٠‏ 

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَسْترِيء أو لا يَأكُلُ لَْمّاء آز سَحْمّاء نَاشْترَى أَلبَة أؤ 

كلها لَمْ يَحَْثْ ‏ لِأنّهُ َو َالِتٌ حتّى لا يُعَمْمَلُ سْتِعْمَالَ للحم وَالشُحُوم . 

وَمَنْ حَلفَ لَابَأكلُ هذ الجنطة ؛ َم يَحْنثْ حَتّى يَْضِمهَا وَلَْأَكَلََا مِنْ 

خْرهَاء ل يَحْنَْ , وهذا عِنْدَ بي حَنِيلةٌ يك وَقَالَا: إنْ أَكلَ مِنْ خُبِرِهَا يَحتث يَحْنَثْ 


كر ركه و وي يخى ع قن 5 


نضا ؛ لأنَهُ مَفْهُوم بِنْهُ عُرًْا وَِأَبي حَدِيمّة يها أَنَّ ا َه حَتِيَه مُسععْمَلَة نا تخْلَى 
لق حاية ليان »#١‏ يبا ا- 77س 

قوله: (وَلَوْ حَلَفٌ لا يَشَْرِي » أو لا يَأكُلُ لَخمًا اد ا 0 4 
/هددول] أَكَلَهَا ؛ لَمْ يَحنَثْ) » يعْني موناع ابسو 
سَحماء أو َلَقَ لا يأكُلٌ لحا :أل جَلكَ لاياكل حمّاوالا و ل باسياطية - 
أز أكِْها ؛ لأنَّ اليه غيرٌ اللخم والشخم اسمًا وعادةً. 

قوله: (وَمَنْ حَلَفَ لا يَأكُلُ هَذِهِ الجئطة؛ لَمْ بَحْنَثْ حَنَّى يَفْضِمَهَاء وَلَوْ 
كلها" مِنْ حُبْرِهَاءٍ لَمْ يَحْنَثْ » وهذا عِنْدَ أي حَِبقَة. 

وَقَالَا: إنْ كَل مِنْ خُبِِهًا يَحْنَثْ أبْضًا) » وهذه ين مسائلٍ «الجامع 
الصغيرع»0 2 المُعادة النّي فيها فائدة» وهيّ قوله: (أَيضَا)؛ لأنّه 3 يذكر في 
«الأصل») » وفيه إشارة إلى أنه إذا قضِمّها؛ حَبِتَ بالاثفاق. كذا قال في «شرح 
الطَحَارِيٌ)9 . 

وهذا إذا لَمْيَنْوِ الحَبّ بعَئْيه » فإذا نواةٌ؛ لا يَحْتَتُ بأكل الحُبزِ عندَهُما أيضّاء 
)١(‏ لعله؛ أكل. كذا جاء في حاشية: ام4. وهو الموافق يما في: «الهداية» للمزغيناتي [20/1]. 


(1) ينظر «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص /لاه ١]‏ 
(5) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبيجَابِيُ [ق ٠18١١‏ 


:© كتاب الأبسان © 


يلطلا 


وَتُقلَى وَتُؤْكَلُ قَضْمًا وَهِيَ قَاضِيَة عَلَى الْمَجَازِ الْمكَعَارَفِ عَلَى مَا هُوَ الأضل 
ايج وي يا #بببن-- اسم 
وعليه نص الحاكمٌ الشَّهِيدٌ في «الكافي)(2. 

قال شيخ الإسلام حُوَامَرُ زَادَ في شرْح كتاب «الأَيمَان»: إِنّما وضَّعَ المشألةَ 
في الجنطة المع لله إذا عفد يميته على حِنْطَوٍ لا يعنيهاء ينبني أن يكون 
الجوابُ علئ قول أي حَنيفةَ كالجواب عندَهُماء فأمًا إذا نوئ الحَبّ بعَئيه ؛ لا 
يَخْتّث بأل الخُبٍ بالائّمَاق ؛ أنه نوى حقيقة كلايه» فلا ُرَادُ المجاقٌ. 

والأصلُ في المسألةٍ أنّالكلام إذا كان له حقيقةٌ مُشتملة » ومجالٌ متعارقٌ , 
فعند أي حنيقةً : العملٌ بالحقيقة المستعملة أُوْلَى . وعندّهما: : العمل بعموم المجازٍ 
أؤْلَى » وقد بيّنّاه في كتاينا الموسوم ب«التبيين)220. 

لهما: أنَّ أكُلَ الجئطة يُرَادُ به في العُرْفٍ ما تخويه الحِنْطَةٌ وما يُتّحَذ منهاء 
فحت كما أكلّها عيتها أ ُبِرّها؛ عملا بعموم المجاز» كما إذا حَلَفَ لا يقَمُ 
قدميِه في دارٍ فلان» يَحْنث إذا دخلها حافيًا أ راكبًاء 

ولأبي حنيفة: أنَّأكُلَ الجئطة عيتها عَليَا وت مُسْمَعْملُ ؛ وهو حقيقةٌ اكلا 
والحقيقةٌ أحنٌ بآن يَرَادَ لسَبِقِها على المجاز» فلا يرَادُ المجارٌ بعد ذلك » حتّى لا 
يلزمَ الجمحُ بينَ الحقيقة والمجاز ؛ ألا ترئ أنه إذا حَلَفٌ لا يأكل مِن هذه الشَّاةِ؛ 
لَمْ يَمْتث بأكُل لبيها وسَمْيهاء وكذا إذا حَلَفَ لا يأكلّ مِنْ هذا العتب؛ لَمْ يَخْث 
بأكُلٍ عصيره أ ييه ؛ لأنَّ الحقيقاً ُشتعملةٌ» فكذا منا. 


َالقَض0: الأكل بأطراف الأشنان؛ وهرّ ين باب 


)0 ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/9١١] ٠‏ 

(0) ينظرة «التّيينَ شرح الأخْيِيكَنيا للمؤلف [555/1 -1317] ١‏ وينظرة ااشرح مختصر الطحاوي؟ 
للجصاص [156/19] لبيان أصل المسألة. 

(0) إشارة إلى قول صاحب «الهداية»: اوَتؤْكلُ قَضمًاه. ينظر: «الهداية» للمرْغِيناني [523/7]- 


َْعَلُ » بكشر العين 
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باب اليسون لي الأكل والشرب [© 
ذه وََو قَصَمَهَا بت ِندَهُمَا هو الصّحِبحلِمْمُوم الْمَجَازِ كما ذا حَلَفَ لا 
َضَع قَدَمُهُ في ذَارِ فُلَانِ وَإَِئِِ الإشَارَةُ بقؤله في الْحُبِرٍ جِنْتٌ أنْضًاء 

ونؤ خف لا بأكل من هذا التي » فأتكل من لزه حدك» لان عبت غير 
ماكُولٍ فانْصَرَفٌ إلئ ما بُتُكَذُ مِنْهُ وَلَوِ استَقُهُ كَمَا هوم لا يَخنَتُء هُوْ الم اا 


للا لماهة الصهاق 
[1/وداظام] في الماضي ء | وفتجها]"'' في المستقبل . 

قوله: (هُوَ الضّحِيحُ) احترارٌ عن رواية أخرئ عنهماء وهي أنه إذا أكَلَ عيْنَ 
الجنْطّة لا يَحْنّثْ » والأصحٌ أنه يَْنَث عندَهُما ؛ لإشارة جواب «الجامع الصغير» : 
وقذ مَرٌّ بيائها . 

قوله: (وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأكُلُ من هَذَا اقيق فأَكَلَ مِنْ خُبِه؛ حَنِتَ)» وهذا 
لنْظ القُدُوريّ في «مختصره)27. 

وقالٌ الشَّافِمِيُ: إنْ أكَلَ مِنْ حُبزِه ؛ لا يَحْنثْء وإن اسْمَفّه ؛ حَيتَ0"". كذا في 
«شرح الأقطّع200. 

لنا: أنَّ حقيقةٌ الكلام مهُجورةٌ عادةٌ ؛ لأنّه لا يُؤْكل الدَّقِينُ كما هوّء فيتعيّنُ 
العجارٌ قاد روهو ما ككل عند كنا إذاحَلَق لا .باعل من هله الشخلة خُيدت 
ال ين على ما يتولّدُ مئهاء قكذا هنا. هذا إذا لَمْبَِْعيْنَ الدَّقيق» فإن نواه لا يَخْتثْ 
بأكل الخُبزِ » وبه صَرَّحَ في «الشامل» في قشم «المبسوط». 

قوله /..:,]: (وَلَو اسْتَقَهُ كَمَا هُوَءِ لَا يَحْنَتُ هُوَ الصَّحِيِحٌ)» احترارٌ عن 
)0( ما بين المعقوفتين في «م»: «وضمهاة. 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُوري» |ص/١11].‏ 
(6) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي | 77/1١9‏ | و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي 


اسحاق الشيرازي |[ ص/1193: 
(؛) ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع | 8/ 10/3 ١|‏ 


ع 


لِتَعَدْن [حدلاظ] المَجّاز مُرَ 


# كتاب الأيمان #» 


هرادا 

وَلَوْ حَلَفَ لا يَأكُلُ خُبرًا؛ قَمِيهُ عَلَى ما يعاد أل المضر أَكْلَُ برا 
وك بر الجن لير نكاد في عاب الا 
سسسس سبح سيو وو و | سس 
قولٍ بعض المشايخ ٠‏ فإنّهم قالوا: : إذا أكَلَ عيِنَ الدَّقِيق يَخْنَث ‏ لأنّه تناو ما عقَدَ 
يميئه عليه . والصّحبحٌ أنه لا يَخْث7" لأنّه أِيدَ به المجاذٌ» فنتمحّئ الحقيقةٌ لا 
محالة . 

قال في «الفتاو) الوَْوَالِجِيُ: (وَإِنْ أكَلَ عيْنَ الدّقِيقِء اختلفٌ المشابحٌ فيه: 
أكثرهم قالوا + نه ل عحضنة لأنّه حقرقة مهجور: 0 

يقالٌ: سف الدواءيتقه صَقّاه واتكله التنيفاقًا؟ إذا تمحه قمكه(2. 


قوله: امسير يي لودب احا 
وهذا لفْظ القُدُوريّ في المختصره)!؟؟. وذْلِكٌ لأنَّ منتى الأَيِمَانِ نِ على العُرْفِء فإذا 


كان خُيُ الّعرٍ أو الذَّةِ معدا عند طائفة ؛ يقَمُ الحدْتُ به عندّهم ء وَإِلّا قلاء إلا 
إذا نوئا * 
قال الحاكمٌ التَّهِيدُ في «الكافي» : «فإنُ أكَلَ جَْزِيئج0*»؛ لَمْ يَختّث» إلا أنْ 


() وفي «المبسرط» للسرخسي [141/8]: والأصح أنه لا يحنث. وينظر: «المحيط البرهاني» 
[4/١84؟]ء‏ ارد المحتار» [8ةلالا] . 

(؟) ينظر: «الفتاوّى الوَلُوَالِجِيّة) [185/9]. 

26 قمحَه: كسَمِعه: أي: استَلّه » كالْتَمَحه. ينظر؛ اتاج العروس» للرَّبيدي [11/5/4/ مادة: قمح] ٠‏ 

ء]؟١0١/ص[ ينظر: «مختصر القُدُوري»‎ (١ 

حَوْزِيتَجْ أضْلَه كَرزِيئه بالفارسية. ٠‏ وهو نؤع بن الحلوئ ٠ ٠‏ ينظر : «طلبة الطلّبة» لأبي حفص النسفي 


[ص/:]. 
(3) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد -]1١9/3[‏ 


دكا 


لحلا 


باب البسين في الأكل والشرب 4 
وَلَوْ أَكَلَ مِنْ حبر القَطَائِفٍ أو حر الأزر بالعرّاق ؛ لَمْ يَحنَث ء لِأنهُ عير 
ُمَْادٍ عِنْدَهُمْ حَنَى لَوْ كَانَ ِطبِرْسْتَانْ أو فِي بَنْدَةْ طَعَاّهُمْ ذَلِكَ يَخْتَتُ. 
ولحل لا َكل الشَوَء؛هْوَ ََى اللّخم دُونَ البَاؤِئجَانِ وَالجرر ,أن 
رادب الّحمالْمَمْوِيُ عِنْدَ الإطلاقي إلا أن ينوي ما يَشْرِي مِنْ بَيِض أذ غَيْرِه 
يسسصحس سس وي حيو روو #سسسع ‏ يع 
قوله ولو َكَل من بالط أو حُبز الأزز اراق لم يَختْ) » وهذا 
بض ل انوي" وذلِك لأن ام الب على الإطلاق لا يتناوله عندَهُم»ء فلا 
ِقَعُ اليمينٌُ عليه » حتَّى لو كان في بلدٍ حُبرُهُم ذلك ؛ يَحْنَتُ » كما في طَبْرِسْكَان(9, 
وطَبرِسْكَان: : اس ككل وأعمالهاء معرب من كبرستان لأنَّ أهلها بحاربوت 
بالفأس . هكذا قال بعضُهّم » ولنا فيه 


قال الي في [4/٠/٠«ا»]‏ كتاب «أدب الكتاب»- في باب ما َي ِنْ أسماءِ 
البلآدنة «طَبرِسْكّان بالفارسيّة » مغناة: أَخْدَّةٌ الفأس » كاه لكيه لَمْ يُوصَلْ إِلئيهِ 


0-2 فطلم شخ 0) ٠‏ وهذا حسنٌ. 
قوله: (وَلَوْ حَلَفٌ لا يَأكُلُ الشَّوَاء؛ مَهُوَعَلَى اللّخم دُونَ البَاذِنجَانِ وَالجَّرِ) » 


ا و 5 )2( 2 # كم الى على 
وهذا لفظ القدوريّ في «مختصره» ؛ وذلِكَ لآن الشواء عبارة عمًّا ينضح في 


.]0١5/ص[ ينظر: امختصر القُدُوري»‎ )١( 

5 طَبَرسْتان ‏ بفتح أوله وثائيه ؛ وكشر الراءء وسكون السين » وفيّح التاء.-: من بلاد خراسان؛ سُمّيتَ 
يذلك ؛ لأن الشجر كان حولها شينًا كثيرا» فلَمْ يَصِل إليها جنود كشرئ , حتئ قطعوه بالفأس . والطَّتر 
بالفارسية : الفأس. واسْتان: الشجر. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [1/4]» 
و#الروض العتطان في خبر الأقطار» للجميري [ص اععمم] . 

(0) الأَكَبٌ: شِدَّةُ التفاف ب الجر وكثْرّثه حنَّى لا يُجارّ فيه. يقال: مَؤْضِعٌ ع أَشِبٌ» أئ كَيرُ الشّجَرء 
ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [807/1/ مادة: أشب] . 

(؛) ينظر: «أدب الكتاب» لابن قتيبة [ص/١471] ٠‏ 

(5) ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/917]. 


15 كناب الأيمان © 
لِمَكَانٍ الْحَقِبقَة. 

إن حَلَقَ لا بأل الطَح ؛ كه على مط من الخو ب وها اذه 
إِْتِبَارًا ِلْعُرْفِ وَهَذَا؛ لِأَنَّ التَّحمِيمَ مَُعَذ 2 َيِصْرَفُ إِلَى حَاصٍ هُوَ مُتََارَفُ وَهْوَ 
سا مات ا 
للخم َو ليسم طَبِيخًا لب 

و يا لت بابب 

التار يلا ماو» ولك مجو في اللّحو وغيرة؛ | إَا أنَّ في العف لَمًا أَرِيدَ به اللّحمْ 
وقعَث يميئه عليه خاصّةً» إلا إذا نوئ غيرّه مِنّ الباذنجان المشُْوِيٌ» والجَرَرِ 
المقوي] : وفيض المُويئ وخير ذلك فحبظؤ يق به لاه نوها حقيغ كلايه» 
وفع تكانيةٌ علئهه. 1 ا 

قوله: (َِنْ حَلَقَ لَايَأكُلٌ الطَّبيَ ؛ فهو عَلَى ما يُطبخُ من اللّم) » وهذا لفط 

قالّ صاحبٌ «الهداية): (وَهَذَا اسْيَحْسَانٌ) . 

وقالٌ صاحبٌ «الشامل): والطَّيحُ علئ اللّحمٍ خاصّةٌ استخسانًاء ما َم يذ 
غيرّه: 

بيائه: أنَّ اللّفظ العام إذا لَمْيُْكِنْ إِجْراوه عَلى الشُموم؛ يُرَادُ به أخصٌ 
الخصوص» وهنا لا ين إجراقه عَلى العُموم؛ لأنَالمطبوحَ بين الدّواءِ الول 
أيضًا طبيحٌ » ٠‏ لكنّه لا برا ذلك مِنٍ اسم الطَّيح عُرَْا ولا يقال لمن كَل الباقِلا 
المطبوخ: أكَّلَ الطبيحَ» وإنْ كان طبيخًا في الحقيقة . 

ًا كان كذلِكَ؛ حُمِلَ على المطبوخ باللّحم الي مو خاضٌ مُتعارقٌ» إلا 


(0) ينظر: امختصر القُدُوري) [ص/917]. 


ع1 


ف اب اليمين في الأكل والشرب 4# 


وَمَنْ حَلَفٌ لا يَأكُلُ الرُّوسٌ ؛ فَبَميئهُ عَلَى ما يُكْبسُ في القَاير"©. وَيَْامْ 
في المضر ويقال يَكنّس . 

وَفِي: : «الجايع الصّغِير» لَوْ حَلَفَ ا يأكلُ رَأْسا فَهُوَ عَلَى رُؤُوسِ الْبَمَرِ 
َاْمَكَمٍ عِنْدَ أي حَنيقٌة هه وَقَالَ بو يُوسْفٌ وَمُحَمدٌ ف عَلَى الْقتمٍ حَاصَّة. 
مو سس سس ع سق وروي ا حت سك 
تادر خر وك ؛ وق ليو لله فوع حقيقةً كلايه» وِنْ أكلَ وين مرق الحم ؛ 

0 يَخْنّث أيضا ؛ أنه يُقَالُ في العف : أكَلّ الطبيج ؛ وإ لَمْ يأكلٍ اللّحمَ . 

قوله: (وَمَنْ حَلّق لا أل اوس ؛ ينه على م يبس في الاي( 
وَيُبَاعٌ في المضْرٍ) » هذا لنْظ القُدُورَيّ في «مختصره)0©©. 

وقالٌ في «الجامع الصغير»: (فيمَنْ حَلَفٌ لا ب تشتري رأ ؛ أنه بِقَع على را أ 
البقّر والغتّم . 

وقال 50 وستحملة 5 العّنم خاضّةً)0, 

قال فخدٌ الإشلام”*: والقياسش أن يمَعَ علئ [:/١ااظا/م]‏ كل رأس » حت رأس 
السّمكِ لعمومه. 

وفي الاستخسان: يِقَمُ على المتعارّف» فهذا اختِلافُ عَضْرٍ وزمانٍ [/..حن]ء 
لا اخلاف حجّةٍ وبُرهانٍ» وقد كان في زمّن أي حَنيفة يَُاعٌ في الأسواق رُوسٌ 
اعنم والبقَرِ » فأفتّئ بوقوع اليّمِينِ على رُءوسهما علئ ما ثبتَ مِن عُرْفٍ بلده؛ وكان 
)١(‏ الَايرٌ: جمْع تَثُوره وهو الذي خْبرُ فيه . ينظر: «المصباح المنير للفيومي [1//1//مادة: تنر] . 
ك4 التَانيرٌ: جمُع تَنُور» وهو الذي يُخْرُ فيه. ينظرة «المصباح المنير» للفيومي [١///ا/‏ مادة: تثر] ٠‏ 
(5) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/1١9].‏ 


(4) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/05؟ - 09 1] . 
(5) ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/01١] ٠‏ 


”> © كتاب الأبمان © 


وعَذَا اف عضر وَرَمَانٍ كان الف في رده هما وَفي لَمَنهِمَا في 
ْم حَاصّةوَفي ذَمَانَِا ب قتي عَلَى حَسَبٍِ الْعَادَِ كما هُوَ الْمَذْكُورُ في الْمُخْتَصَرٍ 

وَإِذَا حَلَقَ لا يَأكُلُ فَاكهَة» تَأَكَلَ عتبًا ؛ أذ رَُانَاء أذ ُطبَاء أذ يلات أو 
خِبارا؛ لَمْ يَحْتَتْ . وَإِنْ أكلَ تُفَاحَاء أو طيخا َو م مشمشا؛ حَنِبَء وَهَذا عنْدَ 
ل ا 00 
في زمايهما لا يُباعٌ ف في السوق إلا أسُ الغكم خاصّة» [فانيا قوع اليمِينٍ عليْها 
خاصّة]20, 


َال صاحبٌ «المختلف» : اأجْمعوا على أنه لا يَعُ على رأس الجَرُورٍ ؛ لعدّم 
العُرْفٍء إلا رواية هَ [عن] 7" بي حَنيفةَ » ولا على رُءوس ال إلا أن يَنْويها)!. 

وفي زماننا بُفْتَى على اعتبار العادة» كما ذكّر في «مختصر القُدُوريَ»0©. 

ومغنى قوله : (يُكْبَسٌ فِي التَتَانِيٍ) » أي يكل ين” *) قولهم: يع 
رأسّه في جَيْبٍ قَمِيصِه ؛ إذا أدحَله . كذا في «الْمُمْربِ)0© يقال #0 | 
بالنونٍ علئ صيغة المبْنِيٌ للفاعل » من كتّسٌ الظْبِئٌ في الكتاس ؛ إذا 5-6 : 
والأَّلُ هو الصَّحِيحٌ . 

قوله: (وَإِدًا حَلَفٌَ لا َأكُلُ تَاكِهَدٌ 


أكل عِتبّاء أو رُمَانَاء أو دَطَبَاء أ 
2 ع نر دع مك جوت شري ف اي 'فى ا م 8 # 
َو خِّارًا ؛ لَمْ يَحْنَتْ وَإِنْ أكلَ تَاحَاء أذ بطيخاء أ مشْيشا؛ حَنِتَ » وَهَذَا عِنْدَ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف4»ء و(م؛ ؛ ولاغكا» ولارا. 

(؟) ما بين المعقوفت زيادة من: لاف)ء والم)ء واللغ)ء وارلا 

() ينظر؛ «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [/117*9]. 

(؛) ينظر: لمختصر القُدُوري» [ص/؟١1] ١‏ 

0( وقع بالأصل: : الفي). والمنبت من: «اف4ء والغ)ا» واقر)» و(م). 

() ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب؟ للمُطَرّزِي [؟/0١١/‏ مادة؛ كبس] . 
(/) وقع بالأصل: اكنس0؛ والمثبث من: اف)اء ولغ4ء والراء ولام1. 


١‏ حد0 


9 باب اليمين في الأكل والشرب 4# ا 
بي حَنِفَة ل وَكَالَ بو يُوسْفٌ وَمُحَمَدٌ ل: حَنِتٌ في العِئبٍ وَالرْطَبٍ وَالرُمَانِ 
ْنا 

7<( || اال ل 46464 


أبي 
وَقَال أب يُوسْفٌ وَمُحَمدٌ: حَنِتَ في الهِتب وَالرطّبِ وَالتَّمّانٍ أَيضًا) » وهذه 
من مسائل «الجامع الصغير )20 المُعادةٍ. 
اعلَمْ: أنه إذا حَلَفَ لا يأكُلُ فاكهة» فأكَلَ تِينّاء أؤ مشْمشاء أؤ حَوْخَاء أز 
سَمَؤجَله2"1: أو إِجّاصا0" » أو كُمَمْرَ0» أ تفَاحّاء أؤْ جَْراء أؤ لَؤرَّاء أؤ مُشعمّاء 
أ عُتَابَّ"»؛ يَحْنَتُ بالإجماع ؛ سواءً كان رُطَبًا أ يابسًا. 


ولو أكَلَ خِبَاراء أوْ قنّاء*2 أو جَرًا لا يَحْتَث ؛ لأنَّها مِن البقول» ولهذا 
يُؤْدَمٌ معها. 
البِطَّحُ مِنَ الفواكه . كذا ذكرّه القُدُوري » ويابسٌ البِطّيخ لا يُعَدُ فاكهة . كذا 


45 «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص//1ه ؟] . 

) التّقَرْجَلٌ: فاكقة» وقيل: شجر مُمْمر ين الفصيلة الوزدية. والجمع: سفارج. ينظر: «مختار 
الصحاح» لزين الدين الرازي [ص/ث 4 /١‏ مادة: سفرجل] : و#المعجم الوسيط» [4009/1] + 

(5) الإِجّاص ‏ بكشر الهمز وتشديد الجيم -: شجر مِن الفصيلة الوردية» ثمَرُه حُلُو لذيذء يُطلّق في 
سُورِية ونِلّشطين وسيناء على الكْمَثْرَى وشجرهاء وكان يُطْلّن في مصر علئ التزقوق وشجره. 
وبيعض أهل الشام يُسَمّي الإجّاصٌ: وِشْيِشًا. والبعضٌ يُسمّيه: حَوْخًا. ينظر: اتهذيب الأسماء 
واللغات» للتووي [/4]: واالسان العرب» لابن ننظور [757/5/ مادة: مشش] . و«المعجم 
الوسيط» [07//1]. 

() الكْمَثرى: شجّر مُعْور ين الفصيلة الوّزْدية» أصنائه كير وَيُسمّى: الإنجاص فِي الشام؛ رهي مِن: 
إِجّاصء والإِجّاصٌ يُسمَّى: البزقوق في مصر كما تقدم. ينظر: السان العرب» لابن منظور 
[4/؟١5١/‏ مادة : كمثر] » و(المعجم الوسيط» [9/40/96] + 

(5) العَتَابُ: : شجر شائك ون الفصيلة السَدرية ؛ بيلغ ارتفاعه ستة أمتارء ويُطلق العُتاب علئ ثمره أيضّاء وهو 
أحمر حأوٌ لذيذ الطعم على شكُل ثمرة | ٠‏ ينظرة الالمعجم الوسيط» [؟/ / مادة: عتب] ٠‏ 

() القتاغ : نوع من اليطيخ نباتي » قريب من اليخيار» لكنه أطُوّل. ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 
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وَالْأصْلٌ أن اكه شم لِمَا كه ب ل اَّم بده أن به به زياد 


عَلَى الْمُمَْادِ وَالَطبٌ وَالْيَاِسٌ فيه سَوَاءبَعْدَ أ أَنْ يَكُونَ التَفَكُهُ به مُعْمادًا حَتّى لا 
لله يال ست 
ذكر فخرٌ الإسلام في شرح الجامع الصغير)0: قال في «خلاصة الفتاوئ): «ذكّر 
شسسٌ الأئقة السلوانية: ُ: أن الِطّت ليس ين الفواكه)(9. 


[يه] 


ولو أكَلَ عنبًا أؤ رُمَانَا أو رُطبًا ؛ لا يَحْدَتُ عند أبِي حنيفةً ؛ خلافًا لصاحيئه!”. 
والأصل: 9 الفاكهة اسم لِمَا عط يه أي [لصمام]: كنَعَمُ ولد 
'» زيادة على ما يقح يه قِوَامٌ البدن . 

لهما: أنَّ هه الأشياء الام يد قث هقاس اق يسائر التوايوة غصاوية 


مِن أعرٌّ الفواكه» ومَبِّى الأَيْمَانِ على اعرف ء وفي عُرْفٍ النَّاسٍ تُعْعَبْرٌ هذه الأشياء 
فواكة ؛ فيحتّثٌ يأكْلها . 


وقول أب سيلة: : أن المُطْلَق لا يتناول المَُمّدَ بالاتّفاقي» ثم التِييدٌ في الشيء 
إِنَا لقصور فيه» أوْ لزيادة» وهذه الأشياءٌ م الثّلائةٌ إزيادةِ معنّى فيهاء وهو 


أن يكرق صالحا للخذاء : أو النولوه خرجّ عا *) إطلاق الاسيء ألا ترئ أن 
الطب والعنت يساحن غِذاءَ ودواءً0©: والُكَانُ دوا صالحٌ خصوصًا للكبدِ: 


إلق 
إفف 
إفنا 


5( 
2( 
إلى 


ينظر: شرح الجامع الصغير» للبزدري [10/1/3] - 


ينظر: اخلاصة الفتارئ) للبخاري [ق/41١]-‏ 

هذا اختلاف عضر وزمان؛ فأبو حنيفة أفتئ علئ حسب عرفه وتغير العرف في زمانهما. وفي 

المحيط» : أن العبرة في جميع ذلك العرف والعادة؛ فما يؤكل علئ سبيل التفكه عادة ويعد فاكهة 
في العرف يدخخل تحت اليمين؛ وما لا فلا. ينظر: «البحر الرائق» [801/5] ؛ «مجمع الأتهر في 

شرح ملتقئ الأبحر» [571/1] : «المحيط البرهاني في الفقه التعماني [للتملاء 

ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف»2؛ ولاغ» عواراء 

وقع بالأصل: (علئ». والمغيت من: : الفا ولغ وا را ولماء 

الوّطّب: نافع للمّعدة الباردة ؛ ويّزيد في المِّيَ» وبين الطئع » والعنبٌُ: :يسن بشوّعة »يولك ماد 


عه 


ف ياب اليمين قي الأكل والشرب 4# 
: مت ظ5”' 

يؤيدٌه قوله تعالى: كنا ْسََفِهًا حب © وَعببَا وََْبًا © وَرَنونا وَعَكَا © وَعَدَرَىَ ْنا ©) 
كوا 4 اعبس: 5 -01]ء وقوله تعالى: ط فبهَا فكهَة وَل وَدْقَانُ 4 [الرحن: .| 

بيائه: أن الله تعالى عطّفٌ الفاكهة على العنب والتّخْل في الآية الأولئ: 
وعطَفٌ النخلّ والرمّانَ على الفاكهة في الآية الأخرئ ؛ والعطفٌ يقتضي المغايّرة. 

َإِنْ قُلْتَ: ل لان العطفٌ يقْتضي المغايّرة » ألا ثرئ إلى قوله تعالن: 
ؤوَإذ أَحَدْنَا مِنَ الت مِتفَخز نك من فح اناهير هِيرَ © [الأحزاب: 0]» فلؤ كان 
العف يقْتضِي المغايّرة لَمْ يكن المعطوفونٌ من جُملة الأنبياء» وقال تعالئى: :امن 
كا عَدَُا َه وَمَكَيِكَيوه وَدُسوء يبدل وَعِيكَلٌَ 4 [البقرة: 48] ؛ وإنَّما العف 
في الآيتيْنِ لبيان فضيلةٍ المعطوفي» لا المخايّرة. 

قلت 'تفضصيلٌ الأتبياد والملائكة بعنيهم علين بعض نما يُعْرَفُ بالخبرٍ 
[/:.ر]» قَاحْتاجَ إلى التخصيصي بالذّكْرء بغلاي با تح كيد إن شل عله 
الأشياء على سائِر الفواكه عُرِفٌ بالحِسٌ والمشاهدة » فلا حاجةً إلى الخبر ؛ إِذْ ليسَّ 
الخبرٌ كالتعائيق فتعيّن فائدة العطفف للمُغايّرة. 1 

قال الفقية أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغير): إنَّ الرَّجُلَ من خراسانّ لو 
حَلَفٌ بالفارسيّة: لا يأكُلُ الفاكهة ؛ ينغي أنْ يَحْتَتَ في هذه الأشياء [:/طام]اء 
كمااقال أبو يوشف وسحتة: 

وقالٌ في «خلاصة الفتاوئ): «فالحاصِلٌ أنَّ العبرة للعُرفٍِء فكلٌ ما يُؤْكَلُ 
علئ سبيل التفكه» ويْعَدَ فاكهة في العُرْف ؛ يدخُلُ في اليمين » وما لا فلا»0©. 
جيناء ويقع الصثر والرئة: كذا في اممهاج الطبة :كلا جاد في حاقية: غلا ولماء 
(1) ينظر: اخلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/141]- 


© كتاب الأيمان ## 


وبي ١‏ اوس بكر ينين 
ء وَالْيَِار لها ِنَ الْبقُولِ ب وَأَكْلاً قََا يَحْنَتْ يهُمَا. 


وكا الْعنتُ وَادَطْبُ لون هما يَقُوَلَانِ مقن التلكد شود دان 


ها ونا عر اقلت بها ُو لتم 


ميا ُو حَيبة له يول إن 


هَذِهِ الْأَسْيَاءَ مما يحَكَذئ هَا وَيكَدَارَى بها تأوجت لصوا ني مَعْتّى لفك 
للاسْتِعْمَالٍ في حَاجَةَ لبقا ولِهَدًاكَانَ ايابس مِنَّْا من التوَابل َو مِنَ الأَفْوَاتٍ. 
وَلَوْ َلك له يَأَنَدِمُ ٠‏ كل شَيْءِ اضْطْيعٌ ب به؛ كَهُوَ إِدَامٌ وَالشّوَاءُ 0 


دام وَالمِلّحُ إدَامُ وَهَذّاعِنْدَ أبِي ابي 
آذآ ل سي شاي سان 8 ل ل ام 


قوله: (وَهَذَا المَعْتّى)» أي: التفكه: 

قوله: (بهَا) » أي: بالعنب والدْطَبٍ والرمّان » مما يتذّ يهاء كما في العتب 
الطب أؤْ يُتَداوَى بهاء كنا في لكان وأخْكيه. 

قوله: (كَانَ اليَاِيسُ مِنْها من الَوَايلِ) ؛ كما في الرمّانِ» (أَوْ مِنَ الأفوَاتٍ)؛ 
كمافي يابس العب والطيه 0 

التابلٌ: بالتاء المنقوطة بتقّطتين فوقايئكئن7" قبلّ الألف ء وبالباء المنقوطة 
بعد الألف بنقطة تلختائيّة بتقْجِها وكشرهاء هو الأَبرَارُة”©: وجِدْعُه: توايل. 

قوله: (وَلَو حل لا َنم تكُلْ شَيْءِ اضطْيعٌ ب؛ هوام وَلَّوَاه ل 


بِإِدام؛ وَالملحُ إدَامٌ وَهَذَا عِنْدَ بي حَِيفَة أي لوقف : 


)02 وقع بالأصل : افوفاتتعين». والمغبت من: الف)؛ والعاء والغ1؛ ولارا. 
() الأبراز : ما يَطِيبٌ به الغذاء» وكذا التّوابل» إلا أن الأبزار للأشياء الدَطْبة واليابسةء وَالتَوايلُ لليابسة 
ققَط - ينظر؛ «تاج العروس» للزّبيدي /١15/1١[‏ مادة: #يزن]ء 


ا اية 


اها 


9 باب اليمين في الأكل والشرب # 
وَقَالَ مُحَمَدٌ هته: مَا يُؤْكَلُ مَعَ الخبِر عَالبًا إدَامُّء وَهْوَ روَايَةٌ عَنْ أبي 
بُوسق رهد ؛ لِأنّ ادام من الْموَامَة وبي الْمَُائقةُ َكل ما يؤْكَلُ مع لحز 
.- ار 0 0 
مُوَافِقٌ لَهُ كَاللخم وَالْمَيْضِ وَتَحْوِ. 
ساسح ا سوق يوون ا 
وَكَالَ مُحَمَّدٌ: مَا يُؤْكَلُ مَعَ الخُْزِ غَالًِا دام وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ آبِي يُوسشق): 
وهذه مِن مسائل «الجامع الصغير)7' المعادة. 
اعلّمْ: أنه إذا حَلَفَ لا يأكلٌ إدامّاء فأكلّ خلا » أ رَينَاء أو لبنّاء أ رُيْدَاء أؤ 
ما شابة ذلك » مما يُصْطَبَعُ به الخبرٌ؛ حَيث» وإنْ أكَلَ لحمّاء أو بيْضّاء أو جْبئًا 
لا يَحْتث عند أَبِي حنيفة » وهو قولٌ أبي يوسّف في ظاهر الرّواية. 
وعندٌ محمِّدٍ: يَحْنَثُ وهو رواية عن أبي يوسشف(2). ذكّره في «الأمالي» . 
قالّ الصدرٌ الشَّهِيدٌ في «اشرح الجامع الصغير»: «أما العنبٌ والبطَيحٌ: فقد 
ذكرٌ بعضٌ المتأخّرِينَ في شرح هذا «الكتاب): أنه على هذا الخلا ء ولَمْ يذْكزِه0» 
يلكي 
وذكرٌ شمسٌُ الأئمّة السّرَحْسِيُ في شرح مختصر الكافي): ٠أَنَّهِ‏ لا يكونُ 
إدامًا بالإجماع ٠‏ ثم قالّ: وهر الصّحيح)0*©. 
وقال في اشرح الطَّحَاوِيَ: «الفاكهةٌ ليسث بإدام بالإجماع»200. 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/لاه؟ -208] - 
(؟) وأصل المسألة في «الأصل» للشيباني [17/1] ط قطرء وينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث 
السمرقندي [/1191]+ 
() وقع بالأصل: «يذكر». والمثبت من: اف 4ء ولاغ4ء والراء ولام 
(؛) ينظر: شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/هه"] . 


(5) ينظر: #المبسوط» للسرخبيّ [1101/4ء /3199]- 
(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْريجَابِيُ [ق/١41]‏ + 


1 كتناب الأيمان 0 


1 به في أَلَّا ل عَلَى الائفرَاو كم وما الوا 


وَغَيْره ووأ عاحي اص يويح 1 عي د عَادَهّ 
لذب ود يلاف الخ وتا اه ل يكل وخ إلا أذ 


يٍْ ينه لما به مِنْ التَْدِيدِ وَالِْبُ وَالْطيُْلََْا دام م هُوَ الصَّحِيحٌ . 
متت تويز | 

اياي قوله : «سَيّدُ دام أَهْل الجن اللخم)20» ولأنَ الإدام 
اسمٌ لما يُطيّبٌ به الخبزٌ ؛ مأخوةٌ ون اموادمة» وهي الموافقة؛ واللحمٌ ايض 
وَالجِبْنُ واف الخبوء شكرن مما ولأنَّ منتى الْأَيْمَانِ على العُرْفِء والناسش 
يستغملونٌ هذه [4/»بورام] الأشياء اسَتَعْمال الإدام- 


ووجْهُ قولهما: أنَّ حقيقةٌ الموافقة أنْ يَصيرٌ الشيء واحدًا بالامتزاج بالالتزاق 
بالخبز» لا بأنْ يكونَّ مجاورًا له فإذا ثبتِ الحقيقةٌ ؛ بطل المجارٌ. 

قالّ في «الفتاوئ» الوَلْوَالِجِيُ: «وإنْ تَرَدَ في الماء لا يَحْتث ؛ لأنّهِ لا يُسَمَى 
إدامًا)9 , 


وقال في «المغرب») : َالصيٌ: : ماك يضبِغ به» ومنه الصِّحُ الجاع ين الإداو؛ 
لآنّ الخرع يَفْميْقَ فيه »روؤلوة يه كالكل.والريتء ويفال: اصْطَبعَ7؟) بالكل وفي 


)00 أخرجه: ابن ماجه في كتاب الأطعمة/ باب اللحم [رقم/ه ٠»‏ لاك ٠١‏ عَنْ أ بي الدّرْداءء قالَ: قال 
رَحُولٌ الطمر يل : : «سَبدُ طَّعام آهل الدُنياء وََهْلٍ انون اللّخما. 
قال العراقي: «ستده ضعيف». ينظر: اتخريج أحاديث الإحياءة [ص/860]؛ و«المقاصد 
الحسنة» للسخاوي [ص/89] , 

65 وقع بالأصل: «وهو». والمغبت من: اف04 والعا ولغ)) ولاراء 

(0) ينظر: «الفتاّئ الوَلْوالِجيّة؛ ١]184/1[‏ 

لذ وقع بالأصل: «اصبغ». والمغبت من: «ف4» وام4. ولغ)ء والرا. 


"2-0 


8 باب اليمين في الأكل والشرب 4# لل 


وَإِذَا حَلَفَ لا يتقَدَى ؛ كَالمَدَاهُ: الآكل مِنْ نْ طلوع المَجْرِ إلى اله 


وَالِعَشَاءٌُ : من صَلَاةٍ الظْرِ إلى نف اليل ؛ دوق الوا معد دان 
044 غاية البيان 02844 


الكَلّء ولا يُقال: اضْطَبعَ!© الخبرٌ بالكل)0©. 


قوله: (وَإدَا حَلَفَ لا يَتَعَذَى ؛ فَالقَدَاهُ: الأخل من نوع اللَجْرٍ إلى الشف 
وَالعَشَاءُ : مِنْ صَكَاةٍ اله إلى ضف اللَيْلِ) ؛ وهذيه مسالةٌ القدُوء 2 

وقد ساق [في اللّنظ] 2“ ؛ لأنَّ الغداء عبارةٌ عن طغامٍ كل ف الاي 
وكذا العشاء ‏ بفتح مّح العين والمد - عبارة عن طعام يُؤْكَلُ في العشاء بكسشر العين» 
ولا يجورٌ أنْ يُسَمّى الطعامٌ أكُلاء وهذا ظاهدٌ» ويجورٌ أنْ يقالَ: أرادٌ بالغداء: 
التَعَدّي » وبالعشاء: النعشي جاردا بإطلاقي اسم [8/1] السّببٍ علئ المسبّبٍ . 

اعلَمْ: أنَّ التدّيَ عبارة عن أل مترادفي يُفْصَدُ به اشع ولهذا لا يَختّث 
في يمينه: : لا يتغدّئ حتَّى يأكلّ أكثرٌ ون نصنب شِبعه ؛ لأنّه لا يُقال: : إِنّه تغدّئ إذا 
كل لقمة. 

ووَفته: : من طلوع الفجرٍ إلى الزوالِء والعبرةٌ فيما يُتَْدّ به على عادةٍ أهلٍ 
ذيك الموضع حفى يقر لخدا بطبرستان» وال لهل البوايء والتمرٌ 
ببغدادٌ» كمَنْ حَلَفَ لا يدخل بيثًا؛ فهو على المدَّرٍ للبلدي» وعلى بد بيْتِ الشَّعَرِ 
لبدو ؛ وكذا لحك ني لعي » حى ترط أن يكرت كزين نصفب يه . 

قالّ [الإمام]”*) الأَسْبِيجَابِئُ في «شرح الطَّحَاوِيَ): «ومن حَلَفٌ ألا يتغدّئ ؛ 


(1) وقع بالأصل: #اصبغ». والمغبت من #فاء واعاء والغ4» وااراء 
00 ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب؟ للمُطَرِي 413/1 / مادة: صبغ] . 
(0) ينظر؛ #مختصر القُدُوري» [ص/117]. 

(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اافاء ولاماء ولاغاء وااراء 

(5) ما بين المعقوفتين: 


زيادة من: اافاء ولاماء ولاغ4 ولاراء 


نلق © كتاب الأيمان © 


إن يقمٌ على الغداء 1 كان 0 كوفيًا ؛ يقعُ على خبز الحِنْطّةٍ 
والشّعيرٍ» ولا يقعٌ على اَن والسَّويقٍ”9 , وإنْ كانَ الرَّجُلُ بِدَوِيّا ؛ يِمَعُ على اللبن 
والسَّرِيقٍ » وإنْ كان حِجَازيًا ؛ يقعٌ على السّويقٍ . 

وأما في بلادنا: فيقمٌ على بز الجنْطّة. 

ووقْتٌ الغداءِ [:/:اظام]: مِن وقت طُوع السَّمسِ إلى وقْت الرّوال: 

ووقْتٌ العشاء: من بعد الزَّوانٍ إلى أن يمضِي أكثر اللَّيل. 

ووقْتٌ الشخور: من بعد أن ينْضِيَ أكث2 اللَّيلِ إلى طلوع الفجر » هذا في عرْفِهِم. 

وأمّا في عُرْفِنا: وقْثٌ العشاء: من بعدٍ صلا العصر»(؟). إلى هنا لنُظهء 

وإتّمَاكانٌ وقْثُ الغداء ين طُلوعٍ الفجر إلى زوال امس ؛ ؛ لأنَّ الغُدوةَ: نانع 

لأرّل النهارء وما قبل الزوال: أول التهارء فكانَ وقْتٌُ الغداء ذلك وقال 2 

لعِرْيّاض بْنِ سَارِيةٌ: «١تَعَالَ‏ إِلَى العَدَاءِ المُبَارَكِ)(" » وهو يتسَحَّرٌ؛ فسمَّى السحُورٌ 
غداءً؛ لمَريهِ ين الغداقء وهوّ إلى وقْتٍ الزّوالِ؛ لقوله تعالى: ركم يالذثق 
َألصَالٍ » [الرعد: ه«]» قيلّ: العُدُوٌ: إلى وقْتِ لّوا والآصالٌ بعدة 

وإنّما كان وقْثُ العشاء ن روا الشّمسٍ إل أن يمضي أكث الل ؛ لما روي 
عن أبي هْرَيرةً: أن الي تكله صَلَّى | بخ" صلا تي العَشِيّ - الظهرَ أو العَصْرّ ب 
فتلع في 7ن ٠‏ قسن صلاة الظأهر: صلاة العَذِيٍ » وإنّما كان إلى أن بِمْضِيَ ا 
)١(‏ السّوييُ؛ مايْمَلُ من الجنطة والشّير. وقد نقدم التعريف بذلك. 
(؟) ينظر: #شرح مختصر الطحاري» للأَسْبيجَابِيُ ]41١/3[‏ + 
(6) مضئ تخريجه. 


65 وقع بالأصل: «أحد. والمنبت من: «فاء وا(م4؛ واغ1» وااراء 
(د) أخرجه: البخاري في أبواب المساجد/ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره [رقم/34؛]:* 
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برنفا 
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َِنَ ما بَعْدَ الرّ وَالٍ يُسَمَى : عِشَاء وَلِهَذًا سمي الظهر نم صَلَانَ الِعشَاءِ فو 
0 و 97 م 
الحَديثٌ ٠‏ 


وَالسَّحُورٌ: مِنْ نِضفٍ الل إلى َل اللَجْرِ ؛ لأنّهُ مأخودٌ منّ السّحَرٍ 
وَينْطلِق عَلَى ما يَقدْبُ مِنْه كم الْعَدَاُ وَالْعَسَاءِ مَا ص به اش عَادََ وَتُعْعيدُ 
< غلية إبين - 
أكر اليل ؛ لآنّ بعد 2 مُضِيٌ الأكثر وو السَّحَرُء ومعلومٌ في العادة الفَوْقٌ بق 
المقاه وبين يوقت القن 
قوله: (لِأَنَمَا بعْدَ الزَّوَالِ يُسَمّى: عِشَاءً) » [يعني]0©: بكشر العين. 
بياله: أنَّما بع الزوالٍ ما كان عشاء؛ كان اهام لذي يْكلُ في ذيك الوقت 


عَغَاء ولا يجورٌ أن يقال: يُسَمّى عَشاء بفتح العين ؛ أنه حينئٍ يلزمٌ تعليل النّيءِ 
بنقْيِهء وذاكَ فاسدٌ؛ لأته قالّ: والعشاء : ين صلاة الظهر إلى نصفب الليلٍ؛ ؛ لأنّ ما 


بعدَ الزّوالٍيُسَمّى عِشاء» فلو فِحَ العينُ في الموضعَيْن زم ما قُلنا؛ بأ يقال : العشاءٌ 
: فح العين» هذا لأنَّ هذا عَشاء بفمح العين » وذلك مُصادّرة لا محالة» فافهم. 
قوله: (وَلِهَذَا سني اه أَحدَ صَكَاتي الا في الحَديثِ) » وأراد بصلاتي 
العشاء: الظهرٌ والعصرّ . كذا في «السئن»27. 
كول الشركة به تف اَل إلى طُنُوعِ الفَجْرِ)» وهذا بيانُ وقْتِ 
السحُور, وحقيقتُه: ما يُؤْكَلُ بالسّحَرِء والسّحُور: بفتح السين. 
قوله: (وَينْطَلق عَلَى مَا يَقْرْبُ مِنْهُ) » أي: ينطَلِقٌ السحُورٌ على [:/7ار/م] ما 
- ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب السهو في الصلاة والسجود له [رقم/91] » من 
حديث أبي هريرة لاله به. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: افا ولاماء ولاغقء وقراء 
)١(‏ وقد مضئ تخريجه. 
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نلفا 


عَادَهُ آهل كُلَّ بَلْدَةْ في هم وَبَُْرط أَنْ يَكُونَ أكترَ مِنْ نفب الشْبَع . 
وَمَنْ قَالَ: «إنْ لَبسْتُء أو أَكَلْتُ» أو شَرِبْتُ ؛ كَمَنِدِي خر» . وَقَال عَتَيَث 
َالنَوْبٌ وَمَا يُصَامِيه غَيْرُ مَذْكُورٍ تنصيصًا وَالْمفْقضَى لا عُمُوم له فَلَعَ ييه 


سح سه فاية اليا 4 لييح 
يرب من السّحَرء ونّما قال هذا لأنَّ السّحرَ هو الت الأخير ب ين اليل إلى طلوع 
الفجرء وما بعدّ نصفب اليل قريبٌ منه لا محالة» والسحودٌ مأخوة منّ السَّحَرِء 
فانطلقٌ اسم السحُورٍ على ما بعدّ نصف اللَّيلٍ ؛ أنه قريبٌ من الث الأخير. 

قوله : (وَيشْترطُ أن يَكُونَ كر ِنْ نف الشبَع)» أي: أن يكونَ الغداء: أو 
العَشاءٌ» أو السحُورٌ. 

قوله: (وَمَنْ قَالَ: «إنْ لَبِسْتُء أو أَكَلْتُء أَوْ شَرِبْتُ ؛ تَمَبدِي غ5 وُقَال: 
في القَضَاءِ وَغَيْرِِ) ؛ وهذه مِن مسائل «الجامع 


عَنَِتْ عََبِئًا دُونَ طَيْء؛ لَمْ يد 
الصغير)7' المُعادة 
والأصلٌ هنا: أنَّ اليه لتغيين بعض مككملات اللَفْظ . 
[لعدي] وأصلٌ لخر أن التَابتَ بالعيرورة يتَقدّر بِقَدْرٍ الضرورة» ويكون 
32 9 وء 7 2 2 4 5 
عدمًا فيما وراء محل الضرورة» فَبَعْدَ ذلكَ نقول: إذا عتّى ثوبًا دونَ ثوب , أوْ طعاما 
دونَ طعام . أَوْ شرابًا دونَ شراب ؛ لا تصح نيه ؛ وكذا إذا قالّ: (إِنْ ركيت » وعئى 
به دابةٌ دون دابّةِ ؛ لا تصح نيثه. 
ذا مسألةٌ «الجامع الكبير»2©: إذا حَلَفَ لا أَغتسل فى هله الدّا 
وعلئ هذ جامع الكبير)"'': إذ غتسل في هذه الدارٍ 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/؟ -505] . 
(؟) ينظر: «الجامع الكبيرا [ص/١"] ٠‏ 


اللي يي يي ير يي 6 سكسك 


نالا 
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وإ تَلَ إن َسْتُ وبا أو أَكَلتُ ماما أو مَرِْتُ كَرَاَا َم بين في 


شاد خاسٌة» لآل كور في سكل ارط لتقم تكوقن ل الأغريص هد الا 
َ خِلاف الظاهر قَلَا يُدِينٌ فى الْقَضَاء 


» ثمّ قال: عنيْتُ به عن الجنابة» أ حَلَفٌ لا يغتسلٌ , وقال: عنيْتُ به فلانّاء 
أز حَلَفٌ لا يتزرّجٌ » وقالَ: عنيْتُ به فلانةً » أو امرأةٌ مِن نساءِ الكوفة. 


اع ا ا 


ففي هذه الوجوه كلها لَمْ تصع نيه لا قضاء» ولا ديانة؛ لأنَّ يه تعيين 
بعض الات اَن والغوبٌ» أو الطعامٌء أو الشرابُ» أو الدابةٌ أو الجاية» 
أز فلانٌ» أو فلانةٌ» أو و امرأةٌ؛ ليس بملفرظ ؛ فلا تصحٌ نيه ولأنَّ ثبوتٌ هذه 
الأشياء بسبيل الاقيضاءء لا بالل والثابثُ بالاقِضاء ثابثٌ ضرورة؛ فلا حاجة 
إلى إثباتٍ العموم» وما لا عمومً فيه لا يَنْيْتَ تخصيصه. 


قال الشّبخُ أبو المُعين في «شرح الجامع): رُوِيَ عَن أبي يوسسشف في 
«التوادر) : نيه تصحٌ» ويُصَدّق فيما بيله وبينَ اله تعالنء ويهليه الزواية أذ 
الخَضَّافُ في «كتاب الجيّل) ؛ بخلافف ما إذا قالّ: إِنْ لبت ثوياء أو قالّ: إِنْ أكلتُ 
طعامًاء أو قال: إِنْ شربْتُ شرابّاء أؤ قالّ: إِنْ ركئِثٌ دابة» أو قال: إِنِ اتسلْتٌ 
غسْلًا [:/+«ظام]» أو قالّ: إن اغتسلّ اليل في هذه الدّارٍ أحدٌ» أو حَلَفٌ لا بتزوّج 
امرأة» وعتّى شيئًا دون شيء؛ تصحْ نيه فيما بيته وبين الله تعاين ؛ لآن التّكرة 
وققث في موضع التي فتُم؛ والعمومٌ يحتمل الخصوص ء لكن لا يُصَدَ يُصَدَّقّ قضاءً؛ 
أنه خلاف الظاهر. 


بخلاف ما إذا قيلّ له: إِنّك تُريدٌ أن تغتل اللَيلةَ في هذه الذّارٍ عن الجنابة. 
فقالَ: إن اغْتسلْتُ ؛ فعئدي حُدٌ , فهرّ عن الجنابة ؛ لأنّه جوابٌ فيتقيّدُ بالسّؤَالِء ولو 
قالَّ: إن اغتسلْتُ الليلهً في هذه الدَارِ [أَوْ لَْ] يَقْلُ: في هذه الدار؛ فهوّ على كلل 


لفنا 


© كتاب الأبمان © 


قال وَمَنْ حَلَفَ لَا يَْرَبُ مِنْ دِجْلّة َتَرِبَ اكماس] مها بإِنَاءِ؛ لم 
يَحْنَثْ حَتَّى يَكْرَعَ نا كرا عِنْدَ بي حَنِيَة إل وَكَالَا: ذا شَرِبَ بإِنَاء يَحْنَتُ ؛ 
ل“لكللللل““كك“ك“ك#نث ”.ا 
اغتسالٍ قضاءً ؛ لأنّه زادَ على حرفب الجواب» فيكون مبتيئًا("» ولكن مع هذا 
- يسدق ديائة؛ لألّه يسسملٌ أله آزاة به الجوات؛ 

َِنْ قلْتَ: إذا قالّ: إِنْ خرجْتُ, وتوئ السَّْرَِ تصحٌ نيه » وكذا إذا قالَ: ل 
ساكنثُ فلاناء ونوئ المسائنة في بيتٍ واحلد؛ تصحٌ نيه مع أن السّرَ والييت 
الواحدٌ لا يدل عليه اللفظ » فكيفٌ صحّثْ نين ؟ 

ُلتُ: لا تسل أنه لا يدل عله اللَمُء وهذا لأنَّ السّغرَ أحدٌ نؤعي الخروج ؛ 
لأ الخروج إِما ميد وإ قصي» فالمديدٌ هو السفرٌ» فكان في اللفظ دلا عليه 
فصحَّتٌ نيئّه» يخلاف ما إذا نوئ كان بعيّنه » كبغدادٌ مثا ؛ حيثٌ لا تصحٌ نيئّه ؛ 
لأنَّ المكانّ لا يدل عليه اللفظ لغ وإنّما ثبَتَ اقتضاءً. 


وكذا المساكنة في بيت واحد: أحدٌ نؤعي المساكنة؛ لأنَّ المساكنة تام 
وقاصرٌ. فالتام: آنْ يشكنا في بيت واحدٍء والقاصِد: أن يشكنا في دارٍ واحدقء 
فكت مهو لدلالة اللنظاء بخلاف ما إذا نوئ المساكنة في مكانٍ بعَينه ؛ حم 
لاتصح نيه ؛ لأنّه لا دلالةَ عليه في اللّفظ . 

قوله: (وَمَنْ حَلَفَ لا يَهْرَبُ مِنْ دج كَُربَ ينها بِإِنَاءِ؛ لَمْ يَحنَتْ حلّى 
يَكْرَعَ مِنْهَا كَرْعَا عِنْدَ بي حَنِيقة. 

وَقَالَا: إذَا ضَرِ كرب يناو بَبكَنَثُ)!©: وهذه مسالة القذورع51. 
إلى وقع بالأصل : #ميتدأ» . والمغبت من: الفناء ولام والغ»ء وااراء 
(؟) ينظر «الأصل» للشيباني [874/1] ط قطرء «الإيضاح» للكرماني [ق/157١]؛‏ «بدائع الصنائع» 

[/1]: «التجريد» [1471/17]؛ الجزهرة النيرة» »]٠١7/1[‏ «اللباب فئ شرح الكتاب" 


لاه 
() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/١71].‏ 


فنفا 


بب اليمين في الأكل والشرب © 
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والأصل أن الكلامَ إذا كان له حقيقة مهجورة. ومجارٌ مُسْتَعْمل [:/:«ارام] ؛ 
فالمجارٌ أَوْلَى » ؛ وإن كانا مُستعمَئنِ على على السَّواءِ ؛ فالحقيقةٌ أؤْلَى. وإنْ كانَ المجازٌ 
أكثرّ ١[‏ +.ظ] استعمالَا منّ الحقيقة ؛ فعندٌ أبى حنيفةٌ: الحقيقةٌ أَؤْلَى. 

وعندّهما: المجاز أَوْلَى. 

قبَعْدَ ذلك نقول: اشرب من دجْلةَ حقيقيُه هو الكَرِع. لا الشَربٌ بالإناىء 
فينصرفٌ يميه إلئ الحقيقة ؛ لأنّها أوْلّى » ولهذا إذا قال الذي شرب بإناء: شريْتٌ 
مِن الإناءِ لا مِن دِجْلةَ ؛ كان مُصدَّقًا » وإذا قالَ: شريْتٌ مِن دِجْلةَ لا مِنَ الإناء ؛ كان 
مُكذَبّاء فدلٌ أنَّ الشّربَ مِن دِجْلة هو الّرثٌ كَرْعَاء وهذه الحقيقةٌ مُشتعملةٌ قيما 
بين كثير من النّاسٍ » كأهْل الرَّسَاتيقٍ 

يُؤيُده: : ما ورّدَ عن صاحب الشّرع: : أنه أت قومًا فقالٌ؛ : اهَل عنْدَكُمْ ماءابَات 
بي عن وَإِلّا كَرَغتَا!20» ولهذا إذا حَلَفَ لا يشربٌ من هذا الكوزء فجعل ماه 

فى الكَفٌ فَشَربَ؛ لايثتك. 

َنْ قُلْتَ: لَمْ لا يجورٌ أن يكونٌ المضافٌ محذوقًاء على أن يكونٌ تقديرٌ قوله: 
(لَا يَغْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ): أي: من ماء دِجْلَة ولو تكلم بلفْظٍ الماءِ ؛ كان يَحْتَثْ 
بالاغترافف والكَرْعَ كيْقّما حصّلٌ الشَربُ» فينبغي أنْ يكونَ [هنا](" كذَلِكٌ . 

قُلْتُ: لا يصحٌ ذلك ؛ لأنَّ الماء لو كان فيه مُضْمرًا ؛ كان ينبغي أن يَحْنَتَ إذا 
شَرب مِن نهر يأخذٌ0"© من دِجْلَة فإنَّ الماء إذا كان مذكورً؛ يَحْتّثْ» نصّ عليه 
)١‏ أخرجه: البخاري في كتاب الأشربة/ باب شرب اللبن بالماء [رقم/٠014] ١‏ وغيره من حديثة 
جابر ين عبد الله ايه به نحوه. 


0( ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ لاف ؛ واغ4. وااركء والع1. 
() وقع بالأصل: «يؤخذ». والمثبت من: افاء والغ1؛ والركء ولاماء 


الفا 


محمّدٌ في «الجامع الكبير)1©. 

وفي قوله (لَاَذرَبٌ ين وجلً): لايَحْنَتُ إذا شَرِبَ من نهر يأخد 
فدلٌ أن تقديرٌ الماء ليس بمُستقيو””» 

ووجْه قولهما: أنَّ المتعارفٌ المفهومٌ بين النَاسِ من الشّربٍ من دِجْلّة؛ هو 
القَربُ من ماء يتحويه وجل وهوَ المجاذ» فيْملُ بعموم المجاز؛ فيحتثُ كيفما 
شَرِبَ » كما إذا حَلَفٌ لا يضَعٌ دم في دار فلا ؛ يَْنثْ في يمينه إذا دخَلها راكبّاء 
أوْ ماشيّاء أو حافيّاء أو مُِْلًا ؛ لعموم المجاز » وهو الدّخولٌ » فقكذا هناء فصارٌ 
كما إذا حَلَفٌ لا يشرّبُ مِن هزه [: إءلاظام] البرء فشَرِبٍ ماءها بإناءِ ؛ يَحْنَثْ . 

وجوائه: أنَّ الكَرْعَ في البثر ليسّ بمُمْكن » فانصرفٌ إلى المجاز» بخلاف ما 
نحن فيه فإنَّ الكَرْعَ مذكن مُسْتَعْملٌ ثم حل يَحْدَتُ اكع عندهما؟ 

قال الإمامٌ العتَابِيّ في « قرع لوطع ةغل بعطيدم: "تاقث خلايكية 
جِمْعًا بِينَ الحقيقة والمجاز. وقال بعضُهُم: يَخْتَتُ) وهر لصحي ؛ لعُمُومٍ 
المجازء وليسّ هو بجع بين الحقيقة والمجازٍ» هذا إذا َم يكن له ني فإ نو 
الكَرْعَ فعندّهما: #الاويت بالمجاز ديانةً وقضاءً؛ لأنّنَوى حقيقةً كلايه» وإ نوئ 
القدْق + فعدته: يُصَدّق ديانة ؛ له ييكعمله :ولا مَصَدّق قضاء لأكه خلاف الحقيقة: 


0220 


منهاء 


ولو حَلَفٌ لا يشربٌ من هذا الجّبَّء فإِنْ كان مَلآنَ انصرف إلى الكَرْعَ عنده؛ 


)0 يتظر: #الجامع الكبيرة [ص/0”] ٠‏ 

(7) وقع بالأصل: «يؤخذ؛. والمغبت من: الف4ء والغ4؛ والراء ولام). 

(5) وقيد بالنهر؛ لأنه لو حلف لا يشرب من هذا البثر أو من هذا الجب فإنه يحنث بشربه بالإناء إجماعا؛ 
لأنه لا يمكن فيه الكرع فتعين المجاز؛ وإن كان يمكن الكرع فعلئ الخلاف ؛ ولو تكلف وشرب بالكرع 
قيما لا يمكن الكرع لا يحنث ؛ لأن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان. ينظر؛ «البحر الرائق» [ 4 /883] ٠‏ 


لحف 


ف بب اليسين في الأكل والشرب 4# 


وله أن كَلمَهً: «من لِلتَيِيضٍ . 
ا 007 
لتصّوّرٍ الحقيقةٍ ‏ وإنْ لَمْ يكنْ مَلآنَ انصرف إلى المجاز لامتناع الحقيقة. كذا نقَّلَّ 
الشّبخّ أبو المُعِينِ النّسَفِيُ في «شرح الجامع» عن الشيخ أبي القاسم الصّفّارٍ 

ولو عنى بقوله: «لا يشربٌ مِنْ دِجْلَة): ماء وِجْلّة: هل يصحٌ أَمْ لا؟ حتّى لو 
شرب ين نهر يأخدٌة'" من وِجْلَة » هل : يَحْنَثْ أمْ لا؟ 

َال الشّيحُ أبو المُعين: من مشايخنا تمن قالَ: لا تصح نيه ؛ لأنَّ الماء ثبت 
مفتضئ , فلا يظهرٌ في حي قبول الي ٠‏ ومنهم من قالّ: تصحٌ نيت ؛ لأنّه نوئ إضمارٌ 
الماءِ » وإلَيّه ذهب الشَّيحُ أبو بكر الأَعْمَسْنُ م 

قوله: (وَلَهُ أن كَلِمَةٌ: «مِن) للتتعيض). 

اعلّ: أنَّ كلمة: «ين» لابتداء الغاية» وإليْه ذمّب المُيرّدُ ومن تبعَهء وكوثها 
شبعضة ‏ أو مُبَيّنةَ » أوْ مزيدة راج جعٌ إلى ذلك » وقد عُرِفَ في «الممّصّل)7' وغيره» 
وعند غير المُبَرّدِ: لابتداء الغاية » ولغيره مِنَ المعاني علئ سبيل الاشتراك . 

َ قول صاحب «الهداية»: (إنَّ كَلِمَة: «مِنْ» 
وُْضِعَ للتبعيض وحدّه» فهذا لَمْ [:/00:,] يَقَلُ به أحدٌّ من أئمّةَ 
أنه قذ يُسْتَعْملٌ للتّبعيض ؛ فمِنْ أينَ يلزمٌ [:/00٠رام]‏ أنه هنا للتبعيض ؟ 

وقد ص الشّيحْ أبو المُعِين النَسَفِيحُ في «شرح الجامع): أنه هّنا لابتداء 
الغاية» وحَقق الكلام فيه» وقالَ: إذا دخلّث «ين» علئ اسم وأمْكَنٌ تحصيل 

معنئ الفعل المتقدّمِ عليه في ذلكَ الاشمٍ ُجْعلُ يض » كما في قوله: أكلتٌ 
من ن طعام قلانء وأخدْتُ من ماله ؛ لأنَّ الما محل الأخذٍ والطّامَ محل الأكل. 


ض) إِنْ كان يُريد به أنه 


0 - 7: 
اللغةّ» وإنْ كان يُرِيدٌ 


إل وقع بالأصل: «يؤخذ» . والمثبت من: لفق واغقاء ولاراء وقم), 
(5) ينظر: #المفصل في صنعة الإعراب» للزمخشري [ص/9/"؟] ٠‏ 


© كتاب الأيمان © 


رفيا 


وَحَقَِنهُ في الكرْع , وَهِيَ مُسْتعْمَلَُوَلِهَدَايَحْنَُ يدك الكَرْع إِجْمَاعًا فَمَتَعَتْ 0 كَمَََتْ الم 
إلى المَجَازٍ وإنْ كان مُتَعَارَقا. 
وَإِنْ حَلَفٌَ لَا يَيْرَبُ مِنْ مَاءِ ِجْلَة» كََرِبَ مِنْها إِنَاءِ ؛ حَنِتَ ؛ لأنَهُ بعد 
افق 722#ت_ سس 
ونا َم بُكنْ تحصيلٌ مثنى الفعل في ذلك الاسو» مُجْعلُ لابتداء الغايق: 
كما تقول: ميرت ين مَطْلع الشّمسٍ إلى مغربها» و مث مَشيْتُ مع زيل بين باب الأمير 
إلى باب القاضي » وهنا لا يُمْكِنُ تَحصيلُ مغنئ الشّربٍ في النهِرِ؛ إِذْ هو الاسم 
لِمَا بِينَ حافتّي الوادي » دون الماء الجاري فيه؛ اكاك ارالك تساي 
أنْ يكونَ الشربٌ مِن هذا المكانٍ» ولن يكو اشرب مث إل وأنْ يضَعّ فاه عله 
فيرب مثه» كما في العُوز. يقال: كوم في الما إذ تاوله يفيو ين موضيه. 
وله (وَحَقيقَته حَتِق حَقَِتُهُ ني الكَِعٍ ٠‏ وَهِيَ مُتسَْمَلة) ٠‏ أي: قي 3 لتبعييضص خاضلة 
في الكرْع» والحقيقةٌ مشتعملةٌ لا مفجورةٌ» تكو أّى ون المجاز المتعارفي . 
قوله: (وَلِهَذَا يَحنَتُ بالكَع إجْمَاعَا)ء فيه نظر؛ لأنّه اختلف المشايحٌ في 
اكع عندَمُماء وقد مر قل هذا . 
قوله: (وَإِنْ حَلَفَ لَا د يرب ون قله وخلة» ككرت ينها رإتاه: حيت) هذا 
ل نوري في «مختصرهة(©» وذالة لان" عفد عَقَدَ اليَمِينَ على ماء دِجْلَةَ لا على 
نهر دِجْلَة : والتّبةٌ لا تنقطعٌ بالإناء» ولهذا يُقَالَ: هذا ماء دِجْلّة ؛ إذا كان في الجْبٌّ 
أو الحوض » وكذا إذا شرب من نهر يأخدًا" من دِجْلهًيَخْنّث . هذا قولّهم جميعا. 
ورُوِيَ عن أبي يوسّف: أله إذا حَلَفَ لا يشُربُ من ماء دِجْلَةَ » فتَرِبَ من نهر 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُتُوري» [ص/١71]-‏ 


(؟) وقع بالأصل: «أنه4- والمغبت من: قف4ء وهمف؛ ولغ1؛ وارلا 
فق وقع بالأصل: «يؤخذ) ١‏ والمثبت من: #ف4ء ولاغ1. واراء ولام . 
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الفا 
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الاعْتِرَافبٍ يَقِيَ مَنْسُوبًا إليه وَهُوَ الشَرْط قَصَارَ كَمّا إذَا شَرِبَ من نَهْرٍ يَأخْذ من 

وان قال قَالَ: إنْ لَمْ أَشْرَبِ المَاء الَّذِي في هَذا الكو البقم فَاهْرَآَنهُ 
َل :وس في الكُورٍ ما م بَحَث قن كَانَ فب ما ميق قَبِلَ الل ؛ لم 
بَخَْ» وَهَذَا صنْدَ أب حَنفة ومُحَمّدٍ ب وَل أبُو بُوشق: حيث في ذَلِكَ 
كُلَّهُ يعني إذا مَضَى اليَوْم . 
جح جح جو موي وح وح م ب 

يآخد1') منها لا يَحْتَتُ ؛ لأنَّ الماة صر مُضافًا إلى نهر آخَرَ؛ فانقطغت التّسبةُ. 

وه الظّاهر: 39 نسبةً الماء إلى دِجْلَةَ لَمْ تنقطغ بالدّخوكٍ في نهر [:/هلاظام] 
انشمَب مثهاء كما لا تنقطعُ بالاغترافي بالآنية وبالاستقاءبالرَاو ألا تر أن ما 
ل لُ إلى سائر البلاد» ويقال: : هذا ماءٌ زمزم. 

قوله: (وَهُوَ الشَّرْطُ)» أيْ: شَرْطٌ الحِنثِ في الشرب كونٌ الماء منسويًا إلى 
ِجْلةَ» والماءٌ في الإناء منسوبٌ إِليْها ؛ فكانّ الشّرطٌ قائِمًا 

قوله: (وَمَنْ قَالَ: إن لَْ 1 المَاءَ الَّذِي في هَذّا الكُورِ اليم فَامْرَاً 
يق وَلَِسَ في الكو ما ليخد : 

إن كانَ به مَاء كأِْيقَ قبل لل ؛ الإينتدوفذاينة اي عيقة وشعقد. 

وَثَالَ بو : يُوسَفَ: حَدِث في َلِكَ كُلّو) ؛ يغني: إذا مَضئ اليؤم» وهذه من 
مسائل «الجامع الصغير)”" المُعادّة. 

(وَعَلَى هذا الخلّاف: إِذَا كَانَ اليَمينُ بالله تعَالَى)» يعُني: إذا قالّ: وال 
لأشربنَّ الماة الذي في هذا الكُوزِ اليوم» وليسّ في الكُوزِ ماء أوْ كان فيه ما 
(1) وقع بالأصل: ايؤخذ) ‏ والمثبت من: ا(ف4, ولغ) ؛ واار)) واام0- 
(7) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/908]. 
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وَعَلَى ها الْخَافٍ داكن مين بل تَعَالَى وَأَضْلهُ أن مِنْ شَؤْط إنعقّاد 
اَن وَبَقَايِ الفُصَوُر دْدَهُما؛ خلا لأبِي يُوسْف يفلد ؛ لأ إن نقذ 
د قصَورٍ بلقاي وج لبر 
َلّى وَجْهِ يَظْهَرٌ ني حَنٌّ الْخُلْف وَهُوَ الْكَقَارَة 5 فنا لا بد ِنْ صو الل 
نعَقِدَ ني حَنٌّ الَف وَلِهَذا ا تقد الْهمُوسَ مُوحبًا ْكفَاَة ْ 
ل سه يلايك #سببنبببيبيست 
أْيقَ ِلَ اليل لَمْ ين عتدّهُما. 

وقال أَبو يوسّف: يَحْتَت فيهما إذا مقضئ اليوم(". 

والأصلٌ هُنا: أن تصوٌر الب شَرْطٌ لانعقاد اليَمينٍ» فكان شرطًا لبقائهما ‏ 

وعند أبي يوسّف: ليس بشرْط ء إنّما الشرطٌ أن يكونٌ علئ أمْرٍ في المستقبل . 

له: أن اليمينَ تتعقةٌ على ما لا بود عادةٌ: كما في الحلف على عه 
السماء» وتقلِيبٍ الحَجَرِ ذهب ؛ فتنعقدٌ على ما لا يَُصَر رحقيقةً أيضًاء 

ولهما: أنَّ المقصودٌ من اليمين البدٌء فإذا فاتَ اليد ؛ تجبٌ الكفّارةٌ حَلَهَا عله 
م إذا ل يصو ال لا تنعقٌ اليمينٌ؛ لقوَاتِ المقصودء ولا حِدْثٌ بدو انعقادٍ 
اليمين , فلا تجبٌ الكقَارة [/:.مذ] بلا حل . 

تحقيقٌه: أنَّ اليمينَ لا تُوحِبُ الكفّارة لذاتهاء ولهذا لا تَجبٌُ الكمَار في 
اللٍّْ والعَمُوس » مع أنهما يَينان» وإنّما تجبُ الكقَارة بالجنث ٠‏ فكلُ يمن 
استحالٌ فيها الِرٌ ؛ اسْتحال فيه الحِنْتُ فلَمّا استحالٌ سب بُ ماء 0 /ج٠اراا‏ َم ين 
في في الكُوزِ؛ استحال اليد فلَمّا استحال اليرٌ ؛ استحالٌ الحِنْتٌ ؛ لأنَّ الك نما يكون 
فيما يصخّ وجوده. 
)١(‏ ينظر: 9عيون المسائل» [ص/171]: #شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [/411/9]: امختاف 

الرواية» لأبي الليث السمرقندي  ]1151/[‏ #شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ّص/00؟] 


ل اب البسون في الأكل والشرب 4# 


وَل تاقث ال تطلقة نبي الْوجو الأول لا حك 
بُوسف رهق يَحْنَتُْ في الْحَالٍ وَفِي الْوَجْه اللَانِي بد َخْنتُ في كلهم جِيمًا كبو 
ولف يه توف يتن العطلو وال البو لب - 
َحِبُ الْفِْلُ إلا في آخِرٍ الْوَفْتِ فَلَا يَسْنَتُ 
وَقَدْ عَجَرَ الْحَالٍ وَعما قر عبج 
ببس سخ شاية الإياقن 3ه- ‏ 0 

وهنا يحْتاجُ إلى الفزق بينَ هذه المسألة؛ حيتٌ لا تنعقِدُ اليمينُ عندَهُماء 
سواءٌ أعَلِمَ أؤ لَمْ يعلَمْ » وبينَ مسْألة «الجامع الكبير»» وهيّ ما إذا حَلَّفَ ليقتلن 
فلاناء وهوّ ميّتٌء إِنْ عَلِمَ بمَوْتِِ تنعقَدٌ اليمينٌ » وإنْ لَمْ يعْلَمْ لا تنعقدٌ. 

وَالقدقٌ: أنه إذالَمْ يلم الموت؛ عد يميته على الحياق القائمة» ؛ فلّمْ تنعقَدٍ 
ليمي ؛ لانعدام المحلّ؛ كما في سألةٍ الكُوزِء وإذا كان عالمًا بموته ؛ فقد عقَدَ 
يَميته على تفُويتِ حياةٍ يُعيدُها الل تال بوذلك ينَصَوَرٌء كما في قوله تعالون: 
ٍتَأمَاتَهُ أنه مِأكَةَ هَ عَإِوِ كُمَّ 3 بَعَكَهُد 4 [البقرة: 05؟]» وبتفُويتٍ الحياة المُحْدَئةَ تو يكون 
لع و وس » ثم يَخْنَث من ساعته ؛ لوُقوع 
العَجْزٍ عادة» كما في تحويل الحَجَرٍ ذهبًا. ١‏ 

بخلافف الكوز ؛ فإنّه أضافٌ يميئه إلى الذي فيه للحال» وليس فيه ماءء لا 
إلى الذي يُحْدِثه الله تعالى » فإذا أحدّتٌ الله تعالئ فيه ماءً ؛ كان غيرٌ ذلك الماءِ لا 
محالةً» َم يكُنْ محلّ اليمين مُتَصرّرًاء فم تتعقد اليمنُ لهذاء يخلافي ما أورة 
أبو يوسّفٌ ين النَظيرِ؛ فإنَّه مُتصَرَّدٌ في الجملة بأنْ يكون ولّاء وكرامةٌ الأولياء 


حقٌء بخلاف العادةء فلم تُصوّرٌ انعقدّ اليمينٌ» ؛ لكنْ وجتبت الكقَارةٌ لوقوع العجْزٍ 
عادة. 


هذا إذا كانت اليمينٌ مُوَقَةَ بذكْر اليوم» فإذا كانث مُطَلَة عنْ ذكْرٍ اليوم ؛ 
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َو لق أن في الْمُعْن َب ال كما قرع مذ ات لاما 
عُقِدٌ عَلَيِْ الْيَمِينُ يَحْنَثُ ث في بيه كمّا إذا نات الحَالِفُ والماء باقي أما في 
الْمُوَفّتِ يَجِبُ الْبدُ في الْجُرْءِ الأخير م مِنْ الْوَهْتِ وَعِْدَ ذَلِكَ لَمْ يَبِق مَحَلَيّة الا 
لالت 
ففي الوه الأو وهو ما إذاقالَ: إن أشرب الما لدي في هذا الكوز فامرئه 
طالقٌ » وليسّ في الكوز ماء- لم يَحْمَتْ عندّهماء كما إذا ذَكَر اليومَ ؛ لعدم تَصوّر البرٌ. 

وعندَ أبي يوسّف: يَحْنَتُ في الحال » بخلافي ما إذا ذَكر اليوم ؛ حيتُ يَحْنَتْ 
عندّه إذا مضَى اليوة(2. 

والفزق: أنَهُ إذا ذكَرَ اليومَ ؛ كان غرضّه التّوسعة [/+»اظام] على نفْسِه » حتئ 
يختارَ الفعلّ في أي وقْتِ شاء» فما لَمْ يمْضٍ ذلكَ الوقثٌ ؛ لا يتحقّق تَرْكُ الفعل + 
لأنَّ الفعل يتعيُّ عله في آخر أجزاء الوقت لمم فإذا فات الج الآخر؛ ظل 
يفعل ؛ يَحْتَتُ حينئلٍء بخلافف ما إذا أَطَلَقٌ يميته عن ذِكْرِ اليوم ؛ حيتُ يجبٌ عليه 
اليد كما فرَعَ ؛ لأنّهلَمْ يرِدٍ الّوسعة» فلَمًا عجر عن عن اليرّ؛ وجب عليه الكفارةٌ في 
الحال . 

وفي الوجه القّاني: وهو ما إذا قال نَم أشرب الماء الذي في هذا الُوزٍِ 
فائرآأئه طالقٌ» وكانَ في الكوز ما أمْرِيقٌ ؛ حَيِتَ في قولهم جميعاء وهُما 
يحتاجان إلى القّرق ؛ لأنه لا يَحْتَتُ َحْدَتُ عندهُما إذا ذكّر اليوم» فأهْيقَ قبل اللَيلِ» وإذا 
َم يذْكُرٍ اليوم» ريق ؛ يَحْتَتُ. 

والقَرقُ: أنَّ الوقتَ إذا ذُكِرَ؛ٍ كان الب واجبًا عليه في الجزءٍ الأخيرٍ من 


6020 والصحيح من قول أبي يوسف. كذا في «اليتابيع في معرفة الأصول والتفاريع» [ق177] ؛ وينظر 
«فتاوئ النوازل» [ص/لا/ا١].‏ «الميسوط» [1/9]» اتحفة الفقهاء» [98/1؟: 1944]» (بدائع 
الصناتع» [071/7 77] : «تبيين الحقائق» [ع/دل1ء 15]ء «البحر الرائق» [؛ وه ٠3م]‏ 
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مَدَم القَصَورٍ َلَا يَجبُ يجب الب فيه فتَِطُلُ اليمين كُما ِذَا عََدَهُ ابدَاءً في هذه الحالة . 

وَمَنْ حَلَفَ لَيَصْعَدَنْ السّمَاءء أو لََفْلِيَنٌ هذا الحَجَر ذهب ؛ الُقدث يميه 
وحنث عَقَيبَهَا. |00 /ر] 
ا 111101ظ2 
الوفتٍ » وعندٌ ذلك المخلوفف عليه فائتٌ , فتبِطْلُ اليَمينُ ؛ فلا يَحْنَثْ لهذاء كما لو 
عَقَدَ يميته في هذه الحالة. أَعُني: في الجِرْءِ الأخير من الوقتٍ ؛ حيتٌ لا ينعقِدٌ 
يميه بخلافف ما إذا لَمْ يذّكرٍ اليو ؛ فإنَ ال يجت عليه في الحالٍ» فإذا فات 
المكلوقٌ غليه و حيبق 

قوله: (كَمَا إِذًا عَقَدَهُالْتدَاً) ‏ الّميدُ منصوبٌ: راجمٌ إلى اليمين ء وتذكيده 
على تأويل الحَلف . 

قوله: (وَمَنْ حَلق لَيَسْعَدَنَ الشماء أو يقلن هَدَا الجر كَمَبَاءِ الفقدات 
ينه وَحَنِتَ عَِيََا) » وهذا لفْظ القُدُوريٌ في امختصره0(0. 

وعند رُكر: لا ينعقد يميئّه ؛ لأنه مُحَالٌ عادةً » فصارٌ كالمُحَالٍ [:/4.+,] حقيقةً » 
كما في الحلف على شُرْبٍ ماء كُوزٍ ليس فيه ما. 

ولنا: أنَّ شرّط انعقاد اليمين تَصِورٌ اليرّء وصعودٌ السماء مُتصَوّدٌء ألا ترئ 
أنَّ الأنبياة صعدواء وكذا الملائكةٌ يضعدوته. قال تعالئى: «وَأنا لما ألصَمَاة 
ينها مُلِمتَ حَرَيمَاسََدِيدًا © [الجن: +] ٠‏ فلَمّا كان مُتصوّرًا ؛ انعقّدَتِ اليمينُ» وهذا 
الإدعواشنانبي سب:ة إقوة اعربية ابؤمطة وزوييستيطلة 
في حقٌّ الأنبياء والملائكة ؛ عُلمَ أله ليس بِمُحَالٍ في نفسه. بل هوّ مُتصر 

وكذا تقُلِيبٌ الحَجَرٍ ذهبًا مُتصَرَّرٍْ لأنّهِ يجوز أن يقعٌ ذلِكَ لبعض الأؤلياء 


-]11١/ص[ ينظر: «مختصر القُدُوري)‎ )١( 


1 © كناب الأبمان © 


وَقَالَ زُكَرُ هلد لا يَنْمَقِدُ ؛ لِأنَهُ مُسْتَجِيلٌ عَادَةَ كَأشْبَه الْمُسْتَجِيلَ حَقِيقَة ف 
ا ات ال حَتِيقَة آل 
تر أن الماح بصَمدُوه 


و 


َكَدَاتَحولُالْحَجر دعب ذَهَبا بكم مويل الل تعَالَى وَإِذَا كان مُتصَورًا يقد الْيمِينْ 
بيقر ميسن يَختُ َم لعج ليت عَادَة كم ا مات الحايف له 
يَحْنَثُ مَعَ احْتِمَالٍ إعَادَةٍ الْحيَاٍ بِخْلَاف مَشْألة 3 الْكُوزِ؛ لِأنَّ شّرْبَ الْمَاءِ الذي 

في الْكُوزوَفْتَ الف ولا ماء ذه ا يعصَوَّد قم عق . 
لعششعععللل ل هق فايةاقبيك 88 
كرامة لهُم» وكرامةٌ الأولياء - بخلافف العادة - حل عندّناء إلا أله لما كان عاجرا 
بكم العادة؛ حت في الحالِ» كما فرَمّ عن اليمين» وإنّما وجب الحِنْثْ في 
الحال ؛ لأنَّ الي ليس له زمانٌ بطر يخلافي مآ قاس عليه وقد إن شُوْنتنماء 
كُوزِ ليس فيه ماءٌ؛ لا يصَوَرُ فظهرٌ الفزقٌ . 

ثم اعلّم: : أن المصَبّف جعلَ البابٌ كترجمًا ب: : باب الأكْلٍ والشزب» ثم ذكرٌ 
في الباب مسألة صُعودٍ السَّماءِء وتقْلِيبٍ الحَجَرٍ ذهبًا ؛ نه ذكّر أنَّ شْرْطٌ انعقادٍ 
اليّمِين: : التصوّرء فجَرٌّ الكلامٌ إلى ذِكْرٍ هليه المسألة؛ لأنَّ الي فيها فيها مُتَصَوٌّد. 


والثة أغلم . 


همه ماج 
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يفشا 


خ باب البمين في الكلام © 


َمَنْ حَلَفَ لا يُكَلَُّ انا فَكَلّمَهُ وَهُوَ بِحَبِتُ يَسْمَعء إلا أنه َائِم ؛ 
حَنت ؛ لِأنَهُ قد كَلمَهُ و كل إن تاق اين لوبق به سدق 001 
0 كجنل نْهَ نَائ دفي | يد س روَاياتٍ؛ سيد عي 


يَسْمَعُ لَكِنَهُ 


دك الأكلّ والشرب مِنْ قبل بابر هما ين أهمّ ما ححا إل الإنسان 
في حال البقاء ؛ ذكرٌ بِعْدّه الكلام ؛ أنه لا بد ين وقوعهء وقدّمَه على سائرٍ أنواع 
الكلام م ين اليمِينِ في العتق» والطَّلاق؛ والبيع» والشراء» واليمين في الحج؛ 
والصرّم والصّلاةٍ؛ لأنَّ الجس مُقدّمٌ على النؤع . 

قوله: بو ويا بيطي سام يي 0 
حَنْتّ)) وهذه مِن سائل7 القدُوري”©» وذلك لأنَه بُعَدُ مُكلّما للتائم عر 
فيحنت ون لَمْ يستيقظ؛ أله أوْصْلَ الكلام إلى سَئْيه» لكن النؤم كان مانم بين 
الهم قصارٌ كما إذا كلم وهوّ غافلٌ ؛ لَمْ يفهم كلاه . 

وفي بعض روايات «المبسوط»: شرّطً الإيقاظ ؛ أنه قالّ: حَلَفَ لا يكلّم 
(1) أشار في حاشية الأصل: أنه وقَّع في بعض النسّخ: «مسألة». وهو الموافق لما في: ٠ف4ء‏ وااغ1» 


وقرق وقملاء 
0( ينظر: «#مختصر القُدُورية [ص/ ١ت‏ ؟]ء 


0 © كب الأبن » 


لان له وَلمْ بَمَْمْ بالإذن حتَى عله . 
حَبْتٌ ؛ لِآنَّ الإذْنَ مُمْمَقٌ ع مِنْ الأَذّانِ الذي م هُوَ الإِعْلَامٌ أَوْ مِنْ الُْوع في الأهنٍ 
تل تيه وروي بح - ع ا صو 
فلانّاء فكانَ نائمًا قأيمَطّه ؛ حَيِتَ » وهذا لأنّهِ إذا كلمّه فلَمْ يستيقظ ؛ كان كما إذا 
ناداةٌ من بعيدٍء وهو بحيتٌ لا يسمعٌ ؛ فيكونٌُ هاذيًا لا متكلّمَا مُناوي + فلا يَحْنَكُ 

قال في «التحفة»: «ولؤ كان [:/ب«دء] ثائمًا فناداةء إِنْ أيقَظه حَبِتَ في 
لا اوسية ‏ قظهُ لَْ يَحْدَءْ يَخْتَثْء وهوّ الصَّحبحُ ؛ حت 
لا معد يعَدُ كلما للتَائوٍء إذا لَمْ يستيقظ يستيقظ بكلامه » كما لا يعد يُعَدُ كلما مع الغائِب» 

وله وق عق لابق ب واو 1318ب رويط عقر حل خليد, 

9 : 
حَنِتٌَ): وهذا لفْظ القُدُوري في مختصره»2"1. 

قال في «شرْح الأمْطّع »'"': هذا هوّ المشْهورٌ ين قولهم . 

وعَن أبي يوسّف: : أنه لا يتَخقثٌء وبه قَالَ السَّاقِمِ 4 لأنَّ الإدْنَ م 
بالحالف : فلا يحتاجُ إلى ْم غيره: كما إذا لق لا يله ا يرضاة» فرِيَ 
لم يعلّمٍ المخلوثٌ عليه فكلّمَه؛ لا يَحْتَثُ ؛ لأنّ الرَضَاييِمٌ ِالرّاضِيء ولا حابعة 
إلى عِلْم الغيرء قكذا مناء 

وَخِهُ الظاهر أن اد مود ين الإغلام: من قونه تعالى : «ولدن ين مر 
وَرَسُولِوٍَ © [الترية: 3 ٠‏ فإذا لَمْ يُوجِدٍ العلْمُ فلا يتمق الإذْنُءٍ لعدّم الإغلام: 
(1) ينظر: #اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي | 5837/8] . 
(؟) ينظر: «مختضر القُوري» [ص/١1؟] ٠‏ 


(+) ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع | ؟/ق/424 ]| 
(:) ينظر: «الأم» للشافمي [187/4]: وهروضة الطالبين وعمدة المقتبن» للنروي | 148/11]. 
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رَكُلُ ذَلِكَ لا يَتَحَمَنُ إلا بالسّماع وَقَالَ أَبُو يُوسّف هلد لا يَحْتتْ لان الأذن 
هُرَ الإطلاقٌ وَأَنَهُِمُ بالأذن كَالرّضًا مُلْنَا الرَضَا مِنْ أَعْمَالٍ الْقَْبِ وَلَا كَذَيِكَ 
“““كتتتتتتتتتتتتك ”10007847 لتكت 
بخلافف الرّضا ؛ فإنّه يتحّقُ بدونٍ العِلّم. 

ونَقَلَ في «تتمّة الفتاوئ»'' ‏ و«الفتاوئ الصغرئ» عن «أيمان النوازل»: 
حَلَفَ لا تخرج امرأتّه إلا بإذيه» فَأذِنَ لها من حيتٌ لا تشْممٌ ؛ لا يكونُ ذلك إِذْنَا 
في قولٍ [:/.<ن] أبي حنيفة ومحمَّدٍ . وقال أبو يوسّف ورُكَرٌ: هذا إذْنُ. 

قال تُصَيْرٌ بن يحبى: كتبْتٌ إلى التَلْجَِ أسأله عمًا يختارٌ في هذه المسألة. 
فكنْب إلي: أنْ لا اختلاف في هذه المسألة» وهو إِذْن إجماعًاء إِنّما الاختلاف 
يمن يقولٌ: لا تخرجي إلا بأفري ؛ لأنَّ الإذنَ يون ْنَا بدون السّماع» أمَا الأمرٌ 
فلا يكونُ أمرًا بدونٍ السماع . 

قال تُصَيْد: إِلَّا أن أبا سلئْمانَ دَكَرَ الاختلافٌ في الإذّْنِء وهكذا ذكرَ القُدُورئُ 
فى «أيمانه)20. 

َإِنْ ُلتَ: لا 34 َّّ الإِدْنَ لا حدق بدونٍ لعلو َ كر أن الرّوايةٌ 
ملطورةٌ في «تتمّة الفتاوئ70”©؛ و«الفتاوى الصغرئ): إذا أَذْنَّ المؤلى لعثدف 
وَالعيدٌ لا يعلمٌ ؛ ؛ يصح الإذْنُ [؛/دماماء] » حتى إذا إذا عَلِمّ يصيرٌ موا هذا أ 
الصّحَةَء لا أنه صارٌ مأَذونًا مطلقّاء » حتّى لو حُجِرٌ عليه » وهو لا يعلمٌ ؛ يصحٌ أيضًا؛ 
أنه مْلُ هذا ؛ لكنٌ أثرُ صحَّة لود ا و 0 

قُْتُ: هذا سؤالٌ صَدّرٌ لا عنْ تفَكْرء ألا ترئ أنه قالَ: إذا عَلِمَ يَصيء مأذوتاء 
)١(‏ ينظر: «تتمة الفتاوئ» للصدر الشهيد [383] ٠‏ 


+ ]21١/ضص[ ينظر: «مختصر القُدُوري؛‎ )١( 
ينظر: #تتمة الفتاوئ» للصدر الشهيد [ق317].‎ )؟١‎ 


+ كناب الأبسان © 


نكرفا 


الإذن عَلَى مَا مر 

وَإنْ حلَق لا يكَلَمَه هرا فهو ِنْ جين حلّق ؛ لِأنّهُ َم َك لمر 
لل لاا ا يخ فاق البيال 44 سس سه 
ميم: : أن الاذنَ لا يصحُ بدونٍ الهِلم» أَا تر إلى ما فال صاحبٌ «الشامل» فى 

قشم «الميسوط»: أن ليه عملم عبد ولا أحدٌ من اناس فتصرّق .عم 
عَلِمَ بيه ؛ لَمْيَجُرْ تصدّفه ؛ لأنَّ الإذْنَ لا يُعَْبرُ بدون العم ؛ وال في مِنّ الأذان 
وهو الإعلام. ذكره في «المأذون الكبير)20 , 

قوله: (عَلَ ما م إشارةٌ إلى قوله: (لأَنَّ لإذْنَ مُشْكَقّ مِنَ الأدَانِ الذي هو 
إِعْلّام ع3 مِنَ الوْقُوعٍ في الإذْنِ) . 

قوله: (وَإِنْ حَلَفَ لا يُكَلَمهُ شَهْرَا؛ فَهُوَ مِنْ حِين حَلَفَ) » وهذذه من خواصسٌ 
«الجامع الصغير»(©. 

ومغنى قوله: (فَهُوَ مِنْ حِينٍ حَلَفٌ): أي اعتبارٌ الشهر من زَمانٍ الحَلِفٍ. 
وذلك لأنَ كر الم لاج ما واه لله لوم يذكزها» لبت اليم فكلا 
ؤِكُُ امو لانمراج ما وراء المثوء لا لإقايهاء إِنَّما كانت تتَأَبَّدٌ ؛ لأن التكرةً إذا 
وقعث في موضع النّفي عمَّتْ» فإذا خرّجَ ما وراءً المدّة؛ بقِيَ بقِيّ الشهر ممصلا 
بالإيجاب: بِحُكُمٍ أضلٍ الإيجاب» لا بحُكُمٍ اسم م الشّهرِ؛ لأنَّ الشّهر جر متكا 
فلا يتاولٌ المعي. 

أو ول ِنَّما بق منصلا بالإيجاب ؛ بدلالة حال الحالف ؛ لأنّ الحاملٌ 
علئ هذه اليمين الغيظ الذي لحف في الحال » قكانّ مُرادٌه ألا يُكلّم مِن هذه الحالٍ, 
(0. هو أحد كب محمد ين اللحسن الشيباني. وهو تصني مستقل »وقد أذْرجَ اهو أو مختضره في 

كتابه: «الأصل/ المعروف بالميسوط» في باب: اكتاب العبد المأذون له في التجارة؛ [444/4]: 

إلئ [111/6/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؟) ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/175] + 


ا 
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عه اَي هذَه لمر ِإخرَاج تا 


لفيفا 


وراءهُ تفي الّذِي بَلِي بَمِبنَهُ دالا عَمَلاً 
: صُومَنَ عَهْرً ‏ لِأنَهُ َْلمْ يذكُر الشّهرَ ألا 
عه فون كَانَ وغوه ير الصوْم به َه مك فَالتَيبنُ إلِه. 

سملم يج غةالييي 
لامي ما إذا ذَرَ أن يمْتكف شهرًاء أو يصومَ شهرًا؛ لأنّه لو أطلقٌ اليمِينَ» ولَمْ 
َك المدّة؛ َم كن تتناوَل اليد ؛ لأ الدكرة لَمْ تقغ في موضع 1ل0٠<ذاء|‏ المي » 
وما كات تَحناولٌ أذْتَى ما ينطلقٌ عَلئِهِ اسم م الاعتتكافٍ والصوم ذ في الشرع؛ فكان 
يه المدة ؛ لُمَدّ الْحُكُم إليهاء واسمٌّ م النكرة لا يتناوّل المُعَيّن “فل نيعون نّ أيّ شهر 
وكات ايحم 


في الصّومء أمّا في الاعتكاف: فإنه يُعيّنُ أيّ شهر شاىء ويلزمُه التتَايم ؛ 

اليس عت إلا إذا قال في التُرا' دون القيالي ؛ فحينئلي له 
أديُقَرَق ء بخلاف الصّوم ؛ فإنَّالتّْريقَ فيه أصلٌ ؛ لأنه يُوجدٌ في التُعْر خاصّة إلا 
ذا قال متتابعا ء فيلزمُه التََابُع ؛ وقد عُرِفَ في #الجامع». 

ونظيرٌ المسألةٍ الأولى: ما إذا أجَّرَ دارّه شَهِرًا ؛ كان المراد مده لَه الذي 

يلي العقد؛ لأ لوْلَمِْيذْكُرِ الَِّرَ ؛ يتصرف العقدٌ إلى الأبدٍ؛ لكنّهُ يكونُ فاسدًا » فكان 
فٌُ هر لإخراج ماوراك» فقي الشهرٌ منصلا بالإيجابٍ بِحُكُمٍ أصلٍ الإيجاب . 

قوله: (مَبْقَنَ عِيَ الذي يلي يميه هُ دَاخِلًا) » أي: بقِي الشهرٌ الذي يلي يميته داخالا 
في [02/1<و] الإيجاب ٠‏ 

قوله: (بهو)» أي: بالشَّهرم 

قوله: (تَالتَيينُ إلَنْو)ء أي: ولايةٌ تغيين الشَِّرِ إلى الحالف. 
ار جنع انهار. قال «المقرب»: «النهار لا بت ولا يُجْمَع ؛ وريما جع علئ تأويل اليوم ؛ وعليه 


قول الفقهاء: وجُودُ الصوم في النُهْره. ب ينظر: #التغرب في ترتيب المعرب» للْمُطَرّزِي | ؟/هع/ 
مادة: تهر] . 


يفيفا © كناب الأبنان © 


وَإِنْ حَلَفٌ لَا بَتكَلّم ََرَاَالُرْآنَ في صَلَاتَِ ؛ لم يَحمّث . وَإِنْ قََأ في غير 

وَعَلَن عدا انيب وَالَِْيلُ وَالتَكِْيرُوَِي الْقِياسِ يَحْنَتْ فيهما وَهُوَ َل 
الشَافِعِي رهق ؛ لِأََهُ كَكَامُ حَقِيفَة. 
ل م مسق ووداوين ست سس سس 

قوله: (وَإِنْ حَلَفَ لا يَتكَلّه فقا الُرآنَ في صَلَاتِِ ؛ لم يَحْنّث . وَإن قرافي 
عَبْرِ صَلَاتِه ؛ حَنِتَ) » وهذه من مسال الجامع الصغير ١7»‏ المعادة . 

قال في «شرّح الأقْطّع)20: هذا استِحْسادٌ » والقياسش: أن يَحْنَتَّ. يعُني: في 
الصَّلاةٍ وغيرها. 

جه القياس - وهو قول الشّاة فعي 1" - : أنَّ الكلامً اسم لحروفي منظومة تحها 
معاني مفهومةٌ» فيكونٌ قارىئٌ القرآنٍ متكلّمًا لا محالة ؛ فيحئث » وكذلِكَ النّسِيحُ 
والتّهِليلٌ: 

ووجْه الاستشحان: أنَّ الُرآنَ أو التسِيحَ أو التهِلِيلَ » ون كان كلام بحقيقته. 
لكتّه ليس بمُرادٍ مِنّ اليمين ؛ لأنّه إذا وُجِدَ في الصَّلاةٍ لا يُسَمّى كلام عُرْهًا وشرعًا. 

أمّا الأولٌ: فلأنَ الإنسانَ لا يخلف على [4/همارام] ترك الكلام ؛ كَيْ بثْركَ 
الصَّلاةَ» فَعُلِم أنَّ الموجود في الصَّلاةٍ لا يُسَمّى كلامًا عُرَْا 1 

وأمًا الثاني: فلأنه هد قال: (إنَّ صَلائَئًا َذِِ لا يَصْلّحُ فِيهَا شَيْء يِنْ كلام 
النّاس0©, 


ك4 ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/575] ٠‏ 

:]484/3/7[ ينظرة ااشرح مختصر القدوري؛ للأقطع‎ )١( 

() بل مذهيه: أنه لا يحنث بقراءة القرآن. ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي الشافعي؟ للشيرازي 
:]٠١5/+[‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» لليغري [141/8] ٠‏ 

(4) مضئ تخريجه. 
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رذرفا 
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وَلنَا: َنُّ في الصَّلَاةٍ لس بكََامٍ عزنا ولا عَرْعًا قال لا [عمداس]: «إِنّ 
كنا مله ل َل ها عَ؟ من كلام الله . ٠‏ وَقِيل؛ في عُرْفَِا لا يَحْتَثْ 


في غَيْرٍ الصّلَاةٍ أِضًا ؛ لأنّه لا يب بتكن متكَلْما بل قَارًِا وَمُسَيحًا. 


وَلَوْ قَالَ: يَومَ َل فلَانَاء فأمْرَنهُ طَالقٌ ؛ َهْوَ عَلَى الئل وَالتَّهَار؛ لِنّ 
إِشْمَ الْيَؤم إذَا مُرنَ بل لا يمد يرَادُ به مُطْلَنُ الْوَهْتِ قال الله تعالى: «ومن 
لوده 4 |النفد: ..] والكلام لا يَمقَدُ. 
يس سس هه هاية اين 8ه يمح 

ولقائلٍ أنْ يقول: القرآنُ ليسّ بكلام الناس , فلا يصح الاحتجاج بالحديثٍ : 
فينبغي أن يَحْنَتَ وان وُجِدَّ في الصَّلاةٍ. 

قال الفقية بو اللّثِ في #شرع الجايع_القنغيرة : هذا في عادة أهل الهراقيء 
وما في بلادنا إذا حَلَفٌ الرَّجُلُ: ألا يتكلم » فقرَاً العرآنَ؛ يتبغي لاد سواه 
قرا في الصَّلاقَ أ في غير الصَّلاوَ وإِليْهِ ذهبّ الصدرٌ العوية وَالعَمَّابِيُ » فإنَّ 
الإنسانَّ يَقول: : ما تكلّنتُ اليوم» وأثما قرأ القرلا وستخث «وهذا سَقٌ؛ 

قوله: (وَلَوْ قَالَ: يَوْمَ م أكلَّم ثانا كارن طَالِقُ ؛ فَهُمَ عَلَى عَلَى اللَّبلٍ وَالنَار) ‏ 
ودين مهل «الجافع التخيرة: 

ولقْظُ محمد فيه: «امحملٌ عَن يعوب عَن أَبِي حَنيفةً لقة: في رَجُلٍ قال: 
يوم ُكلمّكَ فائ ري طالقٌ ثلاناء قال : هذا على النّهارٍ والليلٍ إلا أن ينوي التهارء 
ْيّنَ في القضاءء ولؤ قالَ: ليلةً أكلُّكَ فامرأتى ي طالقٌ ثلانً ؛ فإِنَّ هذا على اللَبلٍ 
خاضّة20, 

اعلَم: أنَّ اليوم قذ يُذْكَر ويْرَادُ به بياضٌ النّهارِء كما في قوله تعالى: طن وير 
َِبْحَةِ 4 [الجممة: 1٠‏ ويذكرٌ وراد به مُطْلَقّ الوقت» كما في قوله تعالى: لوَمَن بور 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/59؟ - 934]. 


كفا 
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وَِنْ مَنَى | هار نَاصّةٌ وين في الْقََاء ؛ لِأنهُ مسْحَْمَلٌُ فيه أَنِضًا وَعَنْ أبي 
يُوسُف وله أنه لا يَدِينّ في الْمَضَاءِ ؛ أنه خِلَافُ الْمُتَمَارَفٍ . 
للخ فية البوال [4 سك 
يومد دُبْرَهة4 [الأفل: »]1١‏ أي حينثلٍ . 

والضابطً : أن اليوم إذا من بِغلٍ لا مه يراد به مطل الوقتء لأ الفعل 
إذا لَمْ يكن معدا يكني مطل الوقت » ولا حاجة إلى وفتٍ ممتٌُ؛ وإذا قن بف 
يحْمَدُ ؛ يُرَادُ به بياضصٌ النّهار ؛ لأنَّ الفعلّ الممتدّ يَحتاجُ إلى زمانٍ مديدٍ. 

َبَعْدَ ذلك تقول: رسيا اي بي . 
والكلامٌ الثاني ليس بِمِْل الأرّلِ ؛ لتنوؤعه إلئ ختبر وأضر ونَهْي واسيفهامٍ ٠‏ فلا ييا 
باق ؛ لعدم تجدّدٍ الأمثال [د/»رطاما» فيكونٌ المرادٌ ين اليوم مُطْلقَ الوفت؛ ليل 
كا ازهازاء فبوكث في ييه إذا جد الكلام مطلقاء 

فإنْ عتّى باليوم النهارٌ ‏ وهوّ زمانٌ ممتدٌ من طُلوع الفجْرٍ الصَّادِقٍ إلئن روب 
الشَّمسِ - يُصَدَّقُّ قضاءً؛ أنه محتمّل كلامه؛ بخلاف ما إذا قال: ليله أكلَئْك 
حيثٌ لا يجورٌ إرادة نهار أصلاء كما لا يجودٌ إرادةٌاللَيلٍ ِنَ الّهار؛ أنه يتما 
مضادّة» فلا يرَاذُ بأحدٍ الضّد الآخبرُء وقد مر التحقيقٌ في كتاب الطّلاق في: 
فصل إضافة الطّلاق إلى لمان وفي كتابنا الموسوم ب: «التَئيين في شرح 
الالغيييية :1 

قوله: : (لِأنَهُ خِلَافُ المُتَمَارَفِ) »أي: لأنَّ كون النهارٍ مُرادًا من يوم ربل 
لا يمتدٌ؛ خلافٌ المغروف في العُرفٍ. 


)6 م و0 ٠‏ نشب إلَى «أَخْسِيكَث6» وهي من بلاد قرغانة؛ 
وإليها يكبِبُ: مُحَمّد بن مُحَمّد بن عُمَر الأخْسِيكَتَيٌ أَبُو عبد الله صاحب «المُخْمَصر في أصرل 
الفقه» . وقد مضَّتْ ترجمته. 


(؟) ينظر: «الثَّبيينَ شرح الأخْسِيكَئِيَ! للمؤلف [485/1 -481] - 


.دعسن 


زارفا 
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َلَقَلَ كم انا ْو على اليل حَاصَة لَه حقيقة حَقِيقَةٌ في سَوَادٍ اللّلٍ 
َالتهارٍ يض حَاصّة وَمَا جَاء إسِْعْمَالهُ في مُطَلَق الْوَفْتِ. 

وَلَوْ قَالَ: إن كَلَّمْتْ فُلَانًا إلا آَنْ َقدََ كان وَقَالَ: حَتَّى بَقْدَمَ فلانُ؛ أذ 
إَِّا آَنْ يأَذَنَ كُلَانٌ آو حَتَّى يََدَنَ فُلَانٌّ, فَامْرَآنهُ طَالقٌء فَكَلَّمَهُ قَبلَ الفذوم 
وَالإدْنِ ؛ حَنِتٌ ٠‏ ولو كلَمَهُ بعد القدُوم وَالإذْنِ لَْ يَخْنَتْ؛ٍ لأنه غايةٌ واليمينُ 
اق َكَل العَايََ ومتتهيةٌبَْدَهَا فا يَحْنَتُ بالكلا بَعْدَ انْتَِاءِ اليَمِين. 


مصسس حم صخت ع حي 1 
[إدءةظ] قوله: (وَلَوْ قَالَ: إن كَلّنتُ فْلَانا إلا آن يَفدَمَ فلا وقال: حَتَى 


دم فلن ء 5 ل أن يَأُدَنَ لان أذ حتَى يدن لان فَامْرََنهُ طَالِقٌ ٠‏ َكَلَمَهُ قبل 
القدُومٍ وَالإِذْنِ ؛ حَيِتَ - وََوْ كَلَمهبَعدَ القُدُوم وَالِذْنِ ؛ لَمْ يَحْنَتُْ)» وهذه مِن مسائل 
«الجامع الصغير»27. 

والأصل هُنا: أنَّ كلمةٌ: «حتى» للغايقء كقوله تعالئ: «حَقّ مظع ألتجِر » 
[القدر؛ ه] » وكذا قوله : (إلَّا أَنْ)ء للغاية» أي كونٌ «حتّى» للغاية ماه ؛ لأنّها حَزْفٌ 
خافضة موضوعة لانتهاءِ الغاية ك: «إلئ». 


2 إلا أنْ»: فالتّحقينٌ فيه أنْ يقال: إِنَّ «إلا» للاسيئناءء ولا شلك أنَّ 
ل همنة ينتهي بوجود جل الاسيعْناءِ والمسْتَتّئ» فَجُعِلَ «إلا» للغاية ؛ 
لوجود مغن الغاية فيهاء يُحفّقّهِ قوله تعالى: «لا يرال + 
ميد لد أن تقلع ملويفز > [ابيه: ٠]ء‏ أي: إلى أنْ تَقَطَعٌ ٠‏ يني : إلى وقْتٍِ 
تقطع قلوبهم » وهو حالةٌ الموت. 

ثم ند تقولٌ: لما كان ما بعد ١حتئ)‏ ولإِلَّا نا غاية لِمَا قبلهُماء فإذا كلّمَ فلانا 
بعد القدُومٍ والإذن لَمْ يَحْنتْ ‏ لأنّه كلم بعدّ انتهاء اليَمينِ» وإذا كلم قبل القدُوم 


نيكفنخ الى بكئأ ريس في 


() يتظر: «#الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/154]. 


© كناب الأيمان © 


إففا 


َإِنّ مات فُكَانٌ سَقَطّت الْيمِينٌ ؛ يلَانًا لبي يُوسَفَ ههه ؛ لِأنْ الْمَمُوع 
نه كَلَامُ ينهي بالإذنٍ وَالقُدُوم وَلَمْ ِقَ بعد الْمَوْتٍ مُحَصَوٌَرُ الْؤجُودٍ مَسَقََثْ 
الَِْينُ وَعِْدهُ لقصَوُُ ليس بشرط فَمِئْدَ سُقُوط المَائةِ يبد لين ٠‏ 
سس و9 يي لين 7##ببيييسس سس 
والإذْنِ يَحْنَث ؛ لأنَّ رط الحنث وُحِدَ حال بقاءِ اليَمينِ» أمّا إذا مات فلان قبل 
وُجودٍ الغاية؛ يسْقطُ (:1.م«رام] اليمينٌ ؛ لأنّه مع نفْسَه عن الكلام إلئ أن يُوجَدَ 
وإ تومن عتاتة, وبلق يي نوو لا سق »ل أبية املاس 
اليمِينٌ ؛ لأنَّ شرْطً انعقادٍ اليمين تَصوُرٌ البرّ عندّهما. 

وقالٌ أبو يوسّف: تبمّى اليمينٌ مُوَيّدةَ بعدَ سُقوط الغايق» حتَّى إذا كلم كان 
المحلوف عليه يَحْنّث ؛ لأنَّ لتصورَ ليس بشرْطٍ عنده علئ ما مر ِل هذا البابٍ. 

َِنْ كلْتَ: لا تُسَلُّ أن الي لا يمْصَوّر هناء لأنَّ الله تعالئى قادِرٌ على أَنْ يُعِيدَ 
في فلانٍ الحياة بعدَ مويه فيتصوٌرٌ أن يقْدَمَ أو أن بعد ذلِكَ . 

ُلْتُ: نَم إن اله تعالى قادرٌ علئ أن يعد في فلا العياة» بؤكى التننين 
وقعَثْ علئ الإذن أو القَدُومٍ ِن فلان في حياته القائمة» لا في حياته المُعادةٍ بعد 
مؤته» ولا شك أنَ ذلك الإذَ أ القُومَ في الحياة القائمة لا صو بعد الموت ؛ 
لأنَّ الإذنَ أو و القُدُومَ في الحياةٍ القائمة غيرٌهما في الحياةٍ المُعادةٍ. 

ولهذا قُلنا: إذا قالَ: لأقنلنَ ُلانَاه وقد كان لان مات» ولّمْ يعلمٍ الحالف 
بمؤته ؛ لا ينعقدٌ؛ لأنَّ ليَمينَ وقعَتُ علئ الحياةٍ القائّمة؛ وقد مَرَّ ذلِكٌ » فافْهَمْ» 
وقذ قلَدَ هنا وحَبِطَ بعضُ الشارحين. 

قوله: (فنْدَ ُقُوطٍ العا ؛ وهي" الإذنٌُ والقدومٌ؛ يمان بموتٍ ثلان. 


)١(‏ وقع بالأصل: ااوهوة. والمثبت من: «ف4؛ والغ4ء ولاراء واقم6. 


| حصنا 


باب اليمين في الكلام © م 


وَمَنْ حَلفَ لَا يُكَلّم عَبِدَ فلَانِ وَلَمْ بَنْو عَبِدَا عن أو امْرَآةَ لان أو 
صَدِيقَ فَُانِء بَعَ ان عَبِدَهُ آذ بَانتْ مه امرَأنّه ؛ أو عَادَئ صَدِيقَة تكَلّمَهُمْ ؛ 
َم يحت ؛ ِلُق َِهُ على فل داقع في محل مُصَاف إلى فُلانٍإَِا ضاف 
ا 

قوله: (وَمَنْ حَلَمٌ لا يُكَلَمُ عَبْدَ لان وَلَمْ يَنو عَبدَا بِمَئبه, أو امرَآةَ فَان: 
أو صَدِيقٌ قُلَانِء قَبعَ فكانٌ عَبِدَهُ؛ أو َانتْ بِنْهُ امْرَآنّهُء أو عَادَى صَدِيقة تَكَلَمَهمْ ؛ 
لَمْ بَحْتَثْ) » وهذه من مسائل «الجامع الصغير)(©2 المُعادة. 

اعلّْ: أنَّ المسمّى في الكلام مُضاقًا لا يخْلو: إن إِنْ كانَ مُضافًا إضافة مِلْكِ» 
أوْ إضافة نسبة» أوْ كان مُشارًا إل مع ذلِكٌ . 

أمّا في إضافةٍ المِلّكِ: كما إذا قالَ: والله لا أكلّمُ عبدَ فُلان» أو قالّ: لا أَِسُ 
ثوب قلان» أو قالّ: لا آكُلْ طَعامَ قلان؛ فيعَْرُ اليك يوم الحِنثِ» حبّى لو ال 
المِلّكُء ثم وُجِدّ الفعلُ لا يحنت ؛ لأنَّ [/:.1ظاء] شط الحِنْثِ وجودٌ الفعل فى 
عَيِنٍ ممْلوكِ لفلانٍء ولَمْ يُوجَدْء فلو اسْتُحِدَتَ الْمِلّكُ في هذه الأَشْياءِ ؛ بأنٍ اششتراها 
فلان» ثم فل الحالِف ب يَحْنَثْ لوجود شرْط الحِنثِ. 

وكذلكَ الحُكُمٌ في الدَارٍء إلا [01::] روايةً عنْ أبي يوسّف أنه قالّ في الدار 
المشتخدثة: أنه لا يَحَْتُ لز دخل فيها؛ لأنّه يُْتَرطٌ المِلكُ فيها وقْتٌ اليَمين 
والحنْث جَمِيعًا ؛ لأنّها لا تُسْتَحْدتُ في العاداتٍ كل وَفْتء 

وجوائه : أنّ العاكة مختلفةٌ ومتعارضةٌ » كما في الجواري والعبيد» فلا ينتج 
بالعادةٍ المتعارضة . 

وعن أبي يوسّف في «النوادر): إذا قالّ: دارٌ قلانء فعَلى هذا الخلافي» وإذا 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص)/4١؟-‏ هودن 


سس تسح .ينبي يان سس 
قالَ: دارا لفلانٍ ؛ فقوله كقزلهما كذا قال ذ فخرٌ الإشلام!". 

وَإِنْ وُجَدّتٍ الإشارةٌ في هذه الصّورة ؛ بأنْ قالّ: والل لا أكلّمُ عبد لان هذاء 
أو لا أَدحُلُ دار فلانٍ ههء أَوْ لا أَلبَسُ ثوب فلانٍ هذاء فإذا زالَ اللّك, ثمَّ وُجِدَ 
الفعلٌ ؛ لا يَحْنَثْ عند أبى حنيفة وأبي يوسّف ؛ خلافًا لمحمَّد. 

وجْهُ قوله: أن الب لا تر مع وود الإشارة؛ لأنّ الاشارة أبلغُ في 
التعريفف ؛ لكونها قاطعة للشّركة» وبعدّ رَّوالِ المِلّك بِقِيَ المشارٌ إليّْهِ ه فيحئث إذا 
وُجِدَّ الفعل . 

ووجْةُ قولهما: أنَّ التبةَ إِنّما لا تعجر مع وجود الإشارةء إذا لَمْ تكن للتّسبةٍ 
فائدةٌ غيرٌ التّعريفِ » ويجورٌ أن تكونّ الفائدةٌ كونَ الحاملٍ علئ اليّمِينِ هُو الغيظ 

أو نقولٌ: تزجيحٌ الإشارة إنّما يكونُ عند التّعارْضٍء ولا تُسَلّمُ التَعارْضيَ؛ 
لأنَّ الإشارةً للتُعريف » والتّسبة لهجرانٍ المالِك» فيُعَْبِرٌ الأمرانٍ جَمِيعًا. 

ونَقَلَ في «الأجناس» لاعن «الزيادات» رواية هشام: 9 هشاما أخبر عَنْ 
محمد أنه جَعٌ إلى قول أبي حَنيفةً. وقالا: يَخْنث 

وفي «الجُرْجانِيّات) عن أبي يوسّف - رواية عَلِيّ بن صالح -: يَحْنَت في 
قوله: دار فلانٍ هذه)(2 . 

وَآمّا في [؛/اددراء] إضافةٍ التّسبة: كما إذا قال: والله لا أكلّمُ زوجة قُلان» [أز 


٠ ]178/3[ ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدري‎ )١( 
٠ ]"00/1[ (؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي‎ 


اا 


حيرف 


اخ بب البمون في الكلام © 
وَلَمْ يُوجَدْ قَلَا يَحْتَثْ قال ره هَذَا ني إضَائَةٍ الم بِالِانَمَاق . 

وَفِي إِضَافَةَ الّسْبَةَ ع عِنْدَ مُحَمَّدِ مُحَمَّدٍ هلم يَحْنَثُ كَالْمَْةِ وَالصَّدِيقٍ قَالَهُ في 
الزّيَادَاتِ ؟ لذن هَذْهِ الإصَائ لِلتَّعْرِيفِ ؛ 3 الْمَدََة وَالصَّدِيقَ مَقُصُودَان 
لخ+خسصسس تي ا وخ غاية ايان ببس يسيس سسسسه 
وْج فلانة]217» أو صديقٌ فُلانٍ» فزالت التُسبةُ بِأنْ بطلّتِ الرَّوجيةٌ أو الصّداقةٌ؛ ثمَّ 
كلم ؛ لم يَحْنَتْ تل في قولٍ أَبِي حَنِيفة ؛ وحنثٌ في قول محمد + تكنوك لب سنيقة 
فى «الجامع الصغير» » وقول محمَّدٍ في «الزيادات» ؛ لأنَّ التسبةَ لَمَّا كا 
للتّعريف ؛ كانث كالإشارةٍ عند عديهماء فَلَمْ يُشْتَرط دوامُها. 

ولأبي حنيفة: أنَّ الإنسانَ قد يُعادئ لنفْسِه » وقد يُعادَئ لصديقه» أو زؤجته » 
فإذا كان كذلِك؛ احتمّلَ أنْ المقصودٌ المضاف أو المضاف إِليْهء فْلّمْ يَحْتَتْ 
بالك فإ لَمْ يكُنْ له زوجةٌ ولا صَديقٌ » فم اسعحدّت الزّوجة أو الصّديقَ؛ ثم 
كلم ؛ لَمْ يذكره في «الجامع الصغير» » قالوا: ا اا : يتك 
وأَمّا محمّدٌ فقد قال في «الزيادات): لايَحْنَك 

قال فخرٌ الإسلامٍ في اشرح الجامع الصغير): «١يحتملٌ‏ أن يُكُوقَ قول أبي 
يوشق يلل قدل بي حَنيفة» ون وُحَِدَّتٍ الإشارةٌ مع ذلِكَ ؛ بأنْ قال لا أكلم 
صديقٌ فلانٍ هذاء أو زوجةً فلانٍ هليه ثم زالتِ الزَّوجيةُ والصّداقةٌ» ثم كلّم ؛ حَيِتَ 
في قولهم جميعًا ؛ لأنَّ ذِكْرَ النّسبةِ للتَّخريفٍ كالإشارق» فكانت الإشارةٌ أؤلى»7©. 

قوله: (وَلَمْيُوجَدْ) ‏ أي: لَمْ يُوجَدٍ الفعلٌ الواقِمٌ في محل مُضاف إلئ فلان ؛ 
لِزوالٍ المِلّكِ والتبَةَ. 

قوله : (هَذَا ف فِي إِضَاَةٍ المِلّكِ بالاتّمَاق) ‏ أي: : عدّم الحِنث. 


)١(‏ هابين المعقوفتين: زيادة من: (فقء وقعاء والغق ولراء 
(؟) ينظر: #شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/58١]‏ - 


:# كناب الأبمان © 


54" 
بِالْهجْرَانِ ا َشعرَطُدَوَائهَا كملق الحم مي كما في الْإَارَ. 


وَوَجْةٌ عا دُكمَ عَاهُنا وهو نرواية: ام الصغير؛ أنه بُتْكَمَلُ أن غَوَضَهُ 
هُجْرَانِهِ لأَجْلٍ المُضَافٍ ليه وَلِهَدَالَمْ يميه َلَا يَْتَتُ بَعْدَ زّوَالٍ الإضَافَة بالنَّك. 


وَإِنْ كَانَتْ بي على عب مدا يقي ينكل بد ِل أ إنرَأةٌ 
ِعَِيهًا أو صَدِيفًا ِعيدهِ َم يَحْنَتْ : لع عا 
َولُ أَبِي حَنِيقّة وَأَبِي يُوسُفٌ يها وَكَالَ مُحَمَدٌ يَحْنَتُ في الْعَبِدِ أيْضَاء وَهْوَ 


سس ا ا قاية البياق 4-)------- يجي 

قوله: (قكا يشرط موَاما) » أي: دوامٌ الإضافة؛ وهي”/ إضافةٌ الصَّديق إلى 
قلان ::و[شيافة المرآة .الع الزويج» بل يَحْتَثْ عند محمَّدٍ بعد زَّوالٍ الصّداقة 
والرَّوجِية» كما إذا كان المُضافُ مشارًا إليه؛ بن قالَ: :هذا أو غلمء 

قوله: كك الحُكُم) » أي: شك الحِنْث (بِعَيْنهِ) [/د<ظ]» أي: بِعَيْن 
المقُصودء وهو الصَّدِيقٌ أو المرأةٌ. 

قوله: (وَجْهُ مَا ذُكرَ هَاهُنا) » وهو عدمٌ الحِنْثِ بعدّ زّوالٍ املك والتّسبة. 

1 0 كوج 1 ادا 1 

وهامنا: إشارةٌ إلى قوله: (تَكَلْمَهُمْ لَمْ يَحْتَثْ) 

[؛/حدظاء] (عَرَضْهُ) ؛ أي: عرض الحالف. 

(مِجْرَائَهُ)2"0: أي: هِجْرانَ المضافٍ. 

قوله: (وَلِهَدَا لَمْ بُمَيهُ)؛ أيْ: ولأجل أنَّ غرض مِجْرانٍ الحالف مِجْرانُ 
المضاف لأجْلٍ المضاف إِليه ؛ لَمْ ب م يُعَيّن المضافً » حيتٌ لَمْ َكَل صديق فلانٍ هذا 
)0 وقع بالأصل: : اوهو . والمثبت من: 1 رق والعقء 


(؟) هذا إشارة إلى قول صاحب «الهداية») : اوَوَجْهُ ما ذكِرَ هاهنا - روايَةُ الجايع الصّغِيرٍ -: أنه يُخَْملُ 
أَنْ يَكُونَ غَرَضْهُ هِجْرائة» ٠‏ ينظر: #الهداية» للمَرغِيناني 188/1 ٠‏ 


| وود 


| 


لدف 


باب البمين في الكلام #© 
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْحُلُ دَارَ فَانِ مَذِهِمَباعََانُمَ دَحَلَهَا فَهْوَ َلَى هذا الاختلّاف. 
وجْهُ قَوْلٍ محمدٍ وزكر يفلفا: أن الإضاقة للتعْرِيفٍ وَالإِغَارَةِ أََْعْ منهَا فيه 


لكونها قاطِعَةٌ للشركة فَاعْتُبرَتُ وَلَعّتِ الإضَاقَة . 

اوس سي يمويف عد وم 
ِل لأَنَّ مذ الْأعيَانَ لا و تُهْجَرُ وَلَا تُعَادَي لِدَوَاتِهَاء وَكَذَا الْعَبْدُ لسقُوط مدا 
بَْ لمَعْنى فِي مُلَاكهَا تيد اْيِين بحَالٍ قَِامٍ املك . 


ا 20 
أو زوجة فلانٍ هذه؛ ولو كان غرضه مِجْرانَ المضاف لأَجْلٍ المضاف ؛ لعيّنه . 


قوله: (تهُوَ على هذا الاخيلافي) أي : عند محمٍِّ؛ يَخْنَث في الذَارِ المشار 
لها إذا ِيعَثْ ‏ ثم وُجدَ الدّخْولُ » كما في العبدٍ المشار إليِهِ إذا ِيعَ ثم كلّمَه. 

وعندهّما: لا يَحْتَتُ ؛ لأنَّ العبدٌ والدَّارَ لا يضْلحانٍ للمُعاداة: أمّا الدارٌ فظاهرة» 
وكذا العبدٌ لا يُعادّئ لدناعته وسقوط منزلته » وإِنّما يُهْجَرانِ لمعّى في صاحبهما » فإذا 
زالَ المِلكُء ثمَّ وُجِدّ الفعلُ لا يَحْتثْ ث» بخلافف المؤأةٍ والصّدِيق ؛ فإنّهما يضلحان 
للمُعاداة» فكيفٌ وقد أَشارٌ إليهما؛ فيحنت بعدّ زّوالٍ الرَّوجِيّةِ والصّداقة 

قوله: (وَالإِشَارَةِ ة أَبْلَعُ مها فيه) » »أي: مِنّ الإضافة في التّعريفِ» وهذا لأنَّ 
الإشارة تفْطمُ الشركة » بمنولةوَضِْع اليد على المشا إليه» يخلاف الإضافة؛ فإنّها 
لا تفْطّع الشركة ؛ لأ ألا يجوز د أن يكونّ لفلان دا أخرئى» وعبْدٌ آكَد وإسيقريق 
لعز ورؤجة أخرمن. 

وقوقه: (فَاغْثرَث)» أي: الإشارة. 

قوله: (وَصَارٌ كَالصَّدِيقٍ وَالمَرْآَةِ) ؛ أي: صارَ العبدٌ المشارٌ إِليْه؛ كالصّديق 
والمزأةٍ المشار إليهما عند محمد وزكر قا 
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بخِلَاف ما إِذَا كَانَتْ الإِضَائَةُ إِضَافََ ِسْبَةِ كَالصَّدِيقٍ وَالْمَرْة ؛ لأنَهُ يُعَادَي 
ِذَاتِِ مَكَانَتْ الْإضَافَةُ للنّعرِيفِ والذَّاعِي لِمَعْنَى في المُضَاف إِلَبْهِ غَبِرُ ظاهر, 
لِعَدَم لين بخلاف ما تقدم. 


َإِنْ حَلَفَ لا بُكَلمُ صَاحِبَ هَذَا الطَبَسَانِء قبا َبَاعَهُ تح كَلْمَهُ ؛ حَنْتٌ ؛ لأنّ 
هذ الإِضَافَةٌ لا تحثيلُ إِلَّا الَْريفَ ب لِأنَ الْإِنْسَانَ لا يُعَادِي لِمَعْتَى في 


الطَيِلَسَانَ ن قَصَارَ كما إِذًا أَقَارَ إليه. 
س--- سه فاية ايا 4# ببيبييحيسح 
قوله: (وَالدَعِي لِمعئَى في المُضَاف إل َيْرُظَهِرٍ ب ِعَدم الَيِينِ) » أي: الدّاعي 
إلى اليمينٍ لمعن في المضاف إِليْه ‏ وهر فلان ‏ غيرٌ ظاهرٍ في الصّديقٍ المضاف 
المشار لي ؛ والمرأةٍ المضافة المشار إليها؛ لأنَّ المضاق إِليْه لا يتعيّنُ مُرادًا ؛ لأنَّ 
المضافٌ صالحٌ للمُعاداة» بخلاف إضافة المِلّكِ حيتٌ لا يَحْتَثْ يَحْدّث بعد زوال المِلك؛ 
لأنَّ الَاعِيَ إلى اليمين مع في المضاف ليه ء وهر متَميّنّمرادا» فظهرَ الف بين 
الإضاقَيِن في صورة الإشارة» وهو منئ قوله: (بخافٍ مَا تقَدّ) . 
قال في «شرح الطحاوِيً): : ام عند محمَّدٍ إذا قال [ اكداواء]: : عنيثٌ الكلام 
معّه ومُو في مِلّكِ فلانٍ؛ يمدق ماب وبية الله تعالئن دون القضاء؛ لأنّه نتوئ 
ما بُيرٌه. وعندّهما: إذا قالّ: نويْتُ الكلامَ معه دون المِلّك يُصَدَّق في القضاء؛ لأنّه 
نوئ ما يُحَنّتَه » فَدّد على نفسه)20. 


قوله: (وَإنْ حَلَقَ لَا يْكَلَّم صَاحِبَ هَذَاالطَََّانٍ(") قَبَاعَهُ ثم كلَمَهُ ؛ حَنِتَ) » 


وهذه مِن مسائل «الجامع الصغير)227 مسو 1ه العف ا م 

زلف فخي : شرح مختصر الطحاوي» للأَْيجَابِيُ [ق/* ٠]ء‏ 

() الطَبْنَادُ : تَعْرِبُ تالشان» وجمعه: طيالِسَة ؛ وهو من لباس العَجّم : مُدَوّر سود وقد تقدم التعريف 
بذلك. 

() ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ه ١‏ ؟]. 


؟4؟ 
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وَمَنْ َل لا يكل هذَا الاب كَلَّمَهُ وَقَدْضَارَ عَيْضَاء حَبِتَ ؛ لأن 


الْحُكُمَ تَعَلَنَ بالْحَارِ إِليِْ إذ الصَّمَةُ في الْحَاضِرٍ لَهْرٌ وَهَذِهِ الضَفَة ليست بِدَاعِبَةٍ 
العو عن ماع يذ علد 


يي يي 25-59595900022 
[نِضً]! © وذاكَ لأنَّ إضافةٌ الصّاحتٍ إلى الطَدِلَسَا ليسث إلا لتعريفه به لأنَّ 
العيِلَمَانَ لا يصلحٌ للمُعاداةٍ ؛ فصارٌ كأنّه قَالّ : لا يكلم هذا بالإشارة إلئ الصاحب ٠‏ 

قوله: (وَمَنْ حَلَفَ لا يُكَلَّمْ هذا الشَّابّ» فَكَلَّمَةُوَقَدْ صَارَ شَيِحَاءٍ حَبِتَ): 
وهذه مِن مسائل القَدُورِيَ”"» وذَلِكَ لأنّ الصّفَةَ في الحاضر لَغْوّء وفي الغائْتٍ 
مُعْتبرةٌ» إلا إذا كانت الصّفةٌ داعية إلى اليَمين ؛ فحيئئز تُعْتَيرُ » وتتقيّدُ اليمينُ بتلكٌ 
انصَّعَدَء كما إذا حَلَفٌ لا يأكُلٌ بُشرَاء فأكّلَ بعدما صار وُطْبَّاء أؤ حَلَفٌ لا يأكل 
[1/»- در] وُطيًاء فأكل بعدّما صارَ تمرًا؛ لا يت لتقيّد اليمين بصفة البُسُورةٍ أو 

الُطُويةٍ؛ لأنّ تلك الصَّة داعيةٌ إلى اليمين» وهنا صفةٌ الشَّبابٍ لَمْ تُختبز داعية ؛ 

لأنَّ حِجْرانَ الصَّْارٍ مُجور شرْعًا؛ٍ ِقَولِهِ لا: «مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَتَا770 » فلو 

اغتّيرت الصفةٌ داعيةً ؛ يلزمٌ الهِجْرانٌُ المؤجورٌ شرُعًاء فلا يجورٌ ذلِكَ . 
وقولهة (وَهَذِهٍ الصّمَةُ لَتِسَتْ بِدَاعِيَةٍ إلى اليَمِينِ) » جوابٌ سؤالٍ مُقَدّرِ قد 

لنترّجَ بيانه قيما كنا 

قوله: (عَلَى مَا مَرِّ من قبَلُ) ؛ أيي: في أو باب اليمينِ في الأكُل والشّربٍ. 

)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: لف»ء ولع ؛ والغ4ء والرلاء 

(؟) ينظر: همختصر القُدُوري» [ض/111]. 

(ج) آخرجه: أحمد في «مسندهة [777/1]: وأبو داود في كتاب الأدب/ باب في الرحمة 
[رقم/4457] . والترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله َي ]ياب ما جاء في رحمة الصبيان 
[رقم/٠147]:‏ وغيرهم من حديث: عبد الله بن عَمْرو يفلقه به. وتمامه: «وَيَعْرف حَقّ كَبيرنا؛ 
قيس متَاه. هذا لظ أحمد وأبي داود. وعند الترمذي: «وَبَعْرِفُ شَرَفَ كُبيرنا». 
قال الترمذي: لاحديث حسن صحيح ٠1‏ 
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ةّ._. آي 
وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلَمهُ جينًاء أو رَّمَانَاء أَوِ الجينّ» أو الزّمانَ ؛ فَهُوَ عَلَى سن 
أَمْهُرِ ؛ لِأنَّ الْحِينَ قد يُرَادُ به الزَّمَانُ الْقَِيلُ وَكَد ُرَادُ به أَرْبعُونَ سَمَةَ 18 
0511171١1“‏ 7 لل 02 
ورد |ه# 
إنّما ذكر بلَفْظِ الفصل دون الباب ؛ لِمَا أنَّ مسائله كالتّبع لِمَا قله ؛ لأنَّ الحلق 
علئن مَنْعِ الكلام في الحجين والزَّمانِء وما شابه ذلِك؛ نؤْعٌ من أنواع اليمينٍ في الكلام. 
قوله: (وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلّمُهُ حينًاء أ رَمَاَاء أ الحينَ» أو اماد ؛ َهُوَ َلَى 
سِنَةِ أَشْهُرِ) » وهذا لنْظ القُدُوريٌ فى «مختصره)20. 
قال في اشرح الأقْطّع)”": قال [:/:ماظام] الشَافعِتٌ: إذا حَلَفٌ على تفي فيمي 
علئ ساعةٍ واحدة وإ حَلَفٌ على الإثباتٍ» ففْعَلَ ذلك في آخِرٍ عُمرِه جار" . 
وذكّر في «الجامع الصغير): «رَجُلُ حَلَفٌ ليصُومنَ حِينَاء أو زمانًا ؛ فهو على 


سن أشهّر». 


اعلَم: أنَّ لحينَ هو الزَّماُ» قليله وكثيره: كذا في «المجْمل00*) وغيره. 
2 ف مف 2 لقن م 
وقال الرّجَّاجٍ في اتفسيره): اجميع 40 شاهَدْنا مين أهلٍ اللغةَ يذهب إلى 


. ]11١/ص[ ينظر: امختصر القُدُوري»‎ )١( 

(؟) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/ق/؛ةئ]: 

(5) ينظر: «الحاوي الكبيرة لأبي الحسن الماوردي [77/10] » و#التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي 
اسحاق الشيرازي [ص/191] » و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي' للبغوي [4/4؟1]- 

(8) ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [صض/ه؟؟]. ي 

(5) ينظر: لمجمل اللغة» لابن فارس [ص/150]. 

() وقع بالأصل: «ما. والمثبت من: اف4ء ولام والغ»» وار وهو الموافق لما وفع في كتاب الزجّاج 
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قال الله تعالى: هَل أنّعَلَ سنن مْنَ أده © [الإسان: ]١‏ وقد يراد به ستة أشهر 
عحصح ح ‏ سجس سه بارا ريا ومسب يس 
أن الحِينّ: ١١‏ سم كالوئت » يضلْح لجميع الأزمانٍ كلّها » طالّثْ أؤ قَصَرَتْ. 
ثم قال: «والدَِّيلُ على أنَّ الحِينّ بمنزلة الوقت: قولٌ الثابغة”: أنشدةٌ 
#أتغمرة في سا1 الدج والملدوغ0©: 
وو عنياية قير قي + يُطَلَقَهُ حِينا وَحِبِئَائُرَاججِعٌ 
فالمعنئن : أن الس ب بحل الغ وفنا و32 
ومعنئ: ١تَتَاذَرَهَا)‏ » أي: أندّر بعضُهم بغضًاء 
ثم اعلَمْ: أنَّ الحينَ جاء في معنن الوقت القَصيرٍ» كما في قوله تعالى: 
و 001 1 
مَنبِحنَ أله حِنَ َسُوقَ وَحِنَ مُصِيحُوتَ 4 [الروم: ٠]‏ 
9 8 أت مخ ا بت 2 
وقوله تعالى: «وَيِينَ تَعبَعُوت رابك عِنَ الظهيرَة 4 [النور: +ه]ء ويقال: 
«سينئلر في كلام العرب علئ مغن الوقت المُطألق » وجاء بمغدئ الوقت المديد» 
كما قال تعالى: كل أن عَلَ لسن حِنٌ مِنَ تهرك [الإسان: ٠ ]١‏ 
قال أهل التّسير: أي: أزبعوَ سن وجاء بمغنى سنّة أشهّر» وهو الوسطء 
قال تعالى: ات أله تحن > [لراهيم: مك]ء أي: : كلّ سن أشهُرء فون وقْتِ 
لطع إلى وقت الوطَب: مه أشهُرء وين وت الطب إلى وت الطَّلم: : ستةٌ أشهر. 
للق هو النابغة الذِيائِنَ والبيتُ في «ديوانه» [ص/؛ه]. 
ومُراد المؤلّف بن الشاهد: الاستدلال به علئ أن الحِينَ يأتي في لغة العرب بمتزلة الوقت - 
)١(‏ وما قبل البيت: 
قث كانتي ساورتني َبِيلةٌ + مِنَ ارفس في أَنايها الشمٌ ناقعُ 
كذا جاء في حاشية: (ف4 , والغ1؛ ولم). 
(5) ينظر: امعاني القرآن وإعرابه؛ لأبي إسحاق الزجاج [171/7] ٠‏ 
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قال الله تعالئ: «ثزن: ألا لحن [برنيمةه»] وهَذَا ُو الؤصَط امتْصَرق 
ومناء أن الْبسيرَ للا يُقْصَدُ الْمَنع لوْجُودٍ الامتتاع فيه عَادة وَالْمَديدُ لا 
يُفْصَدُ غَلِبًا؛ لِأَنَهُ بِمئِْلَة الأب وََوْ سَكَتَ عَنْهُ ََبَدُقيتَينَ ما ذَكَرنَا. 
صب و ا و ا 
ومثناة: أنه يتمع بها في كل وفْتء لا ينْقَطِعْ تَفْعُها البّه. ٠‏ ورُدِيَ عن ابن 
عبّاسٍ: «أنَّ الحِينَ سعةٌ أشهر)(©. 
نول لماك استغمانٌ اين جار في الوقت القصير والمديد والوسط ؛ 
فإنْ كان له نه قم ينه على ما توئ مِنّ الأؤقات الثَّائةِ؛ لأنّه مُختمل كلاه ون 
ا با ريس ا سا 
الوقتٌ القَصيرٌ وهو ساعةٌ واحدةٌ؛ لأنّه لا حاجةً إلى اليمين في الامتناع عن الكلام ؛ 
أنه يُوبجد الامتنام في زمانٍ قصير بلا يمين » ولا يَجورٌ أن يراد به الوقتٌ المديدٌ؛ 
الالو أو ماق يترا ؛ لله تابد يميت حينئلو» والأزبعونَ في 
مغنى الأبد؛ أن عن آراة ذلك يقول: :“آذه وهر انتعاوقه في الرسط. 


وكذا الكلام في الزمانٍ لأنّه بمشعى الجين في اللو يُقال: لَمْ أو فلانا مل 
حين » ومندٌ زمانٍ» تمل يُفْرّق [00/1<] في الحين والزَّمانٍ بِينَ المُعرّفٍ وَالمتكرِ» 
والاعتمادُ فيه على اللغْةّ. 

تعن سن أشهر في قوه: لا يكل يتا أذ زمائا من تين له 
بخلاف قوله: لأصومنّ حِينَاء أو زمانًا؛ حيثٌ لا يتعيّنُ؛ بل له أنْ يُعيّنَ أي سن 
أشهر شاء»والفرقٌ مضنى في هذا البا جنة قزله: (وإنا خلق لا علق كورًغ. . 

قوله :)و هَذَا هُوَالوسَط) »أي : هذا المذكوةٌ» وهو سَثةٌ أشهرٍ هو الوسط. 

قوله: (كَتَعكقَ قا كزتا)» وهو الوه بغر ةاور . 


(1) أخرجه: الطبري في «تفسيره»  ]9171/17[‏ عن ابن عباس يللاه به . 


م حضتا 


يب اليسين في الكلام © 
َكَذَا لزان يُسْعَعْمَلُ إسِْْمَالَ الْحينٍ بُقَالُ ما َك مُئْذُ جين وَمُنْذُ زَّمَانٍ 
وَعدَادًا كم تكن 120 اذام تو ينهو على مائو ؛ لَه فق َلَايِو. 
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ا قوله: (فَهُوَ وَعَلَى مَا نَوَاُ) : أي: مِن الزَّمانِ اليَسيرٍ والمَديدٍ والوسط . 
قوله: (قَالَ؛ كَذَِكَ الدَهْرُعِْد أي يُوسْفٌ وَمُحَمّدٍ بفاء وَثَلَ بو حَنيفَة: 
ا الدَّهْرٌ ًا أَدْرِي 5 م ٠‏ أي: قال القدُوريٌ في الامختصره)(2: كذْلِكٌ الدّهر 
عندَهُما. يغني: أنه يمَعُ على سنّة أشهر . 
وقال أبو حنيفة: لا أذري ما التّعرء أي: لا أذري كيقٌ هو في حُكم القديرء 
إن كانث لَه نه ؛ فهُوَ على ما نوئ » وإِنْ لَمْ يكن له نيّةٌ؛ قال أبو حنيفة: لَمْ أذرِ ما 


الدّئك0)؟ 


قال أبو بكر الرَّازِيُ في شزحه ل«مختصر الطَّحَاوِيَّ) : «المشْهورٌ مِن قولهما: 
أطت لف وال عل لسار سا يطل اكير واج ير 
فيه خلاقًا. وكانَّ أ ابو الحسن يَقولٌ: إن قولّ بي حنيفةً في «الدَّهرٍ) [و]”" «دهرًا» 
واحدّ» ونه ليجب عنه بشيء [؛/0<:ذاء]» والغالبُ في كلام اناس : أنَّ ال هرّ على 


الأبدء يُقال: فلانايَصومٌ الذهوء يعنون: : الأبي)0, إلى هنا لفْظُ بي بَكْرِ الرَازِي . 


() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/؛ ١‏ ]. 

)١(‏ ينظر: «التجريد» [14175/11]؛ «المبسوط») »]١7/4[‏ «تبيين الحقائق» »]١9/+[‏ «العناية» 
[ه/ه4١]»‏ «اللباب فئ شرح الكتاب» [70/4]. 

(7) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اافاء وااغا والراء والما. 

(:) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [70//2؟ - 488 ] ٠‏ 


"14 


© كتاب الأبمان © 


وَهَذَا الالختلاف في الْمنْكرِ هُوَ الصَّحِيحُ ما الْمُعَدَفُ بالألف وَاللّام يراد 
به الأب رُم أن َهًْا ْمَل إسْتِعْمَالَ الْجين وَالزمانٍ يقال مما رَأَينّكُ من 


ومن أصحاينا من قالّ: : إن الدَّهرَا بلام التُعريف يقَعُ على الأبد يلا خلافي 
بيتهم » قَالَ تعالى: : لمن مَنَ دفر 24 أي: الأبدِ» وإنّما الخلافُ في المُتَكّر قالا: 
عع غلرد سي أشهرء .وتوت أو خنيفة !9 . 

وقالَ الح بو المعين النَّفيُ ف في «شرح الجامع الكبير:» روئ كا بِشْرٌ عَن أبي 
يوسُف أنه قالَّ: لا فزق عَلى قول أَبِى حنيفة بِينَ قوله: (دهرًا) » وبينَ قوله: «الدّهر) . 


وقالٌ في «شْح الإمام الأَسْبِيجَابِيَ لمختصر الطْحَاوِيَ»: (رُوِيَ عَن أبي يوشّف 

أنه قالَ: الدَّهريقَعُ على سن أشهرٍ . وفي ظاهر الروايةٍ: يقعٌ علئ جَمِيعٍ العُمرٍ)(". 

ثم وجْهُ قولهما: أن الدّهرَ كالحين والزّمانِ في استعْمال العَربٍ» يُقالُ: لم أ 
فلانًا منذٌ در » ومنذٌ جين » ومنذٌ زَّمَانِء علئ السَّواء. 

35 00 3 شاع 7 : 0 0 

ووجْةُ قوله: أن اله لا نصّ في عن أحل مِنْ أهلٍ اللغة» ودلالته متعارضة » 


1 


فيجبٌ التّوقْفُ فيوء ألا كرئ إلى قوله تعالى: ويا كا إلا هر [الجنية: ::]. 


وإلى قوله #2: «لا تسج تَسْيُوا الدّهْرَ كَإِنَّ الله هُوَ الدّهْوُ)0©. 


(1) قال الإسبيجاني: الصحيح قول أبي حنيفة ؛ لأنه لم ينقل عن أهل اللغة فيه تقدير معلوم؛ فلم يجز 
إثباته ؛ بل يرجع إلئ نية الحالف» اه. واختاره الأئمة: المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة؛ ينظر: 
«الاختيار» [17/4]: «تبيين الحقائق» »]١4٠/[‏ «الجوهرة النيرة» [707/17]» «التصحيح 
والترجبح» [صه؟4] ؛ «اللباب فئ شرح الكتابة [91/4] ٠‏ 

زفق ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأسْبِيجَابِيٌ [ق/١41]‏ - 

(5) أخرجه: مسلم في «صحيحه؛ في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها/ باب النهي عن سب الدهر 
[رقم/1747]: وغيره من حديث: أبي هريرة ولفة . ١‏ 
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ار 


1 - ع افو به 
َأ حيطة يق تؤثف في تقيبره ؛ لِأَنَّ اللَعَات لا تُدْرَكُ قِيَاسًا وَالْعْزْف 


3 رَارَهُ لاختلاف ب فِي الِاسْتَعْمَال. 

وهل اطاط طح الال 1 اغاية البيان سي 
ولهذا قال صاحبٌ (الجمهرة): (الدَّهرٌ مَعغروفٌ). ثمّ قالَّ: «وقال قومٌ: الدَّهِرُ 

مده ادّنيا مِنِ ابتِدائِها إلى انقضائها. وقالٌ آحَرونَ: بل دهْرُ كل قوم زمائهم»(. 
وقالٌ تعلبٌ في «أماليه)("©: الدهد: الرَّمانٌ الل والتّهارٌ لا غيْر ذلِكَء كمّ 

أنغ20: 


مَلٍ الدَّفْرٌإِلَا لَه ونهَارُمَا 5 إلا طْنُوعٌ النَمْس تم غِيارُمَا 
لما لم يستمرٌ العُرْفُ فيه؛ لَْ يصح إلحاقٌ الدَّهر بالحجين والزمانٍ قياس ؛ لأنَّ 
درك الات يالقياس لا يَستقِيمٌ» ولهذا الدّهث إذا ذُكِرَ مُعَرَّا يع على الأبدٍ اتفاقًا 
على ظاهر الرّوايةء بخلاف الحِين والزَّمَانِ. 
ثمَ توف أَبِي حنيفة في الدّحر: : من غاية زُهْدِهِ ووّرَعِه وجلال قَذْرِه ذ في العلّم ؛ 
حيثٌ لَمْ يَقْفْ ما ليس لَه به عِلْم» ولَمْ يَقَلْ على طريق الجُرافِ» فكانَ هذا منهُ عئْنَ 
المغرفة لا هلا » وممًا يلين ذكْدّه [4/ددوام] هنا ما قال بعضهُم: 
مَنْ قَالَلَاأَدْرِي بِمَالَمْيَدْرِهِ © نَقَدائْمَدَى ني الفِفْهِ بِالنُعَمَانٍ 
[1/.در]فِي الدَهْروَا لخُتقى عَذَاَجَوَابَهٌ عه وَمَحَلٌ أَطْقَال وَوَفْتٍ خِثَان 
روئ صاحبٌ (الأجناس)» اعن كتاب «الصيام» » إملاء بشر بن الوَلِيدٍ في 
)١(‏ ينظر: #جمهرة اللغة» لابن دريد [541/9] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «مجالس ثعلب» [ص/"ثمرة] . 
ومُراد المؤّف ين الشاهد ‏ في إنشاد ثعلب : الاستدلال به على أن الدهر: هو الزمان: اللبل 


والتهار لا غير ذلك . 
(5) البيت لأبي ذُوَيب الهذلِيَ في اديوان المُذَِّيين» [11/1]: 
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وَلوْ حَلَق لا يكلف أبَاما ؛ هْوَ عَلَى نكا امب أنه إشمْ جَمع ذْكِرَ متكا 
تتاوَلَ أَكَّ الْجَمْع وَهْوَ النَّلَاث. 
آ# سح افق غاية ابيا #8 ------ ست 
تاريخ شعبانً سن مسع وسنّينَ ومائق: : لؤاقال: : لَه عَلَيَ صومٌ عْمْرِء أو صومٌ العْمرِء 
ولا نيّهَ لَهُ فإن قوله: : «العُمراء يقَعُ على الأبدِ» وقوله: : اعُمْر) » على يوم واحدٍ. 
ثم قالّ: : وقال في كتاب «الأَيْمَا», إملاء رواية شرٍ بن الوليدٍ في تاريخ 
صكر؛ إذآ حلف :لا كلع فقا ؛ فهر على مِثْلٍ الحينٍ سه أشهّر» إلا أنْ يَْوِيَ أكثرٌ 
أو أقلَّ ؛ فلَهُ نيه » ولو قال :ثري ء أو خُتْرك ؛ فهو إلى موت الذي أضاقه إلئدع61. 
وإنّما ذكزثٌ هذه المسائلّ تكثيرًا للفوائِدٍ» وإنْ لَمْ يذْكرُها صاحبٌ «الهداية). 
قوله: (وَلَوْ حَلَفَ لا يَكَلَمْهُ آَم ؛ كَهُوَ عَلَى كَلَاثٍَ أّمٍ) : هذا لفْظ القُدُورِيَ 
في مختصره)( 2 وهو روايةٌ «الجامع الكبير)!©: وذكرَ فيه أنه بالاتفاق» وذكر 
في كتاب «الأَيْمَان)0): أنَّهُ على عشّرةٍ ّم عندّه كما في المُعَرّف. 
قال الإمامٌ الأَسيجَابِيُ في «شرح الطّحَاوِيَ»: «والمذكور في «اليبايع» 
أصحٌ , وذلكَ لأنّهُ ذكرَ الأيمَ بالشّكيرٍء ولا دلالة فيه علئ الجنس والعهدء ؛ فيَعٌ 
على أفل لحت بدمق الألد !0 
قال في "شرح الطّحَاوِيَ» : الو حَلَفٌ لا يله يوا يَمُ على طلوع الَّسسٍ 
إلئ غرويها إذا َف قبل الطُلوع ‏ ون كن حَلفَ بعد الطلوع. يقَعُ على يوم كاملٍ 
إلى الوقت الذي حَلَفَ مِن الغدِء ويدْخْلٌ الليلٌ فيه» ولو حَلَفَ لا يكلَمُه اليرم؛ 
(1) ينظر: «الأجناس» للناطفي [03/1*] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ضص/111]. 
(8) ينظر؛ «الجامع الكبير» لمجمد بن الحسن [ص/10]. 


5 ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» | /89٠0/1‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
)0( ينظر: «شرح مختصر الطحاوي' للأسْبِيجَابِيٌ أق/9 ١‏ |. 


لديا 
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ولو حَلَفَ لَا بِكَلَمهُ ابام ؛ فهو عَلَى عَشَرَةِ آيَام عند آبي حَِفَةَ 8 وَإِنْ. 
وَقَالا: عَلَى أيّام الأسبوع . 
اثتكككةككككككت“كتكتكتتت.. !0501/0111 ١‏ للتتث6»ة»6ة»ة 0000000999 
وقع علئ بقيّة اليوم . 

ولو حَلَفَ لا يكلَمْه يومين ؛ دخ فيه اللي سواء حَلَفٌ قبل الطلوع أن ١‏ 
بعدّه: وما عرفت ين الجواب في اليوم» فكذلك الجوابٌ في الليل؛ ولو حَلَنَ لا 
يكلّمُه شهرًا؛ وقَمَ على ثلاثينَ يومّاء ولو حَلَفَ لا يكلّمُه الشّهرَ ؛ وق [4؟لتحظام] 
علئ بقيّةَ الشّهِرو0©. 

قوله: (وَإِنْ حَلَفَ لا بعَلَمهُ اليم ؛ ْو عَلَّى عَشَرَةِ يام عِنْدَ أبي حَِيفَة. 
وَثَالَا: عَلَى أيَّام اله أشبوع). هذا لفظ القُدُورِيَ”©: وكدلِك إذا خَلقَ لا يكلثه 
الشهورٌء أرٍ الجْمَعَ » أو الشَِّينَ. 

والأصل منا: أنّ حزف التَّريف إذا دخلّث في اسم الجَمم #وتعيوقه الله 
قروم يتطق عله لب المع عند أبي -حديفة» وهو السعرةٌ ؛ لأنَّ الس يقولونَ 

فى العُدّف: ثلاثة يا وأربعة أيام. ! إلى عشّرة أَامٍ افع بعد للشبيقولون” أحدّ 
عشرّ يومّاء وماثةٌ يوم. وألف يوم فَمّا كانت العشرةُ أقْصَئ ما ينهي ليه لنْظُ 
الجَمْع ؛ كانت هي المرادة؛ لأن الام للجنس ٠‏ 


بخلاف ما إذا خلف يقوله: إن تَرْوجت لنّسا؛ حيثٌ يع اليمِينْ على 
الواحدة» لتعدّر صَرْفِهِ إلى الجميع ٠‏ فإنْ عتى الجميعٌ ٠‏ قيل: لا يصَدق؛ لأنَّه 
خلاف الظاهر ٠ ٠.‏ وقيل: : يُصَدَّقٌ ؛ لأنّه نوئ ل حقيقة كلامه. ٠‏ وقذ عُرِفَ في اشروح 
الجامع) . 


(1) بنظر: «اشرح مختصر الطحاري؛ للأَسْبِيجَابِيٌ [ق/ة ١‏ 4]: 
(؟) ينظر: لامختصر القُدُوري [ص/؟ى؟]. 
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ول غلك 3 لمعمو جر من علج الث عل رط ردني 
عشر شهرا؛ لأن اللامّ للمَعْهُودٍ وهو ما ذكرناه؛ لأنه يَدُورٌ ُ عََيهَا ول أله جَنعٌ 
ينرق إل أفصى اذك ل اجنع َلك كركذ ل 
عِنْدَهُ في الْجَمْع وَالسيينَ وَعِندهُمَا يَنصَرِثُ إِلّى الْقخر ؛ أنه ا مَْهود دُتَهُ. 
َمَنْ قَالَ لِمَبدِه: إن حَدَمَِْي أَيّامَا كَدِيرَة؛ َأَنْتَ حر فاليم اكير عند 
سس ِو ماي ليان 
وأصلٌ أبي يوسّف() ومحمد 8ها: أنه يُنْظّر ِنْ كان تَمَةَ معهودٌ ؛ ينصَرقٌ 
ليْهء وإلّا ينصرف إلى جميع العُمرٍء وفي (الأيام) المعهودُ في عرف الناس: أيام 
الأسبوع » فكانت الجمُعةٌ هي المرادة وفي (الشهور) المغهوةٌ: شهورٌ السّنَة . وكات 
السّئَة هي المرادة» ولا معهودّ في الجْمَع والسنينَ » فانصرّف يميثه إلى جميع العُمرِ. 
ولو قالّ: جُمَعَاء أو قالَ: سنينَ بالنَّكيرٍ ؛ ؛ يق على ثلاث مين ذلِكَ بالائفاق. 
ولو قالَ: ول يوم ين آبرٍ هذا الّهرِ؛ ؛ يقّعُ على السّادس عَثَرَنَ اله ؛ لأنّه اول 
يوم من آخِر اشر ولو قالَ: آخرٌ يوم وِنْ أوّلِ هذا اشر ؛ يقَعٌ علئ الخامسّ عثَررَ من 
الشهر ؛ لأنّه آخر يوم ين أو تهرك . قله في «الأجناس» عَن نوادر ابن شُجَاع». 
قولّه [/..<ط]: (لأَنَهُ يَدُور عَلَئِهَا) : أيْ: لأنَّ الشّهُورَ تَدورٌ على انتيئْ عكر 
وكانَ القياسٌ أنْ يقولٌ: لأنّها تدورٌ عليه لكنْ أوَّلَ المذكورٌ في الأَرَّلء والإفراد 
في الثاني » فافهم . 
قوله: (وَمَنْ قَالَ لِعَبِدِ: إِنْ حَدَمْتنِي يما كثيرة؛ كَأَنْتَ حْدٌ)ء وهذه ماله 
«الجامع الصغير)0©. 
)١(‏ وقع بالأصل: «أبي حنيفة». والمثيت من «فةء وام»» وه وائر». 
(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي [08/1م] . 
(6) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/535]. 
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ا بي حَنيقَة هام سه ام لَه أرما يا إِسْمْ الأيّام وَثَالَا: سَبِعَةُ يام ؛ 
أن ما راد عَلَيّهَا تَكْرَاق. 
وَلَرْ كَانَ الَْمِينُ بِالْمَارِسِيّة ينُصَرِفُ إِلَى سَبَْة سَبْمَةِ يام ؛ لِأَنَهُ يُذْكَرُ فِيهًا بلَفْظِ 
الْمَرْدِ دُونَ الْجَمْع . 
ا ال 
قال أبو حَنيفة: أكثرٌ [؛/دمارام] الأّامِ عَشْر 4 
وقالا: سبعةٌ؛ لأنَّ أَا أَامَ الأسبوع سبعةٌ» وما زاد علنِها ترا فتكونٌ الأيَامْ 
ولأبي حنيفا لا : أنَّ أكثر عد ف إلن إلى الأيَّمٍ عشرةٌ» فَعْدَ ذلك لا يُسَمّى 
أيَامَّاء يقال : ثلاثةٌ يام إلى عشّرةٍ حيسم در | لأيَامٍ» فيقال: :حل عكر يوا 
وماثةٌ يو وألفُ يوم. 
قال الصدّرٌ السَهيدُ في «شرح الجامع الصغير): ااهِنَ المتأخَرِينَ مَن قالَ: هذا 
الاختلاف بجي يزسائم» آنا يلساينا: يتصرف إلى أَيَامٍ الجمّعة بلا خلافي»0. 
وعَلّلَ صاحبٌ «الهداية» بقوله: (لأنهُ يذ يذْكَرُ بلَفْظ القَرْدِ دُونَ الجمْع) ؛ وفي 
لتيل نظو ؛ لأنَّ لفْظَ الفزد بالفارسي لا يخُْلو من أحدٍ الأمرَئ يْن: إِمَا أنْ يُّْهَمَ منة 
مغن الجَمْع أمْ لا؟ فَإنْ مهم بي خب سي اشير وسيب أ 
يُفْهَم ؛ يتخي ال يتخ الأسمرثٌ شرا إيعنا. 
واللهة ة أعلّمُ بالضَّواب وإليِهِ المرجعٌ والمآبُ. 

)١(‏ قال السرخسي: وأبو حتيفة ‏ له يقول: الألف واللام للكثرة فكأنه قال أياما كثيرة» وأكثر ما يتناوله 
اسم الأيام مقرونا بالعدد العشرة؛ لأنه يقال بعده أحد عشر يوما وكذلك في الشهور والسنين 
فيتصرف يمينه إلئ العشرة مما سم ٠‏ ينظر: «المبسوط» للسرخسي [17/9]» «شرح مختصر 
الطحاوي» للجصاص [ 478/10 ] . 

(؟) ينظر؛ #شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/51]. 
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بَابٌ 
اليمِينِ في العنتي وَالطَّلَاقٍ 
وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَته: إِذَا وَلَدْتِ وَلَدَا ؛ فَأَنْتِ طَالقٌ » قَوَ 
دلبل ب سو ؤاية الإيان هلس سس 


بَابَ 
لين في انق" والطلاقٍ 
قدِّمّ هذا الباب عَلى غَيرِه؛ اق رسال افيه فكانَ بيائه أهمّ 


باعتبارٍ الكثرة . 

قوله: (وَمَنْ قَالَ لِامْرأنهِ: إدَا وَلَدْتِ وَلَدَاءٍ كَآنتِ طَالِقٌّ» فَوَلَدَتْ وَلَدَا مَيْنَا 
طَلْقَتُْ) » وهذه من مسائل «الجامع الصغير)7" المُعادة. 

قالّ: وكذْلِكَ الأمَه ب به إذا عَلَّق يها به وذلِكَ لأنّ شط الطلاقي أو 
العتتاق: ولادةٌ الولدِء وقد وُجِدَ الشّرط ؛ لأنَّ الولدَ الميتٌ ولَدٌ حقيقة وشرعًا. 


ما حقيقةٌ: فظاهد . 


وأا شرعًا: فلن المرأةً تنقّضِي عدتُها به» وتصيرٌ [به](" نمٌساءء وتصيرٌ 
الأ بأ ول ألا تر أنه يخا في الآخرة وثبجى شفاعله؛ بدليل ما رو أبو 
عْبِيدِا؟» في حديث النبي كك في السّقْط : يل مُحْبَنْيِيًا على بَابٍ الجنّه)(*». 


)0 وقع بالأصل: «بالعتق». والمثبت من؛ افق والمان ولاغل والراء 
020( بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/553] + 
(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ف4ء وام»؛ والغكاء ولارا. 
(4) ينظر: اغريب الحديث» لأبي عُبيد [10/1] ١‏ 
(ه) هذا شَطر حديث أخرجه: ابن حبان في «المجروحين» [111/1]» وتمّام الرازي في «الفوائدة 
[رقم/47١]؛‏ والطبراني في «المعجم الكبير» [417/19]؛ وغيرهم من طريق: بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده ولاق ٠‏ 2 


| حححوةدة 


هي باب اليمين في العتق والطلاق © ا 


عسي وَلْدَتَ لاقي شر أن التؤجوة تؤُوة يون 
ولناكي وير في الْعُرنِ وَيَعْبَبر كر نا في الذزع على كلقهيي وو الوه 
َل لَه مَحَقَقَ الوط وَهُرَ ولَادةٌ الْوَلَدِ. 

ل َوَلَدَتْ وَلَدَا مينَاء كُمّ آخَرَ حَيًا؛ عَتَقَ 
الحرع وَحْدَهُ عِنْدَ أبِي حَِيقَةَ ف ؛ وَثَالَا: لا يمْيقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ؛ لأنَّ الشّرْطَ كد 
ل سخ يق لإيق 48 سبح 

والمُحْبَنْطِي: يُرْوّئ بغير همْزٍ وبِهَمْز, فعلى الأرَّلِ مغناة: المْتَقَضَبٌ المُسْتَبِطِئ 
للنّيء''» وعلئ القاني مغناة: العَظيمٌ البعآن المُتتفح , يغني: يخْضَبُ وينتفح بَطنه ين 
الغضب حَّى يدْخْلَ أبوَاُ الجن . 

قال الحاكمٌ في «الكافي) [:/دماظاء]: «إذا قال لها: إذا ولدت ولدًا: فأنت 
طق الث يف دايا مض شه قن طَقت» ألا تر أن العدّة عضي 
بوذله وقصيدٌ الأمَة بوئله أ ولي» » فإِن لم يست حَلْقه؛ لْ يق به طلاقٌ » ولا تتقضي 
به عدّة» ولَمْ ص به(" َم ولد)0. ٠‏ إلى هنا لف الحاكم» كتثه بيه لتك . 


قوله: (إِذَا كَالَ: ذا وَلَدْتِ وَلَذا كوو خا قَوَلَدَتْ وَلَدَا ميا نَم آعَرَ حَيًاٍ 


لق التي ولد أي حنبةة ا . 


قال ابن حبان: لهذا حديث منكر لا أصل له مِن حديث بهز بن حكيم» . 

)١(‏ وقيل: هو المُمْميعُ امتماع طب لا امْتِناعَ إباء. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لان الأثير 
[71/1/ مادة: حبط] . 

0( وقع بالأصل: 'ابها». والمثبت من: اافاء وااماء والغكا ولاراء 

(5) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/15] في باب الطلاق ٠‏ 

(4) ينظر: «تبيين الحقائق» »]١41/[‏ «الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» 
[ص/151]: «البناية شرح الهداية» [111/5] «فتح القدير؛ [1+8/4]ء «البحر الرائق» 
[00/4ا"]ء «التهر الفائق» [/46]. 


53ظ 


9 كناب الأبنان © 


تَحَمٌَ تَحَمَقٌ ولَادةالْمَيتِ عَلّى ما ينا َكَْحَلٌ الْيِينُ لا إَى جَرَاءِ؛ لِأنّ الْمَيّت لئس 
ِمَحلَّ للْحرَية وَعِيَ الْجَرَاءُ وَلأَبِي حَنيمٌة يه أن مُطْلَقَ إسْم الول تقد بِوَضْفٍِ 
الحا لاه [«م:ار قصَد ات الْحرية يه جَرّاءا» وَهِيَ ووه خَكْية تَطهد في ذفع 
َسَْط الْمَيْر وا تيت في الْميّتٍ كقيدص الْحيَاٍ قصَارَ ما ا َل ذا 
سو غاية البيان 4 

«الجامع الصغير)7) المعادة - 

لهما: أنَّ شط الحرّيّة ولادةٌ الولّد» وقدْ تحقّقَتٍ الولادةٌ» لكنَّ الولدٌ المت 
اَم يكُْ محلا لرّة؛ انحلت اليمينٌ» لا إلئ جزاء» كما إذا قال لعئده: إذا 
دخلت الدار فأنت رٌ» فباقه» فدخل الَارُ؛ تح اليمينُ لا إلى جزاوء حنَّى إذا 
اشتراةٌ فدخلّ الدَّارَءِ لا يَعْينُ وكذا إذا قالَ لامرأته: إِنْ دلت الدارٌ فأنتٍ طالقٌ : 
فأباتها وانقّتٌ [/04:,] عدّتّهاء ثمّ دوخلت د الدّارَ ؛ تنحلٌ اليمينٌ لا إلى جزاوء 
حتّى إذا ترّوَّجِها * حي لقالا تل 

ولآبي حَنيفة ي: أنَّ الولدٌ - وان لَمْ يكن مؤْصوفًا بالحياة إِقْصاحًا - 
موصوفٌ بها دلالةً» وكأنّه قال : إذا ولدتِ ولدًا حيًّا فهو لان الجرية عيازة عق 
قر حيبت في المحلّ » بحيث تذقمُ تلا الغير عليه ؛ والميث ليب باهي 
و سين شِرْطًا في الولدٍ لهذا المغنئ ؛ لأنَّ الحرَي 

مِن أؤصاف الحيّ ؛ في فيَعْتق الولدٌ القاني ؛ لأنّهِ هو الحم - 

بخلافب ما إذا قالّ لائرأتِه: إذا ولدتِ ولدًا فأنت طالقٌ» أَوْ قال لأمته: إذا 
ولدتٍ ولدًا فأنتٍ حر فولدّث ولد ميا يع الاق والعتقٌ ؛ لأنَّ ولادةً الولد 
كه شط الطلاتي أو العتي» وكلٌ واحلٍ منهما مُسْكَمْنٍ عن حياق الوليء َم تكن 
حياتّه شرطًّاء وهذا معْنى قوله: : (بخلافٍ جَرَّاءِ الطلاق وَحَْية الأم) . 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/::؟]. 


باب اليمين في العتق والطلاق 8+ ا 


وَلَدْتِ وَلّدا حيّا بِخْلَافٍ جَزَاءِ الطلاق وَحْريَّ الأم؛ لأنه لا يَصْلْحٌ مُقَيدَا. 
يت عي ل عن وى + فس ىه 2 2 
َإِذَاقَالَ: أَوَلُ عَبْدٍ أَشْترِبهِ قَهُوَ حر فَاشْكَرَى عَبْدَاٍ عَعَقَءٍ لأنَّ الأو 

اسح لسابق فَرْد ٠‏ 

سبي ب ب ع ص و قا الوق يي 
قوله: (لأنَهُ َا َضْلُحُ مُقبَدَا)ء أي: أن جز الاق وحرية الأ لا يصلح 

يدا [؛/حداواء] للحياة؛ لاستغْنائهما عن حياةٍ الولد» ولهذا إذا وَضَفَْ الول 

بالمرت صرحا »+ وعلق الطلؤق ورحرية الم بد + برقال : إذا ولدت ولذًا مينًا فأنت 

طالقٌ ؛ أوْ قالّ: فأنتِ خُرَّة ؛ كان صحيحًا. 


146 عن قنع 0 عقر عل 1 9 
قوله: (وَذَ قَالَ: أو عَبِدٍ أَفعَرِهِفَهُوَ حر فَاْمَرَى عَبْدا؛ عَتقّ)» وهذذه مين 
مسائل «الجامع الصغير)(2 المعادة. 


والأصلٌ: أنَّ الأوَّلَ اسم لفرد ساب لا يُشاركُه غيرُه فيدء فالّدي اشتراهٌ فردٌ 


وا 


ع 


» أمّا إذا اشترئ عبِدَيْنِ بصفقةء ثم اشترئ عبدًا آخَر؛ لا يَعْبيق أ 
منهم ؛ لأنَّ ترد لَمْ يُوجِدْ في العبدين » والسئقّ لَمْ يُوجَد في العبد. 
إن قالّ: ول عبِدٍ أشتريه وحْدَه فهو حر ؛ عق اثالث » وهيّ مسألةٌ «الجامع 
الكبير)(” ؛ لأنَّ اليمينَ تناولّت الأوَّلَ الموصوفٌ بصفة التَّوحُدِ , والغالثٌ هو الأوّل 
المتومّد فى الشّراءِ» بخلافي ما إذا قالَّ: أوَلُ عبِدٍ أشتريه واحدًاء فاغْترى عبدَيْن» 
ثم آعرَهٍ لا يق أحدٌ منهُم. ذكرها ادم في اشرح الجامع الكبير) ؛ لانعدامٍ 
الأرَلِيّة ؛ لأن العبدَيْنٍ ليسا بقَرْدِ » والعبدٌ ليس بسابتي. 


ا 
سابق ؛ 


01 


وَالفوقٌ بي قؤله: وبككه وبيق قوله: واحدا: أن الواح يقعضي الانفراة في 
الذاتِء ووخدّه يقتضي الانفراد في الفغلٍ المقرونٍ به ألا ترئ أن نه لوْ قالَ: في 


٠ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/171]‎ )١( 
ينظر: «الجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن [ص/91]-‎ )1( 


4 ؟ 


© كتاب الأيمان » 


َإِنْ إِشْتَرَى عَبْدَيْنِ مع © ثم آخَر لم يُغتق أَحَدُ مِنْهُم ؛ لإنْعِدَام التََرْدٍ ني 
الْأوَلِينَ وَالسّبقٌ في الثَالثِ َائْعَدَمَتْ الْأَوَليه . 


عه عه عير 


وَحْدَهُ كَهُوَ حُرٌ مُيِقَ الَالِتُ ؛ ؛ لَه يرَادُ به 


او ع نه خوافا 7 
ون كَانَ قال أوَّلَ عَبْدٍ أَشْتربهِ 
التمَددُ فى حَالَة الَّرَاءِ ؛ أن ودَة لِلْحَالٍ لَمََ وَالَالِثُ سَابقٌ فِي هذا الوضفب. 
وَإِنَالَ: آحِرْ عَبِدٍ ريه قَهُوَ حُرٌ» فَاشْكَرَى عَبدَا ومَات ؛ لَمْ يَْ ؛ لآنَّ 
الآَخَرَ مَرْدٌ لاحِنٌ ولا سابنٌ لَهُ فلا يكونُ لاجمًا: 
سس ل سس ه89 غاية الييان 8س سس 
الدَارِوَجُلُ واحدٌ؛ كان صادقً إذا كان مع صب أو امرأةٌ؛ بخلافف ما إذا قالّ: في 
الذَّارٍ وجل وحْدّه؛ كان كاذبًا إذا كان مه عبيية أو امرأة. 


قوله: (وَإِنَ قَالَ: آخِرٌ عبد أَْكَرِيهِ نَهُوَ حر كاذ شكَرَى عدا ومّات ؛ لَمْ يَعْتْ) , 
وهذه مِن مسائلٍ «الجامع الصغير)(29 أيغمّاء. وذاكَ لأن الآخِرّ اسم لفَرْدٍ لاجتي . 
والعبدٌ الذي اشتراة لي يلاتي لغيره؛ أن لم يشيفه أحدٌ في الشراءِ» فلا يكو 
آخرّاء فلا يَ يق ؛ لعدّم ارط ولأنه ول فلا يكونٌ آعِرًا ؛ لأنّه ليس من صفات 
المخُلوقينَ أن يكونَ الواحدٌ أرَلَّا وآخِرًا » وَإنّما هوَ من صفات الباري . 

نا إذا اشترئ [؛/دطام] عبدّاء ثم عبدّاء ثمّ مات؛ عَتَقَ القاني؛ لألّه 
مؤصوفٌ بالآخرية ؛ لأ الآخرَ اسم لفزد لاحي لا يُشاركُه غيرُه في» والقاني بهزه 
الضّة؛ قيغيق» لكنْ يعِْنُ عند أَبِي حنيفة ين يوم اشتراة؛ حتى يُعْثرَ من جَميع 
المالٍ إذا كان الشَّراء وَفْتَ الصّحةَ» وعندَهُما: يميق يوم مات المؤلى » حتّى يُعْتبر 
ين الدنّك. 

وجْهُ قولهما: أنَّ شط الحريّة كونُ العبدٍ آخِرًا [/..<]ء ولا يتحقّق الآخريّة 
إلا بعدّم شراء غيره» فصارٌ كأنَهُ قال: إن لّمْ أشْئرٍ علئِكَ عبِدًا آخَرَ فأنت حُرٌ» فلز 


)60 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/0”؟]. 


اححكتنا 


ماب اليسين في العئق والطلاق © دا 


5 «اعه > 


وَلَو إْترَى عَبِدًا ْم عدا ثم مات يق الْآحرِي له َه لَاحِقٌ فَائُصِفٌ 
الاير ١‏ فل يز إشترة جلد أبي حخدبلة ع حل يكير ين بجييم العالو. 


عَدَم شِرَاءِ عَبْرِِ بَعْدَهُ وَدَلِكَ يك يكَحمَّقُ ِالْمَوْتٍ دَكَانَ ارط متَحَققا عِنْدَ الْمَزْتِ 
تْمَص عَلَيِْ وَلِأَبِي حَنِيفّة هله أن الْمَوْتَ عرف ما إِقصَافهُ بريه من وَقْتِ 
الّرّاءِ 2 فكت مستندا وَعَلَى م الخلاف: تَعْلِيقُ الطَلقَاتِ الثََّاثِ به وَكَائِدَنُهُ 
تَظْهرَ في جَرَيَانِ الإزْثِ وَعَدَمِهِ. 

سي شاية البيان 7-8 
قالّ: هكذا؛ لا يعِْنُ الثاني ما دامّ المؤلئ حيا؛ لأنَّ اليأس عن الشّراءِ لا يتحقّقُ 
إِلَا بالموت» وإنّما يق قُبِيْلَ الموت يلا فضلٍ 6لا نا 


وجْهُ قول أبي حنيفة وه: أن بالموت عُرِفَ أنَّ العبدَ الثاني 


ا 


عرق وذ ال مسار طقن لت امار بوعل تحور يق ا 
بخلافي ما قاسًا عليه ؛ لأنَّكَكّ جعِلَ شط العتقي عدم الشراء؛ وعدقه لا يتحمّق له 
بالموتٍ » فلذا اقتصرٌ على الموت . 

وفي مسألتنا: جُعِلَ شط العتتي كونّ العبدٍ آخرّاء وقد تبيّنَ الآخرية بموت 
المؤلى مِنْ وفْت الشَّراءِء إلا أنَّا ما كنا نحْكمُ أنه آعدٌ قبل موت المؤلئ ؛ لاحتمال 
أنْ يشترِي آخَرَءِ فبالموت تحمَّق آنَّ القاني هو الآخِرء كما إذا قال لامرأيه: إِنْ 
جضت فآنتٍ طالقٌ» فرأت الدم؛ لا يكم بأنّها طالقٌ ؛ لاحتمالٍ الانقطاع » فإذا 
رأث ثلافة ليام » فحينتلٍ بكم أنه طَلَتْ ين ألما رأث ؛ لزوال الاحتمال. 

قوله: (وَعَلَى هذا الخلاف: تعلق الطَلقَاتِ النَّلَاثِ به)؛ أي: بوضفب 
الآخريّة» أؤ بَِفْظ الآخر ؛ بأنْ قال: آخِرُ امرأة أترّوّجُها فهي طالقٌ ثلاثاء فترّدّجَّ 
امرأة: ثم امرأة» ثم مات ؛ تَطلّق الثانيةٌ ِن حينَ تروّجَهاء ولا كرث. وعندهما: 


لضا 


© كتاب الأيمان © 


لل لس يليان 3»---- -# بيب 
17111 كل 4 
َطْلقُ في آخِرٍ حيا الزّوج » ويصيرٌ الزَّوجُ فارّاء فتَرِتُ المرأة. 

قولّه: (وَفَائِدَُ) , أي: فائدةٌ هذا [»/#دررام] الخلاف. 


قوله: (وَمَنْ قَالَ: كل عب د 
مَتَفَرقِينَ ؛ ؛ عَمَقّ الأَوّلّ) » وهذه من مسائل «الجامع الصغير)” المعادة. 

يعْني: بشّره واحدٌ بعد واحد» وإنّما يَْيقُ الأول لا غيرٌ؛ لأنَّ البشارة يا 
يها خب سار ليس عند المُخْبَرِ عِلْمّهء والخبرٌ بهذه الصفة حصّلٌ مِنَّ الأوّلٍ دون 
غيره؛ فيَِْق الأول خاصّة ؛ لوجود شط الحرّيّة فيو» ولهذا يُكْرَمُ الأول بالعطيّة 
خاصّة في اعرف 

قال فخرٌ الإشلام!”: رُوِي أن أن التي كل مر بابن تشكود وله 0 
القرآنّ» فقال: «مَنْ أَحَبٍّ أن يَْرَآَ القُرْآنَ عَضَّا كما أَنزلَء يَأ بقِرَاءةٍ لبن 
مسويض و ييا الا ا ب ارايو 1 


لم 


ابن مسْعُودٍ مبّى ذكرَه قالَ: (بشَرَنِي به أبو بكر » وأخبرني به عُمَرُ)90©. 
بخلاف ما إذا بشَّرُوهُ مع ؛ حيثٌ حيثٌ يَعْتق الجميعٌ ؛ لتحقّق الشّرط ين جميعه 
ألا ترئ إلى قوله تعالى: َكل ير 4 [لصاناد: :]كيف حققٌ البِشَّارةَ 


(1) ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير [ص/ىة؟]. 

١ ]١"8/3[ ينظر: «شرح الجامع الصغير) للبزدوي‎ )١( 

() أخرجه: أحمد في «مسنده» [1/] » وابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة 
والعلم/ فضل عبد الله بن مسعود يقلة [رقم/1"8]؛ وابن حبان في «صحيحه» [رقم/55١7]؛‏ 
وأبو يعلئ في «مسنده» [رقم/04٠0]؛‏ وغيرهم من حديث: عبد الله بن مسعود #0 ٠‏ 

(:) لَمْ تف على هله الزيادة في هذا الحديث» وقد ذكرها: السَّرَْسِيتٌ في «المبسوط» [4/5؟1] 
والكاساني في (بدائع الصنائع» [00/6]. 00 
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جرد 


ف باب اليمين في العنق رالطلاق © 
ََنْ قال كل عبد ري بولاذه لانو لهو حز بده للالا مُرفينَ ميل 
الولو أن البكَارَة إشم لِعَبر يُمَيْدْ بَْرَة الْوَجْه وَيُشْكرَطُ كَوْنهُ سَاوًا في الْغْزِفٍِ 
َمَذَا نما يكَحَقَقُ مِنْ الأول . 
َإِنْ بَُوهُ قا نهو لِأَنَهَا تَحَدقَث مِنْ الكل . 


وَلَوْ قَالَ: إن اشْتَرَيْتُ فُلَانَا؛ لَهْوَ خ, فَاشْئرَاه يَنْوِي به كَفَارَة يُمينه ؛ 


اج قاية اميا 44ب ب ممص 


ِنّ الجميع ؟ 

قال الحاكمٌ: «وإنْ قالَ: عنيْتُ واحدًا؛ لَمْ يُدَبْنْ في القضاء. وأَمّا فيما ببته 
وبين الله وك ؛ فيسَعه أنْ يختارٌ منهّم واحدّاء فَيُمْضِي عِثْقه ؛ ويْمْسِك البقيةٌ2. 

يفال: دنه بالتّخفيف - بَشْرَا وشّارة» بأَنْح الباء. وبَشْرْته تبشيراء 

ما البشّارة ‏ بكشر الباء.-: فهي بمعنئ البُشُرئ » اسم لِمَا بُشْرَ به ثم البشَارة 
في اللغق تكونّ بالخير والشرٌ جَميمًاء إلا أن في العف شتفم فيما يشر ويلفي 
الحُرْنَّ ؛ فعَنْ هذا قالَ صاحبٌُ «الهداية»: > ويد ُشْتَرَطُ كَوْنه سَارًا في الُزف) . 

وَالبََرَةٌ: ظاهِرُ الجلدء بُقالٌ: عَِانٌَ مبشّر ؛ إذا أخْرج ظاهرٌ جِلْدِه. ومن ذلك 
ترليم: باشّر الرَجُلُ المرأة إذا الْصَقّ بَشَتَه َشْرتِها. 

قوله: (وَلَو َلَّ: إن مريت فْكَانَاء َو حر فَاْمرَاُ يوي به كفَارَه تمينه + 
لَمْ بُجْرِو)» وهذه مِن مسائل «الجامع الصغير)”" المعادة» ذكّرها في «المبسوط» 
|:احاظاء] في باب العثق في |:/1:0<.| الظّهار . 


)١(‏ بنظر: «الكافي» للحاكم الشهيد |ق/40|: 
(1) بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» ص /18] ٠‏ 


بذكا 


© كتاب الأبسان © 
أن الشَّرْط قِرَانُ اليه بعل الع وَهُوَ اليَِين فَأما الشّرَاهُ: فَشَرْطة . 
وَإِنِ اشْتَرَى 1 ينْوِي عَنْ اد تَمينه ؛ َجرََ عِنْدَنًا ؛ خِلاقًا زكر 
وَالشَّافِمِي ينك لَهُمَا أن الا سَدطٍُ الِْمقٍ ما الْعِلهُ حي الْقَرَابةُ وَعَذَاءٍ لِأنَّ 
الشَّرَاءَ إِنْبَاتٌ الْمِلْكِ وَالْإعْتَاقُ إزَالتَهُ د وَبَِئَهّمَا مُتَافَاة. 
تمي سي سس ع سس سيو زنيج وورون هدس م تب جوتت 
يعني قالَ: إن اشتريْثُ فلات ؛ فهو حُرٌ» فم ترا ناويا عَن كقارة يمييه ؛ لم 
يُجِْء عن الكمّارة» وذلكَ لأنَّ عِْقَ العبدٍ وجب عليه بقولٍ كان من» فليسَ لاجد 
لِك أنْ يضرقّه إلى غيره» حتّى إذا قال : هو خرٌ يوم أرب » وعتى به أذْ بقعا 
عليْهِ مِنّ العتق ‏ 3 م افعرلة جز ؛ لقان ني لكارةبالاغساق الذي هو عل ابت. 
بجلا الصّورة الأولن »يت لم ” تفن نيةٌ الكفارة بعلّة العتق » »بل اقتوتث 
بشزط اعت ء وليسّ للشّرط أ في إيجاب العتن؛ لأنَّ الع ثبت ثبَتَ بقولٍ سابتي: 
وهر قوله: فهو خ» فصار كأنّه قال: عدي حُد» ثم تو عَن كار يَمينه؛ لا 
يجوزٌ» فكذا هذا 
قوله: (لِأَنَّ الشّدْط 3 را الي ِل الي وَموَ لين » اما اشر فقرْطة): 
أي: لأنَّ شط إجزاء العنتي عَن كثّارة اليَمينِ؛ : قِران الي باليمين المي هي علّة 
العتي ؛ لامْيرانها بالشّراء لدي هو د شر اليتق ؛ ؛ لأنَّ شوْطً العتق لا أثرٌ لهُ في إيجاب 
العتقٍ » وَإنّما الأثرٌ للإعتاق لدي هو العلّة . 
قوله: (وَإِنِ اْترَئ أَبَاُ بوي عَنْ عَمَارَة يمه ؛ أَجْرَهُ عنْدَنا) » وهذه من 
مسائل «الجامع الصغير»27 المعادة» ذكَرَها محمَّدٌ في «الأصل)(" في باب العتق 
8 7 " 
في الظهار. 
)602 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/78؟]: 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١6/0[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


باب اليمين في العتق والطلاق 4 


ونش 


:أن 3 شِرَاءَ الْقَرِيبٍ إِعْتَاقٌ ؛ لِقَولهِ : ال يَجْزِي وله وَالِده إلا أن 
بَجدَهُ مملُوَا ميَْترِيهِ فيَْيفُة» جَعَلَ نفْسَ الشرَاءِ إعتانًاء لاه لا مقط عَيده 
وصارٌ [0م١إظ]‏ تَظِيرَ قَوْلِهِ سَقضاهٌ 0 
9 غابةالبيان هل ب ب _ مص 

اعلّم: أنه إذا اشترئ أباة» أو أخاهُ ناويا عَن كمّارةٍ اليِمينِء أو الظهارٍ» أرٍ 
الإفطار ؛ يُجْرُِه استتمسانّاء وفي القياس: لا بُجْرِه؛ وهو قولٌ أبي حَنيفة الأول 
كر وَلشَافعِي ه20 وكذْلِكَ على هذا الخلاف إذا وُهِبَّ لَه أبوة: أؤ تُصدَّقٌ به 
عليه » أو أُوصِيَ له يه ؛ وهو ينْرِي عن كمّاريه . كذا ذكّر شمسٌ الأئمّة السرّحْسِي 
في «شرح الكافي)0©. 

وجْهُ القياس: أن اراب المتقدّمة هي علَهُ اعت لا الشّراءِء فإنَّالشّراء شط 
التي » وإنّما اقترئت الت بالشّراءِ الذي هو الشّرطُ لا بالعلّة» فصارٌ كمئقه بيمين 
ملم 

بياثّه: أنَّ الواجت عليه [#لمدؤر] التّحرية» والشّراء ليس بعشرير» لمّناقاة 
بيئهُما؛ لأنَّ الشّراءَ استَِجْلابٌ الملّك» والتّحريرَ إزالةٌ اليلّك. 

والدَّلِلُ علئ أنَّ استخقاقٌ العتني بالقَرابةِ: أنَّ أحدّ الشَّيكَيْنٍ إذا اذَّعَى نسبه ء 
يَفْمَنُ لشريكه نصيّه فيو» كما لوْ أعتقه . 


وشكثنا: د ع2 في 59106 او سم 0 
5 حُجَئُنا: ظاهرٌ النّصّء وهوّ قوله تعالئى: # مَسَحَرِيرُ رَقبَةٍ 4 [الداء: ٠197‏ وقوله 
2 قري حَيث سأله عن الإهْلاك بالوقاع: : عن رَبة)20. 


(1) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي ]475/٠١[‏ » واالتنبيه في الفقه الشافعي» لأبي 
اسحاق الشيرازي [ص//141] ٠‏ 

(؟) ينظر: «المبسوط» للقوغين [/ا/و]. 

(6) هذا جُرْء من حديث أخرجه: البخاري في كتاب الأدب/ باب التبسم والضحك [رقم//1/ا9] » 


وغيره من حديث: أبي هريرة رقا ٠‏ 


بيائّه: أ التحريرٌ جَعْلٌ الشّخْصٍ المؤقوق7" حرّاء كالتييض والأسو 
فإنّهما عبارتانٍ عَن جَعْلٍ المحلّ أبيض أو أسودّ»ء وقدُ وُجِدَّ النَحريرٌ مَقْرِ ب 
عمًا عليّْه ؛ فجارٌ عنه . 

أمّا وجودٌ الَيّة: قظاهة. 

وآَمّا كونٌ الشَّراءِ تحريرًا أ إعتافًا: فلِمًا رَوَى ابحا! مرا المنتوت 
وغيره: عَنِ الب و أنه قالّ: ١لَنْ‏ يَجْرٍِ مي وََد وده ا َه مدُوكا كر 
كبنيقة200: أئ: بالشّراء. 

بياله: أَنَّ رَسُولَ الله كله عل الولد ميقا لوالده بالشّراءء فيكونٌ الشّراءُ 
إِعْتاًا لا متحالة ؛ لأنَّ العتقّ المبتداً لَمْ يُوجِدْ بالاتّفاق» هلما اشتراةُ عمق وكلامٌ 
الدّسول يجبٌ صيالته عن الإلّغاوء فلؤ لَمْ يكن الشَّراءٌ إعْتاقًا لزمَ الإلّغاء ومْلة 
واردٌ في كلام العرب » كما في قولهم: سَقاهٌ فأزوّاه» أي: بالسَّفْي . 

ويل : عا روك صلعة «السنوة: بإنتايه إلى تقد كاله قال وَسُول الله 
: ١مَنْ‏ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرّم ؛ كَهُوَ خُرٌ)!". 

بيائه: أنه ك جِعَلَ الحرية جزاء الِلّكِ» والشراء عله الملّْكِ؛ فكأته قالّ: 
من اشترئ [0١٠<ف]‏ قريّه ؛ فهوَ حٌُ. فيكونٌ الشَّراءُ تحريرًا وإِعْتاقاء وقدٍ اقترنت 
اليه بهء فجارٌ عمًا عليه . 

وهذا بخلافي ما إذا ورت أباك يَنْوِي به الكمَّارة؛ حيثٌ لا يُجِْئُه؛ لأنَّ 
)00( وقع بالأصل: «الموقوف6. والمثبت من: افاء و(ام1ء والغاء والر). 


)١(‏ مضئ تخريجهء 
() مضئ تخريجه. 


بع باب اليمين في العتق والطلاق © 


ايفاك ! ا 


حُرَيتَهَا 


حرَة عَنْ كَمَارَةِ يمي حَيِثُ يَجْزِيه عَنْها ذا شْكرَاهَا ؛ لأنَّ 
كلللك“”ككككتكتكتك/ ١ 005.١...‏ تكة 
الميرات يدخلٌ في مِلّكِ الوارثِ بدونٍ صُنْهِه واختياره؛ والتُكفيرٌ يتأذّى بالنّحريرٍ 
الى هرّ صُنْعُه» وفي الأسباب السّابقة ‏ أغنى: الهبة» والصدقة» والوصية - 
و يٍِ 0-0 ٍِ 
يحصلٌ [:/دداظ/م] صُبْعُه ‏ وهوّ القبول. 
7 

لايقال: صَرْفُ منفعة الكفّارةٍ إلى الأب لا يجوذُ» كما في الطَّامٍ والكشوقء 

فينبغي ألا يجورٌ صَرْفُ منفعة كفارة التّحرير إليِه. 
رف ع و و 
نا تَقُولُ في المقيس عليه: لا يجوز صَرْفُهُ إلى عبلده» وفي المقيس: يجوز 
1 
فكذا مُناء فظهرٌ الفزق٠‏ 
- 0 0-4 2 

قوله: (وَلَو امَْرَى أمَ وَلدِهِ؛ لَمْ يُجزِه) ؛ وهله من مسال «الجامع الصغير»(© 
المعادة . 

قالوا: معْنى المسألة أن يسْتَولدَ أن الغر بالتعاح؛ ؛ ثم يقول لها: : إن اشتريتك 
فأنت حُرَّةٌ عَن كار يميني» ثم اشتراها؛ فإنها 5+ تَعْيْقُ » لكن لا يُجْزِئُ عن كقَارةٍ 
التعين : 

أ العفق: فلوجود الشّرط المذكور في التمين الشابقة: وهر الشّراة. 

وما عدم الإجزاءِ عن كقّارة اليّمين: فلأنّها لما استحقّت العتق بالاستيكاو 20 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير») [صن/54؟]. 
ج ب لخبير" ومن 
(؟) وقع بالأصل: (بالاستيلا»). والمثبت من: (ف)ء والم)ء وااغ4ء والراء 


33> © كتاب الأيمان » 


بجهة أخرئ فَلَمْ تَخْتلّ الإضَاَةُ إلى التمين وقد قَارََنَهُ لنبّه. 

وَمَنْ قَالَ: إنْ تَسَرَيْتُ جَارِيَةٌ؛ فَهِيَ حر َتسَرَّئ جَاريَةً كَانَتْ في ملكه ؛ 
عَتَقَتْ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إنْعَقَدَثْ في حَنُّهَا ِمْصَقِيهَا اليك وعدا لِأن لجارية 
مُدْكَرَةٌ في هَذَا النَّوْطِ فَتتاوَلَ كُلّ + يه عَلّى الاْفِرَادِ. 


اسال الا اااي قايةالبيان ##--- سمح 
- لقوله ة: «أَعَْقَهَا وَلَدُهَا200- لَمْ يكن كل العتقي مُضافًا إلى الشّراءِ؛ٍ لأنَّ 
الاسْتبَاَ عله العتتي وين وجوء والواجبُ عليه عَن كار المي تحريدٌ كايلٌ؛ لا 
تحريرٌ مِن وجْهِ دون وجو. 

بخلاف ما إذا قالّ لأَمَةِ الغير: إن اشتريثك فانت خْرٌ عن كار يَمينيء 
فاءْ شتراها؛ حي تين » ويجزِعٌ عن كقارة ليمي لأن حريّها انضافث إلى الشّراء 
فحسبٌء فحصّلٌ التحريرٌ الكايلٌ » ويخلاف ما إذا اد شترئ ذا رَحِم مَحْرَّم ناويا 
للكمّارة؛ حيتٌ يُجَْمٌ عَن الكمّارةِ؛ لأنَّ التَحريرَ مُضافٌ إلى الشَّراءِء فكانَ الشَّراءُ 
إغتاقًا لا القَرابٌ» مَوْحِدَ التَحريدٌ الكاملٌ بالشّراء 

قوله: (ثلَْ تخْلَّ الإضَاقةٌ إلى اليمينِ)» أي: إضافةٌ الحرّيّة إلى اليَمِين لَمْ 
تَخْكَلّ ؛ لعدم استخقاق القن الحرّية. 

قوله: (قَارَئَنهُ اليهُ) » أي: قار الشّراء نيةٌ الكفارة. 

قوله: (وَمَنْ قَالَ: إِنْ تَسَرّيْتُ جَارِية؛ فَهِيَ حُرّة َتَسَرّى جَارِيَةٌ كَانَتْ في 
ملكه ؛ عَمَقَتْ) , وهذه من قسائل «الجامع الصغير)!"" المُعادة. 


قال بو حَنيفة في «الجامع الصغير): (إِنْ تَسَرَّى جاريةً كانث في مله يوم 


)١(‏ مضئ تخريجه. 


00( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/1148] ٠‏ 


كن 


هه باب البمون في العتق والطلاق 41 


وَإِنْ إشْكرَى جَارِيَة فْسَرَاهَا لَم تمق ؛ لاا لَرُكرَ جه فَإِنَهُ يقُولُ التْسَرَي 
يصِح إلا ني الْلك فَكَانَ كه كر الك قَصَارَكَمَا دا مَل لِأَجتئة إن 
سي اي اياك 43 ب سبح 
حَلَفَ ؛ فهي حُرَّة » ونْ تَسَرٌَى جاريةً الشتراها ين بِعْدُ [:/00ارام| لَمْ تَعْيق)2"0) وهذا 
عندنا: 

وقالّ زُّر: تَعِْلُ في الحالتين . 

جْهُ قوله: أن التسَرّيّ : تصَرٌْ لا صحّة لَه إلا في الوألش» فكان ذف لسري 

ؤكُر لليلّك » فكأنّه قالّ: إِنْ ملكت جارية فتسَرَّيْتُها ؛ فهيَ حْدَةٌء كما إذا قال 
لأجنييّة : إِنْ طلّدُكِ فعدي حر ؛ يكونُ التُكاحٌ مذكورًا دلالة ؛ لأنَّ الطَلاقٌ تصَدُقٌ 
لابصحٌ بدونٍ سابقة التُكاح ؛ فكأنّه قالّ: إن نكحتُك فطلقك ؛ فعندي خرٌ. 

ولنا: أن يجاب العتق لَمْ كن مُضافًا إلى الِلّك» ولَمْ يكُنْ في الك ؛ لأنَّ 
تمي ليس ين أُسباب الملّك ؛ لأنَ لسري عند أبي حَنيفةً ومحمّّدٍ: : عبار عن 
أن وها ينا وشحصّتها » وإِنْ لَمْ يطلب ولدّهاء 

وعند أبي يوسشف : لا ايكون د تسَريَا إلا بطلّبٍ الولدٍ مع هذا 


والعراا ين طل الوا ألا يمِلَ ماءهء ولو َمْ يفل يها شينًاِين هذاء ولكن 
وَطِحَ خادمة("© فعلقَثْ فعلقث مله لم كني ؛ لأنّه لَمْ يترا وكلٍ ذلك من الَبْوئّة 
واتّحصين» وطلبُ الول ليس بعبارة عن الِلّكِ» ولكن الوك نت تَ بمقتضى 
صحَة التَسَبَيء والثابثُ [0] بالاقيضاء ثابثٌ ضرورة» والثابث بالضَّرورةٍ 
يتقدَرُبقَدْرٍ الطّرورة» فلَمْ يظهرٍ املك في حقٌّ صحَّة الجزاء ‏ وهوّ الحرّيةٌ - فلم 
يصمَّ اليَمِينُ في حقٌّ الأمَة المشْتّراة. 


(1) ينظرة االجامع الفخي )امج شربحة النافع الكبير» [ص/1348] - 
(؟) وقع بالأصل: «خادمه» . والمثبت من؛ الفاء واامك؛ ولاغاء وااركء 


سير لوج ذْكُورًا ولا ؛ أن الملكٌ يَصِيد يَصِيرُ مَْكُورَا ضَرْورة 
بح الي وهو شط فِيتفدَر بِقَدرِه فَلَا يُظهِرٌ في حَنّ صخ الجزاء وخر 
التجلية وَ في مَسْألٍَ الطّلاق م ةلوخ روي اومن مع ف لزه حو 
22 تر 

وكذلك المسألةٌ المَقِسٌ عليهاء حيثُ ثبت مِلْكْ التُكاح ضرورة صخ 
الّرط الذي هو الاق فلا يتمدّئ إلى صحّة الجزاء» حتّى لز قال لأجيية: :إن 
طلقكٍ فانت طالقٌ ثلائاء فتكحها كم طَلََها واحدة؛ لا يقغ اللَاثُ؛ لأن لق 
التُكاح ثب بِتَ افتضاءً ضرورة ص الشّرط» هلَمْ بظهز في حقٌّ صحَّةٍ الجزاء, فكاذّ 
تَظيرٌ مسألتنا» ألا لحل نيما كيرا » فإنَّما صمّ لغبوت المِلّكِ في العبدٍ في الحال, 


و 


َنْ قُلْتَ: إنَّ زُكَر لا يقولٌ بالاقتضاء ولهذا إذا قال [؛/ددضام]: أعيّق عبدك 
عنّي بألفب » فأعّق ؛ با العو العو ميتم لا من ابره والساةمقورة, 
فكيفٌ قال مُنا بالاقتضاء؟ 

قُلتُ: هي يفول هُنا بالدّلالة» لا بالاقتضاءء وق [ما]27 بِيتَجماة أذ 
الافتضاء شاع ح به إلى ادك بحلاف الدلالق» فإنّ الات يها نِّم من لل 
لامر وإيذا ايل : : عند ثلانٍ ري َم من في أو الوهلق: : أن عندّه جاريةٌ 
مملوكةٌ» فلا يَردُ عليه السُوالُ» ولئِنْ ورّة؛ فذاكَ مد يتعلقٌ به لا يناء فنحنُ ما 
التَرَمْنا خلاصضه إذا ألجئ إلى الوَطة9")! 

قوله : (وَمُوَ عَرْطْ)؛ أي : العصَدي شط (تَبتَعَدَّرْ بقَدْرِهِ) ؛ أي: يتقدَّرُ املك 
بِقَدْرٍ المرورة» ذكرٌ الصَّميرَ الراجع 1 لى الضّرورة بالتّذكيرٍ ؛ على تأُويلٍ الاضطرار. 

ياي لياه قال لأجبية: ِنْ طلقدُكِ فعئدي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لفااء ولعاء والغاء وااراء 
)0 وقع بالأصل: : «الوطء». والمثبت من: «ف4. ولام)ء وااغ4؛ ولارة. 
ّ 
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اها 
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َّبَر ني حَقٌّ الشّرْطٍ دُونَ الْجرَاء حتّى ل َال لا إن ملك كنت طَالِقٌ 
َم روجا وَطَلقَّاوَاحدَةٌ لا تطَلقُ ثلاثا قهذهورَان مَسألينا. 

وَمَنْ قَالَ: : كل لوك بي ره َيل بيده وَمُبرُوة وات أؤلادو؛ 
وجُود الِْصَائَة الْمُطْلَقَةَ في مَؤْلَاءِ إِذْ اهلك تابث فيه رَكَبَةٌ ة وَيَداء 
وي ا 0-2 

(إِنَمَا يَظْهَرُ في حَقٌَّ الَّوْطِ) » أي: : يظهرٌ لك التكاح في حنٌ اللاي الذي 
هراث شرْطٌء لا في حقٌّ الجزاء» وقد مر بياته . 

قوله :(مْهَذِِ وان ماينا»؛ أي ؛ هلي المسالةٌ» وه قوله : (إنْ طَلَفيُكِ كَأَنْتٍ 
بن تلان كَتَرَوَّجَهَا وَطَلّقهَا؛ِ لا َل تَكَان). نظيد مسأليناء وهي قوله: (إنْ 
تَمرّيْتْ جارِيَة ؛ هي حرَةٌ) ؛ لأنّ في كل منهُما لَمْ يظهر اهلك الَابتُ ضَرورة في 
حنٌّ صكّة الجزاء . 

ونظيَة مسالةٍ ؤقر؛ - وهي قوله لأجببيّة: إن طلقتكِ فعبدي حُوٌّ ‏ ما إذا قالّ: 
يت جارية ؛ فعبدي حر فاشتراها فتسَرَّاها ؛ يَعْتِقٌ العبدٌ» كما إذا تزوّجَها 
فطلها يَمْيِقُ العبدٌ» لِمَا أن الِلّكَ قائمٌ في العبدٍ في الحالٍ في الصّورتيْنِ جميعًا . 

فالحاصلٌ: أن الِلّكَ وقعّ شرْطًا للشَّرط الذي هوَ الطَّلاقُ» أ التسَري» فلا 
يكن شرْطٌ الشّرطٍ شرطًا للجزاءء فافهَمْ 

قوله: (ومَنْ قال : كل مَملُوك بي خ2 رب بَغِْقُ عله وَمُدَبَرُوة) وَمَّهَاتُ أَوْلَادِه) : 
هلين مسائل «الجامع | فير" لباه 1م إذا قال: كل مثلوة لي خث 
ني اعبيدٌ؛ والإماش والمديرُونَء وأمهاثُ الأولاد» إلا المكَائيينَ والمشترلة يله 


وببنَ غيره؛ ون نواهم عتَمُوا أيضًا ٠‏ كذا في «الشامل) في ق-ّ قشم (المبسوط», ومُعْمَقٌ 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبير» [صن/0/5؟]. 


0 8 كاب الأبسان © 
وَكَا يعت مَكَائبُوُ إلا أن يَْودَ يَهُمْ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ عَيرُ نايت يدَاء وَلَِذَا لا 
برك إنمهة وك جيل # وطه تكد جلاب لالد 


سج هايةالبيان # 
البعض لا يَعْتق إلا بالّية » كذا في ١‏ شروح7" الجامع الصغير) . 

وَإِنْ نو الرجالٌ دون النساء؛ يُصَدَُّ فيما بيه وبينَ الله تعالئ» ولا بِصَدقُ 
قضاءً؛ لأنَّ لف الجمع على صيغةٍ 85 صيغة لكي َتناونُ الذُكورَ والإنات جميعًا ؛ بدليل 
ظواهر القرآن. 

وَِنْ قالَ: لَمْ أن المدََرِينَ؛ لَمْ يُدَيّنْ في القضاء خاصة علئ رواية كتاب 
«العتاق)270, 

أمّا علئ رواية كتاب (الأنِمَان)0: فلا يُصَدَّق ديانةً وقضاء [/0دض]ء وذلكٌ 

َه ضاف العتقّ إلى مملوك مُطْلت . 

وَالمِلّكُ في المدَبرِينَ » وأمّهات الأزلاد مطل كامٌ» ولهذا جل استخدامهم 
وكَسْبُهم واستمتاع امير 1 الولد» ولا يحل الاستختاع ‏ ِل بالملّك المُطْلّق» 
وبح على العولن عيدقة الفطر لأَجْلِهم» فلَمًا كان المِلْكُ افيهم مُطلقًا كاملا؛ 
دخَلوا تحت مُطْلَقيٍ قوله: (كُلٌّ مَمْلوك) بخلافي المُكاب ؛ فإنَ الك في ناقصيء 
ان كاملٌ» ولهذا لا يدْلِكُ المولى اسعخداقه وكتيه » ولا يجب عليه ضدقةٌ 
الفطر لأجْله» ولا يحل لد ومطء المُكَاتَبق» فكان المّكَاتبٌ مَملوكًا مِن وجْهِ دون 
وجو؛ لأنّ المولى مالك له رنة ايا فلم يدش تحت مطل الكلام كالمخلدة 
لا يتناوثها مُطْلّق قوله: (كَُُ امآ بي طَالِقٌ) ٠‏ 1 

ومُعْكقُ البعض مُكَاكَبٌ عند أبي حنيفة: إلا إذا نوئ المُكَاتَبَ ومُْتقَ البعض 
حيثٌ تصحٌ ننه ؛ أنه شدَّدٌ الأمرَ على نفسه. 
(1) وقع بالأصل: «شرح». والمثبت من: الفاء واماء والغ1ء والرا: 


(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [75/0/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 
(0) ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط») [8/9/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 


077 | 


يفا 


اج باب اليسين في العتق والطلاق © 
والمدَبرةٍ قَاحَْلّتِ الإضَافَةُ فلا بدّ منّ اليه . 
َمَنْ قَالَ لِنسوَة لَهُ: هذه طَالقٌ أ َه وَهَذِه؛ طَلَتِ الأخِيرَة وَلَهُ الخيارٌ 
بي الأَولَين؛ لأن أو لإثباتٍ أَحَدِ د الْمَذْكُورِيْنٍ وَقَدْ أَدَخَلَهَا بَيْنَ بَئْنَ الأولييد 3 


ا لاش رب لمر سر لسرم سه 
وله (فَاخْتَلتِ الإضَافَة) ؛ أي: إضافةٌ المِلّكِ إلى الجكاتب. 
قوله: (وَمَنْ َالَ لِسوَةٍ لَهُ: هَلِهِ طَالِقُ َو هَدِه وَمَذِ؛ طَلْقتِ الأَخِيرَة وله 


تن ف الأوليِ)» وهله ين مسال «الجامع الصغيره المٌعادة: ذكَرهَا محطد 
في الباب الطُويلٍ سن كتاب «الطلاق)7 , وذْلِكَ لأنَّ كلمة: «أْ) لأحد د الّيكَئْنِ» 
وقد دلت بين الأو والقانية» فاقتضَتٌ [5./4اظاء] طلاقٌ إخداهُما غيرٌ عيْنِ » 
وله الخيارٌ في تغيينٍ إخداهٌماء ثم لما قل : وهذه في فى المرَّة لقال يحرف الوار؛ 
أت الأخيرة؛ أن الوا للجنع بين المغطوفب والمغطوفي علي » وقذ جقع بن 

الأخيرة وإخدى الأَولَييْنِ في الطلاقي» تَتكونٌ الآخيرةٌ طالقًا يلا شك ؛ لعدّم دُخول 
كي الك فيهاء ونم الك في د الأوليِ» فله الخياق في لعن مُق 
على أيّهما شاء» فصارٌ كأنّه قالَ: : إخداقُما طالقٌ وهليهء وكذا الحم فيما إذا قال: 


خناعة 1 [أو] هذا وهذا ؛ عَتَقّ الأخيرٌ بلا شاك وله الخيارٌ في تغيين”" أحدٍ الأو وين . 
إن قُلْتَ: [يب]” لا يكونُ الك في القالة أيضًا؛ لأنَّ الوا لِلجَمْم» وقذ 
جمم اثالث مع القانية» وفي القاية شلكٌ» فيتبغي أن يقمَ النَّتُ في القلة» ولهذا 

َال زُقدُ والقَرّاءٌ: : لايقمُ في الحال شي: وبي بينَ أن ُوقِعَ على الأولّى » أو عل 

لحرن : كما إذا قالَّ: هذه طالقٌ» أو هاتان . ذكَر قولّهما في «الجامع العََاييك)1؟©. 


. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط») [011/4/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 

(5) وقع بالأصل: «تعين». والمثبت من: الف»ء و(م»؛ واغ)؛ وااراء 

: الفا زلاما) واغفء وار» 

روف ب: «الفتاوئ ن العَتَابية) ٠‏ لأبي نصر : أحمد.بن 


محمد العتابي » البخاري ؛ الحنفي . المتوقئ: سنة 87ده. وهو كتاب كبير في أربع مجلدات.- 


© كتاب الأيمان © 


نفف 


حم عطق لفل عل املق لين للف لِلمْشاركَةٍ في الخكم مَبيشقص 
ِمَحَلّه قَصَارَ كما إِذًا قَالَ أَحَدَيْكُمًا طالِق وَهَذه: 


ود إِذَا قَالَ لِعَبِيدِهِ 2 * آؤ هَذَا وَمَذَا عيْقٌ الْأِيد وَلَهُ الْجِيَارٌ ني 


: والله أعلم. 


قية ايا يمس 
قُلَتُ: ١‏ نعم إنّها للجمع » ؛ لكنّه ذكرٌ القلئةَ بعد وقوع الطّلاق على إخدى 

لين غير حينٍ» فقت | الجذع بين طلاق التالة وين طلاقي إخدئ ا وين » 
فصارَّت الثالعةٌ مُرادةَ بإيجاب الطلاق» وكذا العبدٌ القَالتُء فكأنّه قالَ: إخداكما 
طالنٌ وهذه» أؤ احذكما خ وهنا(0. 

قال الحاكمٌ الشَّهِيدٌ في «الكافي»: : «إذا قالَ: أنتِ طالقٌ ثلانًا وفلانة أَوْ فلانة» 
فالأولى ع طالقٌ » والخيارٌ في الأو 

قوله: (لِأَنَ العَطْمَ ِِمشَارَكةٍ في الحُكُم ؛ َيَخْتَصُ محلم »أَيْ: يختص 
امل بل امتكرءوسل ادكقم اماه بن شد الأولينِ» فكانت الثَالئهُ 
طالقً ؛ لأنَّ الوا تقد تُقتضي الإشراك في الحُكُم» والحكمٌ هنا هو الطَّلاقُ . 

ونظيرٌ هذا: ما ذكره في كتاب «الإقرار»7": لوْ قالَ: ِفلانٍ عَلَىَ الشف أو 
لفلانٍ وفلانٍ؛ كان نصف 0 للقّالث » والتمك الآخر إن شاء المقهٌ جعله 
للأوّلِ ل شاء جعلّه للثاني 29 


إواثة لله أعلّم] ©. 


د ينظر : اكشف الظنون» لحاجي خليفة [1974/1]* 

)0( وقع بالأصل: «إحداكما حُّ وهذه) . ٠‏ والمثبت من: لاف)؛ و(ام)» ولاغ»ء واارا. 

(؟) ينظر : «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/79] في باب الطلاق ٠‏ 

() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [4/١7؟/‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 

(:) ذكر العتّابِي : أيضًا: مسألة الإقرار في «جامعه» في باب: اليمين يمع بالواحد أَوْ بالاثتين. كذا جاء 
في حاشية! الفاء والغ1؛ رلاع). 

(5) ها بين المعقوفتين: زيادة من: 2ف؛؛ ولاغ». 
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بََابُ 
اليَمِينِ في البَيْع وَالشَرَاءِ الوح وَعَرِذَِفَ 
[٠٠ار]‏ وَمَنْ حَلَف لَا يَيُ » أو لا يَشْترِي» أ لا يُوَاجِرُ» فَوَكَلَ مَنْ فَعَلَ 
2 1 ابوه ف عد ىبر 3 2 0 
ِكَ؛ لَمْ بَحْنَثْ ؛ لأن الْمَقْدَ وٌجِدَ مِنَ الْعَاقِدٍ حَنَى كَانتِ الْحْقُوقُ عَلَبْه 
اعائلة اموق #وتتع جح ب ل سس 
بَابَ 
اليَمِينٍ في البيِع وَالشِرَاءِ وَالَوْج وعيِذَلِكَ 
سبجو 


أيْ: ين الطلاق والعَعَاقٍ والضرْبٍ» كما إذا قالَ: لا يُطَلقّء ولا [/«ارام] 
بين ؛ ولا يضرّبٌ 7 ]ء فَأمَرٌ غيرّه بذلك » وسيجيء بياثه إن شاء الله . 

قبلٌ: لَمّا كانت التّصرفاتٌ في الأَيْمَانِ في هذه الأشمياء أكثر وقوعًا بالتبِةٍ 
إلى اليمين في الحجٌ والصّلاةٍ والصّوم ؛ قدّمَ هذا البات على باب اليمين في الحجٌ . 


قوله: (وَمَنْ حَلَفٌ لا يَبِيعٌ» أذ لا يَْترِي » أو لَايُوَاجرٌء موَكَلَ مَنْ قعل ذَلِكَ ؛ 
َم يَحنَثْ)ء وهذه مسألة القَدُورَيٌ0©. 


والأصلٌ مّنا: أن الفعلّ إذا كان تعلق حقوثُه بالمباشرء لا بِجعْل فغلٍ المأمورٍ 
ذل الآيرء كما إذا حَلَ لا تبيخ ولا يمري أؤ لا يَُاِرُ ولا يشتاجره أو لا 
نايمٌ» فأمر به غيره ففعلّ ؛ لا يَخْدَتُ ؛ لأنَّ شط الجن - وهو عقدٌ الحالف على 
هذه لأنمياء لم يُوجذ منة» وإنّما وج ين المأمورء لم بعل وَل كفل لآمِرِ؛ 
لأنَّالحقوق تتعلق بالمأمور خاصّة ؛ ولهذا يَخدتُ المأمويٌ في فثل هليه الأشياء؛ 
إذا كان حالما بن كان الحاِفُ مم لا يلي ذلِكَ بنفبيه؛ كالقاضي والشُلطانٍ 
ونخوهماء فحيدئلٍ يَحدَء يَحْنَتْ أيضًا بفِعْلٍ المأمورء أؤ نوئ الحالفٌ آلا يأر غيره؛ 


(0 بنظر: امختصر القُدُوري» [آص/717] 


”7 :# كتاب الأيمان © 
وَلِهَذا لو كَانَ الْعَاقِدُمُوَ الْحَالِفُ يَحْتَثُ يَْنَتُ في يدينه فَلَمْيُوجَد ما هُوَ الشّرْطُ وَهُوَ 


و عا 0 


الْعقْدُ منَ لمر وَِنّما نايت تله حُكْمُ الْمَفْدٍ إلا آنْ نوي ذَلِكَ ؛ لأ فيه تمْدِيدا » 
لمحم ص و متورو ال 66 
مَحينئلٍ يَحْنَثُ يض بفِعْلٍ الوكيل ؛ لأنَّ فيه تشْديدًا وتغليظًا على نفِه . 

وإذا كا تعلق الحقوق بالمباشر بل بالآير أذ لمْ كله حقو ؛ تحينار 
كرون كل المأمورٍ كفِعْلٍ الآيرء كالتكاح ؛ والطّلاق» والكتابق» والضَّرْبٍ 
والذبْح» والقثُل » والهبة» والصَّدققَء والكشوة» وقضاءِ الدَّيْنِ» والاقتضاءع. 
والخُصومة» والشّركق بأنْ حَلَفٌ لا يار فلاناء فأمرَ غيرّه فعقّد مع فلانٍ عَفْدَ 
الشّركة نيابةً عنه» ويحتّثٌ الور بفعلٍ المأمورٍ في هذه الصُوَرٍ. 


وفي الصّلْحٍ روايتان: إذا 5 لا يُصَالِحٌ مم قُلانٍء كل ا بالصّلحٍ 
مه ؛ لا يست » هذره روايةٌ «الأمالي»؛ وجمّل في «السيّر الكبير7 الصلح عن دمٍ 
العمدٍ كالتكاح . 


قال الحاكمٌ الشَّهِيدُ في «الكافي»: «وإِنْ حَلَفَ ليضربنَّ عبدّه» أو ليَخِيطَنَ 
ثوبّه» أو لَئنيّنٌ دارّه » مر غيرّه ؛ بر في يمينه » إِلا أن يعني أنْ يها بيده» ولو 
حَلَّفٌ على حر ليضربئّه » فأمرٌ غيرّه فضّربه لَمْ يبَر حنّى يضربه بيّدِه!'2: وليسّ هذا 
كالعبدٍ [:/::ظام] » وَآمّا الصُلطان أو القاضي إذا قالّ: لأضربئّه ؛ فأمرٌ غيرّه فضربه ؛ 
إل أن يَنْوِيَ بيده فيُدَيّنُ في القضاء)0 . 

وقالٌ قي «نوادر هشام»: إذا زوّجَه غيرٌه امرأة بغير إِذْنْ الحالف» ثمَّ ل 
الحالفٌ أجارّه قال محمّدٌ: لا يَحْنَثُء وفي مسائل أهل البصرةء فيما كتبوا إلى 
)١(‏ ينظرة : لسر الكوير/ مع شبرح الس رخسي » لمحمد + بن الحسن [088/1]. 
() لأنه يلك الضرب. فانتقّل فِعُلُ الضرب إليه . ٠‏ كذا جاء في حاشية: الفاء وااغ4 والماء 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١15]‏ . 


ييف 
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َو يَكُونَ اْحَاِفُ دَا سلْطَانٍ لا وَل الْمَفْدَ ينه لِأَنَّهبَمَُتَفْسَهُ عم يَْتَاده. 


عدة ام ع 2 و 


ومَنْ حَلف لَا يروج أو لا يلق أو لا ؛ فَوَكَلَ بدَلِكَ حَنَتَ ب لأنَ 
الْوَكِيل في هذا سَفِيرٌ وَمُعيَو) وَلِهَذَا لا بُضِيفُه إلى تفْسِه بَلْ إلى الآِرِء وَحْقُوقُ 
جل غاية البيان 2 
محمَّدٍ بن الحسّن: إذا حَلَفٌ لا أتزرّجٌ » فوكّلٌ وكيا بالتكاح ؛ أله لا يَحْنَتُء وهو 
خلافٌ الأصْلٍ . كذا ذكر النَاطِفُِ في «الأجناس)20. 


01 


يه عه 


قوله: (لِأنَهُ يمع تفْسَهُ عَم ََْادُه) » أي: لأنَّ ذا سُلطانٍ كالقاضي ونحوه» 
إذا مع نفْسّه عن الفعل ؛ يمنعها عما هو عادةٌ لَه في ذلك الفعلٍ » فإذا لق لائيعٌ 
ولا يشْتِري » فكانه قالَ: لا آم ْرٌ بالبيع ولا آمْرُ رُ بالسّراءِء بدلالة الحالٍِ» فيحتّتُ في 


يميه بققل العامون: 
م ا ادج عقاف ال ن. كذا قال |* 
وسلطان كل شيءٍ: حدته وسّطوته » ومنه اشتقاق سَلطانٍ ٠‏ كذ إيّ 
م0 
دريك” ٠.١‏ 


فول: (وَمَنْ حَلَفٌ لا يتوج أذ لا بك أذ لا يمل قوكَلَ دَلِكَ؛ 
7 "3 ام َ # 
حَنِتَ)» وهذا لفْظ القُدُورِيَ في «مختصره)”). وإنّما حَنِتَ بفِعْلٍ الوكيل ؛ لأن 
قوق العقدٍ راجعةٌ إلى المول » ولهذا يِف العقد إلى الموكل لا إلى نطيه» 
نّم الوكين سَفِيرٌ » فكانَ لسانُ الوكيل كلسانٍ الموكّل » ؛ فكأن الموكلّ فعله بنفسه. 
وَإِنْ قال: عنيْتٌ [ادصحض] أ أفعلّ نتفي ؛ صُدُّقّ ديانةً ؛ لأنّه نوئ شيئًا 
تمل قله نصحت نه » والله تعالى عالمٌ الغيبٍ والشّهادة يعْلَمُ من ضميره ما 
4 ينظر: «الأجناس» للعاطفي -].54/١[‏ 
(؟) إشارة إلى قرل صاحب «الهداية/: اأَرْ يَكُونَّ الحالِفُ ذا سُلْطانِ ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني 
[اسسم. 


(*) ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد [685/5] ٠‏ 
(4) ينظر: امختصر القُدُرري» [ص/917]. 


لهف 
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الْعَقْدِ تزجع إِلَى الآمر لا إلئه. 


وَلَوْ حَلَفَ لا يَضْرِبُ عَبِدَهُ أو لا يَذْبَحُ شَائه , مر غَيْرَهُففَعَلَ يَْنَثْ في 


سيا َب كَرْبٍ عبد ودح كا كبلك 5 تزلية َيِه كم 
مَتْمَعَعهُ رَاجِعَةٌ إلى | مر مَِجْعَلُ هُوَ مُبَاشِرًا إِذْ لا حُقُوقَ لَهُ تَْجمٌ إلى الْمَأمُور. 


سنح سا اش "لاس متها 
لا يعْلمُه غيرٌه» ولا يُصَدَّق قضاءً؛ لأنَّه خلافُ الظَاهرِ ون كان مُخْتمكًا. 
قوله: دإلَبْهِ)» أي : إلى الوكيل يهء أ ي: بلَفْظٍ التَردّحٍ والطلاق والعنَاق. 
قوله: (وَسَدد سَتْعيرُ إلى المَعْتّى في القَرْقي) » أرادٌ يه اقوله في الممْن: (وَوَجْهُ 
المَّزْق: أن لكا بس إلا تكلم كلام بُْضِي ف يقْضِي إلى وُفُوع الطَّلاق عَليها) ؛ إلى آخِرٍ 
ما قال. 


قوله: (وَلَوْ حَلَقَ لا يَضْرِبُ عَبِدَهُ أو لا يَْبَحُ شَائَه تمر َبْرُ عله 
يَحْنَثُ في تعيتو) «وعلره ون مسال [البجامع الصغيو الععادة»وقليك لأن تمل 
يُنْسَبٌ إلى الآمر» وليسّ فيه حُقوقٌ تتعلقٌ بالمأمورٍ » ومنفعيّه تعودٌ إلى الآمر 
[4/امام] ؛ لأنَّ العبدَ يكون ؤتمرا بأمر المؤلى» فكانّ يِعْلّ المأمورٍ كفِعْل الآيرء 
ولو قال: تيت ألا أفعَل بن بلسي ؛ صُدقّ قضاءً ودياة» بخلافي التَكاح والطَلاٍ 
والعَنَاق ؛ فإنّهِ إذا عتى ألا يفُعلَ بنفيه ؛ لا يُصَدَّقُ قضاءً. 


أوالفرق: أنّ في تلك الصّورةٍ ادع خلاق الظَاهرٍ؛ لأنَّ هذه الأشياء مود 
عه يظهدٌ ها في المح ؛ فالأمرٌ بها كالَكلمٍ يها سواءً» فإذا نوى التكلم بها 
)0( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/1074] . 


ا 


مسد 
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وَلَو قَالَ عَنَيِتُ ألا نو ى َلك بتي دِبنَ في الْقضاءِ حاف ما تدم من 
عاق وَعَير وَوَجْهُ الاق لس إلا كنم يكلام بْضِي إلى دوع 
الطلاق عَلَيقَاء وَالْأَمدُ دَِكَ يل للم بو وال يَنطِهُمَا ٠‏ كَإذًا توئ 


عد .م 


َكَل ب قد وى الْحُصُوصٌ في الْعَامٍ كَدِينُدِيَانَة ا َصَاءً. 
آنا الوب وَالذَُِّ فِثلّ حسم يُْرَفُ بأئره وَالنسْبَةُ إلى الآمر يا 


00 


عَجَادُ وَإِذَا تو الِْعْلَ بِتَفْسِهِ فَقَدْ توَئ الْحَقِيقَة َيَصَدَّقُ دِيَائَةَ وَقَضَاء. 

سوه غاية الب يان 4ه 
خاضّة ؛ كان مُدَّعِيَا خلاق الظَاهر ؛ لأنّه نو الخصوص مِنّ الحُمومٍ » فلم يُصَدَّقْ 
قضاء ٠‏ 


: . الشَّاو فإنّه أ سوم يُْوَفُ باه ولا يححاجٌ فيه 

إلى الآمر حت يكو ضري أو ذبحَاء فإله إذا ضرت عبد الغثر» أو هبح شاة الغير؛ 
يس ذلك ضرا أو بحا وإذ و بغير أثرء وانّما نسيةٌ الفعلي إلى الآ يسبيلٍ 
التشييبٍ مجارّاء فإذا نوئ ألا يفْعلَ ذلك بنفْسه؛ صَدَّقٌ قضاء ؛ لأنّه نو حقيقة 
كلامه . 


قال الفقية أبو الث هه في «شرح الجامع الصغير): ولا خلاتٌ في هذه 
المسألة» إلا أنه رُوِيَ في الكتاب عَن أبي يوسّف ومحمَّدٍ خاصّة» ولَمْ يُرْوَ عن أبي 
حَنيفةَ خلاف هذا. أرادٌ بالكتاب: «الجامع الصغيرا . 
قوله: (آيّ0" أَتَوَلَّى ذَلِكَ)» أي: صَرْبَ العبد أ ذَبْحَ الشَّاوٍ. 
| قوله: (يَنَْظِمهُمَا) : أي: الل تَظِمْ المتكلّم!" بدلِكَ والآير بذيك. أي: 
بالطلاقي والعَعَاق والتكاح . 


)١(‏ وقع بالأصل: للإلا إن). والمثبت من: الف)» والغ1ء والراء ولاما. 
)١(‏ وقع بالأصل: «التكلم؛. والمثبت من: «ف4)ء ولغكء وااراء الما 


ا 


8 كتاب الأيمان © 


وَمَنْ حَلف لا يَضرِبُ ولد كَآمرَ ناا قرب لم يَخْْثْ في تمينه 


أن منْقعَةَ ضَرْبٍ الْوَلدِ عا عَائِدَةٌ إلَبْه ب وَمْوَ الدب وات » كلم ينس 2 يتحت ؤكلة إلون 
لآم بخِلَاف الْأَمرٍ بضَرْب الْعَئدِ ؛ لِأنَّ مَمعَةَ الإمْيمَار بِأَمرِهِ عَائِدَةٌ إلى الْآمرِ ؛ 
َيَنْصَافُ الْفِعْلُ اليد 

لاا ةق غاية لبان 8 0# 


قوله: (رَمَنْ حَلَفٌ لا يَضْرِبُ وَلَدَهُ؛ كَأَمَرَإِنَْانَا مََرَبَهُ؛ لَمْ يَحْنَفْ في 
َمِينه) » وهلره المسألةٌ مَذكورةٌ في بعض تُسَخٍ «الجامع الصغير»7© دون البعض ٠‏ 

وَإِنّما لَمْ بَحتَثْ بَحْثِ الحالف بصَرْبٍ المأمور؛ لأنَّ منفعة الَّربٍ تعلق بالولدٍ؛ 
لأنّ المفُصود من ضري أن يتأدّبَء ويسْلُكَ الطّريقة الميقكيية : ,وينحاة القيد 
الصَّالحةَء ويُجاذِبٌ الأفعالٌ المنتفبحةء ويثدّك الهوّئ والشّهوة» فَذْلِكَ منفعة 
خالصةٌ للولدٍ» وإِنْ كان فيه منفعةٌ للوادٍ أيضًا ضِمْمَاء فلم يُجْعَلُ ضَْبُ المأمورٍ 
كضَرب الآمرء ا 

بخلافي صَرْبٍ العبدٍ؛ فإ منفعته ترجعٌ إن المواق + قن المقصوة ماه أن 
ينقاد إلى المولئ داقو أوَامِرِه ولا يخالفه» فكان صَرْبُ ب المأمورٍ كصَرْبٍ المولئ » 
فحَنِثٌ بِصَرْب المأمور. 


1 8 ماك 
يقال [:/50اطام]: ثقَفْتُ الرمح فتكقفق2"7 أي: سَوَيْتُه فاستّوى . 


(1) ومنها النسخة التي طبع عليها الكتاب: : #الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ضص/6١٠1]‏ ؛ 
وكذا هي تُنْبنة في جملة من التُسَخ الكَطْية ؛ ولَمْ نرَها في مظائّها مِن شرْح فخر الإسلام البزدوي 
علئ «الجامع الصغير» [ق ١41/‏ 1410 /ب - أ/ مخطوط مكتبة أحمد الثالث ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
)4 وهو عمدة المؤلف في النقل عن «الجامع الصغيرا؛ وقد نبَهْنا على ذلك في مقدمة 
التحقيق » وذكزنا بعض دلائله ٠‏ 

(؟) إشارة إلى قول صاحب «الهداية»: (لأَنَّ 
ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [ 4/7 78] . 


ضَرْبِ الوَلَدِ عائِدةٌ لبد وَمْوَ التََكْتُ رانف 


خف 


باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك © 
وَمَنْ قَالَ لِقبْرِِ: إن بعْث لَك هَذَا النّوْبَ قامْرَآنه طالقٌ, فدَس المخلوف عَلَبْهِ 
َوْبَهُ في ياب الحَالفبء قَبَاعَهُ وَلَمْ َعْلَمْ ؛ لم بَحْنَدْ ؛ 008ظ 
ل اي ا 0 

قوله: (وَمَنْ قَالَ لِمَيْرو: إن ب لَك هَذَا اللّوْبَ فَامرآنة طَالقٌ قَدَسش 


المَخلُوفُ عَلَبِهِ نَوْبَهُ في ثِيَابٍ الحَالِف ٠‏ قَبَاعَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ لم يَخْنثْ), وهذه ين 
خواصٌ مسال الجامع الصغير)(, 

والأصلُ في معرفةٍ ذلك: أن يُعْرَفَ 93 اللام [/*د] قد تكونٌ لِلتّمليكِ» 
كقولهم: المال رد وقد تكونُ للتليلٍ؛ وهو الحُنِئُ عن المغنى الباعثٍ على 
الفعلٍ ؛ كقولهغ؛ : فعلْتُ هذا الأ مرَ لابتِعاءِ مَوْضاتِك أي : لأجلٍ ابتغاء مؤضاتِك , 
هلبا كان.ة مُشتركًا يجب صَرْفْهِ إلى أحدٍ الوجهّئن ؛ لوجود المرجّح » أو تدر صَرْفه 
إلى الآخر ٠‏ 

والأصلٌ الآخدُ: أن تصحيح الكلام مع مُراعاة نَم الكَلامٍ ول من تضتحيجة 
مع تخبّر نظَامِه ٠‏ 

والأصلٌ الآحَدُ: : أن كل فل تجري فيه الوكالة قذ يفْعله الفاعل تارة لنفيه نفسِه ع 
وثاة لخيره» وما لا تجري فيو الوكاة؛ لا مله غيره؛ فيتمينٌ الام فيد للولاي. 

فإذا عرَفْنا هذا فنقولٌ: إذا قال لغيره: إن بعت لك هذا التّوبَ فائرأته طالقٌ » 
دس المحلوفٌ عليه ثوته في ثبابٍ الحالفب فباعّه ولَمْ يعلم ؛ لم يَخقث؛ لأن 
المغنئ: إِنْ بت لأجْلِكَ هذا النُوبَ ب لأَنَا لو جعلناه لِلتّمليكِ يد يتغّر نَم الكلام؛ 
لأنَّ الام حيدئنٍ تصيرٌ صلةً للنََّبٍ , والصّلةٌ لا تتقدّمُ على المؤصولء فلا بُدّ مِن 
التّقدِير فيه بأنْ يقال معْناة: إِنْ بعْتٌ ثوبًا لك . 


وقذ مر أنَّ تصحيح الكلام مع مُراعاة تَظْمٍ الغلام أو عن الصحيحه عع 


.]554- ينظر: الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/54؟‎ )١( 
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ليا 


اأطاية نيان تببس 0 
تغْييره» فقُلنا : مغناة إِنْ بعت لأجْلِك ثوبًا ؛ لكلا يتغيّرَ النظمٌ: ولَمْ يُوجد البيعٌ لأخلٍ 
المخلوفي عليه ؛ لعدم أمره» فلَمْ يَحْتَدْ ١‏ 


أنَا إذا قالّ: إِنْ بعْثٌ ثوبًا لك ؛ يَحْتَثْ يَحْتَث » سواءٌ باعَه بأفره أو بغيرٍ أمره؛ لأنَّ 


الام مُْرتْ عَقِيبَ الوب » فكائث لِلتّملِيكِ» فكانّ شرْط الحدث: بيِحُ ثوب مملولك 
لفلان» لا البيع لأَجْلِهء وقد ود بيع الغوبٍ المملوك لفلانٍ» سواء وُجدَ الأمرُ و3 

وكذا الحُكُم في كل فعْلٍ ري فيه الوكالة؛ إذا قم اللامّ على العين يكون 
للتَعليلٍ» ون أخَرَ يكونُ للتَملِيكِ» مغل قوله: إِنْ خِطْتٌ لك قمِيصّاء أو قمصيًا 
لك أو إِنْ صّعْتُ لَك خُلِياء أو خُلِيّا لك [:/.+1رام]» أو إن اشتريتٌ لك جارية: 
أوْ جاريةٌ لك» أوْ إن استأجرْتُ لك دارّاء أؤ دارًا لّكء أو إِنْ بنيتُ لك داراء أز 
دارًا لك . 

وبمثله لو قال لاسن ودالواتا ا عبيزة اللنونا 1 
ضريْتٌ عبذا لك أو إِنْ مَسِسْت0) لك ثوبّاء أوْ مَيِشَتُ0) توب لك : أو دلت 
لك دارّاء أؤ دَخلْتُ دارًا لكء أؤ إن أكذْتُ لَك طعاماء أو أكنْتٌ طعامًا لك؛ أذ 
شربْتُ لك شرابّاء أوْ شربْتُ شرابًا لك ؛ يَحْنّثْ ؛ سواء قدَّمَ اللا أو أخَرَء وسواة 
ِل بأئره؛ أذ + بغير أثره؛ لأنَّ هذه الأشياء لا تَجْرِي فيها الوكالةٌ؛ إذْ دلي لهله 
الأشياء عهْدةٌ يرجعٌ بها المأمورٌ على الآمْر» فيكون اللامٌ للمِلّكِ » إذا لَْ يكن له 
نيه ولؤ نوئ غير ذلِكَ تصحٌ نيثّه ؛ لأنَّه نوئ ما يحتمله كلامه . 


(1) وقع بالأصل: «مسسيت». والمثبت من؛ اف4» ولغ) ؛ واراء واام). 


2.0 وقع بالأصل: امسيت». والمثبت من: الفا راغا واقراء ولام). 
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أن حرف الام دحل عَلَى ابيع توي لياص بد ولك أذ مَل وأثر؛ 
إذ ابيع يري فيه اَم جد يلاف مادا َل إن بعْثُ 3 َوْبَا لك حَيْتٌ 
يَحْتَتُ إِذَا بَاعَ لوكا لَه سواه |« داكن برهأ َ 
أز لم يَعلَم؛ٍ لِأنّ حَؤق اللا محل علَئ لين لِأنهُ أَكْرَبُ اليه 
الاختِصَاصٌ بدء وَذَلِكَ بأنْ يَكُونَ مَملُوكًا له 
« غاية البيان 42 

قال المّحُّ أبو المُعِين النّسَفِيُ نم في اشرح الجامع الكبير»: وكِلًا الفصلَيْن 
في القياس سواءء لكن الأغْلب أنه إذا كَدّمَ قوله: «لك» في فِعْلٍ يَجْرِيِ فيه 
التُوكيلٌ ؛ يَُادُبه الفعل لأجلهء وهي لام التليلٍ» وإذا أو يُرَادُ به لام التَمليكِ » 
وفي فعْلٍ لا يَجْرِي فيه التوكيل: : الأغلت أنّ المرادٌ لام التَمليكِ» سواءٌ قدّمَ أؤ 
َه فأجْرِيَ البابٌ على ما عليه أغلبُ كلام الئاس . 

قوله: (قَدَسّ المَحْلُوفٌ عَلَيْ): يقال: دسّ الشيء في الشّىء أي: 
م يدنه بالق كاد ااا 

قوله: (لَِنَّ حَرْكَ اللّام محَلَ ادها عَلَّى التيع ؛ تَيقمَضِي اختِصَاصَهُ بوِ) ‏ 
يغني؛ أن الام لما كانث مفرونة بالبيع. والبيع وِنَ الأفعال الي تملك بالعقد؛ 
اقتقسث أن يكوثَ البيعٌ مُختصًا بالمخلوفب عليه » أن يقعَ وغل البيع للمخلوف عليه » 
ووقوعه له بأنْ يبع بر المخلوفف عليه » ولم يُوجدٍ البيمٌ بأئره» فلا يَخْكَتُ. 

بخلانف ما إذا قالَ: ثوبًا لك ؛ حيثٌ يَحْنَثُ إذا باعَه بأفره. أو بغير أفره» ولا 
ترط العم بذك ؛ لأنَّ الام لكا مُرمَتْ بالعين » وكادث أقرب إلى العين ِنّ 
الفعل ؛ اقتضت الختصاصٌ العين بالمخُلوفف عليه ؛ والاختصاصٌ بِأنْ يكونَ العينُ 

قوله: (وَنَظِيره) » أي: نظيرٌ البيع: الصّيّاغة والخياطة » وقد مر نظائره . 


الحيد 


يننا © كتاب الأيمان [» 


وَنَظيدةٌ الصّيَاعَةٌ وَالْحِيَاطُةُ وَكُلُ ما يَجْرِي فب يبك بخلاف الأكل 
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ُو وَصَرْبِ العام ؛ انه ًا يَخْتمل التْيَابَةَ فَلَا يََْرِقُ الحَُكُمْ ذ فيه في 
وَلَوْ قَالَ: هَذَا العَبدُ حُد إِنْ بممُه» كبَاعَهُ عَلَى أنَّهُ بالخيار ؛ عَتَقَ ؛ لِوْجُودٍ 

التَّرْط وَهُوَ اليم وَالِْلْكُ فيه فَائِمْ» كيَْلُ الْجَرَام. 

ل سبج اي لمي ااا 
قوله (لايفترقُ1" الحم به في الوَجهئنِ) ٠‏ أي: لا يَفْتَرِقٌ(" حْكُمٌ الجنثِ 

فيما لا تَجْرِي فيه التَابةٌ» كالأكل والشْربٍ وصَّرْبٍ الغلا » بل يَحْنَتُ إذا فعلّه. 

سواء كان بأئره أوْ بغير أمره في الوجهين ٠‏ أغني: : فيما [؛/+هاظام] إذا قدَّمَ الام أو 


كو 
قوله: (وَمَنْ كَالَ: هَذَا العبدُ حي إنْ ممه قَبَاعَهُ عَلَى أنَُّ بالخبار؛ عَتقَ) . 
وهل من خواصض «الجامع ١‏ لصغير)ا. 


وصورثُّها فيو: امحمّدٌ عن يعُقوبّ عَن أبي حَنيفةً و في رَجُلٍ قال: عدي 
هذا حُدٌ إِنْ بِعْتّه » فباعه على أن البائع بالخيار ثلاقة أيَامٍء قال: ب 
قالَ: عدي هذا حُد إن اشترييه : فاشتراةٌ علئ أنه بالخيار قالَ: يَعْتق)0© 

ما العتق في الفصل الأوّلِ: : فلأنَّ كَوْط الحِنث وهوّ البيعٌ ‏ قد وجِدٌّ حال 
قبم الك في العبد؛ لأن خب البائع بم زول المع عن كه فنزل الجزاة» 
وهو الحرية . 

وأا في الفصل الثّاني: فكذلك ؛ لأنَّ زط الحِنْثِ قَدْ وُجِدَّء وَالمِلّكُ قانمٌ 


لك وقع بالأصل: «يفتقر». والمغبت من: الف)ء والغ4 قرا ودما. 
2 وقع بالأصل: ايفتقر) . والمغبت من: اافاء ولغ وااراء وام 
(0) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/57؟]. 


رذينا 


ف باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغبر ذلك © 


َكَدَلِكَ لو قَالَ الْمُشْري: إن المترَئه كهْوَ حْرٌ مَاْترَاه عَلَى أن بالْجيَارِ 
يُْمَقُ نضا ؛ لأ الشّرْطً ثَدْ تحَفّقَ وَهُوَ المّرَاهُ» وَالْمِلْكُ فَائِمٌ فيم» وَهَذَّا عَلَى 
أَصْلِهِمًا ظَاهِرٌ وَكَذَا عَلَى أَضْلِهٍِ لِآنّ هَذَا ليق يتْليقه؛ وَالْمعْلَُ كَالْمُنْجَ 
وَلَرْتَجَرَ انق يَْيتُ الْمِلْكُ سَابِقًا علَيِهِ َكَذّا هذا 

وَمَنْ قَالَ: إنْ لَمْ أَبعْ هَذَا العبدَء أو مَذِهِ الم فَاهْرَآَهُ كذاء قأغتق أو 
بر ؛ طَلقَتِ امْرََنه ؛ لا 000000 
لل شاية ابيا #8 ممم 
لمشي في المشكر» فينزلٌالجزاة» هذا في فولهم مياه لين على أضل أبي 
يوسف ومحمّد: ظاهر ؛ لأن خيارٌ المشكري 0 يمنّعٌ ثبوتٌ الملك اللمُشْتَرِي 
عندهماء 

. أنّا عند أبي حَنيفةٌ ه: : فإنه وإنْ كان يَممُ بوت المِلّك لِلمُشتري» لككن 
المعلّق بالشّرط كالمَجّر عند وُجوده» ولؤ جر المشتري العتقّ في هذه الصورة ؛ 
ينفح الخيارٌ ويئبثٌ يغبت المِلّكُ سابقًا على التَنْجِيزِ» فكّذا في تغليق العتتي بالشّراءِ إذا 
وُجِدَ الشّراءُ يكونٌ كأنّه تَجُرٌ العتق حالةٌ الشّراء. 

بخلاف قوله: إن ملك فأنت خُرٌ؛ فا شتراٌ علئ أنه بالخيار ؛ لا يَمْيقُ ؛ لأنَّ 
شط الحِنْثٍ ‏ ومو المِلكُ - لم يُوجَد؛ لأنّ المشترج بالخيار لَمْ ْله عند أبي 
حنيفة ولد » فم ينز الجزا؛ ويخلافي ما إذا لمر ذا رَحِمٍ مَخْرّمِ من بالخيار ؛ 


حيثُ لا يَِْقُ على قولٍ أبي حنيفة ؛ لعدّم المِلّكِ ؛ لأنَّ الخيارٌ من الممتري مانِعٌ 
قوله: (وَمَنْ قَالَ: إنْلَمْ بغ هَذَا العبدَ» أَوْ هذه الأَمَه» فَامْرَنهُ كذ كذاء فَأعْتَىَ أو 
بر ؛ طَلقّتِ اْرَآنَُ) » وهذه ين خواصٌ «الجامع الصغير» ‏ 


وصورثُها فيد: «محمّد عَن يعْقوبّ» عن أبِي حنيفة يله: في رَجُلٍ قال: إن 
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للد ا ا او ؤاية الإيان ‏ 4#-- 0 
ّم أبغ هذا العبدّ فامراه طالقٌ ثلانًاء فأعتقه أذ بَرُ. قالَ: امرآثه طالقٌ ثلاقاء وقال؛ 
وكذلك في الجارية يُعْتقها أ يُدَبرَها)27: والمسألة بحالها. 

أمّا في الفصل الأوّلِ: وهوّ ما إذا قال: إذ كم بغ هذا العبد» فإنّما طَلَقَتَ 
المرأةٌ؛ لأنّه جِعَلَ شرْطً الحِنْثِ عدم م اليبو وقد تَحققٌّ العدمٌ [4/:ارام] بالإغتاقي 
الذي [114/1و] » فصان العيد بحالٍ لا يختملٌ البيعَ » فحدت في يمينه ؛ لتحققي 
الشَّرطء كما إذا مات الحالِف » أو مات العبدٌ قبل التيع . 

َإِنْ نْ قُلْتَ: سَلَّما أن امال البيع لم ي: بقّ بالإغتاقي» ولكن لا تُسَلّ نهل 
ادير لأنّه لا يجورٌ فح الذي يقضاءِ ءِ القاضي » ويجورٌ بَيِعْهِ بعد ذلِكَ . 

قلت : ذاكَ مؤهومٌ فلا يُعْتَبرٌ ر» ولأنَ جور البيع نّم يكون بعد فشخ التذيرٍلا 
قبله» وق الّسخ مُو مد ليجو َُِه» فلَمالَْ يحتمل البيع حينثل؛ وج الشّرط 
فنزلَ الجزاة» ثم إذا حصّلَ الفسخٌ بعد ذلِكَ ؛ لا يرتفٌ الطلاقٌ الواقعٌ ؛ لأنّهُ لا 
ولك فيو. 

وما في الفصل القاني: : ومو ما إذا قالَّ: إن لَمْ أبعْ هذه الجارية ؛ فإنّما طَلَقَتِ 
المرأةٌ لتحقّي الشّرطٍ أيضا ؛ لأنَّ كؤتها محلا للبيع قذ فات بالإغتاق والتَذييرِء 

لا يقال: لا تُسَلَُّ أنَّ محل البيع فاتء إذْ مِنَ الجائز أن ترتدٌ الجاريةٌ فتَلْحقٌ 
بدارٍ الحرب» شُسْبَى شُمْلّك شاع . 

نا َقُول: ذاكَ مؤهومٌ فلا نغتبرٌه» أوْ نقولٌ: إنَّ الحالفٌ عَقَدَ يميته على 
لمك القائِمٍ لا علئ الول الذي سيُوجدُ؛ وعلئ اعتبار هذا الك ارقم احتمالٌ 


)1١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/259]. 
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حا 


بع باب اليمين في البيع والشراء والنزوج وغير ذلك © 


َِنّالكِّط كد حمق وَهُوَعَدَمُ ايع لقَوَاتِ محََيّه البع . 

َإِذاقَلّتِ الم لِرَوْجها: : تَرَوّجْتَ عَلَىّ» ققَالَ: كل امرََةِ لي طالقٌ تَلَانا + 
طَلْتْ هَذِه الّنِي حَلَفَْهُ ني القَضَاءِ . 
مسو تأي البيان ‏ # هس ببب--س-بببس سمه 
الببع بالإغتاقي والتَدْييِرٍ» فقّد تحقَنٌ إذَنْ شَرْطُ الحئث ؛ فيزن الجزا. 

فوله: (َِوَاتِ محَلية ابيع )» أي: بالإغتاق والتَدْبِير 

وله؟ دوَإدًا قت المز يجا : تَوَوّجْتَ عَلَيَّ .لقال كُلْ انرَأةٍ بي طَالقٌ 
كما ؛ طَلقَتُ هَذِءِ الي حَلََهُ في القَضَاءِ) » وهذه ين خواصٌ «الجامع الصغير»0. 

قالوا ذ في (شروح الجامع الصغير»: وعّن أبي يوشف أَنَّ قالَ: لا تطلق هليه 
ومالٌ كني منهُم إلى هذا القول؛ لأنَّ المي أخوَجَ الكلامَ جوابًا لكلام المأق؛ 
فينطينٌ الجوابٌ علئ السّؤالِ» فكأنّه قال : كل امرأة لي غيرك تزوّجْتُها فهيَ طالقٌ 
فلانا؛ والاستنناء قد يكونٌ دلالةً كما يكون إفصامًاء ضسكونٌ المُحلََةُ فنسساة ين 
عموم ال دلالةً» فينصرف الطَلانُ إلى غيرهاء ولأ رضن نّ الزّوجٍ بهذا الكلام 
إِرْضَاوٌّها لا إيحاشّها » وإرضاؤٌها بطلاق صََرَّتِهاء لا بطلاق نفْسِها. 


[؛/؛اظا/ء] وجْهٌ ظاهر الرّواية: أن العبرة لعموم الل لا لخصوصي 
ولأنّه زاد على قَدْرٍ الجوابء فيعْتِبرُ متنا لا مُجيبًا ؛ لأنَّهِ لو او 
أَنْ يقول: إن فعلْتٌ ذلكَ فهِي طالقٌ ثلانًاء فلم لَمْ فْعصِرْ على ذلك جعِلَ مبتدًا ؛ 
تحرّرًا عنْ إِلْعْاءِ الرّيادة. 

ولا َل نض الزوج يتعيُّ في إزضائها جزم ؛ لأن غرَضّه كما يحتملٌ 
إرضاءها يحتملٌ إيحاشّها أيضاً ؛ لاعتراضها على الزوج في الأمرٍ الذي أحله 
الشارعَ » فلا بُلْمَى عمومٌ اللَّْظٍِ بالاحتمال» ولو نرَئ غيد المحَلفة يُصَدَّقٌ ديانة ؛ 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/171/9--2095] ٠‏ 
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0 


وَعَنْ أي يُوسَف يهاه أنَهَا لا ُطَلَُّ ؛ لأَنَّهُ أخرجه جوابا فينطبق عَلَيْهِ؛ 
وَلِأَنَّ عَرَضَهُ ِرْضَاوُعَا وَهُوَ بطَلَاقٍ غَبْرِهَا قيقد به. 


1 هُ الظاهِرٍ عُمُومٌ الْكَلام» وَكَدْ رَادَ عَلَى حَرْفٍ الْجَوَاب قَيِجْملُ مُبيينا 


وقد يكون غرضية | ئها حبنَ رصت عله بم حل الع ومع الود لا 


يَصلحٌ مُقيد ا وَلَوْ تو غَيْرهَا يُصَدَّقُ دِيَائَةَ لا قَصَاء؛ َِنُتَخْصِيصٌ الْعَام . 
1»173؟كة»5»5 1515 ااام اي 092552555993011 


لاه مُْتملٌ كلايه ؛ لأنَّ العام بحتملٌ الخصوصّ»ء ولكن لا يُصَدَّقُ قضاءً؛ لأنّ 
خلاف الظاهر- 

قوله: (وَهُوَ باق غيْرها)» أي: إرضاؤها يحْصّلُ بطلاق غير المُحلفة, 
(َيتقيَدُ) » أي: يعفيّدُ إرضاؤها بهء أي: بطلاق غيرها. 

قوله: (امْترَضَتْ عَلَيْ) » أي: اعترضَث على المج (فِيمَا أَحَلَه الشّرْعٌ), 
أي: في المَّيءِ الذي أحَلّه الشّرِعٌ» وهو التَروْجُ ٠‏ 

قوله: (وَممَ الَردِ ا يَصَلْح مُقَيدا20)» أي: مع ترد الغرض في الإيحاشس 
والإزضاء؛ لا يصْلحُ الغرضئٌ مقَيّدًا بإرضائها بطلاق غَيرها. 

واللة ‏ أعلّمُ بالضّواب وإليْه المرجعٌ والمآبُ . 


هلرمه 5ملاج 


(1) قال العيني في «البناية) [1/5]: «بكسر الياء أي مقيّدًا الإرضائها بطلاق غيرهاء وقيل: أي 
بعموم اللفظ لأجل الاحتمال المذكور). 


| تدا 


ا 


ب باب البمين في المع والصوم رالصلا؛ © 
بَابُ 
اليَمِينٍ في الحَجّ وَالصّْم وَالصّلَاةٍ 
وَمَنْ قَالَ وَهُوَ في الكَعبَة أو في غَيْرِهًا: عَلَيّ | شوم إلى تيت الداء. أو 


إلى الكَعْبَةِ و فَمَلَيِهِ حجّةٌ » أَوْ عُمْرَةٌ مَاشِيًا لدو اهدجي أل فل حنمو نو قت عا 
هاية البيان 22444444 
بَاب 
اليَمِينٍ في احج وَالصّؤم وَالصَّلَاةٍ 
ا 


قدَّمَ مّ هذا البابَ علئ باب اللّمْسِ لفضيلة العبادة» وخر عن الباب المتقدّم ؛ 
قل وقوع اليمين [4/1١<ظ|‏ بالحجٌ والصّوم والصّلاةٍ 

قوله: (وَمَنْ قَالَ وَهُوَ نِي الكَعْبَةِ أو نِي خَيْرِمَا: عَلَيَّ المَشُ إلَى بَبْتِ الله أو 
إلى »مَل »أ رماي . 

وقالَ محمَّدٌ في «الجامع الصغير): «محمّدٌ عَن يعُقوبَ» عَن أبي حَنيفةً: في 
الَجُل يقولٌ ومُو في الكغبة: عَلََّ المشْرء إلى بيْتِ اللوء أو إلى الكعبة. قالَ: يلزمه 
قاف مر 00 

وقوله: الوهوّ في الكعبة» . من خواصٌ «الجامع الصغير»؛ وإّما يد بقوله: 
«في الكعبة» ؛ لأن يجاب الحجَّة أو الكمرةٍ ة لَما بَتَ بقوله؛ ١عَلََ‏ المشّيٌ إلى بيت 
اللوء أو إلى الكعبة» مجارًا بطريق إطلاق اس السّببِ على ل المُسَبَبِ؛ جار كوكة 
في الكعبة وفي بقع أخرئن سواءً» وذالة لأنَّ الممّيَ إلى البيتٍ سب لوصول إلى 
الح أو إلى العمرة في الجملة؛ فيصيرٌ كأنّه قال: عَلَيَّ حجّةٌ» أو عمرةٌ» فإذا قال 
ذلك لزِمّه؛ فكذا إذا قالَ: عَلَنَّ المشّيمْ إلئ بيت الله 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير)؛ [ص/2070] ٠‏ 


022 


4م" 
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ثم إذا أرادَ الحجّ ؛ يُحْرِمٌ مِنّ |:/150رام] الحَرّم ويخْرجٌ إلئ عرفات ماشيًا. 
فإنَ ركب ؛ يلزه شاءٌ» وإذا أراة العمرة يحرج إلى التّعيم ونحوهء ويْخْرم بالشمر 
من ثَمةَ ؛ لأنَّ إحرامَ المكَئٌ للعُمرة خارجج الخرع» ولَمْ يذكر محم أله بخر إلئ 
التّعيم ماشيًا أوْ راكبًا . 

وقد اختلفٌ المشايخٌ فيه: قال بعضْهُم: جار له أنْ يركَبَ وَفْتَ الردَاحِ إلى 
اليم ؛ لأنَّ اراح اليه ليس بمَشْي إل بيت الو» وإنّما المشي ليو وَقْتَ الذجوع 

وقالٌ بعضّهم: يْشِي وَفْتَ الرَّاحٍ أيضًاء لأنَّ الرََاحَ ليه للإخراعء فكان 
مَشْيًا إلى بيت اللهو20 . 

اعلّم: : أن يجاب الحبجو أو العُمرة بلفْظِ المشي إلى البيت ء أو إلى الكعية, 
ليس بقياس ؛ لأنَّ المي أمرٌ باح ليس بقُية واجية» ولا مقصودق في الأصلو؛ 
لأنَّ التقصوة من المَشي شية عد لا نفس المي » فكانَ القيا سُ أنْ يَبطْلَ الئل 
يه ولهذا لو قال: ل عَلَيَ المَمْيُ إلى بيت المقدس ؛ | أؤ إلى المدينة ؛ لا يلزمه شية. 
ولو قال :َي الي إلى ب الو وهو يذري مسجددأ ين مسايب لو يرا السي 
الحرام ؛ ل يزئه شي5) والمسالة في امختصر الكافي» للحاكم النّيدا”'. 

ولو قال : عليه التّفدٌ إلى مكةٌ» أو الذّمابُ ! إِليْهاء أو الركوبٌ إِليْها لم يلزله 
شيم وهي والمشي في القياس سواء: إِلَّا هأ في المي بالاسيانء لأ 
أيمانَ النّاسِ عليه » والقياسٌ في معارّضة الإجماع مترولةٌ» فسا تقديرٌ الكلام: : لله 
عَلَينَ حجّةٌ أؤ عمرةٌ ماشيّاء أو لله عَلَيَ أنْ أَخْرمَ بحجّة» [أوْ عمرة]!" ماشيًا 


(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق//111]- 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من! الف)ء ولام ولغاء ولارا, 
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احلكنا 


باب اليمين في الحج والصوم والصلاة © 


للسسسسسسححاحااخو فاق ليان 4ه -- ب بي 

الدَللُ على هذا التّقديرٍ: أنَّ حقيقة المَنْي لَمْ تُهْدَر ولهذا قالوا: إذا ركِبَ 
يلزه م وإنّما لَمْ تُْدَرْءِ لأنّ المَمْي له فضلٌ قُرْبة ؛ بدليل ما رَوئ أصحابنا في 
كتيهم ‏ كمَخْرٍ الإسلام وغيره -: عن رَسول الله يل أله قال: ات خع مياه فلة 
بِكُلَّ خحُطْوَةٍ حَسَنَةُ مِنْ حَسَنَاتِ الحرّم". قِيلَ: وَمَا حَسَنَاتُ الحَرّم؟ قَالَ: : «وَاحِدَةٌ 
م 00 

لم اعلّم: أنَّ مسائِلٌ هذا الفصل على ثلاثة أَوْجُه: في وجْه: يلزه إمّا حجّةٌ» 
أَوْ عمرةٌ في قولهم جَمِيعًاء وفي وجد؛ لا يلزمُه شيء بالاتّفاق » وفي وجْه: اختلفوا 
وه 

أمّا الوجة الذي يلزمّه بالاتّفاق : فهر ما إذا قال: لل لله عَلَنّ عَلَيَّ المَشٌْ إلى بيت الله » 
أو عَلَيَ المَشْي إلى الكعبق» أو عَلَيَ الم * إلى مكَدّء وفى رواية «التوادر»: إلى 
بك 2 وكلّ ذلك [:/مواظا/م] عار 

وأا الوجة الذي لا يلزمُه شيء بالاتّماقي: فهو ما إذا قالّ: لله عَلَىَ الخروجج 
إلى بيت الوء وكذا إذا ذكرٌ لف السّعْيء أو السَّرِء أو الذّهابٍء أو الرُكوبء أو 
الإثيان ؛ لعدّم العف . 

وأا الوجة الذي اختلفوا فيو: فهو ما إذا قالّ: الو عَلَيَ المَشيُ إلى الحروء أؤ 
إلن المسجدٍ الحراعٍ ٠‏ قال بو[ [/10] حَنيفة: لا يلزمّه شية» وقالَ صاحباةٌ: يلزه 
إفاسكة العهرة: 


وجْهُ قولهما: أن الحرمَ أو المسجد الحرامً يشْملُ كل واحدٍ منهُما البيتَع 
فإذا ذكر البيت وخده ؛ بلزكه : فكذا إذا ذكد ما يمله. 


)١(‏ مضىئ تخريجه. 
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وَإِنْ مَاءَ رَكِبَّء وَأَهِرَاقَ دَمَا 


جِبَة وَلَا مَفْصُودَةٍ 


وَهِي الِْيَاسٍ لا يَْرَمْهُ َم لأنَّهُ اَم مَالَيْسَ قر 
في الأَضْل وَمَذْمَبنَا مَأنُو د عَنْ عَلِيَ إفة ؛ وَلِأَنَ النّاسَ تَعَارَهُوا إِيجَابَ الْحَجّ 
م م تت 1 8 8 
ووجْه قول أبي حديفة يلقة: أن في لفْظِ المَميِ ليس ما بُنِْئ عن عن الج أو 
العُمرةء إلا أن في النّذر بالمشّيٍ إلى بِيْت الثوء أو إلى الكعبقء أ إلئ مَكةَ مت 
الحُكُم بالإجماع خارِجًا عن القياس » فبقِيَ الباقي على أصَلٍ القياس ؛ لعدّم 
العرفٍء ولهذا لو قالَ: لله عَلَيَ المَمْيٌ إلى الصّفاء أو إلى المزوة» أؤ أو إلئ باب بَني 
شيية ؛ لا يلزقه شيء بالاتفاق. 0 


قوله: (وَإِنْ شَاء رَكِبَ: داق دَمَا)» وذلكَ لما قال محمد في (الأصل)07: 
اَن علي بن بي طالب وا أنه قل: من جعَل علئ نفه الح ماشيًا؛ حح 
ورَكِبَ ف ح شاة إركويه) 9 . 


و 


قوله: (العرّمَ مالس بُِرَْةٍ وَاجَة» وا مقْصُودَةِ في الأَضْلٍ) » أراء به المَغْيَّ» 
وَإنّما هر ف في الأصل أو باح ليس فيه مغن القُبق» انما كوثه قرب باغبار 
العارض ين حيث إن سيب لوصول إلى أداء الهبادق» فلَمْ يكَنْ تقصودًا في 
الأصل» فلم لم تكن القبةُ تُصودة في في المَشي ؛ كان يتبغي ألا يرم بلتّدرِء 
كالطَّهارةٍ لا تلزمٌ بالّدرِ ؛ لأنّها ليست ب بقُْبةِ مقصودة» لكنْ تُرِكَ القياسٌ ؛ فوجَبٌ 
إنَا حجَّةٌ أو عُمرةٌ؛ اسيحسانًا بالعف. 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [181/8] ٠‏ 
() قال الزبلعي: اغريب؛ وروئ البيهقي في «المعرفة» (يعني: «معرفة السنن والآثار» [508/14؟]) 
بن طريق الشاقعي (في «الأم) [411/8]) عن ابن عُلَيّهَ عن سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عن 
اسن عن علي بذ في الرجل يلف عليه المشي » قال: ا«يمْشِي» إن عجرٌ رَكِب » وأهْدَئ يدّنةا. 
ينظر: «نصب الراية) للزيلمي [008/8]. - 1 


مس722 


لكا 
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وَالْمُمُرَةِ هذا اللَْظِ َصَارَ كَمَا إِذا قَالَ عَلَىَّ زَِارَةُ الِْيِتٍ مَاشيًا ميمه 
مَاشيًا» وَإِنْ شَاء رَكِبَ وَأَهْرَاقَ0" دَمَا وَقَدْ ذَكَرنَاهُ في المَنَاسِكِ ٠‏ 
وَلَوْ قَالَ: عَلَيَ الْحُوُوِجُ [....| أو الذّمَابُ إِلَى بَبْتِ الله تَعَالَى قَلَا شَيْء 
عَلَنْهِ؛ لَِنَ الِْرَامَ الْحَجٌ أ الْعُمُرَة بهذًا اللَْظِ غَيْدُ مَُعَارَفيٍ 
وَل قَالَ: عَلَيَ المي إِلَى الْحَرَم أذ إلى الضّما وَالْمَرْوة قلا َلَا َيْء عَلَيْه, 
وَهَذَا عندَ أي حَبقَة نهله» وَثَالَ أبُو يُوسْفٌ وَمُحَمَدٌ ذا في قَولهِ: عَلَيّ المي 
إلى الْحرَمٍ حَجَةٌ أذ عخْرَة 
وَلَوْ قالَ: إَِى الْمَسْجِدٍ الَْرَام كَهُوَ عَلَى هذا الاختلاف لَهُمَاء أن الْحرَمَ 
شَاهِلٌ عَلَى الْبِيْتِ وَكَذَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَء قَصَارَ ذكْرُهُ كَذِكْرِه» يخلَاف الصَّمًا 
وَالمزوة؛ ًا مَْصَِانٍ عله وأ أن ارا م ارام َه الَِْاَةٍ َيْرُمتعَارَفٍ 
وَلَا يُمْكِنُ إيِجَابُهُ اعْتبَارٍ عَقِيمةَ البّلظ فَامَْتعَ صلا . 
- ست مييق غاية البيان ١42‏ 
قوله: (وَكَدْه" ذَكَْنَاهُ في المََاسِكِ)» أي: قبئِلَ كناب التّكاح . 


قوله: (قَصَارَ ذكْرُهُ كَذِكْرِ) أئ: ذِكْرُ كلّ واحدٍ مِنّ الرم» أوٍ المسجدٍ 
الحرام ؛ كذْكْر البيت. 

قوله: (بخِلاف الصَّمَا وَالمَوَةِ؛ لَِنَهُمَامُنقَصِلَانِ عَنْهُ) : أي: عن البيتِ» يغني: 
هما يسا بشالَيْنِ على البيت » بل هما مُنفصِلانٍ عَنهُ» فلمْ يكُنْ ذكرُهما كلكره . 

قوله: (وَلا ينك إيجَائه باغيَار حَفيقة اللّفط) : أئ: لا مَنكِنٌ إيجابٌ التزام 
الإخرام باعتبار حَقيقة لفْظِ المَشي ؛ لأنَّ اللّفظ لّمْ [4/::«مام] يوضَعْ عليه» والعُرْفُ 
(1) فِي الْأَصْل: اخ: وأراق) وَفِي الحاشية: «وأهراق» وصحح عَلَيِِ وَهُوَ المئبت- 
(؟) وقع بالأصل: «وما». والمثبت من: (ف4)» والغاا, ولاراء والم4. 
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وَمَنْ كَالَّ: عَبِدِي حْرٌ إنْ لَمْ أَحْجَّ المَامَ. فقَالَ: حَجَجْتٌ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ 
ع على القام يلوق » لم تنيق بده وان أبي حخيقةوَأيي يُوشق يفها. 
وَمَالَ محمد جم : تنتق: أن شلد 6 اث عَلَى أئر َْلُومٍ وَهْوَ 
لتحي وَوِنْ صَرَوُدَه اليه الْحح كيتحفقُ الشّْط. 
0 اك 
أيضا متف في قوله: لله عَلَيَّ المَشْيْ إلى الحرم» أو إلى المسجد الحرامء فَلَمًا 
انعّت الدَّلالةُ على الإيجاب حقيقةٌ وعُرْفً ؛ امتتعَ الإيجابُ أصلا . 


قوله: (وَمَنْ قَالَ: عَبْدِي حُدٌ إِنْ ذم أحح القاة. فقال: حبش وقية 
شَامِدَا أنه َحَّى العَامَ بالكُوكة؛ لَمْ يَعِْنْ عبد وَهَذَا عِنْدَ آبِي حَيفَة 


وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَعْنُ) » وهذه من الخواضٌ”2 


قال صاحبُ «المختلف» - بعدّما دك قولّ بي يوسُفٌ مم أبي حنيفة 
5 في «الجامع الصغير» قولَ أبي يركف اع والفقية بو اللي أيضًا لَمْ يذ 
قو| ل أبي يوسّف في «شرْح الجامع الصغير». 

وجْهُ قولٍ محمّدٍ هه أنَّ الشَّادةَ على الإثبات تُقبلُ ؛ وهيه شهادةٌ على 
الإثبات تُْبَلُ » وإنّما قُلناه لأنّهما شهدا بإثباتِ تضْحيته هذا العامَ بالكوفة ؛ فيكون 
إثبانًا لنْظَّاء ومن ضرورة تضحيته هذا العام بالكوفة ؛ يلزمٌ عدمٌ حَجَّه هذا العامَ؛ 
ًِ نين العدٌ؛ لتحت ارط وهو عدمٌ الح ولأن هيه الشّهادة يلزم منها ثبو 
العنتي» فكانت التّهادةٌ على الإثباتٍ مغنى» ظُعْبَلُ شهادثهما؛ لقيابهما على 
الإثبات لفظًا ومعتّى , ولأنَّ الشّهادةٌ علئ الثَمي إِنّما لا مُفملُ لوقوعها عن غير علْم؛ 


(1) يعني: خواص مسائل «الجامع الصغير) ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص /191] 
(؟) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [901/8] . 
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وَكَوَه عاسم السام ينها 3# مج عي 
الشسية؛ ا 


سس وو ارية البييان 74# سس سس 
كما إذا شهدا أنه لَمْ بحجّ هذه السّئَهء حيثٌ لا تُقْبَلُ الشّهادةٌ بالاتّماق ؛ لأنّه لا 
يدْرَى أنّهما شّهِدا عن عِلْمِ» أم بََا الأمرَ عل ظاهِرٍ العدّم. 

ما إذا وقحت الشَّهادةٌ عَن عِلْم » والشي؛ مما يِعْلَمُ وبحَاطٌ20. تُقبلُ الشّهادةٌ 
َل الي » وفيما نحن فيو كذلك ؛ لأن التحبة لما نكت بالكوفة الصَّق؛ انعنّى 
الح هذه [/كها] الككة ضرورة: 

يدل على هذا: ما ذكَرّه في (السّيّر الكبير): «شاهدانٍ شّهِدا عَلى رَجُلٍ: أنَا 
عفنا قرول : المسيحٌ اب بن اله »وم َع قو التصارئ » فبائث منه فوته والرْلُ 
نقولة إِنّما وصَلْتُ يه قول التصارى - يغني قُلْتُ: : المسيحٌ ابن الله قولُ التصارَئ _. 
قالَ: إِنَّ الشّهادةَ مقبولةٌ ؛ لأنَّ ذلِكَ ممّا بحَاطٌ به غ00 

ولهّما: أنَّ الشّهادةَ على التَنْى ليسث بمقبولة؛ لأنَّه لا عِلْمَ للشَّاهدٍ بذلك» 
وهذء شهادةٌ على التَفّي في الحقيقة » فلا [:/+٠1ظام]‏ تُقْبلُ » ونّما قُلناة؛ لأنَّ إثبات 
العتق نما يكوثٌ إذا تحقّقَ عدم الح » وإلّا فلا؛ فتكوثٌ شهادة على التَنْى . 

لَئِنْ قالّ: الشَّهِادةٌ على التُصحية» وهي إثباتٌ» فمِنْ ضروراتها يلزم عدم 
الحجّ ضِمْنًا» والصَمْيِيّاتُ لا تُعَللٌ. 

قلنا: الشّهادةٌ علئ الإثبات إِنّما تُقْبَلُ إذا كان مما يدُخلّ تحت القَضائ 
0( 1 لي 0 نحن 1ن ا 
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وَمَنْ حَلَفٌ لا يضوم تو الصَّوْمَ وَصَامْ سَاعَةٌ فم فر من تؤمه؛ 
حَنْتٌ ؛ لوجُود الشَّرْط إذِ الصّوْمٌ م الإمسَالكُ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ عَلَى قَضْد التََرّبِ . 
ل امسق غاية ليان 4# 0ك 
والتّضحيةٌ لا تدجُلُ تحت القضاءء قلا تَُلُ الشّهادةٌ علِهاء وذاك لأنّها لا مُطالِتَ 
لها من جهة العباد» فلا تدُخلٌ تحت القَضاءِ ؛ لأنّها إِنْ كانث تطوٌعا ؛ فظاهرٌ » ون 
كادث واجبةٌ » فالقاضي لا يُجُْ علِهاء فتِتَ عدم المطالبق» فلَما اتقّت الشَّهادُ 
على التّضحية؛ نبت أنّها قامث علئ ني الحجٌ» والهادةٌ على نفي الحج لامجل ؛ 
ًا فلاء ميد ذلك لا يفَُْ ين َي وتفي ؛ بأن يقال :تل فيما إذا كان اَي مما 
ْلَه ويُحاطُء ولامُْيلُ فيما لا يعم ويْحَاط» بل لا تُمبَلُ في كلَّ النَفّى تيسيرًا ودفعًا 
للحرّج عن النَّاسٍ . 

ولهذا إذا ادع 1 على رَجْل أنه عَصَبَهُّ أز جرّحَه يوم كَذاء فَتَّهِدٌ 
شاهدان: : أذّهذا لل في ذلك البوم كلا في مكانٍ كذا وكذا؛ لامعل شهاههما؛ 
لأنّ مقصودّهما أنه لم بَجْرَحْ ولَمْ يَخْصِبْ! © ومسألةٌ «السّيّر)('2 قامت الشهادةٌ فيها 
علئ أمْرٍ ثابتٍ مُعاينِ » وهو السكوث عَقِيبَ قوله: «المسيح ابن الوا » فلا رد علينا 


قوله: (وَمَنْ حَلَفَ لَا يَصُومُ نَنَوَى الصّوْمَ وَصَامَ سَاعَة تمر ِنْ ؤم 
حَيِتَ)؛ وهلره ين مسائلٍ «الجامع الصغير)”2 المعادة. وإنّما حَيِتَ بصومٍ ساعة؛ 
لورجودٍ حَقيقة ف الصَّومٍ الذي هر 3 الحنثِ؛ لأنَّ الصّومٌ هو الإمساكُ عن 
الممْطِراتٍ الَّاثٍ مع الْبّةِ في وقْيه » وقد وُحِدَ ذلك ؛ فإذا انتفّضَ الصومٌ ين بِعدٌ؛ 
ك4 مسألةٌ المَضْب والجَرْح: مذكورة في «شرْح الجامع الصغير» لأبي الليث ريك . كذا جاء في حاشية: 
دقف ولغف ولاماء 


)١(‏ ينظر: «السَّر الكبير/ مع شرْح السرخسي» لمحمد بن الحسن [0/8؟9]. 
() ينظر: الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ه0؟] . 
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وو احَلَقَ لا يَضُومٌ يما و صَوْمًا وَصَامَ سَاعَة م أَنطَرَ لا يََْتُ؛ لِأنّ 
ا ب الوم الام لمعي شَْعَ وَذَلِكَ نا إلى آخر اليم » وَالْيْمْ صَرِيحٌ 
قي َفْدِيرٍ الْحُدَة به 

وَكَوْ حَلَفَ لا يُصَليء قَامَ وَرَكَعَ ؛ لَمْ يَحْنَُْ, وَإِنْ سَجَدَ مَعَ ذَلِكَ فم 
ل سس سوق غايةالهيان 48 يي 
تقض الحِنْتٌ ؛ لأنّ الحِنْت لا يكونٌ غير حِنْثِ . 

بخلافف ما إذا قال: لا يصومٌ يومّاء وهي مسأل «الأصل 200 حيثٌ لا يَحْتَتٌ 
مالم يَصْمْ من أو الها إلى آخجره؛ أنه وت فما لَمْ يُوجَدْ صومٌ ذلِكَ الوت ؛ 
لايخ » وفيما نحن فيو لم يوقت » فوم عَلى القَليلٍ والكَيرِء وكذا إذا قال: لا 
أصومٌ صومًا ؛ لا يَحْمتُ مال يَضُمْ يوم كاملا ؛ وه تسألةٌ اشرح الطّحَاوِيَ»0©؛ 
أنه يرَادُ به الصومٌ المعَْبرٌ شرعًا وعُرْقًا ؛ وذلكَ بصؤْم يوم [50/4«دام] كامل ٠‏ 

قوله: (وَلَوْ حَلَفٌ لَا بُصَل » كاه وَرَكَعَ ؛َمْ يَخْتثء وَإِنْ سج مع ذلك مم 
َطَعَ ؛ حَنتَ): وهله من مسَائِلٍ عي الصغيرةا"؟ المعادة ع مر فيه القياسٌ 
والاستِحْسانَ في «الأصل» فقالَ: لا يَحْتَتْ حبّى يصلَيّ ركعة وسجدة استمسائًاء 
والقِياسٌ فيه: أَنْ يَحْنَتّ . 

وجْهُ القياس: الاعتبارٌ بالضصّومء فإنَّ في الصّوٍ 

السو امبر م الي و وات 7 


ورَجْهُ الاستخسان: ما قالوا في «شروح الجامع الصغير»: أَنَّ الصّلاءَ تَمْعَمِلُ 
() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [1/+/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابىٌ [ق/١ة]ء‏ 
(7) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/05؟] 
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8 اغْتِارًا الشرُوع في الْضْوِوٍ وج 
الإسيشسان: أن اصَلاة يجار عن اران الْمُخَْلِقَةِ فَمَا لَمْ أت يجَمِيوهًا لا 
يست صَلَاة» كاف الصَّْم ؛ لَه كن وَاحِدوَهُوَ الإسَالك يكرد في الجزء 
الَانِي - 1 
9 غلية البيان 4 

علئ أفعالٍ مُختلفة مِنّ النُكبيرٍ» والقيام» والرّكوع » والسّجودء فما لَمْ يأت 
بِجَمِيعها ؛ لَمْ يَحْتَثْ + ريعلافي الشووه لله عبار سن الإفسالو» قإذا نج ميل 
الإمْساك ؛ حٍَ ع0 

قال الفقية: لا فزق بيتهُما في الحاصل ؛ لأنَّ [1/-1<.] في الصَّومٍ إذا صامَ 
ساعة» مثْتَه كود ين جنس ما قضه » وإذا صل ركعة؛ مده يعكرد نجس 
ما تضى ء فصار صومٌ ساعة يمنزلة صلاق ركع بخلافي ما إذا َل ل يلي 
صلاةً؛ لا يَحْنَتُ ما لَمْ يُصَلَّ رئعتين ؛ لأنَّه يُرَادُ بالصَّلاة في العُرْفٍ: الصّلاةٌ 
المعتبرةٌ شرْعًاء وأذنى ذلك ركعتانٍ؛ لورُود النَّهِي عن العيرَاء. 

ع عا و ا » لكن يكو افيا 
بركعة ؛ قوله تعالى: «وَادًا كت ف لَهُمْ ألصَلَْةَ 4 [الساء: -]50١‏ فسمّى 
الركعتين صلاةٌ ثم قالَ: : «ولقك طَكَةٌ أخرا كم ينوا ليصا تعلق » 
[الساء: :10]غ فسَمَّاهُمْ مُصَلَّينَ يركعةٍ واحدة. 

ُلْتُ: لقائل أن بقول: يجني ألا يَحْنَتَ بمجرّد إِْيانِ الرّكعتين ؛ ما لَمْ أت 
بالقعدةٍ؛ لأنَّ الصَّلاة لا تكونٌ مُعتِبرة بدونٍ القغدة شرْعًا . 


قال في «التحفة): : الولو حَلَقٌ لا يُصلّي الظهر ؛ ؛لايَمْتَكُ يَحَْثُ ما لَمْ يعد القعدةً 


ك4 وقع بالأصل: احيث» ١‏ والمثبت من: «فاء ولماء وغل ولارا. 
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وَل حَلَفَ لا بْصَلي صَلَاة لا يَخْتثُ ما لم بِصَلْ كين 
الصّلَاةً الْمعْصبر 


َع كان ّي عن التيزام» وا 0 
سبي لوبي ا 222525259959852 0ن 
الآخرةً ؛ لأن صلاة الظّهر رِ مقدّرةٌ بالأزبع)20, 


جل قال لمَبدو: : إن صلَيْتُ ركعةٌ فانت حُد فصلّئ ركعةٌء دم تكلم لا 
ول صأن رطعنين عت اكع الأول ٠‏ كذا في اخلاصة الفتاوئ) ؛ لأنّه 
في [الصُورَة] الأول ل بعل ركعة ؛ لأنّها بُكَبْرَاءُء بخلاف [ /لواظام] العانية. 


قوله: (للنَمْي ع عَنٍ البَتيرَاع) 
قال صاحبٌ «المغرب»): «الكيرا: تَصغْيب البَْرَاءِء تأنيث الأبقرِء وهرّ في 
الأصلٍ: : المقطوع لنب ثم جعلَ عبارة عن لأقمي»0». 
واللة 8 أعلّمُ بالضّوابٍ. 


هلفه ‏ حملةيج 


- ]*910//6[ ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 
. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [51/1/ مادة: بتر]‎ )1( 
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بَابَ 
اليمينِ في لَبْسٍ لقاب وَالخْلٍ وَغَيرِ َلك 


إِنْ لَبسْتُ مِنْ عَرْلِكِ فَهُوَ هَدْيّء فَاشْكَرَى [0م0/د] قطنا 


وَتَسجهُ فلبِسَهُ ُو هد عِنْدَ آي حَنيلَة د . وقَالَا: لَيِسَ عَلَنِه أن يَهْدِيَ 
2200 0-22222252555555555559525 
باب 

اليَمينِ في لب الاب وَالحْنِ وَعَيرِذَكَ 


5ب 72 


دم باب النِّس على باب القل والضرب ؛ لكثرة وجوده » أوْ لكونه مشروعًاء 
بخلافف قَثْلٍ فلانٍ وضَريه ٠‏ 


ال لامرأته: ِنْ لَبسْتٍ بِنْ غَزْلِكِ فَهُوَ هَذْيّ تَاغْترى قُطْنا 


ْلَه وَتَسَجَهُ فَلَِسَهُ؛ فَهُوَ هَذي عِنْدَ بي 

وََالَا: ليس عَلَيِْ أن يُهْدِيَ حَنَى تَفْرِلهُ مِنْ قطن مَلَكهُ يَْمَ حَلَقٌَ ) » وهذه ين 
خواصٌ «الجامع الصغير)(9. 

لهما: أن اليمينَ لاتَصِحُ إلا في المِلّكِ» أو مضاقًا إلى سبب اللك» وَالعَْلُ 
وَاللّْسُ لبِسَا من أسباب المِلّكِء فلا يِصِح اليمينُ في حقٌّ القطْنِ المشْترئ بعد 
الحلفي » وهذا هو القياس٠‏ 

ولأبي حنيغة: أن العادة الفاشية بينَ الناس: أن المرأة تَغِْلُ من قُطْنِ زؤجها 
إِلَّا ادا ومبتئ الأَيْمانٍ علئ العُرْفٍ والعادةٍء فَكُونُ اليمينُ مُقيّدةَ بالعادقء فكأنه 
قال: إِنْ لبمْتُ مِن غَرْلِكِ من قُطْن أمْيكُه » فلو قال هكذا ؛ يَََاولُ القطْنَ الحادتٌ؛ 


() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/27/1] - 
8 6 26 
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رَمَعتى الْهَدي المُصَدىُ به بِمَكَة ؛ لِأَنَهُ اسم لما يُهُدَى إِلَْهَاء لهُمَا أن لتر 
ناصح في املك أ مصَاًا إلى سب الك وََْيُوجَذ لنَّ لبس وَغَْكِ 
العأ ليسااضن أسباب:ملئكه وَل مول التوا دا بغرن يذ قلي اليج 
َلْمَْادُهُوَ الراك وَذَلِكَ سب لملكه وَلِهَذَا ب يَحْنَتْ إذا عَرَلَتْ مِنْ قطن 
عَدنُوك لَهُ وَْتَ التَّذْرِ ؛ لِأَنَ الْقطْنَ لَمْ يَصِرْ مَذْكُورًا . 
اج قاية البيان 8 مسح 
فكدا هذاء 

ولا تُسلَّمُ أن الغزلَ ليس م ين أسباب الِلك» ألا ترئ أن من غصّب قُطْنَ 
إنسانٍ وعَرَلِ يكمَلَكُ بالضمان » ولهذا يَْتتُ ببس القطْنٍ المفزول المملوك يوم 
النذرء مع أن القطنّ المملوكَ له يومّ النذر ليس بمذكور وَقْتَ اليمين لكّه أَريدَ 
ع بط رفوه قلا اناري كاده لإ ليا اتيك 
عاد 

ثم الهَدي: اسم لِمَا يُهْدَى إلى ملكه ؛ أي: يُْقَلَ إليها للتصدّق» ثم إذا نذّر 
أن بدي ثوًا؛ جاز له أن يََصَدَّقٌ به على مساكين مكَة وغيرهم , ولو ندّر أن يُهْدِيَ 
تنا لا يجو إلا أن يذبع بمكة ويصَدَقٌ بهء ولو تصدّق به عيا؛ لاجو ولا 
7 هديا حتئ يُلْبَعَ » ثم إذا سرِقَ لا شي عليه ٠‏ كذا ذكره جَائحِت 
«الأجناس)( ؛ وذلك لقوله ا [اتلحظ]؟ ا" َلَْيِتِ العتِيقٍ 4 [الحج 
1-5 إذا مهما لاتقل كالقدار ؛ يَكُونَ ندرا بالقيمة؛ لتعدّرٍ ‏ َقْلٍ العيْن . 


توله: (وذَلِكَ سَبَثْ لملْكه) : أي |لمهاراء!: العَزلُ سببٌ للك الزوج . 


توله: (وَلِهَذَا يَحْنَتْ)؛ إيضاحٌ لقوله: (وَدَلِكَ سَبَبٌ لملكِو) » وقد اندَرّج بيائه 
فيما ذكَرْناء 


)١‏ أي: في كتاب الحج . كذا جاء في حاشية: «ف1؛ وااغاء ولاما. 
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ان ا ل ا يَحنَثْ ؛ لِأَنهُ ليس بُحُليّ 
عُرْقَا وَلَا شَرْعًا حب أبيح اسْيعْمَالة للرّجَالٍ وَالنَكتُُ به لِقَضْدٍ الَْثْم. 


وَإِنْكَاَنْ هب حَنَتَ ؛ لله حل ؛ وها ا يِل اعمال لِلرّجَالٍ 
للش ويس لل 

قوله: (وَمَنْ حَلَفَ لا يَلْبَسُ حَلْيّا» 3 ل 
مسائل «الجامع الصغير»”" المعادة» وإنما مي 9 يَخْنَثْ بخاتم الفضَّةٍ؛ لأنه ليس ين 
الحَلّي » بدلالة حِلَّ استعماله للرجالٍ» » فلو كان حَلْيَ؛ حرم عليهم كما يَوُمٌ سائرٌ 
الحَلّي بمخلاف الُواِء واللحَاِء والفقاد» ولط" فنه يكت ببس كل 


لَمْ يَنَتْ) » وهذه ين 


واحدٍ منهاء إن كان ة 8 فمّةٌ ؛ لأنه لا حل استعماله للرجال» فكان حَلْيا ‏ 

قال فخرٌ الإسلام البَرْدَويُ في اشرح الجايع الصغير): (وَإنْ كان الخاتمٌ مما 
يَليِسُهُ النساغ؛ ب يكح أن يَحْتَتَ كذلك ٠ ٠.‏ قال بعضهم: وقيل: : لا عِبْرةَ بالعادةء بل لا 
ينث04. إلى هنا لد ل 

وأراد بقوله: «مما يَلِسّهُ النساغ): أن يَكُون خاتم الفضّة على هيئَة خائٍ 
النساء؛ بأن يَكُونَ عليه » قالوا في «شروح الجامع الصغير : وإِنْ كان الخاتّمُ 
من ذهب يَحْنَتُ ؛ لأنه حَلٌَ ؛ لأنه يدم لجال لبشه : 

الحَلومْ في اللّغوٍ: كل مالس ين ذهب أو فص أؤ جوهر . كذا قال صاحبُ 
«الجمهرة»9؟2: لكن لَمْ تقل بأن خائمَ الفضَّةٍ حَلْيٌ ؛ لعُزْفٍ الناس » وإطلاقي الشرع 
للرّجال . 
ك4 ينظر ابناج الصقير ايع شرحة فافع الكقيرة [ص/0؟]. 
(1) القّرْط ‏ بضم القاف: وسكون الراء -: نَع ين حُِيٌ ادن . ينظر: «النهاية في غريب الحديثة 

لابين الأثير [41/4/ قادة : قرط] . 


(*) ينظر: #شرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق/11/1] ٠‏ 
(؛) ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد [17/1] ٠‏ 
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ولو لبس عفد َل غير مُرَصع ؛ لا بَخت علد بي حَيفة به جم وقالا: 
نت لاه حلي حَقِيقةٌ حت سمي به في الْقُرآنِء وله أ لا يتحَلّى ب عزنا 
”1”“""“““لننئهة1””ك““ك#كك0 00 ااال 00 

نوله: (وَلو لبس عفد ولو َبِرَمرضّع ؛ لا ينث علد بي حَنيفَة د . 

وَمَانًا: يَحْنَثُ)!"؛ وهذه من مسائل «الجامع الصغير» المعادة. 

وصورثها فبه؛ وإ حَلَفٌ لا بَسُ حَلياء فيس لؤلوً ٠‏ قالا ِ يَحْنَتُ إلا أن 
يَكُونَّ مه ذهبٌ ؛ فيَحَْتُ . ٠‏ قال محمّدٌ؛ وكذلك النضة. 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ: اللؤلؤٌ حَلْيخ)7". 

500 امم 22و + جرع سح 

لهما: قوله تعالى: #وَتَعَتَخُْونَ لَه تَْسُويَهَا © [فاطر: ]1١‏ + 

بيانه: أن اتج ين البحر هو الل غير »وقد سك اله تعالى 
حِلْيةَ » فيحّثُ في يمينه ؛ لأنه لبس حَليًا. 

بلقا ساقي العل رهاب اسل اليل يقر رسا 
الكلي: حلي ؛ بضمٌ الحاءء وكشر اللّام؛ وتشديدٍ الياءء وجمْعٌ الجلية: حل 
بالكشرٍ والقضْر؛ وقد جاء [؛/مهاظاج] ضَمّ الحاء في قليلٍ الاستعمال » كما جاء في 
لِحى ١‏ جفْعٌ : لشية بكم اللّامِ أيضًا. 

ولأبي حنيفة: أن التحلي باللؤلق ميجر في عُزْفيِ الئاس إلا مُرَصمَاء فلا 
يُعْتدْ اللؤلوٌ وحْدّه حَلْيًا» فلا ب يَسْنَتُ ييه » وهذا لأنَّ مبتى الأَئْمانِ على العُرْفِ» 
لا على ألفاظ القرآن» ألا ترَئ أنه لو حَلَفَ لا ِجْلِسُ في السراج» فجَلّس في 
(1) والفتوئ علئ قولهما. ينظر: «العناية شرح الهداية» »]١91/0[‏ «البناية شرح الهداية» [15/1]» 

«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» »]7١8/1[‏ «فتح القدير» [/141]؛ «النهر الفائق» 


الل 
(1) ينظر: ١الجامع‏ الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/1/؟ - 5075] . 
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إَّ مُرَصَّعَاء وَمَتئَى الْأَْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ وَقِيلَ: هَذَا اختلاف عَضْرِ وَزَّمَانٍ 
وَيْى بقَوْلِهِمًا ؛ لِأَنَّ التحلي به عَلَى الانْفِرَادٍ معاد 


1 02000002555999952929292 
د مو له تعالئ : 8 وَجَعَلَ الس برجا © [نوح: 11١‏ . 

يُوَيَدُه: ما قال الله تعالئن في أُوّلِ الآية: : «وَي نكل تَلْحُوْتَ لَهمًا طريًا 4 
[أقاطر الي دش ا أن لحمّاء إذا أكل لحم السملك ؛ لا يَحْقتُ ؛ لعادةٍ 
الناس ٠‏ وإِنْ سُمّيَ في القرآنٍ لحُمّاء فكذا في اللؤلو. 

على أن تَقُولُ: إن الثة تعالئن سَمّاه: حِلْيةٌ مجارّاء باعتبارٍ المآل . 

قال فخرٌ الإسلام البَزْدَويْ يه في #شرح الجامع الصغير»: : ااوقيل علئ قياس 
قوله: : لا بأس أن يس اللمانُ لؤل» وكذلك الرَجالٌ. ٠‏ وقاس أبو حتيفة: اللؤلقٌ 
بالذهب والقضَّةَءٍ ؛ لأنه لا يكُونُ حلي إلا بصيخة تُصِاغٌ » فكذا اللؤلقٌ لا يَكُونُ حلي 


إلا بالترصيع 0 
قال الصدك و الشهي: «فعلى هذا إذا علقت المرأةٌ في عنُقها شيئًا ين الذهب 
2ع ا 
تضُوغ2" ؛ لَمْ يَخْتَتْ) 


قال صاحبٌ «المختلف) [در]: «قيل هذا اختلاف زمانٍ كان لا ييَحَلّى به 
في زمانه وده وفي زمانهما كان يُكحَلّى به وخده2900. 
وقال الفقيةٌ أبو الليث: كل واحدٍ منهم قال علئ عادةٍ زمانه ‏ 


وقال صاحبٌُ «الهداية/: (يُفتَى بِقَولِهِما) » واعتبر عادةً زمامّينا 


٠ ]115/3[ ينظرة «شرح الجامع الصغير» للبزدوي‎ )١( 

)0 وتع بالأصل: «مُرَضّع). والمثبت من: الف)ء والغ) ؛ وااراء والما. 
(©) ينظر: #شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/510"] ٠‏ 

() ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1141/98]- 
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وَمنْ حَلَفٌ لا ينام علَى فِرَاش ‏ نام وََوَُْ َم . حَدِت ب لِأنهُ عفرا 


يعد نائِمًا عَلَيْهِ. 
إن جمَلَ فوته راشا آحرَ كام علي لَا يَحْنَتُ ؛ لِأَنَّ مِثْلُ الشَّْءِ لا يَكُونُ 


ييا لَه فَقَطَمَ ال بد عَنِ الأول . 
مميحححح حت لوو 


وَالتَرْصِيعٌ: التركيبٌ ٠‏ يَُالُ؛ كا اج مُرَضّعّ بالجواهر ٠‏ كذا ذكّره الجَوْمَريْ0© 
وغيرٌه ٠‏ 

قوله: (وَمَنْ حَلَفٌ لا ينام عَلَى فرَاشٍ » كنا وَكوقَه ِرَامٌ؛ حَنِثٌ) ؛ وهذه من 
سائل لقدُوري ا إن آخر الباب» ذكو مسأل النوم على الفراشي بعد بس اللي ؛ 
نكل منهما من أسباب التكشم. 

اعلم أن الأصلّ هنا: أن الشيء إذا كان فوقٌ شيء» فإِنْ كان الأعلى يَصْلّحُ 
أن يَكُونَ أصلًا بنفسه ؛ يُضاف الجلوسٌ والنومٌ إليه» لا إلى الذي تَخْتَهُ» ون كان 
الأعلى نما [»/-”'كرام] ؛ يَُافٌ إلى ما تحئة . 

َبَعْدَ ذلك قر إذا لق لا يكام عن قراشي» عل فوقٌ الفراش قِرامًا» 
نام علئ القرام ؛ يَحْنَتُ ؛ لأن القرام يُسْعَْملُ تهمًا للفراش , فيْعَ النائم عليه نائمًا 
علئ الفراشٍ 

أمّا إذا جُعلَ علئ الفراش المحلوفب عليه فراش آخرّء نام على الفراش 
الأعلى الذي ليبن بميحلوق.علية + ليتق + لأن الأعلّى مِثْلٌ للأسفل©؛ فلا 
يَكُون تِمًا له» فِيقْطَع الأعلّى نسبةً النوم إلى الأسفل , وهذا هو ظاهِرٌ الروانقاعن 
)١(‏ بنظر: «الصحاح في اللغة» لحري [/19؟1/ مادة: رصع ] ٠‏ 
() ينظر: «مختصر القّدُورَي) [ص/117] 
انين سقطت هذه اللوحة من الترقيم الداتخلي : وأثيت في اللوحة التي تليها 
(؛) وقع بالأصل وار): امثل الأسفل». والمنبت من: ا(لف1 وااغ4) واقماء 
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وَل لف لا يبس على الأْض فَجَلسَ عَلَى بِسَاط أو حَصِيرٍ ؛ لَمْ 
تحتف لأنه يه ةد يُسَمّى جَالِسا عَلَى الْأَرْض» بخَاف ما إِذَا حَالَ بَئنَهُ وََينَ 
الأزض لِبَاسَهُ ؛ وم بدو و 4 # ال امه عم سحو موري ووو شفع ام توه ع وه 
العم 22257777٠‏ 1( 1111001 00000000000066 
أصحابناء وهي روايةٌ «الجامع الكبير»(2. 

قال صاحبٌ «المختلف»)7: قال أبو يوسفٌ في «الأمالي»: يَحْنَتُ ؛ لأنّهِ نام 
اي ساي ها 


وأراد بقوله: (لا ينام عَلَى فِرَاشِ) » أي: علئ فراش دا ا ب 
جُمِلَ مَوْقَهُ وِرَاشحٌ آكَرُء كَنَام عَلَيِهِ؛ لا يَخْنَتُ) » » فلؤ كان المرادٌ منة متكا ؛ لحَدِتٌ 
أنه نام علئ فراش ٠‏ 


القِرامٌ: السيْد الرَّقِينُ . كذا في «الجمهرة)(. 

قوله: (ولَوْ حَلفَ لا يَجلِسُ عَلّى الأْض » قَجَلسَ عَلَى بسَاط ؛ أ حَصِير؛ 
َم يَحَْ)» وذلك لأنَّ ليسا أو الحصيرٌ أضْلٌ بنفيه» فلا َكُونُ تايا للرض ‏ 
فيقْطَمُ اليساطٌ أو الحصيرٌ نسب الجلوس عن الأرض ٠‏ 

ولهذا لا يُسَمّى الجالسٌ علئ البساط أو الحصيرٍ: جالسسًا على الأرض عُرْقًا 
ألا تَرَئ أنهم يَقُولون: الس على الحصير » ولا تَجْلِسُ على ل الأرض ؛ بخلاف ما 
إذا جِمَعَ د تياب فجلّس على ذَيْله؛ حيثٌ يَخْتَتُ ؛ لأنه يعد جالسًا علئ الأرض. رول 

بقل لديل سنب اكورد قرت للسا... 

قوله: (حَالَ به وَبَيْنَ رض لِبَاسُةُ)» أي: صار لباسٌُ الحالف (حَاِا) 
إلذ ينظر: «الجامع الكبيرة لمحمد بن الحسن [ص/77 - 15] - 


(؟) ينظر: لمختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1114/6]: 
(؟) ينظر: #جمهرة اللغة» لابن دريد [745/1]- 
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أنه نَع لَهُ ا يعتبرُ حَائًِا ٠‏ 

ولَوْ حَلَفَ لا يَجْلِسُ عَلَى سَرِبرٍ َجَلَّسَ عَلَى سَرِبرٍ فَوْقَهُ بساط. أو 
حصي ؛ حَنَتَ ؛ لِنَهُ يُعَدُ جَالِسًا عَلَيِهِ٠‏ وَالْجُلُوسُ عَلَى السّرِيرٍ في الْعَادَةِ جَعَلَ 
َزَنِكَ بخلاف ما إِذًا جمَلَ َوَْهُ سَرِيرًا آحَرَ؛ لِأَنهُ مكل الأول فَقطَعَ لبه عَنهُ. 
االلللااسف قايةالصياك #»---------ب-إ يي مه 
أي: حاجرًا بِينَ الحالفب وبين الأرض ٠‏ 


قوله: (لِأنَهُ تبَعٌ لَهُ) » أي: لأن لباسّ الحالف تَبَعّ للحالف. 
قوله: (وَلَوْ حَلَفَ لا يَجْلِسٌ عَلَى سَرِيرٍء فَجَلّسَ عَلَى سَرِيرٍ قوَْه بسَاطء أو 
ع 5 8 2 3 3 

حَصِير ؛ حَنِتَ) » وذاك لأنْ الجالسٌ على يساطٍ فوقٌ السرير يُسَمّى جالسًا [؛/ -ظام] 
علئن السرير» ألا تر أنهم يَقُولون: جلّس الأميرٌ على السرير ؛ ون كان فوقٌ السريرٍ 
بساط ؛ فيعُدُونه تابعًا للسرير. 

بخلافف البساط علئن الأرض ؛ حيثٌ لا يعُدُونَ الجالس على البساطٍ جالسًا 
علئن الأرض ؛ بخلافي ما إذا جُعِلَ عل السريرٍ المحلوف عليه سريدٌ آخَرٌهِ فجَلّس 
على الأعّى ؛ لا يحت لأن الأعلّى مِئْلُ الأسفل » فلا يَكُونُ تابعا للأسفل . 

وفرّقٌ أبو يوسف بينَ هذاء وبينَ ما إذا نام على فراشين ين بالعُرْف ؟ لأنه يُقال؛ 
نام على فراشّيْن ئن» ولا يُقال: جلّس على سريرَيْن» إِنْ كان أحدُّهما فوقٌ الآَرِء 
وكذلك الك في الدكانٍ أو السطّح ؛ إذا بسَطّ عليه [١/0٠<ظ]‏ يساطًا » فجَلّس عليه ؛ 


غٍِ 


فإذا بت دُكَانَا فوقٌ ذلك الدَّكَّانِ المحلوفي عليه؛ أو تقل سعلتا أو فوق 
ذلك السطح المحلوفف عليه» فجلّس على الأعلّئ ؛ ؛ لا يَحْتَتُ يَحْدَثُ ؛ لأن الأعلى يَفْطمُ 
النسبةً عن الأسفل » ألا تَرَى أن الصلاة على سطح الإصطَبل والكَييف مكروهةٌ» 
ولو بت على ذلك سطحًا آخر ؛لَمْ يُكْرَهْ د عليه الصلاةٌ 5 كذا قال الشيحٌ أبو المُعِين 


دم + كتاب الأبمان #» 


النسَفْوءٌ في «شرح الجامع ». 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ زثة, في «الكافي): (وَإِنْ حَلَفَ لا يمْشِي على الأرض » 
2 ع “كن له ع اد 7 
فَمَسَى عليها بتَعْلٍ أوْ خف ؛ حَيث ؛ وإِنْ حَلَفَ على بساط ؛ لمْ يَحْنَتْ, وإن منّئن 
علئ ظهْرِ أحجار ؛ حَنِث ؛ لأنه مِن الأرض)27, 


والله وا أعلم وأحكمٌ . 


همه ماق 


(1) اينظية «الكافي» للحاكم الشهيد -]١14/3[‏ 


0-0 


يقن 
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بَابٌ 
اليَمِينٍ في الصّرب وَالقْلِ وَغَْرِهِ 

وَمَنْ قَالَ: إنْ صَرَبْئُك فَمَئِدِي خْرٌ كَمَاتَ قَصَرَبَهُ ؛ فَهْوَ عَلَى الحَيّاة؛ 

سس أو يان #747 اايبييييح 
بَابٌ 
اليمِينٍ في الصّرب وَالقَدلٍ وَغَيْرِه 
الموك. وده 

قوله: (وَمَنْ قَالَ: إِنْ صَرَبْدُك فَعَنِدِي حُرٌ؛ فَهْوَ عَلَى الحَبّاة)» وهذه من 
خواصٌ مسائل 7الجامع الصغير) . 

وصورثُها فيه: اامحمدٌ عن يعقوبَ عن أبي حنيفة ه: في رَجُلٍ قال لآخرٌ: 
إِنْ عَسَلّك فعبدي حُدٌ» فعَسَّله بعدّما مات ؛ يَحْنّتُء هذا علئ الحياةٍ والمماتٍ» 
ظ قال: إِنْ ضريْيُك فعَبدِي حُدٌّ» فهذا على الحياق» وكذلك الكسْوةٌ والكلامٌ 
والدخولٌ)0©. 

أمّا الفتيل: فإنما لا يَخْتَضٌُ بحالة الحياة؛ لأنه يكف يضورقة ومعناه في 
الميّت ؛ لأن صوتقة: هي إسالة الماء علن العينٍ» وهي تَحصٌلُ في الميّتِ» كما 
تَعْصُلُ في الحية» ومعناه: التطهيرٌ [0/4٠دام]‏ وإزالةٌ الذَرِنِء وذلك يَتَحَقَقُ في 
الميّتِ ١‏ 

وآمًا الععريث: فلآن حقبفقكة: استعمال آل التأديب في المحلّ اسارج له 
والتأديبٌ لايعِصَوٌدٌ في الميّت : ولأن المرادٌ بالضرب: الإيلامٌ والإيجاع » والميّتُ 
لا يتل فلا يُسَبَّى ضيه ضيًاء ولا يرم على هذا عذابٌ القبر؛ فإن الله تعالى 
قاددٌ على أنْ يَخْلقَ فيه حياةً بقَدْرٍ ما بُحِسٌّ بالألم» وليس للعبدٍ تلك القّدرةٌ. 


() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التاقع الكبير» [ص/78؟] ٠‏ 


© كتاب الأيمان > 


مع 


ِأَنَ الت اشم لفل مُؤلِم يَنّصِلُ بالبَدن والإيلام لا يكحمّقُ في الْمَيدِ 
االسسلُلتتتتففب | 0000101011 000000077777 

وآمًااالكسوة: فعبارةٌ عن تمليكِ الثوب في لغةٍ العرب» والميّتُ ليس بأل 
للتمليك » ألا تر إلى قوله تعالى: «أَوْكتْوَتهُر 4 [المائدة: وى] ؛ فلو أنه كينا عشرةً 
يمينه ؛ لَمْ يُجْزِه ؛ لعدم التمليك. 


أمواتٍ عن كمّار 
يُوَيّدُه: أن الرَّجُلَ لو قال: : كسَوْتُك هذا الثوب ؛ يصيرٌ هبة . 
قال الفقية أبو الليث: لو كانت يميثه بالفارسيّة 
اللفظ بالفارسيّة يُرَادُ به اللِّسُ » ولا يرَادُ به التمليكُ . 


يَنْبِغى أن يَحْنَتَ ؛ لأن هذا 


وما الكلامٌ: فلأنه وُضِعٌَ في غير موضعه» فلا يَُْرُ؛ كما إذا كلّم فلانا وهو 
خائة لايخ »ولأ المقصرة ون الكلام: الإنهامٌ؛ والميّتُ ليس بأهل الفهم . 
آلاي إل توي تعانة إل لا شيم لمق 4 [اسل: ١1+.‏ وإلئ قوله تعالى: 
لير ار سس 
في الخبر: ل لنِيّ © 
ع 0 م حَفا؟) ‏ فقيل: يا رَسُولٌَ اللو إِنَهُمْيَسْمَعُونَ ؟! 
َالَ: «نَعَمْ يَسْمَعُونَ كُمَا تَسْمَعو 0 

قُلنا: إنَّما أراد [به]" أنهم يَعْلَمُونَ أن الذي قلت لهم حقٌ 

وما الدخَولٌ: فلأنه يُرَادُ به الزيارةٌ ألا ترَئ أنه لا يُقَالُ؛ دحل على داب أز 


كلا قال يوم بدن لاقَذٌ وَجَدْنَا مَاوَعَدَئَا 


(1) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» [9/ رقم/ /110715] » وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
مي ا دم 
قال الهيئمي: ارواء الطبراني » وعيدٌ الله بن سيدان مجهول8. 
قلنا وأصل الحديث «صحيح البخاري» دون هذا اللفظ. ينظر: امجمع الزوائد» للهيئمي 
[91/1]» وافتح الباري) لابن حجر [9"09/0] . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اافاء ولام»؛ والغ/) ولارا. 


| ونا 
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------ كك 10 تك 
دعل على حانط» فلمالَمْيكْنِ الدخول على شيء دخولا عليه - إذا لم يكُْ مين 
أمل البمين - لَمْ يَحْنَثْ في يمينه: لا يدْخُلُ على فلانٍ إذا دحل عليه بعد الموتٍ» 
وهذا لأنَّ زيارة [/1<و] عبن الميّتِ لا تَكُونٌ ؛ لأن المَدُررَ: ده لا عَبْنّه» ألا مرَى 
إلى قوله [/دواطام] كلِل: «كُنْتُ نيكم عَنْ زيار القبُورِ آلا َرورُوهَاو20. 

قال في «شرح الطَّاِي): ١الأصلُ‏ في هذا: أن كلّ فل لذ ويؤلم» وم 
ويَسْرٌ؛ يَهَمُ علئ الحياة دون المماتٍ؛ كالضرب» والشئمء والجماع » واللئس 
والكسوة؛ والدخول عليه)”"©. 

إن قُلَتَ: يَرِدُ على ما ذكرْت قَبْلَ هذا أن المراد بالضرب: الإيلامٌ -: قوله 
تعالى : وميك ضقن شرب يده ولا كت [ص: :| . 

والصّغْتٌُ في اللَّ: ما جمكه بِكمّكَ ين نباتٍ الأرض فرعته . قال الشاءة0»: 

كذا قال صاحبٌ «الجمهرة»2©7؛ ويهذا القَدْرٍ لا يَحضْلُ الإيلامٌ. 

وَرُوِيَ أيضًا في التفسير: هو الحُْمةٌ الصغيرةٌ من حَشِيشٍ أوْ رَيْحَانٍ. 


(0) أخرجه: مسلم في «صحيحه) في كتاب الجنائز/ باب استئذان النبي ولي ربه كك في زيارة قبر أمه 
[رقم/91/07] » وأحمد في «مسنده» [7771/5]» والترمذي في كتاب الجنائز/ بائية ما جاء في 
الرخصة في زيارة القبور [رقم/04١٠]»‏ والنسائي في «استنه» في كناب الأشرية/ باب الإذن في 
شيء منها [رقم/5707]» وغيرهم من حديث: بريدة بن الحصيب الأسلمي وله به نحوه. 
قال الترمذي: «حديث بريدة حديث حسن صحيح» . 

0 

() هوغير منسوب في: (جمهرة اللغة) لابن دريد [478/1] ٠‏ 
ومُراد المؤلّف ين الشاهد: الاستدلال به علئ أن الصَّمْتُ: ما جمَثته بكقّك من نبات الأرض . 

(؛) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [1/؟4 ١]‏ 


8 + كتاب الأيمان * 


غايية لبيارن »7 سسببببمممحسح 

قُلتُ: فد وي عن ابن عيّاس: أن الحُرْمةَ قُنِضةٌ ين الشجر)(©. 
فعلى هذا: لا يَتَحَمَوٌ بع عر سه د عي 54 » فلا يَرِدُ 
عليناء وقد رُوِيَ في «الكشّاف76©: عَنِ لني ©#: أ نه أتى بَمُخْدَج”” ؟ قد حَيِْتَ 
آم( فقال: «حُذُوا عِنْكَالا(* فبد مَِةٌ ع شفرَاخ" فَاضْربُوة بها صَرْبَة»!"9» ولد 
تحقّقَ عدمٌ الإيلام في صَرْبٍ أيوبَ؛ فنقولٌ: ذاك ثبت رخصة في حقّه خاصّة؛ 
حيث حل الل يميته بأهون شيء ؛ لرضاءٌ عن امرأيه » وحُمْنٍ خدميها إياه؛ وكلاثنا 

في العزيمة؛ فلا يُقاسٌ ‏ علئ ما ثْبَتَ رخصة بخلاف القياس ‏ غيره ٠‏ 


قال في «الشامل») في تسم «المبسوط): حَلَفٌ ليضربئّه مئةٌ سَوْطٍ , فجَمّع مئة 


(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَْميجَابِيُ [415/3] - 

(؟) ينظر: ‏ الكشاف» للزمخشري [44/4]. 

() آي: ناقص الكلق. يقال: أَخْدَجتٍ النَقة؛ إذا جاءث بولدها ناقص الحَلق . ينظر: «مختار الصحاح» 
5 الدين الرازي [ص/88/ مادة: خدج] . 

(:) يقال: حَيْثْ فلانٌ بفلانة ؛ إذا زّى بها . كذا في «الديران؛. كذا جاء في حاشية: 0غ1 ؛ و1م1. 

(د) المتكالٌ: بكشر العين وفتحها. ويقال: عُنْكُولُ بضم العين؛ ولا يُطْلَق إلا على شِمْراخ النخل ما دام 
57 كر االمضباح المنير» للفيومي [6041/0/ ماذة؛ ؛ عفكل] . 

(1) الشّمْراحُ والشُمْرُوِحُ: هو المفكال الذي عليه البْسْرء أؤ هو عضن دقيق رَحْصٌ ثبت في أعلّى العُضْن 
الغليظ . والجمع: شَمارِيخ ٠‏ ينظر: «السان العرب» لابن منظور [1/5/ مادة: شمرخ] - و«المعجم 
الوسيط) :]1٠١75/1[‏ 

(0) أخرجه: ابن ماجه في كتاب الحدود/ باب الكبير والمريض بجب عليه الحد [رقم/151/4]؛ 
والنسائي في «الستن الكبرئ» في كتاب الرجم/ الضرير في الخلقة يصيب الحدود [رقم/4 ]7٠‏ ؛ 
وأحمد في «المسند) [777/0] ؛ والبيهقي في «السئن الكبرئ" [رقم/17785] ؛ من حديث سَْدٌ 
بن عُبادَة يله به نحوه. 
قال ابن حجر: «إسناده حسن, لكن اختُّلف في وَضْله وإرساله». ينظر: «بلوغ المرام» لابن حجر 
[ص/١؛"].‏ 


|[ و7 
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َم ُعَذبُ في ال نُوصَعْ به الحا في قل امامو وكدَِكَ السو أ 

يراه به التّْلِيكُ عِنْدَ الإطاقي. ويئة الكُسْوَةُ في الكََارَة َهَُ مِنْ الميْتِ لا 

.ريحم » إلا أن يوي به السَغْرء وَقِيلَ: بِالفَارِسِية يَْصَرِفُ إلى السيو: 
قَالَ: وكا كلام الول ؛ أن امَْصُوة دَمِنَ الْكَلَام ال 

يتافيه» وَالْمُرَادُ مِنَ الدّحُولٍ عَلَيْه زَِاركهُ؛ وَبَعْدَ الْمَؤتِ رار بره 
ولو َلَ إن عسَلتّكَ بدي حْدٌ كَمَصَّلَهُ بَعْدَ مَا مَاتَ يَحْنَتُ ؛ لِأنّ الْْسْلَ 


مُوَ الْإِسْالَة وَمَعْتَاهُ التَطهِيرُ ويتَحَقَّق دَلِكَ في الْمَيْت ١‏ 


وَمَنْ حَلَفٌ لا يَضْرِبُ امْرَأنهُ» فَمٌَ شَعْرَهَاء أَوْ حَتَقهَاء أو عََهَا ؛ حَنِتَ 
يخ 7 سس سوج واروروييي د 
سؤط وضيرته موه إن أضاب عَلَه يجتَكَوة لا يقث : و إلا يشقث ».وا ستدل بالآية 


المذكرية" 


02 


سؤالٍ مُقَدّرِ .» انوج ييه فيما اوزنا. 
احترز بقوله: (ِي قو العَامّه) » عن قو الكرَايّةا'؟» والضَّالِحية" ؛ فإنّهِم 
لايش تر طون الحياةً شرْطًا لتعذيب الي وقد شرف في كي الكلام. 


قوله: (وَمَنْ خَلَقَ لا يَضْرِبُ انتانق قَمَدٌ شنفاء أ ختقها» أذ عَفهَا : 
حَنْتَ)» وهذه مِن مسائل (الجامع الصغير)”" [0/4.,رام] المعادةء وكذْلِكٌ إذا 


:حم أصحاب لي هيد الا محمد بن كرام المشهو و باين 115 :وقد اتقدم التعريف بهم* 

0( الصالحية :هم أتباع صالح بن عُمّر الصالحِيٌ ٠‏ وين مذهبهم : جواز وجوه هلم ؛ والقدرة» والإرادة ؛ 
والسمع والبصر في الميت! ينظرة : «الملل والتبحل» للشهرستاني ]١45/١1[‏ ؛ و«أبكار الأفكار في 
أصول الدين» للآمدي [45/0]. 
وجاء في حاشية: : اغاء وهما: : هم قوم يُنْسَبونَ إلن أ أبي الحسين الصالحِيّ ٠‏ 

(7) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/917] - 


م © كتاب الأيمان ©©» 
لَه اس لعل مُؤْلِم» وَكَدْ تَحقَّقَ الإيلام وَقِيلَ: لا يَْنَثُ في حَالِ الْمُلَاعبَة ؛ 
6 ور 2 0 0 
لانه يُسَمّى مُمَارَحَة لا ضرْبا. 


لل هه غهايةالبيان 2© 
قدضهاء أو وجا( ». ذكَرَه في (الأصل)20 . 

شايخنا: يَنْبَغى ألا يَْتَتَ ؛ لأنه لا يَعارَفُ ضريّاء فأجابوا 
وقالُواة إة اليرت اسمٌ لفِعلٍ ملم يَنصِلُ أئَرْه بالمضروب» فيُؤْلمٌ قلبه فيَحْتتُ ؛ 
لوجوده فى هذه الأشياع. 


قال فخرٌ الإسلام البَرّْدَويُ في «شرح ابو الصغير»: «هذا إذا كان في 
الغضب» فآمًا إذا كان يَلاعِبّهاء فضربّها برأسه خطأ منهء فأصاب أننّها فأْماة 
وآلمّهاء لَمْ يَحْنَتْ له 

ونقَلَ في «التتمّةِ) و(الفتاوئ الصغرئ»: «عن الفقيه أبي الليث أنه قال: هذا 
في العربيّة» أن إذا كانت بالفارسيّة؛ لا يَحْتَتُ)20). يعني: بشدّ الشّعْر والخئي 
والقّغة: 

ونقّل فى اخلاصة الفتاوئ) عن «المنتّْى): «إذا حَلَّمَ لا يَمربٌ فلاتاء 
فنَضصَ ثوته: فأصاب وجهّه» أؤ رّماه بجر أو تُشّابة!0©: فأصابه ؛ لا يَحْقتٌ[2. 


. يقال: وجَأنٌ بالسكين ؛ أي: ربت . كذا جاء في حاشية! للغ1 ؛ وام1‎ 0١2 

(1) ينظر: #الأصل/ المعروف بالمبسوط) [01/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(8) ينظر؛ «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/119]- 

(1) ينظر: لاتتمة الفتاوئ» للصدر الشهيد [ق17] . 

(0) النشّابُ: هي السّهام؛ الواحدة: تُشَابَة. ينظر: «الصحاح في اللغة» للْجَْهَري [114/1/ مادةا 
نغب]. 

(0) وَلَو حلف أن لا يضرب فلانا فإنه بحث فِي أربعة أحرال: 
أحدها: إذا ضربه بايد وَالَائِي: بالخشب وُكسموه. وَالَاليث: بالرجل . والرَابع: الوأ با خلاف 
ينظر: «النتف في الفتاوئ» للسغدي [150/1] . 1 


يلت رصي صر سروس يري يج 


5 
هباب اليسين في الرب والقئل وغيو» #4 ##ب#بسسس سس سبي 967 


وَمَنْ قَالَ: إِنْ لَم أَقكْلُ فُلَانا فَامرَآَنهُ طَالقٌّ فمنسن ضيه 
حبق ؛ لِأَنَهُ عَمَدَ يَميتهُ عَلَى حَبَاةٍ يُخْدَتُ الله فيه وَهُوَ د 
ِلمَخْر العَادِي ٠‏ 
بس .اي ييا الس ته 
قولّه: (وَمَنْ قَالَ: إنْلَمْ أل فَانا قَامرَتهُ طق , وَفُلَانٌ ميد وَهْوَ عَالِمٌ به ؛ 
يندا وهذه من سائل 0 الصغير)(' المعادة. 


امسا ل مد 
لا تقد يدينه ولا يندت لأنه انصوّف 0 39 الحياةٍ القائمة فيه» وهي 
معيما» بصو ليه مور لي بصو اليش . 

دع يدق اله كا تق في سا اور: للم اليس 
بشِرْطٍ عندّه » وقد مَرَّ تقر ير ذلك في مسألةٍ الكُوزِ في باب: اليمين [في الأكلٍ 
والشرب ٠‏ 

قوله: (وَهُوَ عَم 06 أي: بمرت فلانٍ» وهي جملة حاليةٌء. (3ه3 


2 اي 


مُعصَوٌَرْ) » أي: إحداثٌ الحياق في فلانٍ مُعَصَوٌّ 
قوله؛ (للعخر العَادِي) ) هو منسوبٌ إلى العادة. 
والأصل: أن الاسم الي في آخره تاءٌ التأنيث إذا ثيب ء تُْذَّفُ منه التاُء 


1 37 50 كوس ع م 2 5 
كما يُقال: في [4/١٠٠ظم]‏ بَصرةٍ بِصَرِيّ ؛ وفي كوفة كوفييٌ » وقد عزف في موضعه. 


- ]171/ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ ص‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: لف)ء واامفاء والغ1؛ والركا.‎ (0 


عام 9 كتاب الأيمان © 


وإ لم ينم به أ يخقك» إل قد تبمة يَمِيهُ عَلَى حَيَّاةٍ كَانَتْ فييء قلا 
يصو َِصِيدٌ قِيَاسُ مشالكة الْكُوزٍ عَلَى الاخيلاف وَلَِسَ نِي يَلْكَ المشأله 

تفْصِيلُ العِلْم هُوَ الصَّحِح . 

و غهاية البيان 8ه 

قوله: (وَلَيِسَ في يَلْكَ المشاكَةٍ تَفصِبِلُ العِلّم)ء أي: : في مسألة الكوزء وهي 
ما إذا قال: إِنْ لَمْ أذ شرَبٍ الماء الذي في هذا الكُوز الِيوم؛ فامرأه طالقٌ » وليس في 
الكو ماٌ؛ لَمْ يَْتَتْ» سواء عليم عدم الماء في الكوزء أو لَمْ يَْلَمْ , ٠‏ يخلافي فقل 
فلان ؛ فإنه إذا علِمَ بموته ؛ يَحْمَتُ» وإذا لَمْيَعْلم ؛لَمْ يَحْتَتْء والفرق قد حمّفناه 
في مسألة الكوز. 

قوله: (مُوَ الصّحِِحُ)؛ احتراذٌ عن قول مشايخ العراقي ؛ فإنّهُم قالوا في مسألة 
الكوز: هذا إذا لم ْكم» أي عدم الث عند أبي حنيفة ومحملٍ فيما إذا لم يل 
بعدم الماء ف في الكوزِ» فم إذا عَلِم ؛ فيَحِبُ أن يَصِحّ يَمنْه فحت » نَل قولّهم 
فخرٌ الإسلام لكوي في شرح 0 الصغير)(©. 


ا له أعلم] 7 , 


هللمه 5مهج 


١]159/ق[ ينظر: الشرح الجامع الصغير» للبزدوي‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ف».‎ )١( 


يللي يس سي يي 


رف اليمين في تقاضي الدراهم © ما 


اليَمِينٍِ في تََاضِي درام 
وَعَنَ. حَلَفَ 1 ضِيَنَّ دَيِنَهُ إلى قَرِيب ؛ فَهُوَ مَا دون الشّهْرِ وَإِنْ قَالَ: إلى 
َعبدٍ؛ فَهُوَ أَكترُ من الشَّهْرِ ا 131 20412 
بَعِيدا ؛ وَلِهَذَا يقال عِنْدَ عِنْدَ بعد بُعْدِ الْعَهْدِ مَا لَقِيئُكَ مُنْذٌ 


عي ساك فد غاية البيان ان م 26 
بَابَ 


اليَمِينٍ في تَقَاضِي الل رَاثمٍ 


ا 
أخْر هذا البابَ؛ لكون الدراهع مِن الوسائل لا المقاصدء وتخصيصض 
الدراهو بالذّكْرٍ دون الدنانيرٍ ؛ لكثرة استعمالها بين نَّ الناس ٠‏ 


وتقّاضي الدَّد : بمعنى استقضائه» وهو طلبٌ قضائه, فلمًا كان التقاضي 


سيا لقضاء الدَيْنِ وقَبْضِه ؛ ترْجَمَ البابَ به. 
قوله: (وَمَنْ حَلفَ لَبفضِينَ َه إلى قريب ؛ فَهُوَ ما دُونَ الشّهْرِء و 
؟البيوا أو رسيت د وسوس أن 


قال الشَّافمِيُ: لا حَدَّ لذلِكَ! "'؛ كذا في «شرح الأقْطّع)(© , وهذا فيما إذا لم 


أمّا إذا نوئ: ١‏ ايد علريدهالزيزء باب ما خلي هي فالانسبوة قلا لو 
حَلَفٌ وقال: والله لا أكلّمك قريبًا؛ فهو علئ أقلَّ ين شهر بيومء : ثم قال: قال 


)0 ينظر: #مختصر القُدُوري» [ضص/١ ١‏ ؟|]. 

(؟) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي الشافعي» للشيرازي »]1١5/[‏ و«التهذيب في فقه الإمام 
الشافعي» للبغوي [8/8؟1]- 

(؟) ينظر: اشرح مختضر القدوري» للأقطع | ؟/ق/180]- 


دنع كتاب الأيمان © 


عره رج قدم 50000 


نَّ فَلَانَا دَيْنَهُ اليو قصاةء َم وَجَدَ هلان بَعْضها رُيُونا, 
أو تبَهرَجَة » أو مُسعَحقَّة ؛ لَمْ يَحْنثِ الحَالِفُ ؛ لأَنَ لزاه عَئِبٌ وَالْعَيِبُ 
لل هك غايةالبيان مه 

أبو حنيفةً: إن نوئ أكثرٌ مِن شهر ؛ يُدَيّنُ في القضاء . نقَلّه عن كتاب «الأيمان» 
إملاء رواية أبي سليمانَ9©. ١‏ 

وقال في «الفتاوئ» الوَلْوَالِجِيٌ: : «لو قال: لأغِينَ حمّك عاجلا ء وهر يثري 
وقنَاءِ فهو على ما توئن وإِنْ نون سنةٌ ؛ لأنَّ الدنيا كلّها قريتٌ عاجلٌ)©. 

ثم إذا لَمْ يَكَنْ له ني ُرَادُ بالقريب: ما دون الشهر» وبالبعيدٍ: يُرَادُ شهدٌ فما 
فوقه» بناءً على استعمالٍ الناس [1/4.«رام] ؛ لأنهم يَعُدُون ما دون الشهرٍ قريبّاء 
ولهذا يَجْعَنُونَ في المعاملات أدتّى الآجال شهرًا ‏ 

فإن قبل: ما من زمانٍ إلا وهو قريبٌ بالإضافة إلى ما هو فوقه؛ وبعيدٌ 
بالإضافة إلى ما هو دوت فلّمْ يدل دليلٌ علئ إرادةٍ البعض دون البعض . 

قُلْتُ: الم مدل الالاتيه مف خنة اللددمالكو ميل ميا وني 
في الأيمان أن يُحْمَلَ اللفظٌ على ما ب يُْرَف في العُرْفيء ولا د تعد الإضافة ؛ لأنه 
1 ,] حينئلٍ يَلرَ م الجمُعٌ بينَ المتنافييين » وذاك 5 


عو قز 


قوله: (ومَنْ حَلَق لََفْضِنَ اا الم فَقضَاه» كم وَجَدَ ان بها 
ريوص قن أو مُسْتحَقَة؛ لَمْ يَحْنّثِ الحَالِفُ)» وهذا لقْظ القدُوريٌ 


(1) ينظر: «الأجناس) للناطفي [00/1"] . 

(1) ينظر: «الفتاوّئ الوَلْالِجِيّة) [214/9]. 

(0) الزَيْفُ مِن وضف الدّراهم» يقال: زَاقَتُ عليه دَراهِمُه ؛ أي: صارث مَرْدُودة ؛ لغش فيهاء يقال زا 
الدّرهمٌ ييف رُيُوًا وريُوفة. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور /١41/9[‏ مادة: زيف] . 

4 لرَجُ: : الدرهمٌ الف الرديء؛ وهو فاريييٌ عرب . ٠‏ وقيل: الدرهمٌ البَهرَجٌ: الذي فِضْمه ردية؛ 
وكل رديء و ين الذَّاهِم وغيرها؛ بَهْرَيٌ. ينظر: «السان العرب» لابن منظور [//111/ مادة: بهرج] : 


0# 


هو تابون في تقاضهي الإراهم # 7 سس _ _ شب ل[ 


َايْعْدمٌ الجِنْس ممما لوقك الا حك ا عه 
كتإ 2[2<©”> |را :رار |١ا1ا0ا‏ 1ل #صطحصح كا 
في ف#مختضرة". 


وتمامه فيه: «وَإنْ وجدَها رصاصاء أوْ سَتُوقة؛ حَيث00"©؛ وذلك ف 
الزَِّفَ والََْرّجةَ ين جنس الدراهم ‏ ولهذا يَجْورْ زُ أخْذُهما في ثم ثمَن الصَّرْفٍِ فِيرٌ 
في اليمينٍ بهماء سواء حلّف علئ القبض » أ علئ الدفع , وكذلك قيض الدراهم 
المتكقة ومتحيخ» ونهذا :لو لجاز المالكُ بسوام ع ديق جازء فَبَعْدَ 


ذلك إذا رد ازيف » أو لَِرَ» أو ار | يّ ؛ انع نتقضَ [القبضم]”" في حقٌّ 
ُكْميَْبلُ الانتقاض» والررٌ لا يَْبَلُ الانتفاض ار 
ألا تر أن موك المكاتب إذا ود بل الكتابق بسهب أ وق ء أذ تفج » 
أو اسه البدلُ بالاستخقاق ؛ لا يَنْتقِضْ العنقٌ. فكذا هناء بخلاف ما إذا كانت 
الدراهم المقْضِيّةٌ رصاضًا أؤ 550 يف عَدِدَت | إذا خرّج اليوم» ولمْ يَسْتَبِدلٍ 
الجياد في اليوم ؛ لأن القضاء لبَق بها؛ لأنها ليست ون جنس الدراهم» ولهذا 
ا أَخْذُها في ثمن الصَّرْفِ ولهذا لو وجَدَ مولى المُكاتبِ بدلّ الكتابة 
رصاصا أو سَتُوقَة ؛ لا يق المُكَاتبٌ . كذا قال الشيحٌ أبو المُعِين النَّسَفِوءُ وخيرُه في 
اشرح الجامع الكبير) . 
والرّيف : ما زَيّ بيثُ المالٍ» ولكن يَرُوجُ فيما بِينَ الّجّار 
- ««التعريفات الفقهية» للبركتي [ص/0؟11]- 
() الشَيُوَة: ماغلّبٌ عِشّه من الذَّراهِم- أؤ هي ما يَغْلِبٌ عه علَى َي . وقد تقدم التعريف بذلك. 
(1) ينظر: المختصر القُدُوري» [ص/18]. 
0 ها بين المعقوفتين: زيادة من: افكاء واام؛؛ وااغ»؛ وارلا 
(؛) ينظر: «تحفة الفقهاء» .]١6١ .١59/6[‏ «بدائع الصنائع» [0/1؟]ء «الاختيار» [8808/4؛ 
هه "] . «الفتاوئ التاتارخانية» [11/0]. 


للسسسسسسسسسسسس سف كتاب الأييان © 


0 


ور به صَارَمُستؤفًا ود رط ال كبن المُتحفة صخ ٠‏ 
برَدٌ الي المحَحَفق . 


وَلَا ير 


وَإِنَ وَجَدَهَا رَصَاصًا أَوْ سُبُوكَةٌ حَنَتَ ؛ لِأَنهُمَا لَيْسَا مِنْ جِنْس الدَرَاهِمٍ 
حَبَّى لا يَجُورَ جور بهمَا في الصَّرْفٍ وَالسَلَمِ. 


نَع يها عبدَا وص ؛ بر في بَعِينه ؛ أن قضَاء الدَينِ طَرِيقهُ ماص 
ال ملالللبلل ‏ هخ فية البيال ا 0-44 

والتبَهْرَجٌ: ما بَهرّجه المّجّارُ لغشن فيه» وهو أَرْدَْ مِن الزَّئِف . 

والسَتوقة: 


مُموٌهةٌ مِن الجانبَين بالفضّة. 


فارسيّة مُعَدّبةٌ » ومعناها: ثلاث طاقات7" ؛ لأنها صَفْرٌّ [:/1.حطام] 


تَجَوَّرٌ الدائنٌ بأَخْذٍ الزَيْفِ 


قولّه: (وَلِهَذَا لو تَجَوَّرَ به؛ صَارَ مُسْتَوْفِيًا) » أي: 


أو ارج . يَِْي: إذا تسامح بِمَْضِه ؛ يَكُونُ مستوفيا حقّه. 


2 2ه < ٍ- 

يقَالُ: رَاقَتْ عليه دراهمٌه ؛ أي: صارت مردودة لغِشٌّ فيهاء وقد زُيَعَتْء أي: 
رُدّتْء ودره' رَيفٌ وَرَائِفٌء ودراهمٌ رُُوفُ وَرْيْفٌء وقياش مضدره: الريوفُ. 
اما الزيافَةُ: قمِنْ لخة الفقهاء. كذا قال صاحبٌ «المغرب)0©. 

قوله: (وَإِنْ َاعَهُ بها عَبدَا وَََصَهُ؛ بَرّ في يَمينِِ) » أي: باع الحالفُ المديون 
رب الدَيْنِء بالدراهم التي هي لرَبٌّ الدَّيْنِ على الحالف عبدًا . 

اد ه 

وصورةٌ المسألةٍ في «الجامع الصغير): «محمدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حنيفة: 
الا عق فى عه 5 31 9 
في الرَّجُلٍ يَقُولَ: إن لَمْ أْضٍ دراهمّك التي لك ؛ فعبدي حر » فيبيعه بها عبداء ثم 


(1) الطاق الأعلئ والأسفل: فِضّة ؛ والأوسط: تُحاس. ينظر: «المبسوط» لسري [15/18]؛ ودفتح 
القدير» لابن الهمام [/77/10"] ٠‏ 
(1) ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [1/// مادة: زيف] . 
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ولع 


بخ با البسين في تقاضي الدراهم 4 


1-10 
يَنْضَّهُ قال: قد قصضّاه وقد يرع ؛ دإ وهبتها له لَمْ ير(" وذلك لأن قضاء الدَيْنٍ 
بالمفَاصَّةَ» وقد حصلّتٍ المقَاصّة ؛ فِيَحْصّلٌ القضاء. فيدٌ في يمينه. 

بيائه : أن حقٌّ وبٌ ادن في الدَْنِ لا في العين » والقضاءٌ لا يتَحَقَقُ في نفس 
الّْنِ؛ لأنه وضف تابث في الم ولكن ميشه" رب الدَْنِ ين العين يي 
مضموثً عليه ؛ لأنه تبه على وج التملّك لفييه » فكان دَيْنَا عليه للمديون» وَلِرّبّ 
الدَينِ على المذيون مثله» فالتقّى الدَّيْنان قِصاصًا - 

وهذا معتى قولٍ أصحاينا: الديون تقصَى بأمثالها لا بأعيايها ء ثم قضاء الديْنٍ 
ِمْصُلُ بمجرَّد ابيع » قيض الدائنُ العبد أؤ لَمْيمضن» ولكن قَيِدُ القبض في رواية 
بان الصغير»: وقَمَّ ليتأكدَ البيعٌ بالقيض ؛ لأنَّ المبيع”"' إذا هلّك قبل القبض ؛ 

يَنْفّسِحٌ البيعٌ » لكن لا يَرْتَفِعٌ لير ؛ ؛ لأنه لا يَبَلُ الانتقاضّ هذا الذي قلنا في ابيع 
يتيب 

أمّا في البيع الفاسد: : إذا قبَض العبدٌ» ؛ فإنْ كان في قيمَتِه وفاءٌ بالحقٌ ؛ ؟ [الوحدظ] 
بَرّ وإلا حَنِث ؛ لأنه مضمودٌ بالقيمة ؛ إلئ هذا أشار الوَلْوَاْجِيٌ في «فتاواه) 0 . 

قال محمّدٌ: وإِنْ وهبها له؛ لَمْ ير أي: وإنْ ومّب الدائنُ دراه الدَينِ 
للمديون؛ لير لأن شرْط البرّ: القضاء» سل يُوجِذْ ؛ لعدمٍ المقاصَّةَء ولأن 
القضاء فِعُْلُ المديون بالأداءِ علدت ٠*دام]اء‏ والهبةٌ فِعْل الدائن ن بالإبراغء: فلا يُكُونُ 
ِعْلُ أحدهما فعا للآخرء فلا بَيرُ المديونٌ بفِعْلٍ الدائن. 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبير» | ص/7104] 

(؟) وقع بالأصل: «#يقتضيه» . والمثبت من: #«فاء ولاما. والغاء وااراء 
م( وقع بالأصل: «البيع». والمثبت من: «ف4, ولام4؛ وااغلء واارلاء 
(؛) ينظر: «الفتاوّئ الوَلْوالِجيّة [1/9]. 


ليقن © كناب الأيمان © 


"““ك“““ك““ك“ككككككككككككتكتكتكتي1. 00101 لف1111 

قال بعضهم في اشرحه) ناقا عن «الفوائد الظهيرية»: : إذا لم يبر لم يتخ 
أيمنًا عندّهما ؛ لفوات المحلوفي عليه» وهو الذَِنُ؛ وقّواتُ اليمين عندّهما جه 
فى .بطّلان اليمين علئن ما عرق في.مسألة0) الكُوز . 

ولنا فيه نظو ؛ لأنه حيتئلٍ يَلْرَمُ ارتفاعٌ النقيةَ شين + :وهو فاسةٌ بمدة + لأن الب 
نقيضمٌ الحِدْث» قَمِنْ وجودٍ أحدهما ؛ يَلْرّمُ ارتفاعٌ الآَحَرِء ومن ارتفاع أحدهما؛ 
ينرم وجودٌُ الآحَرِء فلا يَجُورُ أن يرتَفِعَا جميعًا. 

وفي سألة الحُوِ لا يَخلُو: إم أن يكُونَ اليميئ موق بكر اليو» أذ مطلقة 

اش و 

عن كه فإنْ كادث موق لا يَحْنَتُ عندّهماء سوا كان فيه الماءٌ فأَهْرِيقٌ قبل 
اللي أَْ لَمْ يَكُنْ فيه ما أصلا . 

ولايعَالُ: إنه لا يَحْدَتُ ولا ييه » وان كانت مُطْلقَة: فإن لَمْ يَكُنْ فيه ماءٌ أصلا ؛ 

0 - اونا 5ت ع 2 0 4 
لم يَحْنَثْ عندهماء كما إذا ذكّر اليومَ؛ لعدم تصّرّرٍ البرّء وإنْ كان فيه ماءٌ فأهريقَ 
َبِنَ الليل؛ حَيث بالاثقاي؛ لأن البرٌ وجب عليه في الحال» فبمّوَاتِ المحلوفٍ 
عليه حَنِث » وقد مَرّ تقريرٌ ذلك ٠‏ 

وصاحبٌ «الهداية» بيّنَ مسأل «الجامع الصغير» » ولهذا أشار [| [إليه]!" بقوله: 
(رَكََنَهُ شَرَطَ القَبْض ؛ لِتقَرّرَ بو). وفي «الجامع الصغير) لَمْ يَذْكْرٍ اليو ثم لما 
حصلت الهبةٌ ؛ فات اليد الواجبٌ عليه بقضاءٍ الدَيْنِ في الحال ؛ فيَْتَثُ لا محالة. 

بخلافي ما إذا ذكّر اليومَ؛ بأنْ قال: ليَقْضِيّنَ ديته اليوم» كما في سألةٍ 
القُدُوريَ» ولَمْ يَذْكُدْ فيها الهبةّ» ومعَ هذا إذا وهب الدائنٌ الدَّينَ في اليوم؛ 


(1) وقع بالأصل: «مثلة». والمثبت من: «ف4ء وا(عا؛ ولاغ1؛ ولارا. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (فاء رونمل راغا واراء 


| 


سحيب 


| محا 


باب البمين في تقاضي الدراهم © مض 


َه رط لضن لير بون وَهبَا لَه َي ادنم ِو َم الْمقَاطّةٍ ؛ 
أن اْقَضاء َعَلهُ» وَالْبةُسْقَاطُ نْ صَاحِبٍ الدَيْنِ ‏ 

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَقض دَلْنَهُ دِرْهَمًا دُونَّ وزْهمء لََبِضَ بَعْضَهُ؛ لَمْ يَحْنَدْ 
يي سس و اخاية الييهان سس سسسسم 
لايَحْنَث يَحْيَتُ1'' ؛ وهي مذكورةٌ في اخلاصة الفتاوئ) وغيرها؛ لأنَّ الِرّيَجِبُ عليه في 
عي الحني الم امت قا اساي يد ا 
ليم ريق الما 3 قبل الليل ؛ لَمْ يَحْتَثْ متتعماة ولكن لا ثثال؟ وير 
اهن حتى تلص عن رط اليد . 

ألا ترَئ إلئ ما قال [/:.ظام] الكَدْعِئٌ في «مختصره): «ولو كان الطالبُ 

علق لخدن ماله» أو ليقبصئّهء أ ليسْموِيّه, لم يُوقتء فأثرأه ين المالٍ أ 
وهبه له؛ حَدث في يمينه ؛ لأن الهبةً والبراءة ليست بأخُذٍ ولا قيض ولا استيفاء » 
ولو كان وقَّتَ وقمّا فقال: : اليوم أوْ إلى كذا وكذاء فا قبْلَ ذلك : أو وعبه له ؛ لَمْ 


َخْدَتْ عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ إذا جاوّز ذلك الوقت ويَْتتُ عند أبي يوسق7/). 


إن هنآ قط كد20 


قوله: (وَكَأَنَهُ سَرَطَ القِض لِبَتقرَرَ بو) » أي: كأنّ محمّدًا!؟) ينه شرّط القبضَ 
فى قوله: (وقبضّه يقزر البيع بالقبيض). 

0001 يق 5 3 

قوله: (وَإِنْ وَعَبَهَا [له]0*))؛ أي: وهّب دراهم الذَيْنٍ للمديون. 


قوله: (وَمَنْ حَلَقَ لَايَفبِضْ َيِه دْهَمَادُونَ دهم فعض بَعْطَهُ ؛لَمْ 
)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» [4 //40م] ‏ «مجلة الأحكام العدلية» [ص/130]- 
)02( وفع بالأصل: «١عدد‏ أبي حديفة". والمثبت من: انفكا وقمك ولغ ولراء 
(؟) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [2173]. 
(4؛) وقع بالأصل: «محمد». والمثيت من: اف)ء ولام ولغلا والراء 
(5) ها بين المعقوفتين: زيادة من: افاء ولامف» والغ4؛ ولارلاء 


نكم © كتاب الأيمان © 


وق غاية البيان 4©. 


وهذا لفْظ القُدُوريّ في ١مختصره)(©.‏ 

قال في «الجامع الكبير): : إذا كان لرجُلٍ على رَجُلٍ مئةٌ درهوء فقال: عبدي 

د إن أحذتها منك اليو درهمًا دون درهي» فأحَذ منها حمسة, ول حدما بي 
حتّى غابت الشمسشٌ» لَمْ يَحْتَثْ ؛ لأن شَرْط حِيه: أَخْذُ كلّ المئة على التفريق » 
فكأنه قال: رذالطاة موااساية مط ماسقنا ,لايق ناك فيا عن 
الكُلّ بصفة التفريق ممم]» فَأمًا إذا أخَدَ الكلّ مجتمعًاء و20 ف قبَضَ البعضَ 
متفرّقَا؛ ل َحْنَتْ ؛ لانعدام شر شط الحِنّث ٠.‏ 

ولو قال: إِنْ أخذْتُ منها اليومَ منك درهمًا دونَ درهم » فَأحَذْ خمسة دراهم » 
ول أذ ما يقي حتّى غابت الشمسٌ ؛ حَدث ؛ لأن شزط الحنْث أحْدُ بعض المئٍ 
مرق لأن كلمة: «ين)7" للتبعيض » وقد رُجِدٌ شط الحِنْثِ ؛ فِيحْتَتُ . 

قوله: (لِأنَّ الشَّرْطَ قَبِضُ الكلّ) » أي: لأن شرْط الحِْثِ قبْضُ كل الدَينِ 

قوله: (آكا تررى)؛ إيضاحٌ لكون الشرط قبض الكل ؛ لأنه أضاف القبضَ إلى 
دَبْن مُعَرّفٍ ؛ حيثٌ قال: لا يَقْبضُ دَيْنه . 

قوله: (ثلَا يَحْنَتُ إلَابو)؛ أي: بالشرط المذكور » وهو قبِفئْ الكُلَّ مرا 
)6 ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/717]. 


4 وقع بالأصل: «ولا. والمثبت من: لف)ء ولاما» والغ1» والرلء 
48 أي: في قولها: منها. كذا جاء في حاشية: الغاء ولماء 


ف باب اليمين في نقاضي الدراهم #© م 


َنْ قبَضَ دَيَْهُ في وَرْلَيْنَ َم يَعشَاغَلْ بَِنَهُمَا إلا بعَمَلٍ الوزن ؛ لَمْ بَحْنَدْ 
وََبِسَ ذَلِكَ بِتفْرِيق ؛ لِأَنَهُ كد يتعَدْرُ َنِصْ الكل دَفْعَةَ وَاحِدَة قبصير عَذَا الْقدرٌ 


و4 


و.ع2* 
مستثئنىن عنه . 


وَمَنْ كَالَ: إن كَانَ بي إلا مِنَهُ دزهَمء َائْرَآنَُ طَالِقٌء قَلَم يَمْلِكُ إلا 
متشت دن الشف وسيم 

فوله: (قَِنْ نض دنه في وَرَتيِنَ َم اهَل بَهُمَا إلا عمل الورْنِ؛ لَمْ 
يَحْتَْ) » هذا الذي [/:.:وام] ذكّره القُدُوريئ2'0 استحسانًا. والقياسٌ: أن يَحْنَتَ م 
كذ كر الشيح أبو مين النَسَفِيحُ في اشرح الجامع الكبير»» وذاك لأن شط 
الحدث قبِض الكل ُحَنَرَفَاء وقد حصّلّ ذلك ؛ لأنه لما ورّنْ خمسين فدقّعها إليهء 
م وزّن خمسين أخرئ فدقّعها إليه؛ حصّل قَبِضن الكل بصفة الفريق لا محالة» 
ولكنّه لايَحْتَتُ في الاستحسان ؛ لأن الناس يَعُدُون هذا بض قَبْضَ الجملة دفعةٌ واحدة» 
قتقولون: قبض فلانٌ حقّه دفعةً واحدةٌ» والمعنئ الجامعٌ الموجبُ للاتّحادِ ‏ وهو 
المجلسٌ ‏ موجوٌ» ولأن المالّ لَمّا كر لا يُمْكِنٌ َيِضْه جملةً إلا بهذا الطريق » 
فصار هذا القدرٌ مِن التفدُقٍ مما لا يُمْكِنٌ الامتناعٌ عنه» فيُجْعَلُ مُسْتفْنّى عن اليمينٍ 
بدلالة الحال ؛ لأنَّ قضدّ كن حالفي ين يمينه: اليد لا الحِدْتُ» ولهذا لو حَلَفٌ لا 
يَِْسُ ثوًاء وهو لايش70» فأحَدٌ في التزْع ؛ كان زمانُ النزع معدت » ولو حَلَّفٌ لا 
يكن هذه الدارء وهر ساكثها ؛ فأَحَذ في التق كان زمانٌ الل مُنتلتى 

وأوضّح محمدٌ المسألة بالعدَديّاتِءٍ فقال: ألا ترَى أن الدَّْنَ لو كان شيئًا 
عدديًاء فحعل عد عشرة عشرةً» أو من منة» ويذقمها إليه؛ لا يَخْتتُء وير قايضًا 
جملة»«والمعيين؛ كونُ الامتماع عنه غير مُْكن . 

قوله: (ومن قال: إن كَادَ بي إلا به دزْهَمٍ» فَارَائَُ طَالقٌ ٠‏ كلم يمك إلا 


(0 ينظر: «مختصر القُدُوري) [ص/012]- 
(؟) وقع بالأصل: «وهو لا ليسه». والمثيت من: اف1ء وااعاء والغ24؛ والرا- 


01 


8 كنب الأببان © 


حَنِِنَ رهما لَمْ يَحتثُ ؛ لِأَنَ الْمَْضوة يئة عرفا تفي ما زَّادَ عَلَى الما 
وَِأنَ اسْيعَْاء الما اسْيََْاؤُهَا بِجَمِيع أَجْرَائِهًا: 

وََدَا َو قال عَيْرُمِاَة َو وى ماقةب أن كُلَّ لِك أَدَةُ الاشققاء. 
222552552 ا 10 22225252525932 
سيق وَرعَاء كم تكن »رمندرين خوراش «الجامع الصغير»!". وذلك لأن 
شَرْطَ الحِنْث مِلّْكُ ما زاد على المئقء فلَمْ يُوجَدٍ الشرظ فيما دوف المنء فلا 
يَْتَثُ» ولأنه استثتئ المئة» فَيكُونُ مُسْتكَِا للخمسينَ ضرورة ؛ لأن استشناعها لا 
يَكُن إلا ببجميع أجزائهاء والخمسون ين أجزايها . 

ا 


وكذا إذا قال: سوئ متدء أو غير مئةٍ؛ لأن كلا منهما با دي معتى: «إلا». 
فكان حُكْمُهما حُكُمَ: : دإ 


[والله أعلم] 0©. 


هلام .ماج 


(1) يتظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/070؟] . 
)١(‏ ها بين المعقوفتين: زيادة من: الف6. 


| حححت 11 


ومع 


سائل متفرقة © 


عد اه 
مَسحَائلُ مُتَفَرَقَه 
َإِذَا حَلََ لَا بَفْمَلُ كَذَا تَرَكَهُ أَبَدَاء لأَنَهُ نَفْيْ الْفغل مُطْلَقَا فَعَمّ الإمْتناعٌ 
ضَرُورَةَ عُمُومَ التَنِي . 
للخ سيق عاية البيان  ----->3‏ سس مه 
متحائل متَقَرْقَهٌ 
أي: هذه المسائلٌ قد جرّث عادةٌ المصَتَفِين أنْ يَذْكُدُوا ما شََ مِن المسائل 
فى كلّ كتاب في آخرٍ أبوايه استدراكًا له ؛ فلذلك قال صاحبٌ «الهداية): (مَسَائِلُ 


ع يم اح ات د 5-5-5 45 

قوله: (وَإدَا حَلَقَ لَا يَْعَلُ كَذَاء تَرَكَهُ أبَدَا)» وهذا [:/.. :دام] لفْظ القُدُوريَ 
فى (مختصره) ٠‏ 

وتمامّه فيه: «وَِنْ حَلَفَ7" ليفعلنّ كذاء فمّحَلهِ مرّةَ واحدة ؛ بر في يمينه) 20 

2 قرع 4 3 

أمَا في الصورة الأوْلّى: فإنما لزمه الترلكُ أبدًا؛ لأنه نمّى فِعْلَ ذلك الشىءٍ 
مطلقًاء ولَمْ يُمَيدْه بشيءٍ دونَ شيءء فَيَعُمٌ الامتناعٌ عنه ضرورة؛ عملا بإطلاق 
[اللفظ]0©, ولأن الكرة إذا وقعَثُ في موضع النفويّ ؛ تع ضرورة » وهنا قد وقَعَتْ 
هَمُمُ؛ لأن كل فعْلٍ يتل على مصدر تكرة. 

نا دلالته على المصدر: فظاه ؛ لدلالته على الحَدَثِ. 

وآمّا دلالله على النكرة: فلِكَونِها هي الأصلٌ [.+<ض]ء وإنما الحُعرّفُ 
والومة ا ع للا و “ماوأيتٌ وَجُلُة؛ ضرورة 
أنك نَقَيْتٌ الرؤية عَمَنْ يكتاوَلُ | سم رَجُلٍ شائعٌ في الجنس » ولا ذلك إلا بعموم 
)0 وقع بالأصل: لان فعل + والمعيت من" لفق واماء والغا والراء 


() ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/؟١ ١]‏ 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: الفا وااع/ء والغ4ء والرا. 


تحلضا © كتاب الأيمان ©* 


وَِنْ حَلَفٌ َفَْلَنَّ كَذَا قفَملَهُ مره بَرّ في بَمِينه ؛ أن المْرمَ فخْلُ وَاحِدٌ 
ب بنذ ممم لإمات يريغل عله ايحت يوُوع ايأ 
عَنهُ وَذَلِكَ ِمَوتِه أَرْ يقَوْتِ مَحِلّالْفِغْل . 
سس ف قاية البياقن 8 يم 
لني جميع الرجالٍ. 

ولهذا لو ثُلْتَ: ما رأيثٌ رَجُلَا إلا زيدًا و(" بَكْرًا وخالدًا ؛ صمَّ الاستشنائء 
فلولا العمومٌ ؛ لم يصع الاستشائ» فلمًا تت العمومٌ في نف الفعل في مث قوله: 
لا يَرْنِي؛ أؤ لا يَسْربٌء أؤ لا يَسرِقُ ؛ تركّه أبدّاء فإذا فعلّ بوجه مِن الوجوه في 
وَفْتِ من الأوقات ؛ حَنث. 

وليس كذلك إذا حَلَفَ على الإنبات فل قوله: الماك أو العو ماد 
لِيسُجَّنّ ‏ أو لينصَدّكنّ ؛ فإنه إذاوُجدَ منه يمل ذلك الشيء مرّة واحدة ؛ ير في يمينه + 
لأن الدكرة في موضع الإنبات لا تع فجت أذتى ما ينطق عليه اسم المحلوف 
عليه » سواء فعَله مختارًا » أو مُكْرَهَاء أو ناسيّاء أوْ بطريتي الؤكالة » وهذا معتى قوله: 
(َيَبوُ أ ير بي فل قله ؛ لكل يَحدتُ باليأس عن الفعل ؛ واليأسٌ إمّا بموته» أو بقَْتٍ 
المسلو علي د يعر مص اللي تدا إذا حَلَفَ لآكلَنَّ هذا الرعيق» أو لآتَنّ 
الإسبراء عمادة! الال والسسنوك عليه لان لا ملك 3 وَّرِ البرّء وهو 
الفعل هر فى في العُمرِ» فإذا هلّك أحذهما؛ حَيث لَرْكُ البرّ كذا قال صاحبٌ 
[العحفةة(0 وجي حليد الككارة» وقوصي بها إذا كان الهالكُ هو الحالف. 

ومعنئ قوله: (لا يَْعَلُ كَذَا ترَكَهُأَبَدَا) » فيما إذا كانت اليمينٌ مُطَلقَةَ» أما إذا 
كانت مُوَقةً بزمانٍ كاليوم والشهر ؛ يونت يميه بذلك الزمان» مبعْد ذلك تمْحلُ ء 


0« وقع بالأصل: «أَوْ). والمغبت من: «فاء والغ4؛ ولاراء وللما 
(1) ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [291/9] . 


وفنا 


له مسائل متدرقة © 


َإِذَا اسْتَحْلف الوَالِي رَجْلَا؛ لمن مَكَانَ كل دَاعرٍ دَخَلَ البلَدَ؛ فَهَذَاعَلَى 
خَالٍ ولابنه ؛ ف طقلة و هاورو وزع الور عه ل معاعع و وان م عه نتمة جو لطعي ءا ماقاه مجه مكرورم 
ال شابيق ليان #8 يمامح 
ولا يََْمهُ رْكُ الفعلٍ بعد ذلك [/4.؟وام] الزمان. 

وآمًا التوقيثٌ في الإثبات: كقوله: والله لآكُلَرَّ هذا الرغيفٌ اليم ؛ فإنه لا 
يعي المالك بالسحارق عليه تند والير] »آنا إذا مق اليوم؛ 
يَمْنَتُء وإنْ كانا قائمَيْن؛ لفوَاتِ الرٌ؛ لمَوَاتِ الوقت المْعِيِّنِء وأَمّا إذا هلّك 
الحالتٌ قبل 4 مضي اليوم» لا يَمْنَتُ بالاتفاق . 

ون هلّك المحلوف عليه وهو الرغيفٌ ‏ قبل مُضِيءٌ اليوم ؛ أجِمَعُوا أنه لا 
يَحْنَث في الحال » فإذا مضَى اليومٌ ؛ احمّلفوا: 

قال أبو حنيفة ومحملٌ: لا يَحْنَت في يمينه . 

وقال أبو يوسفّ: يَحْتَتُ وجب الكمَّارةٌ؛ لأن تَصَوْرَ الي ليس + بشَّرْط عنده؛ 
خلاًا لهماء والباقي يُعْلَمُ في كُتُْب أصحابنا المتقدّمين [إِنْ شاء الله تعالى](0. 

قوله: (وَإدَا حَلَّفَ الوَالِي رَجْلَا؛ لِيُملِمَئهٌ مَكَانَ كن دَاعِرِ دَكَلَ البلَدَ مَهذَا 
عَلَى حَالٍ وَلَاينِه) » هذا لفظ القُدُوريٌ في (مختصره)(©. 

والأصل: أن المُطْلقٌ لا يمَيَدُ إلا بدليل » وهنا تقيّد ببحالٍ الولاية؛ بدليل 
غرض الوالي ؛ لأنّمنصوته ف ّالا الذي رَفِعَ حَبَرُه إلى الوالي» ؛ أو دَفْعُ 
جر غيرٌه» وفع شرو وغيره بالزجر 
لا يَكُونُ إلا في حال ولايته» فيتقيّدُ اليمينٌ بتلك الحال» حت إذا عرّفه الحالف » 
لَمْ يَرفَعْ ختره إلئ الوالي حنَّى عُزِل ؛ حيث. ولَمْ يُعَْرٍ الرفمٌ بعد العَزِْء ولو لَمْ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: الفاء ولاما» واغاء ولار). 
بين كتين من 000 
() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/7١ "١‏ ]: 


شر غير ذلك الذَّاعرِ؛ لأنّه إذا رُجِرَ وأدّبَ ؛ ي 


بدطلمللشسشسسلس سل ل ل ل جه كتابٍالأييان ## 
أن المَقْصُودَ مِنْهُ فَائِدَتهُ بَعْدَ زَوَالٍ سَلْطَتيِ 
وَالزَّوَالُ ِالْمَوْتِ وَكَذَا بالْمَزلٍ في ظَاهِرٍ م 

وَمَنْ حَلَقَ لَيَهبَنَّ عَبدَه لفان كَومَبَهُ ولَمْ يَْبَلْ بَرّ في يَمِينهِ ؛ خِلَاقا لزُكرَ 
هق ينه بره ليع ؛ ؛ لِأََهُ ليك مثله وَلنَا: أنه عَفْدُ تبرُع كيم باْمتبرّع . 
لخ سي فاية لي 4 بحي 
يَعْرِفْ حال ولاية الوالي» فلَمًا عُزِلَ عرّفَ لا يَحْتَت بتزك الرفع» وهذا ظاهرٌ 


الروائة عن السحايبا» وهي .رؤاية «الزيادات» . 


وروي عن أبي يوسقف: : أنه يَحِبّ الرفمٌ إليه ,بعد العَزل ؛ لأنه مفيدٌ في 
الجملة » وعنه: بطل الرفعٌ بعزِِْ لا بموته» وكذلك السلطانٌ إذا حَلّفٌ رجُلا: د 
يَخْيْجَ ين الكورة! إلا بذ ؛ فهو على ولاييه . ٠.‏ ذكّره في «الزيادات» . 

[د] والدّاعرٌ - بالدال والعين المهمّلتين - : الخبيثٌ المفْسِدٌ من الناس » 
وجمْعه: : مُغَادٌء من الذّعَرِِ وهو الفسادٌ بُقَالُ: : دَعِرٌَ العودٌ يَدْعَرٌ دَعَرا حيكشر الون 
منّ الماضي » وفنْحِها ين المضارع ‏ إذا فسَدّ. كذا في «الجمهرة 1 

و 11 0 

قوله: (لأن المَقَصٌود مِنْهُ)» أي: ين الإعلام (دَفْعٌ شَرّوِ) أي [4/١٠ظاء]:‏ شَرٌ 

الذّاعِرٍ (آ هر عَيرو)» أي: غبر لاع يَنِي: أن الوالي إذا ضرّبٍ دحي 


تت 


ورّجَرٌه؛ ينرَّجِرُ ‏ من كانت نيته الذّعرَ - 
كا عو قف قرعواة موطف شي عر ساف رقرة 
قوله: (وَمَنْ حَلف لبَهَبَنَ عَبْدَهُ لفلان: فَوَعَبَهُ وَلَمْ يَقبَل ؛ بر في يَمِينِهِ) » وهذه 
من مسائل «الجامع | لصغير)7" المعادة. 
() الكُورَةٌ بلقم : المَدِيتَةُ الصف ٠‏ جمْعُها: كور . ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي [411/9/مادة: 
كود]: 


(؟) ينظر: اجمهرة اللغة) لابن دريد [771/9] ٠‏ 
() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/91/0] . 


ؤوعع 


وقال رُفرٌ: يَحْنَتُ ء وهو القياسٌ , وإنما ببدٌ إذا وُجِدَ الفبول في رواية. 

وفي رواية أخرئ عنه: إذا رُجِدّ القبولٌ والقبضئ. ذكّر الروايتئين في «شرح 
الجامع الكبير» لأبي المُّعِين النَسَفِى. 

له: أن الهبة تصرفٌ على نفْسِه بإزالة مِلْكِه » وعلئ الموهوب له بإثباتٍ لمك 
ل ولهذا لا يكت يمايا ا ب ميس 

في البيع ؛ فإنه تَصَرُْفٌ على نفْسِه ‏ بإزالة الملك - وعلى المشتري» فما لَمْ يُوجَدٍ 
القبول؛ لا يَكُونُ ْنَا فكذا هناء ثم لا شط لقبضٌ في رواية؛ لأنه لنبوت 
الحُكُم لا لانعقاد السبب» والحالف حَلَفٌ علئ السببٍ. 

وفي رواية: يُشتَرطُ القبضٌ ؛ لأن السبب بلا حُكُمٍ غير غية مكبر شرعاء 

وجهُ قولٍ أصحاينا ‏ وهو الاستحسانٌ : عكري فى انهم تار 
لسسحة 5 8 ا 00 
وغيره: مُسَْدَا إلى ابن عَيّاسٍ 885 عن الصَّعْبٍ بْنِ جَدَامَةَ اللي أنه أفدَى لِرَسُولٍ 
الله كل حِمَارَا وَحْشِيًا؛ وَهْرَبالأَبْوَاءء أو يوَدّانَ رده عَلَيْوِ فَلَمَا رَأَى [ما] 0 
فِي وَجْهِه. قَالَ: «إِنَا لَمْ تمده علَيِكَ إلا أن م20 


وجهُ الاستدلال: أن ابن عباس أطلّق اسم الإهداء بدون ال 
وَرُدِيَ في «السئن»): ا إلى ابن عَبَّاسِ أيضًا أنه قال: (يا رَئْدَ بْنّ 


إلذ وقع بالأصل: ا(فرد). والمقبت من؛ لف)ء ولام»)؛ والغء والرلاء 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (فاء رلامكا, والغاء والراء 

(6) أخرجه: البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب إذا أهدئ للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم 
يقبل [رقم/17774] ؛ ومسلم في كتاب الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم [رقم/1157] ؛ وغيرهما 
من حديث: ابن عباس للق - 


م 4 كتاب الأيسان #» 


َلْ عَلِمْتَ أن وَسُولٌ لله يل مدي ليه لم عُمْو0') صَبْدِ كلَمْيفَْلهُ» وَقَالَ: دنا خْرْعٌق 
قَالَ: نَعَهْ(". 

فكبَتَ بهذا: أن الهبة عبارةٌ عن مجر إيجاب الوك في الل لأن الي 
والهديةً بمعئئى واحدء ولأنه حَلَفَ علئ دل نفسه» لا علئ فل غيره» فلا يشت يُشْتَرطُ 
لقبولُ في اليمين » وإنما مُمْتَرطُ القَبِولُ لثبوت المِلّك؛ ؛ لا لانعقادٍ السببء والبرٌ 
تعلق بمباشّرةٍ السبب» وقد حصّل ذلك» ولهذا يقَالٌ: : وهب لفلانٍ ن فلم يَقبَلُ 
[4لهعوام] » وليست كالبيع؛ ؛ فإنه لا يُسَمَى عا ها 1 فق القيون» غ9 توج 
السببٌ إلا بإيجاب وقبول - 

ولهذا قال أصحابنا ولثهر: لو قال لغيره: وهبتٌ لك هذا العبدّ؛ فلم تفبل؛ 
وقال الم له: لا بل قييّه ؛ كان القولٌ قولٌ المت ؛ لأنه ما أقرّ إلا بالهبقء وإيجاثه 
بدون القبول: هبةٌ» فلَمْ يَصِرْ بالإقرار ر بالهبة مُقِرَّا بالقبول. 

بخلافي ما لى قال عْثُ منك هذا العبد؛ فلم قبل » وقال الع له: قيلت 
كان القولٌ قولٌ الجٌقّد له لأنه أفيّ بإيجاب يُسَمّ بيعّاء وذلك باتّصال المَبُول» 
فصار بالإقرا ربالبيع مقا بالقبول» ولأن لهب اصطناعٌ معروفي » واكتسابٌ الصّيتٍ 
بإظهار السماحة وَالجُودِ ويَحْصّلُ ذلك بلا قَبُولٍ ؛ لإتيانه بأقُصَئ ما في وُسْعِهِ ين 
لبذ والسحَاوة» وليست كالبيع؛ ؛ فإنه اعتياضن ون الجاتئين » فلا بد ين القبولاء 
والصدقةٌ, وَالتكْلّى(" : والإعارةٌ بمنرلة الهبة ؛ وكذا الإباحةٌ [المدقاء والوصية؛ 
() أخرج: 1 فيد تر كات المناسك/ باب لحم الصيد للمحرم [رقم/1890]؛ والنسائي 

في اسننه) في كتاب مناسك الحج/ / باب ما لا يجوز لسرم أكُله من الصيد [رقم/1؟28]؛ وابن 


حبان في اصحيحه) [رقم/974] » وغيرهم من حديث: ابن عباس ولللة ٠‏ 
(5) وقع بالأصل: «التحلي». والمثبت من: 2ف)» و(غ)» والراء و(ما. 9 


يي حي تسدنا 


لني 


سائل متفرقة #©» 


َِهدَابُقَاك: وَعَبَ وَلَمْ يبل ؛ وَلِأَنّ الْمَفْصُودَ إِظَهَارٌ السَمَاحَة وَذَلِكَ يتم به. 
ًا البْعُ مُعَاوَضَةً فَافْتَضَى الْفِعْلٌ مِنّ الْجَائَئينِ 

ومن لق لا َشُموَيَانَا؛ قم و ١‏ أو ياسَمِينًا لا بَحتَتْ؛ لِأنّهُ اسم 
ِمَا لَا سَاقَ لَه وَلَهُمَا سَاقٌ . 
5900070735 333999393959277 
والإقرارٌ؛ والاستخدامٌ؛ لا يُشْتّرط فيها القبول من الآخر. ذكّره العتَابِينُ في شرح 
الجامع الكبير) ٠‏ 

قوله: (وَذَلِكَ متم بو) » أي: إظهارٌ السماحة يَيِمُ بالحالف الواهب . 


وال هده عه 2ش اه مدعي عد عار * ا م 5 

قوله: (وَمَنْ حل لا يَشُمُ ربحَانَاء قشم وَرْدَاء أو ياسَمِينًاء لا يَْنَتُ)» 
وهذه من مسائل «الجامع الصغير) 7" المعادة. 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي»: (وَإنْ حَلَفٌ لا يَشدٌ رَيحا يحانًاء فََمَ آسا0©, 
أ ما أشبهة من الرّياحين ؛ حدث» ون شم الياسمين » أ الورة؛ لم تت 
وهذا لأن الريحانٌ عند الفقهاء : ما لساقه رائحةٌ طَيّة كما لَه » كالآس » والورةٌ: 
ما" لوَرَقِه َه رائحةٌ طَةٌ فحسبٌ » كالياسمين ٠‏ كذا ذَكّر صِاحبٌ (المغرب)0©). 


قال الفقيةٌ أبو اللي في اشرح الجامع الصغير»: : روئ هشاءٌ عن محمَّدٍ * أنه 
قال: كلّ ما [كان] أخضر فهر رَبْحان ول الآس والقَامْشفْم! ") ونحو ذلك » 


- والتّخلى ‏ كتشْرّئ -: العَطِيّة. ينظر: تاج العروس) للزَّبِيدي [711/16/ مادة: تحل] . 

(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ه/0؟] . 

(؟) الآسُ: سجر عَطِرُ الرائحة؛ الواحدة: آسّة . ينظر: «المصباح المنير؟ للفيرمي [4/1؟/ مادة: عوس] - 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/7؟١]‏ . 1 

2( وقع بالأصل: «وما». والمثبت من: الف)ء والغ/ والراء ولاما: 

(5) ينظر: «المخرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَِي [01/1*/ مادة: روح] . 

(3) ما بين المعقو 


زيادة من: لافاء ولامف» ولاغ4» واراء. 


خ . وضبطه في «القاموس» هكذا: «شامَسْفَرّم1؛ وهكذا ضبّطه في «اللسان سس 


لكان + كتاب الأيسان © 


وما سوئ ذلك فليس بِرَيْحَانٍء 


وي لع + مه : «لأن الريحانَ اسم 

يوم على ساي من البقول» مما له 0 
وَقلله الصدرٌ [5/4١اظام]‏ الشهيد”» وصاحبُ «الهداية»» ثم قالا: والياسمينٌ 
والوردٌ لهما ساقٌ ٠‏ 

ولنا فيه نظرٌ؛ الأ ليقت في قوانين النّةٍ الريحانٌ بهذا التفسيرٍ أصلاء 
ولَيْنْ صمَّ ما قالوا ؛ كان يد َي ألا يَْنَتَ بالآس ؛ لأن له ساقًا ٠‏ وليس من البقول 
ب ا 


وقال الجَؤهري: ((الريحالٌ: بت معروقٌ. وَآقا قوله تعالق1 ولك 
الصف يدا ان # [الرحمن: ؟1] بلا عت : ساق الزْع » والريحال: 0 ٠‏ كذا 
في «الصحاح» ٠‏ 


8 4# 
وقال بعضرٌ أهل اللّغِ: كل ما طاب رِيحُه ين النبات فهو رَيْحَان. 
قوله: (وَمَنْ حَلَقَ لا يَشْكَرِي بَتفْسَجَك وَلَا به لَه هَهُوَ عَلَى دُهْنِ) ؛ وهذه 


5 وغيره ولكن وق هناك بفئح الهاء دون كشرهاه 
والشَّامْسْفْوُم: كلمة فارسية دخلّثْ في كلام العرب؛ وتعني: سُلْطان الرّياحِين» وهو نبات يُشْبه 
الرَّيْحانٍ الذي بُْرَع في البيوت» وله رائحة عَطِرة . ينظر: «لسان العرب» لابن منظور /18/١1[‏ 
مادة: شهسفرم] » وتاج العروس» للزّبيدي [17/10/ مادة: حبثق] ؛ و«الجامع لمفردات الأذرية 
والأغذية» لابن البيطار [10/8] ٠‏ 

(1) ينظر' (اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [170/3]- 

(1) ينظر؛ شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/١ ٠]‏ 

() ينظر؛ «الكافي» للحاكم الشهيد [171/3] ٠‏ 

(4) ينظر؛ «الصحاح في اللغة) للْجَوْهَري [01/1م/ مادة: روج] . 


[ د07 
مائل متفرقة © 


هرا بُسَمّى بَائِعُهُ بَاُِ البَْح وَالشّرَاء يثتتى عليه وَقِيلَ: في عرفا بَقَْ عَلَى 
الْوَرَقي 

وَإِنْ حَلَفٌ عَلَى الْوَرْدِ فَليَِينُ على الْوَرَقٍ ب لأنَهُ حَقِيَةٌ فيو» وَالْعُزِفُ مُقَردٍ 
َه وَفِي الْبَفَسَحَ قَاض عَلَيْهِء واه أعْلَمْ . 
«وي غاية البيان #ه- ‏ ا[ 1ك 
ين مسائل «الجامع الصغير)( المعادقء وذاك لأنّ الأَيمانَ محمولةٌ على معاني 
كلام الناس » وفي عُرْفِهِم إذا ذكّروا البََفْسَجَ: يُرَادُ به دُهْنّه لا ورَقه . 

قال الفقية أبو الليش: هذا عند أهل العراقي» فا في بلاينا: فلا يقّم عل 
لمن إلا أن ينوي » ولو حَلَفٌ لا يَغْترِي الور ؛ فهو على ورّقيٍ الوردء فإذا اشترئ 
دنه لا يَسْتَتُ ؛ لأن في العُرْفٍ لا يُسَمّى ذُهْتّهِ وزدّاء وَالحِنَاءيمَعُ على الورّق» لا 
على الدهن كالوزد. 

قوله: (عَلَ)؛ أي: على البيع . 

قوله: (لِأنَهُ حَقِيقةٌ ذيه) » أي: لأن الورد حقيقةٌ في الورقي» (وَالعُزْفٌ مُقَرَرْ 
له)؛ أي : العف أيضنً مقرو لوقوع الحقيقة ؛ وابواياهب الروامر 


اععرمو 


تسج ؛ فإن الوق غلّبٌ حقيققةٌ» حيتٌ أَرِيدَ به مُه لا وَرَقُه. 


ديفا 


وكانً القياش أن را يه الورقٌ» كما في الوزد؛ لكتّهم انوا وأرادوا يه 
الدهنّ ؛ لمكان غلبة ة العْرْفِ» فأمّا في بلادنا: فلا فرق بين الورد والبتفسج , 
فكِلامُما يَقَعُ على الورقي» لا على الدَّْنِ إلا بالمّة. 
الله يا أعلّمُ بالصّواب » وإِليْه المرْجعٌ والمآبُ. 
هثلعء دهلاج 


. ينظر: (الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [صص/2/8]‎ )١( 
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الحَدُ لَمَهَ هُوَ الْمَنْعُ» وِيئْهُ الْحَدَّاُ 
الْبِمَدَرةُ حَفًا لله تعَالَى ؛ حَتَّى لا يُسَمّى الْقِصَاصٌ حَذًا ؛ لِمَا أنهُ حَنُ الْعَبدِء وَل 
| الَعزِيرٌ كماما لِعَدَمٍ الَقِْيرِء وَالْمَفْصِدُ الْأَصْلِيئُ ِنْ شَرْعِهِ الإنِْجَارُ عَمًا 
1 دي غاية البيان .44 
ا كنتات المتدود 
9 5 جمدت 
لَمّا فرَعْ عن الأيمانٍ وكفارتها التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة: شرّع في 
بيانِ العقوباتٍ المحضة » وهي الحدوة. 


0 .0 
وأصلّ الحدّ في اللغق: المنعٌ » يقال: حدّنِي عن كذا وكذا ؛ إذا منعَني [عنه] 2 
وبه سمي السجّانُ حََّادا ؛ لمتعه2» كانه يَمْتمُ من الحركة» قال الشاعة0©: 
د 5 اق ان أ 6ه افقاو لفن 2 م 8خ 5 
بَقُوِلُ لي الحَدَادُ وَهُوَ يَقُودْنِي عه إِلَى السّجْنٍ لا تَجْرَعْ َمَابِكَ مِنْ باس 
[/قكتم] وسكور [غلدكوام] الأَعْشّى الككاد: حدَّادًا؛ لأنه حبس الخمرٌ 
عندّه فقال29: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) » ولام)؛ والغ)» ولر). 

00 هكذا ضبطه بتحريك النون في: (غ): (لمّعِه). والأصل فيه: السكون علئ المصدرء من متم يمْتَع 
منْعَاء أما تحريك النون: فهو بمعنئ البأس والقوة؛ كما يقولون: فلانٌَ في عِزّ ومتعة . ينظر: اتاج 
العروس» للزَّبييدي [578/11 / مادة: منع] . 

(5) البيثُ ليس بن الحَطِيم في «ديوانه؛ [ص/4 17] ٠‏ 
ومراد المؤلّف ين الشاهد: الاستدلال به على أن السّجّان يُسَمّى حَدّادًا ٠‏ 

4( البيثُ في «ديوان الأَعْتّى» [ص/وة] 
وراد المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به على أن الكَمَار يأني في اللغة بمعنئ الحدّاد؛ لأنه يحيس 

ا لبيك عدن 0 1 


لعي 


8 كتاب الححدود © 


يكَصَرَّرُ به الَِْادُ» وَالطهْرَة لَسَتْ بأَصْليِّ فيه يدَلِيل شَرْعْهُ في حَنٌ الْكَافِرٍ: 
قَالَ: الرَّنا يَثيْتُ بِالببئة ة وَالإمْرَارِ وَالْمرَادُتُوئهُ عِنْدَ الإقام ؛ أن لبت 

ببسيس سيو ونان ويد 

قاو لاصخ يكنا إلى جَوْتَة!" علد حَدَادِهًا 


2 


وح الشسَّارقٍ وغيرّه: الفِغُلٌ الَّذِي يَحُدَّه عن المُعاوّدةِ. أي: يَمْتْعْهُ عنهاء 


ويَمْتَعٌ غيرّه أيضًا. كذا قال صاحبٌ (الجمهرة»(2. 
ده للشيءٍ حَدّا ؛ٍ لأنه يَمْتَعُ الخارج عن الحدودٍ عن الدخول فيه. 
وهو في الشريعة: عبارةٌ عن عقوبة مُقَدَّرةٍ تُسْعَْتَى لحقٌّ الله تعالى» فخرّج 
القِصاصٌ ؛ لأنه حقٌّ العبدٍ ؛ بدلالة جواز العفْوِ والاغتياض» وخرّج التعزيرٌ أيضًا؛ٍ 
لأنه ليس بِمُقَدّر » وهذا ما غليه عامّةٌ أصحابنا. 
وقال صدرٌ الإسلام البَزّدَويُ في امبسوطه): والقِصَاصٌ يُسَمَى أيضًا عدا 
فحدودٌ الشرع موانعٌ قبل الوقوع ؛ وزوَاجِرٌ بعْدَّه. أعني: عن الفعل المنْهِيٌ عنه. 
قوله: (وَالطْهرَة لَيْسَتْ بأَصْلبّة فيه) ٠‏ 


الطهْرَةٌ: بمعنئ بمعنئ لطر » وهو خخلافٌ الدَنّسِ» وأر اد بها بها: لطر عن الذنوب. 
يعني: أنه ليس بِشْرْط أصليٌ في وجوب الحَدٌ؛ ولهذا يَحِبٌّ الحَدّ علئ الذي إذا 
وول جك اقرط سن الب هانق عليه 


َعْلِمَ أن المقصود بن شَرْع الحدّ: : الانزجائء لا الطهرةٌ: 
قوله: (الرَنَايَثْْتُ بِالبيئَةِوَالإِْرَاِ) ؛ هذا لفْظ القُدُورِيّ في «مختصرةا". 


() الجؤلةٌ بفْح الجيم -: هي الخابيّة » وهي وعاء كبير من الطّين ؛ يُوضَع فيه الماء أو الزيت ا 
ونحوهما. ينظر: «المعجم الوسيط) [111/1] » وامعجم لغة الفقهاء» [ص/191] ٠‏ 

)0 ينظر: لجمهرة اللغة» لابن دريد [98/1] ٠‏ 

(©) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/90١].‏ 


احصوة7 


كناب الحدود © العام 


ليل ظَامٌِ وَكَدَا لإْرَاُه أن الصّدقَ فيه مجح لا يما فا يتل بقبوته 
ع8 رمع # 5 قا ادع ل 
مَصَرَةوَمَعَرّةٌ وَالْوْصُولُ إلى الم الْقَطْمِيٌ متعذَدُ ميُكْتَنَى بالظاهر . 
مسح سح سم حب وو وروي و م يت سس م 
قال صاحبٌ «الهداية): (وَالمُرَادُ: ث2 بوث عِنْدَ الإمامٍ) . وَإِنَّما قال ذلك ؛ لأنَّ 
ثبوت الرّنا في الواقع لا يقِفُ إلى وجود الميَْء أو الإقرار ؛ لأنَّ الزنَا هو الوط 
الحرامٌ الخالي عن مِلِّ التكاح ولك الرقبق» وعن شُبهتهما. 
والوطءٌ ‏ وهو( © إبلاجٌ الذَّكر في فج المرأة -: أما حِسّيحٌ يُوجَدُء وإنْ لَمْ 
بيه أو الإقرارٌ» وقد يُوجَدانٍ ولا يود الرّنا في الواقع ؛ لاحمالٍ الكذب 
3 أو الإقرار» فحصّلٌ الانفكالهٌ بِينَ الرّنا وبيتهما وجودًا وعدّمّاء إلا أن 


د ا 
توحده 


18 
في 
القاضي مأمورٌ بالحُكُم بما تبت عندّه مِنّ الظاهر » فلأجُل هذا شرّط ثبوئّه عندٌ الإمام 
3» أو الإقرار. 
أمّا البَيّةُ: فدليلٌ ظاهد؛ لأنَّ الله تعالى قالَ: «#أشتفهئوا عون لبعد 
مِنَكرٌ © [الساء: 15] . 

وآما 1 إد.عظام] الإقرارٌ: : فالصدقٌ فيه راجمٌ على الكذب ؛ لوقوعه علئ نفْسه 
بما فيه مَصَرَّةٌ» فكان ديلا ظاهرًا ؛ فوجب العمل به» وقد قَبِلَ النبيء يل إقرارٌ ماعرٌ 
وإقرارٌ الغامديّة, ولا خلافٌ لأحلدٍ فيه. 

قوله: (مَصَرَة) أي: ضردٌ ظاهك: يَتصِلَ ين امقر من إجراءٍ الحَدٌّ عليه» 
وكذا لبحاق العار بانتسابه إلى الزناء والعَارٌ أشدٌ من الثَّارِ كما يل 
انار لاالقاك تكُنْسينًا + قِوَّمِنَالمَارإنىئالثار 
ك4 وقع بالأصل: : لهو . والمغبت من: (نكء والغ4» وار وللما. 


(؟) القائل: : هو لَيْث بن نَضْر بن سيار. . ينظر: «التمثيل والمحاضرة» للثعالبي [ص/95"] . 
وراد المَؤلّت من الشاغلة : الاستدلال به علئن أن العار عند العرب أشد من الثَّار م 


يَأوأ اكه سهد © [النور: ؛] اوقل ١‏ ِلّذِي كَذَفَ امرَأئةُ: «انتِ بِأرْبعَةٍ 


يَشْهَدُونَ عَلَى صِدْقٍ مَقَالَِكَ) ؛ وَلِأَنَّ في اشْيِرَاطِ الْأربعَة تَحْقِيقٌ مَعْتّى اشر 
سسسب ص و فلية البياق سو سه 
والمَعرّة: المَسَاءَة. كذا في «الديوان)20©. 


لَمّا كان في الإقرار ضررٌ ومساءةٌ على نفْسِه ؛ كان دليلًا ظاهرًا على صِدْقِه 


أن يَهْهَد أَْبعَةٌ ِنَ الشّهُودِعَلَى رَجْلِ وامرَةبالزنَ) » أي: 
قال القُدُورِيٌ في «مختصره». 


ع و 5-6 2 0 3 2.0 
ومامايز از اجر اإبابيع لم17 د امنا البو 


الك 
زتى ؟ وبمّن زتى 
أنّا اشتراطٌ الأربعةٍ من الشهود: فلقوله تعالى: « وَل يَِينَ الْفَحِمَةَ من 
شلك َأتَكّفهدوا عنمن نَ أنيْمَةٌ مَنْكُرْ 4 [انساء: -]٠١‏ وقال تعالى: «وََدِنَ 


يَرْمُونَ امخض المخصكت و1 يأو بأبكَةٍ سُهَدَ1 تََمَِدُوهْرَ تَطَنِينَ جَّدَهٌ 4 [التور: ؛] ٠‏ 

وَل ال ها لهلال نن أيية: لضي بأنيقة ب يَشْهَدُونَ عَلَى صِدْقٍِ مَقَالَتِك: 
وَل فَحَدٌ في قهْر10 ولأنَّ [ [1/>ظ] في اشتراط ل الأربع تحقيقٌ ار 
المندوب إليه؛ قَالَ دل الله يَلِ: «مَنْ سَئَرَ عَلَى م م سك اله في الدنيَا 


ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [51/9] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/140]. 
() يعني: إيتٍ باربعة يشهدون: وإن لَمْ تأت بها؛ فجزاوٌك حَدّ في طَهْرك. كذا جاء في حاشية: 0غ"؛ 

والم). 


(4:) مضئ تخريجه بنحوه١٠‏ 


كيف 


لاخ لاي ليصا 8ه يممص 
وَالآخرَة)'"" رواه الترمذي في «جامعه»؛ بإسناده إلى أبي هْرَيرَةَ ليلد عَنِ النَبِيّ 
كيلا . 

لا يْقَال: اشتراطً الأربع لا لمعنى السثْر ؛ بل لأن الرّنا يَمْصلٌ بِينَ اثنين» 
وعلى كل واحدٍ منهما يَشْهَدُاثنان. ْ 

نا َقُولُ: شهادةٌ الاثنين لَمّا جارّث على الرَّجُلِ؛ٍ جارّث على المرأة؛ 
لوجودٍ العدالة» فلا حاجةً على هذا إلئ اشتراط شاهدَئْنِ آخرئْنٍ؛ فَْلِمَ: أن المعنى 

هوالستك» » لكن يُشْتَرطُ شهادةٌ أربعة أحرارٍ عدولٍ مسلمين » ولا بُقبلُ شهادةٌ الرجال 

مم النساءء ولا كتابُ القاضي إلئ القاضي » ولا الشهادةٌ على الشهادة . 

وأنًا السوالٌ عن الأشياء الخمسة فنقول: ألما السؤال عن حقيقة الّنا 
[اثرام] بقوله0": (مَا هُوَ؟) فإنه احتراذٌ عن وَطْءِ حرامء لكنه ليس بزنا ٠‏ فإنه 
قد يَمْتَُ على الشاهدٍ ذلك » كوطءٍ الحائضء وَالتَُسَاءِ والآمةِ المَجُوسِية والأمقٍ 
المْركةٍ» والأمةِ التي هي أختّه ين الْرّضاع : فإن كلّ ذلك حرامٌ وليس بزنا. 

يجُورُ أن يَكُونَ احترازا عن فعْل ما دون الفرج » فإنه يُسَمَّى: : زنا مجازا» 
قن لين قد الخلا ٠‏ قال النبي يَلِْ: «العَيْنَانِ تَرْنِيانِء وَرْنَاهُمَا التَطَرء وَاليَدَانِ 


(1) أخرجه: مسلم في «صحيحه) في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب فضل الاجتماع 
على تلاؤة القرآن وعلئ الذكر [رقم/745؟] ؛ والترمذي في كتاب الحدود عن رَسُولِ اللو 
ما جاء ذ في الستر علو العتلع رقم /9810] »:وارع ماه في كاب اتويات الجر رع الهؤم 
ودفع الحدود بالشبهات [رقم/104]؛ وغيرهم من حديث: أبي هُرَيرَةَ وله به نحوه» وهو عند 
مسلم والترمذي في سياق أتم ٠‏ 

(1) وقع بالأصل: «فتقول: بقوله) . والمثبت من: (ن)؛ وااغ؛» واار» ؛ ولام . 
والقائل: هو صاحب «الهداية) ؛ وعبارته: «وإذا شَهدُوا سَألَهُمْ الإمامٌ عن الزّنا: ما هُوَ؟ وَكَيِفٌ هُرَ؟ 

بن زتَى ؟ وعم رَتَى ؟ وَبِمَنْ رت ؟1. ينظر: «الهداية» للمزغِيناني [88/1م] . 


َأَبْنَ 


سخسصحسة | زازه ووو ا و 
تَرْنِيِانِ وَرِنَاهُمَا البَطئنٌ » وَالرّجْلَانِ تَرْنيانِء وَزْنَاهُمَا المَفْيْ2 وَالقَرْجُ يدق 
ذَلِكَ ؛ أ بُكَدَبه2001» فلع الشهوة تسبي مُقدّمات الزّنَا: : زنّاء ويّجبٌُ الاحتراذٌ عن 
مِثْل ذلك بالسؤال. 
0-0 
وأمّا السؤال عن الكيفيّة: فإنه احترال عن مُّمَاسّة أحدٍ القَرْجَيْن الآخرّء ويَجُورُ 
أن يُحْتَرَرَ به عن الوطء بالإكراو؛ لأنَّ وطْء المُكْرَهِ لا يُوجِبٌ الحَدّ. 
ما السؤالٌ عن المكانٍ بقوله: (أْنَ وى ؟)؛ فإنه احترادٌ عن الزّنَا في دارٍ 
الحرب ؛ لأنَّ المسلمّ إذا زتى في دار الحرب ثم خرّج إليْناء لا يح ؛ لأنّه لَمْ يَكُنْ 
للإمام يد عليه عند وجوب الحَد 
وكا السؤال عن الزمانٍ بقوله: (مَتَى رَنَى؟)؛ فإنه احترارٌ عن زنًا مُتقادم , 
والشهوه إذا شهدوا بذلك لا تُفبلٌ» وجو أن 0 احترازًا عن كلايع الصبيّ 
والمجنون ؛ لأن فِعْلَهُما لا يُوصَفُ بالحرمة. 
ا السؤالٌ عن امد إنقوله: : (يمَن رت ؟)؛ فإنه احتراقٌ عن الوطء الواقج 
في محل يَكُوْنَ للواطئ فيه شبةٌ لا َعْرِفها الواطيعٌ ولا الشهوة» كجارية الابن » 
وَيَجُورٌ أن تَكُونَ الموطؤةٌ امرأة الواطي » أو جاريه » ولا يَْلَمُّهَا الشهوة. 
فإذا بن الشهوةٌ هذه الأشياء وقالوا ياه وَطِنها في فرْجهاء كَاليل2” في 
المُكُخُلَةَ والرّشَاءا في البثْر» عُدُنُوَا يدا وعلانيةٌ ؛ طلا للدزد: قال لضك: 
(1) أخرجهة البُارِي في كتاب الاستئذان/ باب زنا الجوارح دون الفرج [رقم/585]» ومسلم في 
كتاب القدر/ باب دن على أن آدم حظه م من الزنا وغيره [رقم/7051؟]: وأحمد في «مسندها 
4/71 "] وغيرهم من حديث: أبي هريرة زلللة به نحوه» وهذا لظ أحمد. 


(؟) مضى أن الميل: هو ما بُجعَلُ به الكخْلٌ في العين » وهو المُلْمُولُ. 
4 الرّشاءُ: هو حَبْلُ ادلو وجمْعٌه: أرشيةٌ . ييظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص/189] ٠‏ 


لين 


اس 
7 را الخدوة عن اينما ما اسْتُطَُمْ)(2, رواه التَريِذِيُ في اجامعه)؛ مشندًا 
لى عائشة ةا عَنٍ عَِ الي ول 5 

بخلافب سائر الحقوق عند أبي حَيينة؛ حيثُ يَكْكَفِي بظاهر العدالة؛ لقوله 
:: «المشلمُونَ عُدُولُ [/. داماء بنط بَعْضْهُمْ علَى بَمْض)7"©. إلا إذا طعَنٌ الحَصمْ 
مبل يتا لقان من الشوروحقه أبن 

وصورةٌ تعديلٍ السُرٌ: : أن يبد يقت القاضي أسناة الشهود إلى المعدلء بكتان 
فيه أسماؤّهم» وألسائيمء وجلاهه! ومحائهم » وسُوقهم » حنّى يرق المعدلٌ 
ذلك فيكْيّبُ تحت اسم من كان عدلا : عذلٌ جائة تر الشهادق» ومن لَمْ يَكُنْ عذلا ؛ 
فلا يَكْْبٌ تَحْتَهُ شيناء أو يكتبٌُ: الثة يَعْلَم. 

7/1و وصورةٌ تعديل العَلانية: أن يَجْمَعَ به بِينَ المعدّل والشاهلء ف فيقول0) 


العثْرء حير خَير مِنْ أن بُخْطِىَ في 


إبابٌ ها ا في درءٍ الحدودٍ 


؛ قَكَلوا سَيلَهُ: من الإمام أَنْ خط ذ 
المُقُوبة». أخرجه: الترمذييُ في كتابٍ الحدودٍ عن رَسُولٍ اللو 
[رقم/475١]‏ » من طريقي: محمد بن ربيعة حدّئنا يزيد بن زياد الدمشقيئ عن الزّهريّ عن عروة عن 
عالِنَة و به. 
قال الترمذيٌ: احديثُ عائشة لا تعره مرفوعًا إلا من حديثٍ محمَّدٍ بن ربيعة عن يزيد ابن زياد 
الدمشقي ؛ عن الزُهري ؛ عن عروة» عن عائشةً شة ؛ عن وك » ورّواه: وكيعٌ » عن يزيد ابن زيادٍ نحوّه» 
ول يم وردايةٌ وكيع أصخ؛ أي : أن الوجة الموتوفٌ أصح. 
وقال ابنُ حجر؛ «في إسناده يزيد بن زيادٍ الدمشقيئ؛ وهو ضعيفٌ. قال فيه البخارِي: «منكر 
الحديث». وقال النسائي: «متروك» ٠‏ ورواه وكيع عنه موقوقاء وهو أصح- - قاله الترمذي». ينظر: 
التلخيص الحبير» لابن حجر [71041/5]- 

(؟) مضئ تخريجه. 

(0) جلاهم: جمْعٌ ِلَىّ بالكسر والضم ء وحِلْيةٌ الإنسان: صِفتُه وما يُرَئ منه من لون وغيره. 
ينظر: لالمغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّي [111/1]. 

(:) وقع بالأصل: «فنقول». والمثبت من: «ن)؛ والغ)) والراء والماء 


بذانا © كتاب الحدود » 


وَهُوَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ؛ وَالإِشَاعَةُ ضِدَه. 

ذا َهِدُوا ينهم اتام ع عَن الرَّنَا مَا هُوَ؟ وَكَنِفَ هُوَ؟ وَأَئْنَ زَنَى ؟ وَمَتَى 
َتَى ؟ يمن رن ؟ وَلأنَ الب ل اسْفسرٌ رَ مَاعِرًا عَن الْكَيفِيّة » وَعَنْ الْمُرَنية ؛ 
وَلِأَنّ الاحتيَاطً فِي ذَلِكَ ب لِأنَهُ عَسَاهُ غير ير ِل في الج عَنَاُ أذ في ار 
الْحَْبٍ أ في الْمْتََاوِمٍ مِنَالرّمانٍ أو كانت له شه شْبِهٌَ لا يَْرفُهَا هُوَ وَلَا الشْهُودْ 
كَرَطءِ جَارة الانن يسفصَى في ذَلِكَ احتيالا للد . 


فى السرّ وَالْعكَانَِ حكِمَ بِشَهَاديهِم » وَلَمْ يَف يِظَامِرٍ 
الْعَدَالَِ احتيَالَا دري قَالَ د: «اذرَمُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» بخلاف سَائِرِ 
الْحُقُوقٍ عِنْدَ بي حَِفَةَ نه وَتَعْدِيلٌ السرٌ وَالْعََا مه في الشّهَاداتٍ إن تَنَاء 
الله 

قَالَ في: : «الأضْل»: بَحِسْةُ ل حَتَى يأل عَن الشّهُود اتام بالجتايق» وََذ 
لحك انس جد و سمو لا اك 
المُعدّلُ: هذا هو الذي عدَّلتّه ؛ وسيجية ذلك في كتاب الشهادة إِنْ شاء الله تعالى » 
فإذا عُدُلُوَاءٍ حُكمَ بشهاديهم رَجْمّا كان مُوجبٌُ الزّناء أو جَنْدَاء هذا إذا لَمْ يَْرفِ 
القاضي عدالةً الشهودء أمًا إذا عرَفها ‏ يَحُدّ بلا تعديل. 

قوله: (خدٌة)» أي: ضدٌ السثْرٍ. 

قوله: (أَو كَانَتْ لَهُ شْبْهَةٌ) , أي: للواطئ 

قوله: (وَطِنَهَا ني قَرْجِهًا) : جوابٌُ: (مَا هُوَ) . 

وقوله: (كَالميلٍ في المكْحْلَة) » جوابٌ: (كَنِفَ هُوَ) . 


قوله: (قَال في «الأضل): يَحْبِسْهُ حَنّى يكل عن الشجوواء أي: قال في 


كرب الحدود إ© يننا 


َس رَسُولُ الل وَجُلَا الم لاف الدُبونِ حَنِتُ لا يبس فيها قبل ظهُورٍ 
مس سو ايية ايان 4# سسسب سمح 
والأصل16': إذا وصَفٌ الشهودٌ الأشياء المذكورةً من ماهية الزّنا وكيفيته ؛ ونحو 
ززك ؛ يَحْيِسٌ القاضي الميرة غا ,انان ايتاذ مو من يرو لي 
تهمء وقد حبس رسولُ الله يل متهم م 
وقد رَدَ صاحبٌ «اللسنن»: : بإسناده إلى مَعْمَرِء عَنْ بَهْزٍ بْنِ حَكيم ١‏ عَنْ 
يوِ؛ عَنْ جَدو: : «أنَ اليَيَ لله حبس رَجُلَا في ثهْمة)(2. 


بخلافف الديون» فإن الحبسٌ فيها بعدّ العدالةٍ ٠‏ وإنما يُحْبَس قبلَ!"" تعديل 
ال 0 
احتياطةٌ فيما بناؤه على الدَّرْءِ؛ فلو لَمْ يُْمِس ؛ ربما يَقُوثُ الح أصلا. بخلاف 
الديون » فإنَ أَخَلٌ الكفيل فيها مشروعٌ ؛ فلا يَفُوتٌ الحنٌ , فلا حاجة إل الحبس 
قبل عدالة الشهود . 1 ْ 

ولا مُقَالُ: حيْشنه أيضًا احتياا ؛ لأنه للتعزيرٍ عليه بكونه مُتَّهَمًا بارتكاب 
الفاحشة» لا للاحتياط ٠‏ 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» | /617/٠١‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية| . 

(:) أخرجه: أبو داود في كتاب الأقضية/ باب في الحبس في النَيْن وغيره [رقم/٠76]‏ ؛ والترمذي 
في كتاب الديات عَنْ رَسُولٍ الله يلِ/ باب ما جاء في الحبس في التهمة | رقم/114197» والنساني 
في ااسئنه) في كتاب قطع السارق/ ياب امتحان السارق بالضرب والحبس [رقم/4810/7 | » والحاكم 
في «المستدرك» [115/4] ؛ وغيرهم من طريق: : معمر عن بَهزْ بن حكيم عن أبيه عن جده بلفة به. 
زاد الترمذي ف فى آخخرةة هنم خَلَى عَنْها - وعند النسائي: : لد خَلّى سبيلة. 
قال الترمذي: 1 اجتمقديهو عن اسمن جه تيك حملا 
وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد؛ ولّمْ يُخرجاه». وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن 
[777/4] » و«التلخيص الحبير ا لابن حجر 1851/3] 

(©) وقع بالأصل: لابعد). والمثبت من: «(ناء الما والغ1» وااركاء 


44* # كتاب الحدود #ه 


الْعَدَالَةَ وَسَبَأَنِيكَ الفَرْقُ إِنْ شَاءَ الله. 
قَالَّ: وَالإقْرَارُ: آَنْ بر ابَاليغُالعَاِلُ عَلَى َفْسِهِ بالرّنَا في أَرْبَعَةٍ مَجَالِسَ 
مِنْ مَجَالِسٍ المُقِر » كلما أقرَ رَدهُ القَاضِي . 
مس سس اي لقان |4 سس م م 
قوله: (وَسَيَأتِيكَ الفَرْقُ) : هذه حَوَالةٌ غيدُ رائجة0"» ونحنُ بِيّناه آنا . 
قوله: (قَالَ: وَالإْرَار: أن قر لالع العَاقِلُ عَلَى تَفْسِهِ بارا في أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ 
مِنْ |:/4.؟و/م] مَجَالِس المقر » كُلَمَا كد 2 القّاضي) » أي: قال القَدُورِئٌ في 


(مختصره)(2. 

واعتبارٌ البلوغ والعقل: لأنّ كلام الصبيٌ والمجنون ليس بصحيح . 

ما اشتراط الإقرار أربعَ مرّاتٍ في أربعة مجالس من مجالس المقرٌ؛ فهو 
مذهثنا). 

70 00 5 82 5 

وقال ابن أبي ليلى: يُقَامٌ الحَد بالإقرار أربع مرّاتِ» وإن كان في مجلس 

5 1 5 « 5 
واحد ؛ اعتبارًا بالشهادة ؛ لأنّ الإقرار أحدٌ حجني الزّنَا 
7 9 3 0 و 1 

وقالَ الشَّافعِيُ: يُحَدُ بالإقرارٍ مره واحدة2» وهو قول مالك 5ه*©» وقول 
أحمدة" وإسحاقٌ يِثْلُ قولنا. 
(1) وقع بالأصل: «رابحة». والمغبت من: الن)ء و(مكء والغ»؛ والرا: 


(؟) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ه9١].‏ 
() ينظر: «التجريد» للقدوري [0845/11]ء «الإيضاح» للكرماني [ق/1945]» «المبسرط» 


للسرخسي [41/9]- 

(4) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن المارردي [10/1]» و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد 
الغزالي [45/1 4]- 

(0) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [8454/8]؛ و«الكافي في فقه أهل المدينة) لابن 
عبد البر .]17١/5[‏ 


(7) ينظر: «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح [9/07م] » و«المغني» لابن قدامة [15/9] ٠‏ 


0_1 


كتاب الحدود © كن 


فَاشْعرَاطّ البُوعْ وَالْمَفْلِ؛ ؛ لِأنّ َوْلَ الصَّبِيٌ وَالْمَجْنُونٍ غَيْرُ تخكبر أو غَيْرْ 
وجب لِلْحَد ٠‏ 
سس لاي ليان ##ل#ب##7 سس 
وجهُ قولٍ مالك والشّافعيٌ: : ما رُوِيَ في حديثٍ أبي هْرَيرَة اله : أن رَجْلَين 
التصَّما إِلَى رَسُولٍ الله َكل » كَقَالَ أَحَدّهُمَا ذال كاد عَسِينًا على هذا قز 
31 ري » جد ْول اله كا كه ره" عَامًء مر أن الأشكبئ تي 
اهرَأةَ ةَ الآحَرٍ» فَإِنِ اعْتَرَقَتْ رَجَمَهَاء فَاغْتَرَفَّثْ فَرَجَمَهَام2. 


وجهُ الاستدلال به: أنه قال: (فَإِنِ اعْتَرَقَتْ ؛ فَارْجُمْهَا. ولْ 3 فإن 
اعترقَت ربع مرّاتٍ ٠‏ 
والقببك: الأجِيد: 


ولنا: : ما رُوِيَّ في «الجامع التَرمِذِيَ): : مُسْتَدا إلى أيِي 
قَلَ: ججاء ماعدٌ الأَسلَمي إلى وَسُولٍ الل يك قال : خب 


َم جَاءَ مِنْ شِقَه الآخَرٍ » قَقَالَ نه كد رى» كَأَعْرَضَ عَله» نّم جَاء مِنْ شِقَه الآحَر 


كذ رَتَى » 


َقَالَ: يَارَسُولَ الو إِنَّهُ قد وى » كَأَمَرَ به في الَابِعَةِ كأَخْرج رِجَ إلى الحرّو(©, مَرْجِمَ 
بالحجَارَة) 9 , 


لتغريب عوائاله تاليا اله 


(7) أخرجه: البَخارِيٌ في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة/ باب إذا رقئ امرأته » أو امرأة غيره 
بالرّنا عند الحاكم والناس ؛ هل علئ الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رُمِيَتْ به؟ [رقم/78421]» 
ومسلم في كتاب الخدود/ ياب من أعترف غلون نفس ييا [رقم//1791]» وغيرهما بن حديث: 
أبي هريرة وريد بن خالد الجهني 85 به نحوه. وهو عندهما في سياق أَنْمَ . 

(5) الحرّة: الأرض التي تاها ححجارة شوة: ٠‏ كذا جاء في حاشية: الغ)) وام 

(؛) أخرجه: الترمذي في كتاب الحدود عَنْ رَسُولٍ الله يي |باب ما جاء في دَرْء الَحَدّ عن المعترف إذا 
رجع [رقم//141١]؛‏ من حديث: أبي هريرة طإلله به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن ؛ وقد رُوِيّ من غير وجْه عن أبي هريرة» 


يق 9 كتاب الحدود © 


يه بُكُتَقَى - ارِ مره وَاحِدَة؛ 
اغْتبَارًا [4اظ] يِسَايْرٍ الْحُقُوقٍ » وَهَذَا لِأنّهُ مَظَهَدٌ عَظهة : وَتَكُدَارة| رلا يُفِيدُ زِيَادَة 
لجو ا 2000 
ورَوّئ صاحبٌ «السئن»: بإسناده إلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَامِتِ ‏ ابن عَم أبي 
روا تن قاخقة: ل جَاءَ سما ار ل 90 «داء ف 


وَاشْترَاطّ الأزتع مَذْهَثِنَا» وَعِنْدَ السَّافِ 


الكَامِسَةَء فَقَالَ: «أيكتها؟ى 3 :نعم ٠‏ قل ص ذَّلِكَ غَابَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ 
مِنّْهَا؟0. قَالَ: تَعَمْ» قَالَ : الكمَايَِيبُ المِرْوة" في المُكْخُل ولا في الرفر؟» 
و 


قَالَ: نََمْ. قَالَ: «تَدْرِي ما الزَّنَا؟0ء قَالَ: تَعَمْ نه حزان عايأني الل ين 
أَمْلِهِ حَكَالَاء قَالَ: «كَمَا تُرِيدُ بِهَذًا القَوْلٍ ؟» قَالَ: أَرِيدٌ أن تُطهرَني» قمر به 


00 
ورَوّئ صاحبٌ «السئن): بإسناده إلى جَابِرٍ [/د: ٠ظام]‏ بن عَبْدِ اللو: أن رَجُلَ 
عن ألم بجاء إلى وَسُولٍ الف لفاغت عر انا فَأَْضَ عله كم اختزق ء فعض 


عَنْهُ حب شَهِدَ على تيه أرب مع وا أب «أبكَ جْنُونٌ ؟) قَالَ: 
ا كال «أْحْصِنْت ؟) قَالَ: تَكمْ تَحَْ . قَالَ: قا مر به وَسُولٌ الله كله َرْجِمَ 0 


قلنا: وأصله في «الصحيحين» ؛ في سياق آخر. 

(1) العزوَةُ: المِيلُ من الزجاج أو المثدن يمحل به. ينظر: «المعجم الوسيط» [095/1] - 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الحدود/ باب رجم ماعز بن مالك [رقم/578 5 ] » والنسائي في «السنن 
الكبرىئ» في كتاب الرجم/ ذَكْر استقصاء الإمام علئ المعترف عنده بالزنا [رقم/0197]» من 
طريق: عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة به. 
قال العيني: (حديث صحيح). ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَئْنِيَ [131//18]- 

(5) أخرجه: البْخَارِيُ في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة/ باب الرَّجُم بالمصلى [رقم/؛ 4ة]ء 
ومسلم في كتاب الحدود/ باب من اعترف على نفسه يالزِّنا [رقم/1791]» وأبو داود في كتاب 
الحدود/ باب رجم ماعز بن مالك [رقم/٠4417]‏ » وغيرهم من حديث: جابر بن عبد الله ليق به 
نحوه. وهذا لْظ أبي داود. 


0 


نذا 


0 
لاق أربع مرّاتٍ» فلؤ كان القراٌ مر كفي لم يور لأن'" إقامة الح عند 
طهورء واجبٌ » وتأخيرٌ الواجب لا يَجُونُء ولا بن ذلك بالبي يفف َكيف , ولأنَ الإفوارٌ 
يالرّنا حجّةٌ في ظهورٍ الزَّنا؛ِ كالشهادقء فاشْتُرطَتِ الأربعٌ في الشهادةٍ إعظامًا لأمرٍ 
الرّناء ولمعنئ السّمْرِء فيُْعَرَطُ الأربعٌ في الإقرار أيضًا لهذا المعنئ. 


ولا يقَال: إذا كان الإقرارٌ كالقَهادقٍ لا يُمْعَرطٌ تكُرارٌ المجلس» كما في 
الشهادة. 

نا تَقُولُ: تَكْرارٌ المجلس في الإقرار عُرِفٌ بحديث ماعزء فلا يَجُورُ إثباتُ 
الك بالقياس في أمر ثابتٍ بالنصّ ؛ لأنه حي يَكُونُ التعليلُ معارضًا للنضٌ » 
وهو فاسادٌ. 1 

والجواث عن حديثٍ العَسِيف فتَقُولٌ: لا يَحْلُو: إما إن كان ذلك متقدّمًا على 
حديث ماعز ء أوْ متأخّرَا عنه » قن كان متقدّما ؛ يَكُونُ منسوخًا بحديث ماعز » وإن 
كان متأخَرًا؛ يَكُونُ الاعترافُ المذكودٌ فيه منصرثًا إلى الاعتراف المعهود في 
الشرع ء وهو الإقرارٌ أربعَ مرّاتِ - 
أن لني كي كان يمو ضصُ إقامةً الحدودٍ إلى من يَْرِفهاء لا 
لمن لا يغرثهاء وقد كان غرف أن ارا الأرع في اقزر واستقواء في 
الشريعقء ألا ترَئ أن الى لد لمْ ين له التلقين ؛ بأنْ يأ يَعُوَلَ اللمرأة: لعله مَك 
ولك , ول يي له إسقااً الحدّ عنها إذا رجعث» كملَ: : أنه كان يَعْرِفُ جميعَ ذلك ٠‏ 


لك وقع بالأصل : «إلا أن والمثبت من: «نك ولم4ء واغ24 والرك. 
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َمَا أَخْرَمَا 0 ب الؤجُوب» وين الشّهَادَةَ اخْخُصَّتْ فيه بِزِيَادةٍ الْعَدَدِءِ فَكَذَا 
افوا إِعْطَامًا لمر لزنا وَتسْقِيقالمغْتَى الغ 
التي سس ههييه . 

كَإِنْ قُلْتَ: : يَْتَوِلُ أن تَأَخِيرَ النبرع كلل إقامة الحدّ | إلى الإقرارٍ أربعَ مرّاتٍ؛ 
باعتبار أنه لَمْ يكُنْ مُحَمَكنَا منها » لا باعتبارٍ أن الإقرارٌ مرّةَ ليس بمُوجِبٍ للحَدٌ. 

قُلْتُ: هذا وهمٌ لا يُلَّتُ إليه ؛ لأنه كا كان متمَكنًا منها [:/٠.كوام]‏ يليه 
وبأفره الغيرٌ» ولهذا تمَكّن منها بعد الإقرار أربعَ مرّاتٍ» حمّى مر يالرّجْمٍ 

قن قُْتَ: سلما أنه كان متمَكناء ولكنٌ مجر التأخير لا يدل على أن الأربع 
شرْطٌ ؛ لأنه يَجُورُ أن يَكُونَّ التأخيرٌ باعتبارٍ أن مُطْلَقٌ الأمر لا يفضي الوجوب على 
الفور» بل علئ التراخي » وعليه عام المشايخ ؛ خلاقًا للكَرحن20. 

ُلْتُ: لا سل أنه لا يَْكضِي الفور» بل يَقْقَضِيه؛ لأنَّ الوجوب: حُكُمْ الأمر 
والموجبٌ ‏ وهو الأمرٌ ‏ قد رُجِدَّء فيوجَدٌ الوجوبٌ معّه لا محالة» بلا تراخ, 
كالطلاقٍ مع التطليق » والعت [/4:<,] مع الإعتاق . 

وجوابٌ آخَرٌُ: سَلََّْا أنه لا يَفْْضِي الفورٌ في الجملة» ولكن لا تُسَلَّم أنه لا 
يَفْئَضِيهِ في باب الحدود. 

بيائه: أن الأمرّ بإقامة الحدود متوجّةٌ على الإمام» والحوادثُ متراجمةٌ 
متراكمةٌ علن بايه» فلو لَمْ يكن الوجوبٌ على الفور ؛ ريما يمري واجباثٌ أُتَرُ أهمْ 
منهاء فيئْركُ0" إقامةً الحَدَ» فيؤدّي إلى تفويت الواجب. 

ولهذا قلنا: إن مُطْلقٌ الأمر في باب الحجٌ يَقْمضِي الفورٌ؛ لأنَّ الموتّ في سمه 
ات بح بندو فى اي بوي الريك ليك لا و السام ني فى 


(1) ينظر: (أصول السرخسي) [77/1] , #كشف الأسرار) لعبد العزيز البخاري [810-011/1]- 
(؟) وقع بالأصل: «فنترلكٌ). والمثبت من: لانلاء ولغ ء ولارلاء ولام 


يي ضوسة هه 


ج كب الحدود © ؟ 


بدن كاف الْمَجَالِس ؛ لِمَا رَوَيَْاء ون لإنْحادٍالْمَخِس أَثْرًا في 
جنع اتات ةبحق مب الانّحَادِ في الإفرارٍ الفا قا 3 
نر الحلا ف00 مَجْلِسِهِ دُونَ الْقَاضِي ٠‏ 
مسس توقاي ليان ا#إ##سببسسسسس سس سه 
الحالِ فكذا هناء 


وجوابٌ آنغك: سَلَّمْعَا أن الأمر لا يشر ينض الفورٌ في بابٍ الحدود أيضًا » لكن 

انَل أنه لا َه في قضيّة ماعز ؛ لأنه جاء طالب رةه وهي حقه ؛ ومن له 
| الحنُّ إذا طلّب حقّه ين قبِلٍ من عليه الحقٌ؛ يِب إيفاؤه؛ كالبائع إذا طلّب0) 
المنّ من المشتري ؛ يَحِبُ عليه إيفاؤه» ومَاعِرٌ طلّبَ حقّه في الإقرار مره فلو كان 
ذلك كافيًا ؛ لأؤْفاهٌ النبِئٌ 8 . 

نْ قُلْتَ: لا تُسَلمْ أن الإقرارٌ أربعَ مرّاتِ شرْطٌ ؛ لأنه لو كان شرطًا؛ لكان 
الإقرارٌ خمسّ مرّاتٍ شَرْطًا أيضا؛ ؛ لأنه جاء ذلك في حديث ماعز أيضًا . 

قُلْتُ: ل العامة , لأنه رُوِيَ يّ أنه أقرّ في إقراره خمسّ مرّاتِ » مرّتين 
فى جهة واحدة» فاغجِر ذلك إقرارًا مرّةَ واحدة ؛ لاتّحادٍ الجهة» ولهذا لَمْ يمْتَرطٍ 
الخمسٌ أحدٌّ مِن المجتهدينَ » وهذا القدْرٌ كاف لمنْ له ِهْنٌ صافي. 

قوله: (لِمَا رَوَيْنَا) إشارةٌ إلى قوله: (فَإِنَهُ ل أَخَرَ الإَامَةَ إلى أَنْ الإِمْرَارٌ 
مِنْهُ [:/..؟طام] أَرْبَعَ مَرّاتٍ فِي أَرْبَعَةٍ مَجَالِسَ). 

قوله: (وَالإقْرَارُ قَائِمْ بالمُرٌ ؛ قيعْتبرُ اخيلاف مَجْلِسِه(), أي: يُعْتَبدٌ اختلاف 


5 
0 


8-2 00) 

0( وقع بالأصل واغ»): «طالب». والمثبت من: ان)» والر). 

() هذا اللفظ: «مَيُعْتكُ اختلاث مَجْلِسِهِ) هو الثابت في المطبوع من: «الهداية» للمَرْغِيناني [0/1؟] ١‏ 
وكذا في النسخة التي بخط المؤلف ين «الهداية» [1١/ق‏ ٠4١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
- تركيا] » وأشار هو والبايّسوني والأزرّكانِيٌ في الحاشية: إلى أنه وقّع في بعض النسخ: «فيُعْتر- 


بو سسسب تس ف كتاب الحدود © 


#المحيي با وود اس اوضر د 
هُوَ الْمَرْوِي ع عَنْ أبي حَبينَة ند ؛ لِأَنَّهُ ل طَرَدَ مَاعِرَا في كُلّ مَرّةٍ حم 
مار ا 
اليه : ام فاه أي مَرّاتٍ ب سَألَُ عن ْنَا ما شو وَنف ه؟ ؟ وَآيْنَ 
1 ؟ وَأْنَ وى » وبمَن رَئَى ؟ قدا ين لِك لَِمَهُ احَدُ؛ لكام احج وَمخْتى 


السُوَالٍ عَنْ هَلِهِ الْأَشَْاءِ بينهُ ِي الشّهَادَة وَلَمْ ُذكَرٍ السْوَالُ فيه عَن الزَّمَانِ. 
ممم 0 الا 


مجلس المُقرّ في وجوب الحدّ» لا مجلس القاضي ٠‏ 

وفي بعض النْسَخ: : (فيِعْتبدْ اتّحادٌ مجلسه)7" : أ ي: يُعْكَبرُ أنّحادُ مجلس المْقرٌ 
في عدم وجوب الحد» لا مجلس القاضي » واختلاف مجلس المِ ليه القاضي 
في كلّ كر أن يقولٌ له: يك حَبَلٌ ؟ أيكَ جنوثٌ ؟ ولعلّك قيَلْتَهاء أو مَيِسْتَها . 

وقال بَعضهم: يُخْرْ يَعْتَيرَ يتيك اختلاف مجلس القاضي » والصحيحٌ الأوّل. كذا 
في شرح الطحاوي 90 

قوله: (توَارَى): أي: استثر. 

قوله: (كَالَ: قَِدَا تم 


َيْنَ هوَ؟ وَأَب 


رَنَئْء وبِمَنْ رَتَى ؟ ذا بين ذَلِكَ ؛ لَرمَةُ 5الحَدٌ): 1 قال لور 

- > اتحادٌ مجلسه). 

(1) وهذا هو المثبت في نسخة الأزرٌكانيَ مِن «الهداية» [1/ق: 1/18/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
-قركيا] » رخذا فى فسيكة البليشوضي مق «الهداية» [ق/5١/1أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا] . وكذا في نسخة القاسِيّ [ق/117/ب/ مخطوط مكتبة كربريلي فاضل أحمد باشا- تركيا] : 
وكذا في نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [1793/1/أ/ مخطوط مكتبة ولِيَ الدين أفندي - تركيا] . 

(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للَسْيجَابِيُ [ق/حه؟] . 


لذنايا 


كدب الدود © 


وَذِكُْهُ في الشّهادَةٍ؛ لِأنَتقَادم الْمَهْدِ يمْتَعُ الْهَادَةَ دُونَ الإفْرَار وقبل: لو 
سَلَهُ جَارَ لِجَوَازِ أَنَهُ زتَى في صِبَاه. 
| قن رَجَعَ الم عَنْ فار بل إَامٍالحدء أو في وَسَطِِ ؛ قُبِلَ رجوغة. 


ومعتى السؤالٍ عن هذه الأشياء في الإقرار: هو المع في السؤالٍ عنها في 
الشهادة عل الا وه تحن حب به الح لأن دي زا ولا وف وا 
أو يَكُونُ نا ولا يَكُونُ موجبًا للحَدٌء كما إذا وقّع في دار الحرب. 

ولَمْ يذْكُرٍ القّدُورِيُ السؤالٌ عن الزمانٍ في الإقرار ؛ بأنْ يَقُولَ: متى رَئَيِتٌ ؛ 
لأنَّ التقادُمَ مانعٌ للشهادة؛ لتهمة الحقّدٍء والمرءٌ لا يُنّهَمُ على نفسه فيُقْبَلُ إقراره 
إن تقاةم العهدٌ» وبيانٌ التقادم يُعْلَمُ في بابٍ الشهادةٍ على الرّناء 

ثم الإقرارٌ أربعٌ مرّاتِ عند غير القاغوي لا يُعْترٌء حتّى لو شّهِد الشهود 

بالإقرار» لا عالقا » لأن لوي يشل اث كان مُقِرّا بذلكء أو مُنْكِرّاء 
إن أنكّر ؛ رججع » وإِنْ' أمَرّ؛ِ فلا شهادة مم الإقرار. 

قولّه: (وَقِيْلَ لَوْ سَألَهُ جَارٌ)ء أي: لو سأل الزمانَ. 

قالوا في «الفتاوئ»: (ويَجُورٌ أن يَسْأَلَ [4<ض] الزمانَ في الإقرارٍ أيضّا ؛ 
لجواز أنه زت في حالة الصَّغْرا ٠‏ 

قوله: (فَِنْ رَجَعَ المُعرُ عَنْ إِفْرَاِه كَل إقَامة الح َو في وَسَطِه ؛ قبل رُجُوغْهُ 
وَخُليَ سَِيلُ) » وهذا لفْظُ القُدُورِيّ في « المختصره) 20 


)١(‏ ينظر: #مختصر القُدُوري» [ص/158]. 
)2 وقع بالأصل: : #بأن», والمقبت من: (ناء والمك» وااغ4ء وااراء 
(0) ينظرة «مختصر القُدُوري) [ص /حذل].ء 


“ممم 0000 5556755 

وقال ابن أبي لبلى: يفام عليه ولا يُعيَلٌ رجومٌه؛ ويه أَحَد الشافيه0©, 
وذلك لأن الإقرارٌ أحدٌ انا فلا يل نه الرجوعٌ والاتكان» كما إذا هه 
بالشهادق» ولهذا اث الرجوحٌ ني القصاص وحَدَ الف إذا [/0٠«وام]‏ ثبت بالإقرار 

ولنا: أن الب 00 لقن الرجوعٌ » فقال: «لَعَلَْتَ كلق اق غْمَرْتَء أو 
تَظَرتَ2"00. كذا أورّد صاحبٌ السئن» 

وقال أيضًا في «السنن»: : مُسمَدًا إلى أمئة لمَخْرُومِي”: 8 
لص قَدٍ ترف اغيَراقاء وَلَمْ يُوجَذ معهُ متم ؛ فقالٌ ول الله] 
إِخَانُكَ سَرَفْتَ! ل رق يقن بعرة البعرن ارد ريدو 


)02 بل مذهب الشاقعي: أنه متئ رجّع المَقِرٌ 1 
لأبي الحسن الماوردي م , واامختصر المزني/ مطبوع ملحمًا يالأم للشافعي» [+ 
(؟) أخرجه: : البُخَارِيٌ في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة/ باب هل يقول الإمام للمقر لعلك 
لمشت أو غَمَّرْت [رقم/1878]» وأبو داود في كتاب الحدو 
[رتو//ا؟4غ] » وأحمد في #تستده [9/1]» وغين 
لمَحْرُوبِيَ). وفي السنن: (أبي 
(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان» » وام » والغ» » ؤلارا . 
(د) أخرجه: أبو داود في كناب الحدود/ باب في التلقين في الحَد [ر 
[5/+75]؛ والنسائي في «سننه» في كتاب قطع السارة 
ماجه في كاب الحدود/ ياب فلقين السارقه ارقم 
المخزومي ؤققد. 
قال ابن الملقن: (ذْكّر الخطابيٌ أن فى إستاده مقالا . والحديثٌ إذا رواه مجهول 
وَلَمْ يجب الحُكم يهاه يعظرة االيدر المتيرة لابن الملقن [537/8]» و«التلخيص الحبير لابن 


أميّهٌ المَخْرُوفِيٌُ» . وهو الصواب. 


رقم/ 47 ] ء وأحمد في «منده» 


ن السارق [رقم//44101] 


٠ ]7177/1[ حجر‎ 


عوعء؟ 


عمسي سس يم سس 
إِلَى الحرَّةِ مَرْجِمَّ ِالحِجَارَة . ٠‏ لما وَجَدَ مَسّ الحِجَارٌ ة هر يَشْعَد عَنَّى مر برَجْل ع 
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لَخِيُ”" جَمَلٍ د يه » وَصَرَبَُ لَّاسُ حَتّى نات فدََوُوا لِك سوا ل اله كل كه 
رّحِينَ وَجَدَ مس الحِجَارَةِ وَعَسّ المَوْتٍ فَالَ رَسُولُ الله كله: «هَلًا تركفو 
وجةالاسعلالالج به : أن الي كل جمّل فراره دليا على الرجوع ٠‏ وأسقط به 
الحدّ» فإذا سقط الحَدٌ بدليلٍ الرجوع؛ سقط بصريج الرجوع بالطريتي الأَؤْلّى: 
ولأنَّ جوع في حقوقي العباد- كالقصاص ء وحَدَ الَف -لايِصِحٌ ؛ لأن الخطَ 
يكذ ؛ وفي خالصي حقَّ ل تعال - كحَدٌ ازّناء وحَدٌ الشرْبٍ» والسرقٍ د 
كدبُه» فيَصِح الرجوع ؛ بل رجوعٌه يَحَوِلٌ الصدقٌ كالإقرارِء ْيْتُ الشبهةٌ 
بتعارّضٍ الرجوع مع حَ الإقرار» فيسْقُطُ الحدٌ ؛ لأن الحدوة تنْدَرَئٌ بالشبهات. 


لكن إذا أكَرّ بالسرقة» ثم رجّع ؛ صمَّ رجوعٌه في حقٌّ القطع , ولا يَصِح في حيٌّ 
المالٍ . كذا في شرح الطّحَاوِيٌَ)290, بخلافف الإنكارٍ بعد ظهور الزَّنا بالشهادة ؛ لأن 
الإنكارٌ شرْطٌ لقبول الشهادة» فلا يَجُورٌ زْ أنْ يبَطِلَها ما كان شرْطًا لقثولها . 


قوله: : (يُقِيمُ عَلَيهِ الحَدّ) » » أي: القاضي أو الإمام. 


() الَّخي: لم الإنسان والداية» وهو العَظْم الذي ينبت على اللحية مين الإنسانء وللإنسان والدابة: 
لحْيان. مِن «الجمهرة»). كذا جاء في حاشية: اغ2) ولام»: وارا. وينظر: #جمهرة اللغة» لابن 
دُرَيِد [حركاه]. 

() أخرجه: الترمذي في أبواب الحدود عن رسول الله يك اباب ما جاء في دَرْء الحَدَ عن المعترف إذا 
رجع [رقم/57١]‏ ؛ من حديث أبي هريرة ولق به - 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». قلنا: وأصله في «الصحيحين». 

(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيُ [ق/<2م] . 


وح ل يبيب سح ف كتابالجدود © 


و أن الرْجُوع حَبٌَ مُحْكَمَلٌ لِلصّدْقٍ كَالْإقرَار َس أَحَدُ يُكَذْبهُ فيه 
تَحَمُنُ السشّبِهَة ف في الإثرًا لاف ما فيه حَنُ اوهو القصَاصٌ » وَحَدُ الَذْفٍ 
لِوجُود مَنْ يُكَربهُه وَلَا كَذِكَ ما هُوَ حَالِضُ ع حَنٌّ الشّرع ٠‏ 

وَيُستَحَبٌ للإمام أن يُلقَنَ امقر الوجُوعَ» وَبقُولَ له: : ملك لمشت . أو 
بت ؛ لِقَولِ كا لمَاعِرٍ وقه: «لَعَلّكَ لَمَسْتَهَا أو َبلتَهَاه قَالَ في: «الأضل»: 
وَيَْيْضِي أَنْ يَقُولَ لَهُ الإمَامُ: لَعَلّك تَرَوّجْتَهَاء أَوْ وَطِنْتَهَا بشْبهَةٍ وَهَذَا قَرِيب مِنْ 


الول فِي لمعت : 
ل 0 غاية البيان ا 


0 لإمَام أن يُلَقَنَ امقر الجُوعَ » وَبقُولَ لَه: : لَعَلَكَ لَمَسْتَ 
و َبَلْتَ) » وهذا لفْظ القُدُورِيَ في «مختصره)(". 

وإنما يُسْتَحَبٌ بُ التلقين ؛ لأنَ الي ك8 فعلَ كذلك في حقٌّ ماعزٍ » وقال أيضًا 
للسارق [4/١٠ظام]:‏ : هما إكَالُكَ سَرَفت00, 

قوله: (قَالَ في «الأَضل): 3 وَيَتْبَفِى أَنْ يفول له الإمام: كَعَنّك كَرَوَجْتَهَا: 
وَطِْهَا شه » أي: سصيضيه: «يَدْد الإمامٌ المعترق يت 
الأولى والثانية والثالتق» فإنْ عاد الرابعة فأقرٌ عندّه بها؛ سآله عن الزّنا ما هو؟ 
وكيفٌ هوّ؟ فإذا وصَفَّه وأثبتّه ؛ قال لهُ: لعلكَ تزوَّجتها أو وَطِثْتَها بشئهة)؟. 


قال صاحبٌ «الهداية): (وَهَدَا قَرِيبٌ مِنَ الأَوّلِ في المَْنّى) » أي : الذي قاله 
ني «الاسل»؛ قري ني المعنئ مما قاله القدُورِي ؛ لأن [في]! ؛» كل منهما تلقينٌ 
الرجوع للمُقِرٌ» حت حتّى لو قال المقِرٌ: #تعيء مقظ الحد. 
(1) ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/195]- 
(؟١)‏ مضئى تخريجه. 
(") ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [/11/4/1 - /18٠‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «م»» ولاغ»» و(ر». 


001 


كب الحدود © دوع 


فصل 
في كَيِْيةِ الح وَِقَامتِه 
وَإِذَا وَجَبَ الحَدٌ .٠٠٠راء‏ وَكَانَ الزَّانِي مُحْصَناء رَجَمَهُ بالججارة حَنْى 
بَُوت ؛ لِأنَهُ نك رَجَمَ مَاعِرًا وله 2111111 


في كَيْفِيةٍ لحت وِقَامَتهِ 

ذكّر إقامة الكَدٌّ بعد بيان وجوب الحدٌ؛ لأنَّ وجوة الحد بعد وجويه» 

والكينيّةٌ صفةٌ لاحقةٌ للوجود : فناسّب أن يُذْكٌرا') بعد بيانٍ الوجوب . 
يه عه 5 0 

والكيفيّة: ما(" به يُقَالَ للشيء: كيف هو؟ و«كيف»: كلمةٌ موضوعةٌ للسؤال 
[55/1و] عن الحال . 

كم ا 2خ 2 8 ته 0ه 8 5 

قوله: (وَإِذَا وَجَبَ الحَدء وَكَانَ الزَانِي مُحْصَنًا؛ رَجَمَهُ بالحجارَة حَنَّى 
يَعُوتَ)» وهذه مسألةٌ القُدُورِيَ”"©» وذلك لما رُوِيَّ في حديث ماعز: أنَّ رسولٌ 
لله َك رَجَمّه بعدّما سألّ عنْ إحصانه9 . 


77 8 5 
قال في «شرح الأقطع»: «ولا خلاف في ذلك بينَ الأمّمَ إلا ما رُوِيَ عن 
الخوارج: أن الْحَدّ كله الجلَدُ» ولا رَجْمَ» وإنما قالوا ذلك ؛ لأنهم لا يَقُبلون أخبارٌ 

الآحاد)(© . 
وقد حدَّتٌ البْخَارِيُ في «الصحيح): عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ اللو قَالَ: حَدَمَنَا 


() وقع بالأصل: اليذْكّر)- والمغبت من: (ن4؛ ولغ واراء ولام). 
(1) «ما) هنا: اسم موصول بمعنئ: الذي . 

(0) ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/148]. 

(؛) مفئ تخريجه. 

(5) ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [؟ /ق//181]. 


الل اي اي ا 000 
0 عَنِ الرّهْرِي عَنْ عَُيدٍ الله عن ابن عَبَاس قَالَ: : قال عُمَرُ: انه : «لَقَد 

حَثِيتُ أَنْ يَطُولَ الئاس رَماد» حَتّى يَقُولَ القَائِلٌُ: :لا جد الرَجُمَ في كَابٍ اللو, 
ااا ةا ا نعالئ» ألا ون يمحن على من وى وَكَذ َخْصَيَ , 
إِذَا قَامَت ابه » أَوْ كَانَ الل أو الاغترَافٌ)20. 


ادا و ن صاحبٌ (السئن): : عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ 
يرا الزَهْرِئُ» عَنْ عُبئِد الله بْنٍ عَبْدِ الله بن 
3 2 32 


محم مدا الح »وال ع الكتات» كا نهل َلآ الآجو» كَمرَأنَامًا 
ََعياقاءوََََ وول الله يل وَرَجَمْتَا من بَعْي» وَإِنّي حَشِيتُ إِنْ طَالَ الئاس 
لَّ قَائلٌ: جد آي لوجم في كتَابٍ الثو» فيَضِنُوا 
الله وك لوجم على عن رك من وَل اك مُخْصناء 
ليت أَوْ كَانَ حَمْلٌ» أو اغْيَرَافٌ» وَائِمُ اللو» » لَوْلَا أنْ يَقُولَ النّاسٌ: رَادَ عُمَدٌ فى 
كِتَابٍ الل لَكتبنُها)27. 
وروي في «الجامع التَرْمِذِيَ»: : مُسَْدًا إلى سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبٍ) عَنْ عُمَرَ بْنٍ 
الخَطَّابٍ قَالَ: :0 


جَمَ رَسُولُ الى وَرَجَمَ أب بكْرِ» وَرَجَمْتُء وَلَوْلَا ني أزِيد” “فى 


:]14 5١/مقر[ أخرجه: البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة/ باب الاعتراف بالزنا‎ )١( 
ومسلم في كتاب الحدود/ باب جم الثيب في الزّنا [رقم/1791] ؛ وغيرهما من حديث: ابن عباس‎ 
وله به نحوه. وهذا لفْظ البخاري.‎ 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ١انا»‏ واام»ء والغ4؛ وارا 

(0) أخرجه: أبو داود في كتاب الحدود/ باب في الرَّجُم [رقم/18: ؛ ]؛ قال: حدثنا عبد الله بن فحمد 
النفيلي : حدثنا هشيم : حدثنا الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : عن عبد الله بن عباس لقا به. 

(4) عند الترمذي: «وَلَوْلا أتّي أكْرهُ أن أَزِيده . 


8 بت أن َجيء أَفْوَامٌ لا يَجدُوتهُ ني 
كَابٍ اللى) مَبَكْفْرُونَ به200. ٠‏ وحديثٌ عمرٌ مذكوة في «الموط!" أيضًا 

فلك :قد كان ريم أبر بكرٍ وعمرٌ بحضرة الصحابة طهر . ولَحْ ينكزهما؟ 
ا » فظهّر أن قولّ الخوارج لاغِية لا بت إليها. 

قولهة (وَقذْ خْصّنَ)ء أي: : ماعرٌء وهو على صيخة المئِنيّ للفاعلء يُقال: 
اكيب يعوب بيات او أ فهو مُفْعَلٌ . 


وامرأةٌ تُخصّتةٌ» أي: متزوجةٌ ؛ وليس في كلايهم: أَفْعَلُ فهو مُفْعَلٌ» إلا ثلائة 
أحرفي هذا أحذهاء 
ويقال: أَسْهَبَ من لَدْعْ الحيّء أي: دَهَبَ عَفلهه وهو مُسْهَبٌ. قال الرَاجٌِ: 
ثَمَاتَ عَطْقََانَ [وَعَاشْنَ]0© مُشهيا(ة» 


بقال: المج الرّجُلُ فهو ملمَحْ ؛ إذا رّتْ حال » وسأل رَجُلٌ الحسنّ: «ايدَاِتُ 
الرَجُلُ أهلّه 27909 » قال: نعمء إذا كان مُلْقجٌ0). 


() أخرجه: الترمذي في كتاب الحدود عَنْ رَسُولٍ الل يي / باب ما جاء في تحقيق الرَجْم [رقم/8*1١]»‏ 
من طريق: مز السية عن ريج الاب وايه. 
قال الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحي 

00 ل 0 


ٍ أحدٌ. أي: رَجْم أبي بكر ورَجْم حمر 

2( ها بين المعقوقنين: :ازيادة من: : ا(نلء ولعاء ولغكء والراء 

() هو غير منسوب في: لجمهرة اللغة) لابن دُرَئِد [9147/1] . 

(3) أي: امرّأته . أَي: يُماطِلُها بمَهْرِها إذا كان قَقِيرًا. ينظر: لالسان العرب» لابن منظور [/08/ مادة: 
دلك] . ا 

الع بلفح -: هو النيم: من لم1 أ 


لْقَجَنْي إليك الحاجة . أي اضطرتني ٠‏ يقال: ألم ؛- 


8 كباب الحدرد و 


"4 


وَقَالَ في الحديث المَعْرُوف: ١وَرْنًا‏ بَمْد إِحْصَانٍ)» وَعلى هذا إججماع الصحابة 
د + 


قَالَ بِخْرِجْه إلى رض مَضَاءٍء يبد الشهودُ رَجْمَه. لم الإمام لم الناس 


<إ هاية البيان 44. 

المُّدَالَكَةُ والحُماطلَةُ : بمعبى , وهي المداقعة!» . كذا في ١الجمهرة»!2.‏ 

قوله: (وَقَالَ في الحَدِيثٍ المَغرُوفٍ: «وَزْنَا بَْدَ إحْصَانٍ»)؛ رَوَى صاحب 
«السئن): بإستاده | إلى عَائشةً به قَالَتْ؛ٍ : َل وول اللى كله : : دلا بَحلُ دم امري 
للم ٠‏ يَشْهَدُ [و اطظام] أَنْ لا إِله إلا الله وَأَنّ مت معدا مول الله إلا في إخدى 
ثَلَاثْ: رَجُلَّ رَنَى بَعْدَ إِحْضَانٍ ؛ يُرْجَمُ ؛ وَرَجُلُ خَرَجَ مُحَاربًا لله وَرَسْوله ؛ فإلّه 
فل : أو يُصْلَبُ » أو يُقَى مِنَ الأْض» أَو يَفْثل تفْسّاء ِف بها1". 

وروي في «السئن» و(«الجا مع الَرْمِذِي) أيضًا 16 إلى عَبْدٍ الله رموس 
ابن تشمُودٍ وله قل َلَ وَسُولُ اللو كلة: دا بَحِلُ دم امرئ يَشْهَدُ أن لا إِله إلا 
لله وني وَسُولُ الوه إلا بإحْدَئ ثلاث الثيبُ الزَّانِي» وَالنَفْسُ بِالتّمْسء وَالتَارِكُ 
لدِينهِ المُمَارقُ للجماَة)0 . 


قوله: (كَالَ: برج إلى أْض قصاءء ينكد الهو جمد لم الإمام. َم 
النَّاسٌّ)ء وهذا لقْظ القدُورِ 0 


2 إذا أفلّس . ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثرا للزمخشري ٠] 470/١[‏ 

)١(‏ والمقصود هنا: أن لمج بمنْح الفاء ‏ مل أَحْصَنَ وأسْيْبَ . فهذه الثلاثة كلها من باب: أل فهو نفل 
(؟) ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد [947-8841/1] ٠‏ 

(م) أخرجه: أبو داود في كتاب الحدود/ باب الحكم فيمن ارتد [رقم /08؟ |ء من حديث: عانشة يإلق: 


(؛) أخرجه: مسلم في «صحيحه» في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات/ باب ما يباح به 
دم المسلم [رقم/1717]: وأحمد في «مستده» [785/1] وأبو داود في كتاب الحدودا باب 
الحكم فيمن ارتد [رقم/5707] , والترمذي في/ باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدق 
ثلاث [رقم/507١]»‏ وغيرهم من حديث: عبد الله بن مشعوه د 


(0) ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/ه9١].‏ 
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الل 0003333 


كذا روي عَن مَل ل ١‏ وَلأنْ الايد د تانر على الأذاولم يلتم 
ا المبائرَة فيَرْجِعْ ؛ قكَانَ في بدَاَِه ابَالٌ لدّزه. وَفالٌ الشابعي ه: :ل لمترط 
ايه ؛ اعْتئارًا ِالْجَلْد . 


<< هاية البهان 
انا الإخراجٌ إلى أرضٍ فضاء: فلمنا رَرّى صاحب «السين»! بإسناده إلى أبي 
سَعِيدِء قَالَ! هلا مر وول اله 36 برجم ماعو ونا ب إل المع قَوَاللهِ مَا 
رتاه ولا حَمَنا له وَلَكِنَهُ َم لاه َه بالعظام وَالحَدٍَا “وار 1م0, 
وأَنًا البدايةٌ بالشهود: : نللاخييال!' للدّزء ؛ لأنّهم لو كانوا كذّبوا؛ يَمْتبمُون 
بن الوّجْمٍ استِحْظامًا للنفس . ٠‏ فيَكُونُ امتدامهم دليلا على الرجوع . 
فال في «الشامل»): عند أبي يوس والشّافِيْ «00: بدايةٌ الشهود ليست 
يبرط كما في الجلّدٍ » ولنا ما بَينّاء 


والفزقُ ببنَ لرَّجْم والجلد: أن الجلد لا يه يُخيئْه كل أحٍ» في الجلد ميك ء 
رالمقصودٌ؛ الجر والتأديب» لا الاهلاك؛ بخلاف الجو؛ ذ فإذ كل حر تيك 
ذإن المقصود منه الإهلالكً . 

ثم إذا امتّع الشهودٌ من الابتداء: لا يَجِبٌ الحَدٌ عليهم ؛ لأنهم ثابتون على 
شهائتهم» ولَمْ يَْجِعُوا عنهاء وقد يَدْتَيُ الإنسان بين مباشرة القعل بحي ؛ وإنما 


يِطَمُ الطّين اليابس الحْتّماسك» أو الطّين الذي لا رَمْل فيه. وقد تقدم التعريف بذلك - 
(1) الخَرْفُ: هو كل ما عُمِل من طين وشوِيَ بالنار؛ حتئ يكون قَثَارَا. وقد تقدم التعريف بذلك. 
(7) أخرجه: مسلم في «صحيحه» في كتاب الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا [رقم/1395] ١‏ 


وأحمد في امسنده» [71/8]. وأبو داود في كتاب الحدود/ باب رجم ماعز بن مالك 


أرقم/١‏ 4 ؛ ] » وغيرهم من أبي سعيد الخدري لله به نحوه. وهذا لقْظ أبي داود. 
(!) وقع بالأصل: «ففي الاحتيال» 
(:) ينظر: «الحاوي الكبير؛ لآبي الحسن الماوردي [1707/11» و#الوسيط في المذهب» لأبي حامد 


الغزالي [9/5 4 | . 


شبت من: دنا وقمف ولغ ولارلا. 


0 


ذا 8 كتاب الحدود #» 


ورا عه ع 0 5 0000 
قلتاة كل أحد له قشي الخلدع 55 يَقَعُ مُمُلكاء والإهلاك غَيْرٌ 
مُشتَحنٌ » ولا كَذَِكَ الج ؛ لاه إفلاك. 


مق 


إن امْتَعَ الشهُودُ مِنَ الاندَاء ؛ يَسقْطْ الحَدُ لِأنهُ لاله الرْجُوع وَكَدَيكَ 

ذا مَائُواء أَوْ عَابُوا في ظَاهِرٍ الروَابَة ة لِقَوَاتِ الشَّرْط ٠‏ 1 
قاية اليا 8 تسسات 

سقط الحَدَّ عن المشهود عليه للشُبِهة. 

قوله: (فَإنِ ا تع الشّهُودُ مِنَ الابْتِدَاءِ؛ يَسشْقطُ الحدٌ) , هذا لفْظُ القُدُورِي' ل" 
وقد مَرّ المعتى . 

قولّه: (وَحَدَلِكَ اذا مَاثُواء أو غَابُوا ني طَاهِرٍ الرّوَيٍ)(2» أي: يَسقُطُ الرَجْمْ 
بِمَوْتِ الشهودء أو [/00راء] غَيستِهم » وهذا لأن الشرط بِدَاءةٌ الشهود » وقد انعدّم 
ذلك بالموتء أو العَبيدَء وكذلك إذا غواء أو خرشواء أو جثراء أو قسقوا: أو 
اوْتدُواء أ كَذَهُوَاء قَحُدُواء سواءٌ اعترضص ذلك قبلّ القضاءء أو بعد القضاء قبل 
الإمضاء؛ لأنَّ الإمضاء من القضاء في باب الحدودء فإذا لَمْ يَحْصّلٍ الامضاء؛ 
فكأنه لَمْ يْصّلٍ القضاء. 1 

وإنما قَيّدَ بظاهرٍ الرواية: احترازًا عما رُوِيَ عن أبي يوسفٌ في «شرح 
اللّحَاوِيُ) «أنه قال: لا يِل الرَّجْمّ بموتٍ الشهود» ولا بكَيبتهم» هذا إذا كان 
المشهودٌ عليه مُخْصَنًا)(2. 


أمّا إذا كان غير مخْصَن ؛ فقد قال الحاكم الشهيدٌ في «الكافي»): : لأقيم عليه 


() ينظر: «مختصر القُدُوري) [ص/150]. 
(؛) وعليه اعتمد المصنف والأئمة بعدة. ينظر: «التصحيح والترجيح» [ص97]ء «الاختيار» 


[/84]» «العناية» [7707/0]» «البحر الرائق» [ ا 


(0) ينظر: شرح م ختصر الطحاوي) للأسْبِيجَابِيٌ [فلححع]. 


2 


ف كاب الحدود 4# خض 


َإِنْ كَانَ مُقِرّا؛ بعد الإمَامُ؟ م الاش كذَا روي عَنْ عَلِ؟ٌ طة ورم رَسُْولُ 
لله 8 العَامدِية بِحَصَاةٍ مِثْلٍ الْحُمَصَوْء وَكَانَتْ قَدِ اْتَرَقَتْ بِالرّنَاء 
سس زا فلية لمان 44 #ب##7ستااس 
7 7 
الحَدُ في الموت والعَيْبةِ » ويبِطلُ فيما سوامّماء وكذلك ما سِوّى الحدودٍ من حقوق 
الناس اليه 


قوله: (وَإِنَ كَانَ مُقِرّاءِ ابتَدَاً الإمَامُ م ْم النَاسش)؛ هذا لبظ القُدُورِي في 
«امختصره)("2» أي: إِنْ كان الزَّانِى ي لصن ا تيا الما يجمه دم ينبة 
الناس » وذلك لِمَا َو صاحبٌ ١السئن»:‏ بإسناده إلى أَبِي بَ؟ 
َىّ ل رَجَمّ رةه كَحقْرَ لها إلى : الَدُوَة0)» كم مها يحَصَاةٍ َكل الحِمضَة 
قَلَّ: «ارُْوا وَانَقُوا الوجة». كَلَمًا طَفكّت ‏ أَخْرَجَهَا وَصَلَّى عَليها)(©©. 


وَرُدِيَ في «اشرح الآثارا: عَنْ عَلِيّْ وقة: «أنَهُ رَمَى شُرَاحَة200. وهُوَ أَوَلْ 
اناس » َم قَالَ: ازعوا0؟. 


يا 


عدع ‏ غع ١‏ إلثر وه د غك 
قوله: (وَرَمَى رَسُولُ الله بك القَامِِية) » هي امرأةٌ منسوبةٌ إلى بني غامدء 


() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/178]. 

)١(‏ ينظر: #مختصر القدُوري» [ص/190]. 

(5) كذا وقع في جميع النسشخ: إلى أَبي بَكْرَةً)! وهو سهْو ظاهرء وصوابه: «إلى ابن أي 
«ابن». ولا بد منها» فهذا الحديث يرويه عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي عن أبيه. هكذا أخرجه 
أحمدٌ وجماعة من الأئمة » وقد وقّع مُبِهِمًا عند أبي داود وغيره: 

() اللَندُوةُ: نذي الرجُلء أو لخم الثدييْن. وقد تقدم التعريف بذلك. 

(2) أخرجه: أبو داود في كتاب الحدود/ باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهيئة [رقم/47 44 » 
4+ من طريق: ابن أبي بكرة عن أبيه يله به . 
قال ابن أبي العز: «حديث متقطع». ٠‏ ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية») لابن أب أبي العز 
الس 

(0) أي: شراحَة الهَمْدانِيّة التي اعترقت بالزنا فرجَمَها علِوعٌ بن أبي طالب .8 

() أخرجهة الطحاوي في شرح معاني الآثار) [/14] ٠‏ 


وبع 


# كتاب الحدود # 


َيِل وَيكَمّنْ وَبِصَلَى علي ؛ َو هد في اعز بق: «اطْتَغوا به كنا 
تَضْنَعُونَ د بتاكم وَلِأََهُ بل بح قلا يدقط الُْشل ٠‏ كَالْمَفعُوكِ قِضَاصً 


وَصَلَّى هل عَلَى الْمَامِدَيهبَعدََا #ُجقث. 
22222522 


قبِيلة مِن العرب ٠‏ 
قال المُبَرّدُ في كتاب «أنساب العرب]20: ١عَامِدٌ‏ بطَنٌّ مِن شزاعة)20. 
وقالَ في «الكامل)!: بنو غامدٍ بن نضْر بن الأَزْد بن الغَرْثِء وفي هذه 
القبيلة يَعُوَلٌ القائلٌ0؛): 1 
آلامَل أناهَا عَلَى تأِهَا 55 بَعَائَفَ كت قَوْمَهاغَامِد 


و 2 


َعَتكمٌ يارس 5-3 رع فسارش رايمحة 


د 


(مدسر] :قوله: (وتققلٌ وَيكَنَن وَنِصَلق علند)ء. عذا لفط القُدُورِيّ في 


(مختصره)(22. 
ما الغشلٌ والتكفينٌ: فَلِما رُوِيَ في «السئن»: أن المرجوع عُسّلَ وكُمُنَ 
ودف لف" 


(1) لَمْ نظفر للمبرد بكتاب بهذا الاسمء ولعله يعني به: لاتب عدنان وقحطان)» والتقلٌ فيه بدو ما 
ذكره المؤلّف - 

(+) ينظر: #انسب عدنان وقحطان) للمبرد [ص/97] . 

(0) ينظرة «الكامل في اللغة والأدب» للمبرد [1/1]- 

(:) نسب إلئ امْرَأَِ من بني غايد في: «الحماسة المغربية/ مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان 
العرب» لأبي العباس الجرَّّاوي [10/:/9] ٠‏ 

(0) ينظرة «مختصر القُدُوري» [ص/ه و .]١‏ 

كع أخويية: أبو داود في كتاب الحدود/ باب رجم ماعز بن مالك |رقم/5 55 4 | من طريق: خخالد بن 
اللَجْلاج عن أبيه لالد وفيه: : «جاء رَجْلٌ يشل عن المرْجُوم ٠‏ فانْطَلَقَنا به إِلَى التي له 
مّذا جاء يَنأَلُ عَنِ الكَِيثٍ ٠‏ قال رَسُولُ الله ككل : :لهو يب عِنْدَ لله مِنْ ريح اليش إذا هو أبُوه ؛ 


0-0 


كب الحدرد © جد 


وَإِنْ لَمْ يَكنْ مُحْصَنَا وَكَانَ حرا فَحَدُهُ منَهُ جَلدَةء لقؤله تعَالَى: « 
وَكدَنِ ف كل كد متا مله د » [ادور: :]إلا آَنَهُ تسح في حَق الْشخْصَن 
ني في حق عر تفولا بو. 

<4 غابة الببان © 
وآَمّا الصلاةٌ: لما رَوَى البُخَارِيُ: بإسناده إلى جابرٍ ر كلد: «أنَّ ر 


5 0 ع 


نا وض عَث |51 الي قي حي شود 


أحْصَنْتَ ؟) 5 نَعم. فد 


:م يعدي ا 


8 
َأدْرِكَ مَرّجِمَ حَنَّى مَاتَ . كَقَالَ لَهُ ال 


ع 


وَديَنَتَ0( ولا مقو تي لوجي هلك + والقهرة رد بير حل : فلَمْ يَكنْ 
في معنى الشَّهِيدٍ 8 يقلن عليه» ولاه باميفاء الحىٌّ الواجبٍ عليه لا 
يَخْيْجّ ين الإسلامء فصار كسائرٍ المسلمين يُعْسَلُ ويك قال جل وق 
كالمقعولٍ في القصاص ٠‏ 

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكْنْ مُحْصَنًا وَكَانَ حرا فَحَدهُ مِهُ جَلْدَه): وهذا لفظّ 


دود في كتاب الحدود/ باب المرأةالنيأمر الب يك برجدها ين جيينة [رقم/4411]. 
(؟) ينظر: «مختصر القُذُرري» [ص/48١].‏ 


لل 8 كتاب الحدرد © 


وهذا عاء في الْمُحْصَنْ وغير المُحْصَنٍ ‏ إلا أن الحكمَ في المُحْصَنِ إذا زتى ؛ رجّم 
ايه أخرئ نُِخَثْ تلاوئها وتقِي حكمهاء رواها!!" عمرٌ يه في خطبيه بحضرة 


لَ: «إنَّ ِمًا بثْلَى فِي كِتَابٍ الله تَعَالّى: الشّبْخْ 


لصحاءة مينر من غير فكي ره و 
وَانشّيِْحَةُ إِذّا زَتيَا قَارَجُمُوهُمَا ال تَكَالَا مِنَّ اللو وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيعٌ»20, ولا 
تهمةٌ في روايته : إلا أن الل تعالئ لما صرّقّها عن قلوبٍ العبادٍ لحكمة ؛ لَمْ يَكتبها 
عب فى المضحفيء وفال: وَلَوْلا أن يَعَول النَّاسٌ: راد عْمَرُ في كِتَابٍ اللم؛ 

ورَفْعّ الزانية والرّاني: بالابتداء» وخبرهما محذوقق تقديرُه: فيما قُرِضَ 
عليكم: الزانيةٌ والزانيء أي: حُكْمُهماء وهو الجلْدٌ» ويَجُورُ أن يَكونَ الخبد: 
قاجْلِنواء وهو متحث الكو( ءروالاول: مذهبٌ الخليل وسيبوييا"©. 

في الخبر: التضمّن المندا معت الشرط؛ لآنّالآلئل واللّامَ 
: التي تت ث والّذي زتّى فاجلدوهما ؛ كقولك: من زتى فاجلدُوه» 
وإتما فيد بيالح ؛ احترارًا عن العبدٍ؛ لأن الجلد يعََصّفُ في حم ؛ كما سيجي4 عُعَنَ 
قريب إن شاء الله تعالئ ٠‏ 


5 5 9 0 5 ع 5 
وإنما قد في الآية المرأةً على الرَّجُلٍ في الذَكْرِ ؛ لأنها هي الأصل في الرّنا؛ 
وقم بالأصل: «رواه». والمثبت من: ان4ء ولام)؛ ولغاء ولار) - 

جه: مالك قي «الموطأ» [رقم/1507١]»2‏ وابن ماجه في كتاب الحدود/ باب الرجم 


[رقم/+د د 7] : والنسائي في «السنن الكبرئ؟ في كناب الرجم/ تغبيت الرجم [رقم/7157]؛ عن 


عُمَر بن الخطاب ##لة به . 


(*) مفئ تخريجه - 
(:) ينظر: «الكامل» للمبرد [193/5]- 
(د) ينظر: «الكتاب» لسيبويه [147/1] ١‏ 


كناب الحدود © حدق 
قَالَ: يَأمْرُ الإمَامُ بِصَرْبهِ بسَوْطٍ لا كَمََة لَه ضَرْبًا متَوسْطا ب لِأنْ علي 0 
َنَا أَرَادَ أن يقِيم م الْحدَّ كسد كَمَزئة . 
َالْمتَوَسّط بَينَ البح وَعَبرٍ المُؤليم لإمضَاء الأول إلى الهلاك وَخلم 
النَانِي عَنِ الم لْمَقَصودٍ وَمُوَ الِإنْزِجَارٌ. 
سه قاية البياق هب سس 
لأنها إذا لم تمَكَنْه ؛ لا يَتَحمَقُ الزّناء بخلاف آية السرقة ؛ حيتٌ فُدَمَالرَجْلُ فبها 
على المرأة؛ لأن الرَّجْلَ هو الأصلٌ في [18/4وام] باب العُدوانِء وإِنْ كان َعَم ص 
المرأة أيضّاء 


قوله: (يَأْمْدْ الإمَامُ بِصَرْبهِ يشؤط لا تمر له صَرْبًا متَوَسَّطَا) أي: 00 
بِينَ القويّ والضعيفف ؛ لأن الضرب المُرّحَ ريّما يدي إلئ التلفف . والمقصوةٌ ين 
الحد: الزجدء لا الإتلاق» ولا يَحْصّلٌ الرَجْكُ ‏ وهو المقصود ‏ 
يار لوس 

وروي أن النَيّ لد: «أَمر اللا ألا ييّنَ إبطة 200‏ وإنما يشُرِب بِسَؤْطٍ لا 
مرة له لأنهإذا كان له شمرةٌ؛ يَكُون كل ضري ضربكين » فلا يود أن يا في قر 
الحَدّء وثقِيم الحَدّ فن يقل رقيصية» وإذا كان رَجُلّ وجب عليه الحَدّ ‏ وهو 

خلقة - قَخِيفٌ عليه الهلاكٌ إذا ُرِب؛ يَكِلْد [ادمس] حِلْدًا حفيفًا. 


ممْدارٌ ما يَتَحَمَلَه . كذا في «الفتاوئ الوَلْوَالِجِتَ)21. 
522017 عه 2 وه 2 8 ون اده 
قوله: (بَيْنَ المبرح وَغَبْرٍ المؤلم) » يقال: برّحَ بي هذا الأمرٌ ؛ أي: لظ عَلَيَ 
واشتد. 


(0 لَمْ قف عليه مُسْندًا بهذا اللفظ . وقد ذكّره ‏ تقلا عن المؤلّف - اللي في حاشيته على اتبيين 
الحفائق شرح كنز الدقائق» ٠ ]10/١/[‏ 
(5) ينظر: «الفتا الوَلْواِجيّة! [189/1]- 


© اس سبي كتاب الجدود‎ ١1 


برع عن نباب مغتاة دُوَ الإرَارِ لِأن لا هه كَانَ يَأ بالنّْرِيدٍ في 
القارد 317 التّجْرِيدَ بم في إيسَالٍ لآل يه وَهَذَا الحَدٌ مَبَِاُ عَلَى الشّدَةٍ 
في الضَرْبٍ . ٠‏ دَفي تزع الْإرَار كَشْفُ الْمَز َه 


اقاه. 
برف الصَرْبُ عَلَى أغْضابه, لأ لجَنعَ في عُضر وَاحدٍ قد يِْضِي إِلَى 
الدَلَفِ وَالْحَدُ رَاجِوٌ لا مثلفٌ . 


جه غليةادبيان 4 

قوله: : (وَيْبْرَعٌ عَنْهُ ِيَابُُ) , هذا لفْظ القُدُورِيٌ بن 

قالّ صاحبٌ «الهداية): (مَمْتَاهُ: دُونَ الإرَّارِ)» يَمْي: يُنْرَعٌ ثيابُ الزَّاني غير 
المُحْصَنٍ دون الإزار؛ وذلك لأنَّ المقصوة: الزجرٌ بإيصالٍ الألوء والعيابٌ تَمنَعْ 
ذلك فرع بخلافب الإزار ؛ فإنه لا يُْرَعٌ ؛ كَيَْا تنْكَشِفَ العورة. ٠‏ وكذلك الحْكُمْ 
في حَدَّ شرْبٍ الخمر والتعزير. 

أمّا في حَدَّ القَذْفٍِ: فلا بُجَرَدُ إلا أنه يُبْرَعٌ عنه القَروُ والحَشّْوُء وسيجي*غ 
ذلك في باب حَدّ القَذْفِ. 

ثم أشدّ الضرب: التعزير» ثم حَدُ الزناء ثم حَدٌ الشزب» ثم حَد الَف 
وسيّجيءٌ م بيانُ ذلك في فض التعزير إن شاء الله للهُ تعالى » هذا في حقٌّ الرَّجُلِ ؛ فإن 
المرآة لا تُجَرُّ في الحدودٍ كلها ؛ لأنها عورةٌ» إلا أن اعقو ؤالة: وش عان عنها : 
يدك بعد هذا إن شاء الل تعالئ . 

قوله: (وَهَذَا الحَدُ)» أي: حَدٌ الرّناء 


قوله: (وَيقدَق اليرت عَلَى أغضَائع) . هو لظ القدُور 20 آي: يُقَوّقُ الغيربثُ 


علئ أعضاءٍ المحدود على الكتمّيْن » والذراعَيْن » وَالعَضدَيْنِ : والساقين » والقدَمَيْن ؛ 


(1) ينظر: (مختصر القُدُوري» [ص/195]- 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/190]. 


نذا 


ا2باتسحالالاالسبسس ب جو إوايق | يان ٠‏ جيبب-ببببسسسسسسششست 
زأن الجمعَ في مكانٍ واحدٍ ربّما يودي إلى التلفب, وذلك غير مشتحق عليه 


قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي»: اويُمْطَئ كلّ عضو حظَّه ين الضرب؛ ما 
35 الوجة والرأّ والفرجَ في قول أبي حنيفةً ومحمد 8 وقال أبو يوسف: 
شرب الرأسٌ سٌ أيضّا» وكان قوله الأرّلَ مِثْلَ قول أبي حيفة»©. 


وقال في [4/؟1'ظام] | اشرح الطّحَاوِي)” '' (رُوِي عن أبي يوسفقٌ أنه قال: 
بُْرَبُ علئ الرأس ضربةٌ واحدة. ٠‏ وعندٌ الشَّافعِيٌ 4 يُضْرَبُ كله على الطَّْرِ». 

وقال في «الشامل»: لوعن بعض مشايخنا: لا يُفْرَبُ الصدُرُ أو البطنٌ ؛ لأنه 
مَل كال رأس» . 

ورَوّى صاحبٌ «الأجناس» ‏ عن كتاب الحدودء إملاء رواية أبي سليمانَ : 
دقال أبو يوسقٌ: يتّقَى الوجةٌ والفرجٌ والبطنٌ والصديٌ ويُصرَبٌُ الرأش100. 


وجهُ قول الشّافعيَ هه: : ما رُوِيّ في (السئن): : عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: أَنّ هِلَالٌ ابْنّ 


أي كَنَكَ مره عِنْدَ الب ل بكَرِيكِ بْنِ سَحْمَاء > َال [التئ]" د : «البية 
أَر حَدٌ في ظَهْرٍل2905) الفنة 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/1؟1]- 

)١(‏ ينظرة «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبيجَابِيٌ [ق/احدما. 

(7) بل مذهب الشافعي: أنه يمرب على الظهرء والمنكبئن؛ وَالرّجْلَيْنَء ويُضْرَب على الرأس 
ينظر؛ «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [ 9110| . 

(؛) ينظر: «الأجئاس» للناطقي ٠0/1[‏ 5 | - 

(د) ما بين المعقوفتين: زيادة من جنا عدم ولغ وقر»: 

(:) الأصل: أخحْضِر البيّنة » وإلا تُخضِرها فجَزاوّك حَدٌ في طَبْرك. كذا قال ابن مالك في 'شَواهِد 
التّوضيح والتّصحيح في مشكلات الجامع الصّحيح». كذا جاء في حاشية: الغا رقمل وقرقع 
وينظر: «شّواهِد التُوضيح» لابن مالك [ص/1944] ٠‏ 

(1) مضئ تخريجه 


ل “““““لتت6ٌّنختا<للل"ااييي م 


سجس ب ع حت وو و ين ولحي ا ل در 

ولأبي يوسفٌ: ما رُوِيَ عن أبي بكر الصديقي ب#ة أنه قال: ١اضرِبُوا‏ الرَّأسَ ؛ 
إن فيه صَيِطانَا»! ا ولأنة عضو صُلْبتٌ : لا يكَافٌ [منه] 0" العلف . 

ولأبي حنيفة ومحمد طفقا: أن جميع الأعضاء تعد بالمعصيةء فيخطّى كل 
عدي ساون الدري.: وال لسكا د لتر ون اللي جين لأسا 
تَحْتَاج إلى التطهير » إلا أن الضربٌ علئ الفرج مُهْلِكٌء والحَدٌّ زاجد لا مُبْلِفٌ, 
ولهذا أمر النبيئ كك بح يشو(" يد السارقي بعد القطم!20. 

والرأسش : مَجْمَعٌ الحواسٌ » فيُخافُ منها على عَفْلِهِ » وعامّة حواسّ. 


الرّأس». 
قال ابن حجر: «فيه ضعْف وانقطاع» . ينظر: (التلخيص الحبير» لابن حجر [1419/5] - 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء ولم)» وقغقء واار). 

(0) الحَسْمُ: هو القطع. وقيل: الحَسْمٌ الكو ؛ لينقطع الدّم. ينظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي 
[ص /1107] » واادستور العلماء» للقاضي عبد النبي كا 


(؛) أخرجه: الدارقطني في «ستنه ]1١7/[‏ » ومن طريقه: 
ولاك في #السصرك 41 ]عن طول ؛ تإباان 


به 57 : دب إِلَى الما ٠‏ كقال: قَدَ 5 ميث إلى اذ الل. قال : اناب الل ميك ٠‏ هذا لفْظ الدارقطني . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح علن شط مسلم و يخرجاءة. 

وقال الدارقطني: «ورواه القوري عن يزيد بن حُصَيْقَةَ مرسلا». ثم خيرّجّ الدارقطنييٌ هذا الوجة 
المرسلّ في استنه» [1/" ٠]ء‏ وكذلك أبو داود في «المراسيل» [رقم/44 17 من طريقين؛ :عن 
سُفْيان» عَنْ يَزِيدَ بْن حُصَيَِة» عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 


قلنا: : وقد رجّح الدارقطنيُ هذا الوجه المرسل في: : «العلل» [ لله -ل/مت]ء 


وبا يه هوه مرساة» 


001 


كاب الحدود © مض 


َالَ: الا رَأْسَهُ وَوَجْههُ وَكرْجَهُ؛ قله © للدي مره بقزب الْحَد: ال 
الوح 1٠٠اها‏ وَالمَذَاكِيرَ؛ وَلِأَنَ المَرْجَ فك وَالَأْسَ مَجمَعْ الْحَوَاسء وَكَذَا 
وا عن يرد هر اوسا 


الْوَجْهُ وَهَوَ الور نا الوا لظيس ببلطزيس اق 


إمْلَاكُ مَغتى ؛ قلا تُشْرَعْ حَدّ 
سا ع اح 00 
والوجة: مَجْمَعُ المحاسن » فَيْكَافُ ين ضَرْيه أنْ يصِيرَ مل : وهي مَنهيّة. 
وقد رُوِيَ عَنْ عَلِيّ يل أنه قال: «انَّيِ الوَجْة وَالمَذَاكِيرَ)”؛ ففي الأمر بائّقاءِ 
الوجه استثناء الرأس دلالة. 
ولا حجَة لشفي بخبر هلال ؛ لأ تخصيصٌّ الشيء ء بالذّكْر ؛ لا يَدُلٌ على 
َي ما عدّاه» وقد دل الدليلٌ على بَذدٍ سائر الأعضاءء فصار ذِْرُ الظهْرِ كناية عن 
الضرب» لا بيانًا لموضع الضربٍ ؛ لما ينا 


وأثرٌ أبي لجا بكر ليس بحجَّةٍ لأبي توسفء لأنّذلك ورد في مُشْرِكِ 

ين أهلٍ الحرب عرق الرأس » وصَرْبٌ ب رأسه واجبٌّ» وإهلاكه تسق كذا 
ا الجامع الصغير)(2. 

قوله: (كَالَ : ار سَهُ وَوَجْهَهُ وَكْرْجَّهُ)» أي: : قال القَدُورِيُ في امختصره)(7. 
وهو استغناءٌ مِن قوله [4/4١ارام]:‏ : (273قّ الصَوْث عل أشقايه) مه , بيانّه آنهًا - 

قولّه: (اتّق الوَجْة وَالمَذَاكِير) ٠‏ 


)١(‏ أخرجه : ابن أبي شيبة في «المصتف؟ [رقم /0 171 وغيره من طريق 
بن نايت عَنِ المُهاجر بن عو 5 عَنْ عَلِيَّ طقه قال: َِيَّ يرَجُلٍ سَكْرانَ» أَرْ في حَدٌء ققال: 
«اشْرِب وَأعْط كُلَّْ عُضْرٍ حَنَُ واتق الوَّجْهَ والمّذاكِيرًا . 

(1) ينظر: اشرح الجامع الصغير للبزدوي [1330/3]. 

(7) ينظر: «مختصر القُدُرري» [ص/50١].‏ 


72 8 كناب الحدرد © 


وَقَال أو يوس يهند: يُضْرَبُ العأ آثقاء رَجَعَّ إِلَنِهِ. وَإِنْمَا يُضْرَبِ 


0 ل 2 قم .عه الك يد 58 
قلا: تَأوِيلهُ قَالَ ذَلِكَ فِيمَنْ أبيح قله وَنْقِلَ أنّهُ وَرَدَ في حَرْبِيّ كَانَ 


من دُعَاةِ الكَفَرَه» والْإهْلاك فيه مُسْحقٌ . 

وَيْضْرَبُ فِي الحُدُودٍ كُلّهَا قَائِمًا غَْرَ مَمدُودِ لِقَوْلِ عَلِنَ لة: يوب 
00 0 5 5 5 ورظاوة 03 
البَجَالُ فى الْحُدُودٍ قِيَامَا وَالتسَاءُ قُكُودًا ؛ وَلَِنَّ منت إِقَامَةِ الْحَدّ عَلَى التَشْهِيرِ 


لله غابيةالبيان ©© 
ع / ار عو قفر ع كف د تل د 
الذكرٌ من كل شيءٍ: خلاف الآنثى» والجمع: ذكرّان» وذكورة وذكارة» 
وذَكَرُ الإنسان معروقٌ» فآمًا قولّهم: «المذاكير». فلا أَذْرِي ما واحِدّها. كذا 
في «الجمهرة)27. وقيل: هو جممٌ الذَّكَرِ الذي هو العضوٌء علئ خلا القياس » 
3 50 ا 
وكأنّهُم فرَمُوا بذلك بينَ الذَّكَرِ الذي هو الفخلٌ» وبينَ الذَكَرِ الذي هو العضوٌ. 


عه 1 5 5 
قوله: (وَإِنَمَا يَضْرِبُ سَوْطًَا) » يعني: علئ قول أبي يوسفٌ: يَضْرِبٌ الرأسّ 
سوا لا غيد. 
قوله: (مِنْ دُعَاةٍ الكََرَّة) : الدُعاة: جمُعُ داع » كالقضَاة في جَمْع قاض . 
قوله: (وَيِضرَبُ في الحُدُود كُلّهَا قَئِما بر مَمدُودِ) » وهذه من مسائلٍ «الجامع 
الصغير)() المعادة. 
قال فى «الأصل»): (بلّغنا ذلك عن علِيٌ بن أبي طالب»70 . وكذا يُضْرَبٌ في 
)١(‏ ينظر: #جمهرة اللغة» لابن دريد [195/1] ١‏ 


(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبير» [ص//7810] - 
ف 5 6 ص 
() سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله . 


الا* 


© كتاب الحدود #» 


هم 


6 د 7 فم 1ه ل شاع لخد 5 

ثم قَوْله: عير مدُوو» ققد قِبل: امد أن يُلَْى على الأزض وَيْمَدَ كما 
ْمَل في رَمَاَا وَقِيلَ: يمد معد الوط َيرْنَعُهُ المَارِبُ قَؤْقٌ رَأْسِمِ ٠‏ وَقِيِلَ: : أن 
يَعُدَه بَعْدَ الضَّرْبِ ب وَدَلِكَ كله لا بُفْعلُ ؛ ؛ لِأَنهُ زِيَادة عَلَى الْمُسْتَحَقٌّ . 
لاسو طقاياة البييان ## سس سمه 
التعزيرٍ قائمًا . 

أمّا المرأةٌ: فإنها تَشيرت قاعدة؛ لأن ذلك أَسْتَرٌ لها. كذا في اشرح 
ا ا 
والقيامٌ أبلعٌ في الشهرة: فَيُخْتَارٌ القيامٌ» بخلافي المرأةٍ؛ فإنَ أمرّها على السثْرء 
والقعودٌ أقربٌ إلى السثْر . 

دفي مم قو قز قلةيو) »يلف المع 

قال بعضّهم: ل يعد يُمَد المحدودٌ بين العْقَابَيْن ن» كما بُفْعلُ بينَ يدَي الظلَمو 


لآنه جذعة. 


وقال بعضّهم: لا يمَدُ السؤطٌ فوقٌ رأس الضارب بالرفع 

وقال بعضهم: الايعة عازربدو المحدرو بعةالشرب هالأنه يخرك ببوالة 
شرع مُؤْلمًا لا جارحًا. 

وقال بعضهم: أراد به ألا يسا على الأرض ء ففْعدَ رَجُلُ على رأيهء 
الآخَرُ على رِجله : وكلّ ذلك لا بمعلُ ؛ لأنه زيادةٌ على قَدْرٍ الحَدَ » بل في الحدود 
كلّها لا يمك ولا ريط» ولا يطح » بل رك قائمّاء إلا أنْ يُعْجِرّهم » فلا بأسّ 
حينئلٍ أنْ يَشّدُوا علئ أَسْطُوانة ونحوهاة”؟. 


قال في «المغرب»: «العُقَابانِ: عُودَانِ يُنْصَبَانِ مَهْرُورَيْنِ في الأرضء يُمَدٌ 


(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي للأَسِْيجَابِيكُ [ق/40؟] - 
)١(‏ ينظر: ارد المحتار» »]١4/4[‏ «النافع الكبير شرح الجامع الصغير» [ص/1480] . 
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وَإِنْ كَانَ عَبِدَا جَلَدَهُ حَمْسِينَ جَلْدَة؛ لَِوْلِِ تَعَالّى: «صَليْحِنَ فصت مَاعَلَ 
لْمْخْصَمَتٍ من الْمَدَاْ » |[النساء ٠٠‏ يرث في الإماء ؛ وَلِن ال منص لمعم 


يكو مُنِص ِْمْعُوبَة؛ ين الجتاية ند تار امم أ نْحَشن » فَيَكُونُ أَذْتَى إلى 


222525258989522: 


بيتهما المضروبٌ أو المصلوبٌُ)20. 
قوله : (وَإِنْ كَانَ عَبْدَا جَلَدَهُ حَمْسِينَ): هذا لفْظ القُدُوري” لك 
والأصلٌ فيه: قوله تعالى: «دَا أُحَصِنّ هن بين بقَسِمَةٍ صَلَيْصِنَ ضِكُ ما 
عَلَ الْمُخَصَكتٍ من أَلْعَدّافٍ # [النساء: م]ء أي [:/: «ظ/م]: الإماءٌ إذا لخي أي: 
ترّرَّجْن» فإِنْ أنيْنَ بفاحشة» أي: رَتيْنَّ» فعليهنَّ نصفٌ ما علئ المخْصّنات ؛ أي: 
الحرائر مِن العذاب » أي: مِن الحَدٌ» أي: عليهنَ نصف الحدٌ- 
والحَدٌ: م جِلْدةٍ على الك والحرّة إذا لم يَكُوتا مُحْصِئَيْنٍ » ونصف ذلك 
خمسون» فيكونٌ ذلك حَدَّ الآمة» فإذا كان ذلك حَدٌَ الآمة؛ يَكُونٌ ذلك حَدَّ العبد 
أيضًا ؛ لأنَّ المؤيّرٌ للنقصان فيهما واحدٌّء وهو الرّقَء ولأن الرّقَ مُتصَّفٌ للنعمقء 
ألا تر أن العبد لا يروج إلا اتن وللأمة ين القَشْمٍ نصف ما للخرّو» فلم 
انتصق لتقي يأليق؛ انتصف العقورة أيضًا ؛ لآأن العقوبة إنما تلظ بح 
عا افو ااحياا اران 
يُويدُه: قوله تعالى: ينس أت مَن يَأ و5 
امنا ضِعَمَيْنِ # [الأحزاب: ٠م]»‏ ثم قال: :م 
[الأحزاب: 5م] ٠‏ 


سي 


: ينظرة «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِي [77/1/ مادة: عقب‎ )١( 
.]15١ -١9؟ه/ص[ (؟) ينظر: «مختصر القدُوري»‎ 


.ها كتاب الحدود © نذا 


َالرَجُلُ وَالمَرْةٌ ني ذَلِكَ سَوَاءُ؛ لأ الُصُوص تَشْمَلهُمَا عَيِرَ أن لْمَْاة لا 
رع من ابا إلا الَُْ وَالْحَشْوٌ ؛ لأ في تَجْرِيدِمًا كَشْفُ الْعَوْرَء وَالْمَرْوُ 
وَالْحَمْوُ يَمْتَعَانٍ وُصُولَ الأكٍ إلى الْمَفْرُوبء وَالسَثْرُ حَاصِلٌ بِدُونِهِمَاء 
ميرَعَانِوَنُضْرَبٌ جَالِسَة ؛ لِمَا رَوَيْنَاء وَلأنَهُ سد لَهَاء 
7 33 غاية البيان 48 
ثم أَرِيدَ بالعذاب [/0:<د] في الآية: الجلدُ» لا الرّجْمُ بدلالة السياقي؛ لأنَّ 
الرّجْمَ قَتلُء والقتلٌ لا يتَصّفْء فإنما عليِهنَّ نصفٌ الشيء الذي له تِضْنٌء وهو 
الحة. ١‏ 00 
قوله: (وَالرَجُلُ وَالمَرْةُ في ذَلِكَ سَوَا) : أي: في الحدٌ؛ لشمولٍ النصوص 
يما سواءً؛ لأنهما إن كان مْصَئين ؛ فعلئ كل واحل مهما الوم وذ ُو 
مُحْصَئَيْن ؛ ففي الحرٌ والحرّةٍ ييَحِبُ علئ كل واحدٍ منهما جِلْدٌ مئة» وفي العبدٍ أو 
م يَحِبُ جِلُدٌ خمسين » وكذلك في ظهور الزّنا عند القاضي بِالبيكة» أو الإقرار 


أربعَ مرّاتِ ٠‏ 

فكلٌ ما ما يد ُمْعَرطُ في حٌّ الرّجُلٍ ؛ ؛ يُشْتَرطُ في حقٌّ المرأق» إلا أن المرأةٌ لا 4 
عنها ثيابُها ؛ كَيْلَا تَدكَشِفٌ عورتهاء إلا الحَشْرَ والقَروٌَ؛ فإنهما يُْرّعان؛ كَبَْا يَمْنعا 
إيصالٌ الألم إلى البدن » وكذلك تُجْلَدُ قاعدة ؛ لأن القعود أسْتَرُ لها 


2 وه 060 
قوله: (لِمَا رَوَيْنَا)» أي: من حديث عَلِيّ وه » وهو قوله: (يُضْرَبُ الرّجّال 

في الحُدُودٍ قِيَامَاء وَالتَّسَاءُ قُعُودًا)20. 
(1) أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه» , كما في انصب الراية» للزيلعي [50/7] » والبيهقي في «السئن 
الكبرئ» [77/8] » من طريق: الحَكّم عن يحبئ بن الجزار: أن عَلِّا نه كان يقول: ايُغْيرَب 


الرَّجُلّ قائمّاء والمرأةٌ قاعدة) . 
قال ابن حجر: (إسناده ضعيف» . ينظر: (الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [؟/98] . 


نذا 8 شد اغديد »و 


تدوتها تح 


وإِن حفر لها ني الرّجْم جاز؛ لأنّهُ هد حفر للخامديُة إلئ 


غلرا يف نِشْرَاحَةَ الْهمَدَانيُة. وَإِنْ ثرك لا بفه؛؛ لأنة «د لغ بأئز بذلك رهي 


مَنْعْورَة بتتابهاء وَالْحَمْرْ أَخْصَنْ ؛ له 


أبيه: 


خ سي هت 0 
فوله: (وإنَ حر لها في الرّجْم ؛ جاز)؛ وهذا لفظ الفذوري”. 
والأصل فيه: ما رُرِيَ في «السنن»: مُسْنَدَا إلئ [ابْن]!” أبي بكرة. 


ََ النِيّ كلل رَجَمَ امرََة [:(دددوام]ء فَحَفْرَ لَّهَا إلى التْندُوَقه” “". وكذا قعل 


#ع ءة بود ءا .24 
عَليٌّ ونه بشْرَاحَةٌ الهَمدَائيّة حينَ رجّمها'. 


نيا في الرّحْبَةا*) إلَى مَتكبهَاء م رَمَامًا وح أجل النَّاسٍء كم قَالَ: اثشواء 


وقد حدَّّتَ الشبخ أبو جعفر الطَّحَاوِئٌ في «شرح الآثار؟ بإستاده: «أن عليًا 


5 


و1 ثْرِكَ الحفرٌ جاز؛ لأن ثيابها د تَسترهاء والنبيئ 8ه لَمْ يأثْر بذلك. لك 


الحفْرٌ أحسنٌ ؛ للآمن عن الانكشاف. 


وذكر في «المغرب»: «أن التَندُوَة ‏ بمَمْح الأول والوا 


أو بالضمٌ والهمزة 


مكانَ الواوء والدالٌ في الحالتئين مضمومةٌ -: تَذَي الَّجْلِء أو لحْمْ التَديئيْنِء'" 


(2) 


3 


وقال في «المجمل»: : «مندوَة الرَّجْلِ كتّذي ق العراة :وه مهمور إآذَااغية اذاه 
ينظر: «مختصر النُدُوري» [ص/195]. 

كذا وقّع في التُسخ: «أَبِي بَكْرَةه! وقد مضئ أنه سهُو سافر. وصوايّد: «ائن أبي بَكْرْة» 

مضئ تخريجه. 


أي: في القضاء الواسع 

أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآنار» [/150]: من طرين حنة العْرَنيَ عَنْ عله" لن أي 
طالب ؤاقة به. 

ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب للمُطَرِي [118/1/ مادة: ثند] 


كا 


9 كتاب المعدود 4# فضا 


وَبحْرُ إلى الصَّدرِ ؛ لِمَا روََْا وا بُحْمَرُ ِلرَجْل ؛ لِأنُْ د مَا حَفَرَ لِمَاعِزٍ 
رذن ؛ وَلِأنَ مبتى الإقَامَة َلَى التَمْهِيرٍ في الرّجَال وَالَبْط وَالإمسَاكُ غير مَشْرُوع . 
اف 010101010101021[ 

م" اروم 01 و 
فإذا فتح ؛ لم يْهْمَرْ ويُقَال: هو طَرَنٌ التّدذي)20, 

فعلئ هذا يكُونُ المرادُ في الحديث: طرَفٌ اللي . 

وَعَمِدَان") , بتْح الهاء وسكون الميم -: حَيمٌ بين العرب . كذا أثبتّه صاحبٌ 
«الديوان» ٠‏ 


قوله: (وَبُحْمَرُ إلى الصَّدْرِ ؛ لِمَارَوَيْا) » أي: من حديث العَامِدِبّة ؛ حيثُ خْفِرَ 
لها إلى الَندوَة» 

قوله: وول فين يُحْمَرٌلِلرّجْلٍ ؛ ؛ لان لة مَا حَثَرَ لِمَاعِزِ) ٠‏ 

وقد حدَّتَ صاحبٌ «السئن): بإسناده إلى أبِي سَحِيدٍء قَالَ: «لَمَا أَمرَ رَسُولُ 
برجم ماعز» حرجا إلى البقيع» كو نوما أَوفته وا حَفَْا له ونه 
كين . ولأن مبتى الحدودٍ على الشهرة» وتَزلكُ الحفْرٍ أبلغُ في ذلك » وهذا هو 
ظاهرٌ الرواية . 


وقال الطَحَاوِيٌ: إِنْ شاءوا حمَّروا له» وإِنّْ شاءوا لّمْ يفِروا له(». 


وا شووقة ١‏ يدوع سنك وق مغ انك 5 5 2 
قوله: (وَالرَبْط وَالإِمْسَاك غَيْرٌ مَشْرُوعٍ) . يعني: في الرّجْم » وذلك لأن ماعزًا 
لم يريط ولَمْ يد يْمْسَكْءِ 


| ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس‎ )١( 


[ص/لاه١].‏ 
(5) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: (وَحَفْرَ عَلييٌ يإنة لِشْراحَة الهَمْدانِيُةا . 
(؟) مضئ تخريجه. 


(4) لفظ الطحاوي: وإن رأئ الحاكم أ 
رأئ أن يأمر برجمه بلا حفرة فعل. ينظر: 


الحفر للمرجوم حفرة يكون فيها حتئ يرجم فعل» وإن 
«مختصر الطحاوي» [ص777] طبعة دار الإيمان 


أفننا 


© كتاب الحدرد ه 


ولا بِقِيمُ المَوْلَى الحَدّ عَلَى عَبِده إلا بذْنِ الإمّام . 
متسس سس سس و راي ايان سس سمس سس 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ: ولا يُحْبَرُ للمَرْجُوم» ولا يُزبَط بشيء؛ ولا يُمْسَكُ 
ولكنه يُنَصَبُّ قائمًا للناس ؛ فيُرْجَمْ. 1 

إوقال في «شرح الطَّاويً»: لوا في ونفيه فهَرب ؛ فإنه لا نَع 
ويَكُونُ ذلك رجوعاء بخلافي الشهادة ؛ فإنه يعبَمُ إذا هرّب ؛ لأنه بعدّ الشهادة لا 
يَصِحّ رجوعه وإنكاره . 


وذكّر 1ل نظام] الطّحَادِ هم: إذا أَنَوا لرَجْمِهم إيّاه؛ 0 03 
3 توا ارجههم في 


الصلاقٍء فكُلّما رَجَم قومٌ؛ يتَتَكّؤن ويقومٌُ غيرُهم مقامهم فيَرْجُمون(". ولَمْ يذكز 
هذا في «الأصل». 


قوله: (وَكَا يقِيِمُ المَؤْلّى الحدّ عَلَى عَبْدِ ابن الإّام) : هذا لظ 


ق لمحي بن 
وقال الشََافعِيٌ #: يَمْلِكُ المولّى ذلك إذا كان رَجْلَا خرًا عذْلَا» والحدٌ 
جِلْدٌ» ون كان قَطَْاءٍ فله فيه قؤلانٍ». كذا ذْكَرَ الإمامٌ علاءٌ الدّينِ العالم 
في «طريقة الخلاف)29. 
[طلدكدى] وقالٌ «شرح الأقْطّء)0: «واختلف أصحابه 2و فى الم 
في (شرح ع في 


(1) ينظر: امختصر الطحاوي) [ص7"77] طبعة دار الإيمان للمعرفة. 

(؟) ينظر: امختصر القُدُوري) [ص/195]. 

() ينظر: االحاوي الكبير؛ لأبي الحسن الماوردي [44/1؟ 48 ؟] » و التنبيه في الفقه الشافعي) 
لأبي اسحاق الشيرازي [ص/141] . 

(:) ينظر: اطريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/١١؟ :]11١54-‏ 

(5) ينظر: (اشرح مختصر القدوري» للأقطع [1/ق/189]- 

(7) يعني: الإمام الشافعِيّ نك ٠‏ 
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فنا © كتاب الحدود » 


امكل «أَرْبَعٌ إلى الْولا 2 ». وَدكَرَ مِنّْهَا الْحَدُود ؛ وَلِأَنَ الْحَدّ حل الله تَعَالَى ؛ 
7 الْمَفْصِدَ مِنْهَا خلا الَْالَم عن اََْادِء وَلِهَذا ا يق يِإسْقَاطٍ الْعَبِب 
اا يي يي > سس 
بِحَبلٍ مِنْ شَمَر)! © ولأنّه يمْلِكُ التعزير صيانة لمِلْكه عن الفسادء فكذا مِلْفْ 
الحَدّ » ولأنّهِ من باب الأمرٍ بالمعروفف والنّهِي عن المنكّرء » فيَمْلِكِ المولّى ذلك . 

ولنا: ما رَوَى أصحابّنا في كتبهم: عن ابن مَسْعُودٍ وابن عبَّاسٍ وابن الرْبَئْر 
موقوقًا ومرفوعاء «أَرْيعَةٌ إلى الؤلاة؛ الكثرة دكات + :واتشفعاث: 
وَالمَيَ2"02» ولأن الحَدَ حق الله تعالى » فلا يجوز للمولئ أَنْ يَسْتَوْفِيه ؛ لأنه أجنبي 
في حقه, فلا يَجُورُ للأجنبوة أن يكَصَدٌقٌ في حنٌّ غيره» ولأن ولاية المولّى ولايد 
خاصّةٌ) وهي [1/4را] مِلّكُ الرقبة» فلا يَمْلكُ بها الحدّ ؛ كالأبٍ والوصيّ 


َإِنْ قُلْتَ: ما الحنٌ؟ ولِمّ قلتم: : إن الح حقٌ الله تعالى ؟ ونحن لا نُسَلَّمُ 
ذلك؛ وين سَلَنتَا لكن لا تُسَلَمْ أن ن كوه حمًا لله تعالى يناي كوته حا للعبدٍ» 
لم لا يَجُورُ أن يَكُونَ حا للمولّئ أيضًا؟ 

قُلْتُ: الح يُسْتَعْملٌ على وجهيْنٍ في معتئ مُفْردٍ غير إضافيٌ » يوا به 


(1) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع المدبر [رقم/11119]: ومسلم في كتاب الحدود/ ياب 
رجم اليهود أهل الذمة في الزّنا [رقم/1701]» وأبو داود في كتاب الحدود/ باب في الأمة تزني 
ولَّمْ تحصن [رقم/١57‏ 4 ] » والترمذي في كتاب الحدود عَنْ رَسُولٍ الله بك إباب ما جاء في إقامة 
الحَدّ علئ الإماء [رقم/ ]١ 4 5٠‏ » وغيرهم من حديث: أبي هريرة يله به نحوه. وهذا لْظ الترمذي 
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح». 

(؟) قال ابن أبي العز: «هذا حديث منكرء وإنما يُرْوَى مِن كلام الحسن البصري وغيره». وقال ابن 
عتهرة «لَمْ أجدم». وقال ابن التركماني: «لَمْ أره) . ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» 
لابن التركماني [ق84/أ/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: »])51١‏ و«الدارية 
في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [7/7] » وا«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز 
[عالستلل]. 


ب كتاب الحدود /4 ام 


يسْتَوفبه مَنْ هُوَتَايبٌ عَنِ الشّرْع وَهُوَ الإمَامُ أَوْنَائِهُ بحلاف التَغْزِيرٍ ؛ لِأَنَّه حَنُ 

خست تسج برو و ع 0 

الثايتٌ لمحن الذي له وجودٌ بذاته وأئَرى» ترا : دين م الإسلام حقٌء ودين 

النصارئ ليس بحقٌ» أي : هذا الدينٌُ له وجودٌ وتحقُنٌ بذاتِه وأئرهء وذاك ليس له 

وجو وتحمقٌ بيه وأثره؛ بل هو باطل مُضمَحٌِ0 ذاهبٌ متلاشي » وذ 
معتى إضافي كقولك: : هذا حنٌ فلانٍ» وذاك حي فلانٍ الآخرٌ. 


والمرادٌ منه: : ما يَخْنَص به فلانٌ وَوطلت هنه رعايةٌ جانبه ؛ بدليل الاطرادٍ 
والانعكاس » فكلُ ما يَخقَصُ به فلاً» عب ممه رعايةٌ جابه؛ يِصِح أذ يُقَلَ ' إنه 
حمّه » وكلٌ ما لم يَخُتصٌ به فلانٌ » ول يُطْلَبْ منه رعايةٌ جانبه ؛ يَصِحٌ أن يُقَالَ: إنه يس 


بحقه . 

بعْدَ ذلك تَقُولٌ: إن الحدّ حي الله تعالى ؛ لأن المقصوة منه الجر » وإخلاغ 
العالم عن الفسادء وإخلاء العالّم عن الفسادٍ حقٌ الل تعالى» فيْكُونُ الحد حنٌّ اللو 
0 1 

بياثه: أن العام في الأصل كله َيه وعرضهه لل تعال » إلا أنه تعالى جحل 
يكريه ولطفه بعش الأشياد حنٌّ العبد بوقوع تفي خاضًا له» ون فاز بالسبب ؛ فاز 
بالمَسَبّب » ما ما كان تفخ عامًا فهو بقِيَ حمًا لله تعالئ علئ ما كان ؛ لأنه ليس آدمييٌ 
وى ين غيره ؛ لعموم تَفْعِه. 

ولا يَجُودُ أن يَكُونَ فيه حي المولّى ؛ لأنه لو كان له حي ؛ لجاز إسقاطه ذلك 
برضا وحَيثٌ لَه موي رضاء فني في الإسقاط ؛ عُلِمَ أنه لا حنَّ له أصلاء فلم َم يكُنْ 
للعبادٍ حٌّ في الحدّ؛ لَمْ يَجُرِ استيفائ المولّئى بلا إِذْنِ نائب الشرع» وهو الإمام» 


() يقال: اضْمَحَنَّ اله اضْمِخْلالَا ؛ أي: ذَهَب وقَنِيَ ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [04/7؟/ 
مادة: ضحل] . 


| ج17 


لوليا 


© كتاب الحدرد © 


تررم قوذ يكز شيل وجل شرع ور ذل 

وَإِحْصَانُ الرَ + جم أن يَكُونَ حرا عقا بَالمَا مُشلِمًا» قد توح مره احا 
صَجِبحًا وَدَحَلَ بهَاء وَهُمَا عَلَى صِلَةِ الإخصَانء وَالْعَفْل وَالبْلُوعُ شَدِطٌ الأهيّة 
ا اف هاي ة اليا 8»-ب- - -إ- يي تس ته 
بخلافف التعزير ؛ فإنه حنٌ العبدٍ [:/:<ض.]» ولهذا لو أسقّطه مَن له الح برضا يَشقْط ‏ 

و 2 , 5 

يدل على أنه حنٌ العبدٍ: تعزيرٌ الصبيٌ ؛ لأنَّ حٌّ اللو تعالى موضوعٌ عنه. 

والجوابٌُ عما تمسّك به الشَافٌِ فنقول: ذاك محمولٌ على [/دطظام] 
التشبيب ؛ بأنْ يَكُونَ المولّى سبيًا فى حَدَّ بده بالمرافعة إلئ الإمام » وإنما قُلنا ذلك ؛ 
لأن ظاهرّه مترولدٌ بالإجماع ؛ لأنه يَقَْضِي الوجوب» ولا يَحِبٌ علئ المولئ إقامة 
الحدّ علئ عبِدِه بالإجماع» أمّا على مذ جَا: فظاهد » وكذا على مذهيه ؛ لأنه يُجَوْرْ 
أنْقِيمَالموى الح ولا يب عليه» فلم كان الحديثُ مترولك الظاهر؛ حمَلناء 
علئن ما قُلنا؛ بدليل ما يناه والأمرٌ بالمعروفي يَحْصُلُ بالمرافعة إلى الإمام أيضً . 

قوله: (وَلِهذَا يُعَزّرُ الصَّبوي» وَحَنٌّ الشرع مَوْضُوعٌ عَنُْ) » الواوٌ في (وَحَنُّ 
الشّرْع) للحال. ذَكّر قولّه: (وَلِهَذَا) إيضاحًا؛ لكون التعزيرٍ حل العبد. 

قوله: (وَإِحْصَانُ الرَجْمٍ أن 5 حر عَاقَلَا َالِعًا سلما قذ توقع انرا 
نِكَاحًا صَحِيحًا وَدَخَلَ بِهَاء وَهُمَا عَلَى صِلَةِ الإِخْصَانٍ)» هذا لط العَدُورِيٌ 


فى (مختصره)(2. 
اعلم أوَلا: أن الّنَ سببٌ لوجوب الرّجْم والجلدٍ جميعًاء لكن لِلرّجْمٍ شرائط 
ين الحريو»:ولعقل»:والبلوغ» والإسلاٍ» والتكاح الصسحيح ‏ والدخول على دجم 
يُوحِبٌ ب العْسلّ وهما على صفة الإخصان » فإذا وُحِدَتْ هذه الشرائطً ؛ يحب 


0 ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/195]. 


بمسسحس سسسب وه وي ببين عستت بي 
الرَّجْمُء وإلا فيجبٌ الجلدٌ. 

ثم اعلم: أن الدخولٌ آخِرٌ شرائط الإخصان, حتَّى لو وُجِدَ الدخول ولا نم 
وٌجِدَ سائرٌ الشرائط ؛ لا يَكُونَُ مُحْصَئًا ما لَمْ يُوجَدٍ الدخولٌ بعدّهاء 

بيانه: فيما قال الإمامٌ الأَسْرِجَابِيٌ هقد في «شرح الطَّحَاويٌ): «إن المسلمّ 
البالع العاقلّ تزمّج امرأة نصرانية فدتل بهاء ثم أسلَمَتِ المرأةٌ» فَقَبِلَ أنْ يَدْحْلَ 
بها بعد الإسلاء زتى الرَجُلَ ؛ لا وَجْم عليه ؛ لأنه لَمْ يدل بها بعد إسلايهاء ولَمْ 
يَكْلُ شرائطً إحصاله عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ. 

وقال أبو يوسفٌّ: يَكُونُ مُحْصَنَاء ولو كانت المرأةٌ أمدّ فدحّل بها زؤجُهاء 
ثم أعتقّها المولّى» فما لَمْ يَدُْلُ بها بعدّ العتق؛ لا يُكْولُ الإِحْصَانَ بالاتّماق» 
وكذلك لو دحل بها وهي صغيرةٌ؛ ثم أدركَتْ» وكذلك لو كانت تحتّه امرأة حُدَةٌ 
مسلمةٌ؛ وهما مُحْصَّنانِء فارتدًا معًا؛ بطّل إحصائهماء ثم أَسْلَماءٍ لا يَعُودُ 
إحصائّهما إلا بعد [/:50رام] الدخول بها بعد الإسلام)(7). إلى هنا لنْظَه هر 

ثم تَرْجِع إلى بيانٍ الشرائط: ولا خلافٌ فيها إلا في الاسلام؛ سنذكرُه بعد 
بيانها إن شاء الله | تعالى ](©. 

أمّا اشتراطٌ العقل والبلوغ: فلا هلي الخطابٍ لا تتَحَُّ بدونهما. 

لما روي في ١السنن):‏ مُسْئَدَا إلى عَلِيَّ به عَن التَبِيّ حي قال: (رُفِعَ القَلَمْ 


(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابيٌ [ق/نلمم]. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (اناء ولام؛. وللغ». 
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حَنَى يَْقلَ)!'1» ولأنَ الرَّجْمَ عقوبةٌ؛ وهما ليْسَا من أهلٍ العقوبة» فلا يَجِبٌ الرّجْمْ 
عليهما. 

وَأَنَا اشتراطٌ سائر الشرائط بن الحريّة» والتّكَاح الصحيح » والدخولو, 
والإسلام » وكونهما على صفة الإحْصَانٍ عندٌ الدخول - فلتتكامل الجناية » وذلك 
ان اج نماي في المنوؤة وك سه هاي ني الجاي با لد الت ينا 

يت بحسب ثبوت السببٍ جما وشزْعًاء وتناهي الجناية إنبنا َكُونُ إذا وُحِدََتْ 
هله الشرائطٌ في الوافي :دعنك وجودها صبركد شه سبدبة فلك رسالا 
[,] تر إلى قوله تعالى: #ايَنِسَا عكري بِمَحِشَة مُبَيَسَةر يصَعَةَ 
ها ألْحَدّابٌ ضِعَمَيْنِ © [الأحزاب: :5] + 

فْمَنْ هذا عرفْتَ: أن إِحْصَانَ أحد الزو. جَيْنٍ شوْطا الإخصان صاحبه» بخلاف 
إحْصَانٍ أحد الاين حيثٌ لا يَكُونُ شرطً لإلحصان الآخرء حتئ يد كل واد 
منهما حَدَّ نفس جلا كان أوْ رجمّاء ثم لا يَكُونُ مُحْصَنًا بالدخولٍ في لتك 
الفاسدٍ؛ لأنه لا يُبِيحٌ الوط وكذا لا يَكُون نتن ! يض بالجماع في لمك 
الصحبح إذا كان" قال إِنْ ترَّوْجِتّكٍ فأنتٍ طالقٌ. نص عليه الحاكمٌ الشهيدٌ 
في «الكافي)0©. 


وما الإسلامٌ: فإنه شزْطٌ الإحْصَانِ في ظاهر الرواية عن أصحاينا جميمً ؛ لِما 
قلناء 

ورُوِيَ عن أبي يوك أن الإسلامً ليس بِشَّرْطٍ وزوهواقول الشَّافعيّ . 
)١(‏ مضئ تخريجه. 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/7١1]‏ . 


() ينظر: #روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي [١٠/40]؛‏ و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن 
الماوردي [840/9] ٠‏ 


عم 


سسسب وق ايه فيان 2 2 
وثمرةٌ الخلاب: أن الذي اللَبْبَ الخرٌ إذا زنا عندنا: جلك ولا يرجم 
لهما؛ : ما روي بي #الصحيح البَخَارِي) | ا«اعطام| [و«السين2]”: مسد 

إلى ابن عُمَر نه أ َلَ: إن البَهُودَ جَائوا | لى اللي له 5 

نْهُمْ وَائرا رتاه فَقَاكَ |لَهُمْ]''' رَسُول الله : «ما تجذون في النّورَاة في شَأَنِ 

لزنا قا هم لون قال عبد لون سلام: ذم إن ها الإجم 
نوا بالتّوْرَاٍء مََشَرُومَاء ٠‏ فَجَعَلَ حَدْهُمْ يَدَهُ علَى آية الرَجْمٍ + لم جَعَلَ َرأ 
ها بهاوم بََْهَاء فقَلَ لَه عَبِدُ اله بن سَام: : ازقَعْ يَدَيِكَ ٠‏ فَرَفعهَا ذا يها آي 

الرّجْم . ٠‏ ققال0: صَدَق ها كد ؤيها ابد الرَجْمٍء كَأَمَرَ بهمًا يَسُولٌ الله 5 

جما2000: ولأنَ يكرَهم كبكر المسلمينَ في حقّ الجأ قبيِي أن يَُوَ يهم 

كتيّبٍ المسلمين في حقٌّ الرَّجْم . 
والجوابٌ عن الحديث: يجيء عن قريب إِنْ شاء الله تعالى . 
ولنا: ما رَوَى أصحاينا في كته عن ابن عُمرَ لذ ٠‏ عَنَ الي يك أنه 
«مَنْ أذ َشْرَكَ بالله فَلَيْسَ بِمُحْصَن د 


إلق ما بين المعقوفتين: زيادة من من: (ناء وقماء والغ4ء والري. 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من من انا ولاماء ولغ عنولار» 

(7) عند البخاري وأبي داود: اقَقالُوا» . 

(4) أخرجه: البخاري في كتاب المناقب/ باب قول الله تعالئ: لايَمْرفوئَه. كا يفوت أبن زٍ 
مَنْهْمَ يححْحْمُونَ آلْحَقَّ وَهْمْ يَعلمُونَ 4 [رقم/1551] ؛ ومسلم في اصحيحها في كتاب الحدود/ باب 
رجم اليهود أهل الذمة في الزَّنا إرقم/11788» وأبو داود في كتاب الحدود/ باب في رجم 
اليهوديّين [رقم/47 4 4]؛ وغيرهم من حديث: ابن عُمَر لله به نحوه. وهذا لف أبي داود. 

(5) أخرجه: الدارقطني في «سننه» [141/7] : والبيهقي في «السئن الكبرئ» [117/8] ٠‏ وابن عساكرت 
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ورُوِيَ في «المبسوط» وغيره: عَنٍ الب يك أله قال لِحُذَيَْةَ - وقد ترَمْجَ 
يهودية -: ١دَعُهَا‏ فَإنْهَا لا نُحَصَّئّكَ 00" , وكذلك قالّ عُمَرُ يثق: لكعب بن مالك" ”', 
ولأنَّ زنا اليّبٍ الكافر لا يُساوِي زنا النيْبٍ المسلم في كوه جناية » وتفاوّتُ الجناية 
يُوجِبُ التاوّتَ في العقوبة» والحُكُمٌ بالنّساوي في العقوبة مع التفاؤتٍ في 

بان التفاوت: أنَّ زنا المسلم وفع قبيًا ين حيثُ إنه وطءٌ حرامٌ 00 
للولد» وإفساءً للفراش »ورا للنعمة؛ لأنّالاسلام ين أعظم لتر" ولتم 
مُوجِبَةٌ للشكر؛ لقوله تعالى: طوَامْسكُروأ يَْمَتَ لَه 4 [التحل: 114]- ونه بزتاه 


- في «تاريخ دمشق» [/ //107]؛ من طريق إشحاق بن إثْراهيم الحَنْلِي» أنبأ عبد لعن محمد 
عَنْ عي الله بْنِ عْمَرٌء عَنْ نافع » حَنِ ابن عُمر قة ٠‏ 
وي لَمْ يرفعه غيرٌ إسحاق » ويقال : إنه رجّع عنه» والصوابٌ موقوف». 
وتال ابن أ بي العز: «قال في «المغني): لّمْ يصح ؛ ولا نعرفه في مُسْند ؛ وقيل: هو موقوف علئ ابن 
عُمَر). ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [5 //11] : و«التلخيص الحبير 
حجر [775/1] ١‏ 
)6 المشهور: أن النبي كك قال ذلك: لكعب بن مالك وَلله ؛ وليس لحذيفة . 
والحديث أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/1410/55]» وأبو داود في «المراسيل» [رقم/7١2]:‏ 
وسعيد بن منصور في اسنته» [178/1] » والدارقطني في ااسنته» [1/50/4] 2 من طره 
أي طَلْحَةَ عَنْ كَمْبٍ بْن مالي أنه را أن يروج يودي مقا 1 


َإنّها لا تُحَصّمْكَ» ٠‏ لفظ أبي داود. 
قال الدارقطني: علو بن أبي طلحة لَمْ يدرك كما . 
وقال البوصيري: معلا , 
الدارقطني والبيهقي». ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسائيد العشرة» للبوصيري [45/4]- 
(1) الشهوز : أن عُمَر يل إنما قال ذلك طن : 
والأثرٌ أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/117170] ؛ وابن المنذر في «الأوسط» [/؟97؟ ]+ 
من طريق الصلت بن بهرام قال: سمعتٌ أبا وائل يقول: تزرّجَ حذيقةٌ يهودية » فكتّب إليه عُمَرُ أنْ 
يُفارٍقهاء قال: (إني أخمّئ أنْ تَدَعُوا المسلماتٍ وتتكحوا المومسات». لفْظ ابن المنذر. 
(:) وقع بالأصل: «النعمة). والمثبت من: الففء والماء وااغ)) والراء 


أبي طلحة لَمْ يسمع من كعب بن مالك؛ فروايته عنه مرسلة؛ قاله 
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وضع الكْرانَ موضع الشكر , وسائرٌ الشرائط إن وُجدَث في حقٌ الكافر؛ لم يُوجذ 
ُثْران نعمة الإسلام . 
والزَا الذي يَحْلُ به به كُثْرانُ نعمة الإسلام افبحُ وأفحشن من الرّنا الذي لا 
َل به الراك ولا يود إلباث الوم في الكافر بالقياس ٠‏ بأذ ‏ لَّ: نساويا 
في الجلدٍ» فيتساويان في الرّجم ‏ لأنّ الحدوة لا [:/0٠«راء|‏ .+ ال 0 
ين الع وقد صح عَنْ ْول الله ل أنه قال : «ادْرَءُوا الحُدُودَ بِالشبقَات)20 


ولأنَإِحْصَانَ القَذْف يشتَرطُ فيه الإسلام بالاثمَاق» مم أنَّ الَلْفَ لله 


(1) قال ابن حزم: «لا نعلمه جاء عنه ‏ 280 لا مُشدَا ولا مسلا » وإنما هو قولٌ رُوِيَ عن ابن مسعود 
وعْمَر فقط» ٠‏ وقال الزيلعي: ااغريب بهذا اللفظ» ‏ وقال ابن كثير: ١لَمْ‏ أرَ هذا الحديثٌ بهذا اللفظ». 
وقال ابن حجر: «لَمْ أجده مرفوعًاا: وقال أيضًا: «هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول 
الفقه. ولَمْ يع لي مرفوعًا بهذا اللفظ». 
قلنا: بلئ أخرجه بهذا اللفظ: أبو حنيفة في امسنده/ رواية الحصكفي» [ص/85]» ومن طريقه 
أبو محمد الحارثي في ١مسند‏ أبي حنيفة» [184/1]» وابنُ عدي في اجُرْء مِن حديث أهل مصر 
والجزيرة» كما في «الجامع الصغير/ مع فيض القدير» للسيوطي [2907/1]. عَنْ مِقْسَمٍ عَن البن 
عَبَاسٍ لله به مرفوعا بهذا اللفظ . 
وهو عند الترمذي في كتاب الحدود عَنْ رَسُول الله و /باب ما جاء في درء الحدود [رقم/4 ١1١51‏ 
والحاكم في «المستدرك» [فلحقاء والبيهقي 5 «السئن الكبرئ» [178/4] » وغيرهم من 

اللنقايا الو عن المنييينَ ما التطتل ٠‏ كَإِنْ 

في في العْقُوبَة» ٠‏ هذا 


حديث: عائشة نا قالث: قالَرَسُولَ ال 6 
كان لَه مَخْرَجٌ ؛ فَكَلُوا سبي كن الإمام َنْب 
لفظ الترمذي . 

قال الترمذي: «حديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد 


الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن كَلِ). 

وقال ابن حجر: (٠في‏ إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف:. قال فيه البخاري: منكر الحديث ٠‏ 
وقال النسائي: متروك. ورواه وكيع عنه موقوقًاء وهو أصح». ينظر: «المحلئ» لابن حزم 
[157/8] » و«نصب الراية» للزيلعى [/+8"] , و«التلخيص الحبير» لابن حجر [1741/3؟]؛ 
وااموافقة الخبر الخبر) له أيضمًا [4/1 5 ] » واتحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» 
لابن كثير [ص/158] - 


6ت تت -_- كب الحدود © 
م 1" بحطات مُونَهُمًا وَمًا وَرَاءَهُنَا 


سعط َكَامُلٍ الْجنَابَة بِوَاسدَة دحال التمْمَة ف إِذْ كفْرَانُ النّقْمة يتل عِنْدَ 
تَخَثْرهَا ‏ 11 موده ون يجام ماده املد د اده : 
عد لح ل لل سوم عية سيان 
وَوان يُشْتَرط الإسلام في إِحْصَانِ الرَجْمٍ أؤلى وأخْرّى » وتساوي المسلم والكافر 
فى نحند ل ينم علينا؛ لأن القياس كن يفَْضِي أن يَكُونَ جد المسلم أكبر من 
ذنكء إلا أن [ءبوء +ذ| الشارعَ عَرَحَمَ عليه ؛ حي حطا عنه بعضّ العقوبة » وجل 


عليه من انْجَلدِ مقدارَ ما وجب على الكافر ٠‏ 


والجوابٌ عن الحديث فَقُولُ: : كان ذلك بحَُكُمٍ التو فى ابعداء الآمتلوام, 
ولهذا سألهم رسولٌ بخ عن حَدٌ الزّنا في التوراةٍ كما رَوَيْتَاء ثم لما تقرّر الإسلاء ؛ 


4 
نسح ذلك - 


يدل على ذلك: : مارّوّئ صاحبٌ «الكشّاف»: «عن أهلٍ الحجاز أنهم قالوا: 
يه رجّم اليهودِييّن قبل نزول الجزْيةِ»7. ذكّره في سورة المائدة. 
35 3 على ؛ مزكهم» 1 اقم 


4 ل الا كل لق 


اللي ب عي ب تال 
قوله: (دُوتَهُمَا)ء أي: دون العمل والبلوغ . 
قوله: (وَمَا وَرَاعَهُمَا)ء أي : ما وراءً العم ل والبلوغ من الشرائط . 
قوله: (عِنْدَ تكَثرِهَا) » أي: عند تكثُرٍ التُّمة . 
والتّعمةٌُ: ما أنمّم الله به على عباده من مال أرْ رِزْقٍ . كذا في «الجمهرة!"» 


() ينظر: «الكشاف» للزمخشري [178/1] ٠‏ 
(؟) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [؟927/1]. 


نينا 
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وَهَذِ لَه من جلا لقم ,ود رع الم م بالزّنَاعِنْدَ اسْتِجْمَاعِهَا »قباط 
به بخلاف الشَّرَفِ وَالعِلْم ؛ 3 الَّْحّ ما وَرَدَ بِاغْتِبَارهِمَا وَنَصْبٌ بُ المّرع 


ري مُمَعَذَرٌ ؛ وَلِأَنّ الْحرية تُمَكَئ01) هن هن التَكَاحٍ الصَّحِيح » 52000101000 
م0 قبي سين ست سم 


وفي الاصطلاح: يُعّْى بها النفعُ الواصلٌ مِن جهة الغثِرء مِن غير سابقة 
الاستحقاق على ذلك الغَيْرء 

قوله: : (وَهَذِ لَب من جََائِلٍ لدعو أي: الحريةٌ» والعقلُ» والبلوغٌ» 
والإسلامٌ» والدخول بها في [010٠:2ا/)‏ نكاح صحيح » وهما عن صفة الإمصانٍ. 

قوله: (عِنْدَ اسْتِجْمَاعِهَا) : أي: استجماع هذه الأشيا الأشيا 

قوله: (قَبَاطُ بو)» أي: تعلق الرَّجْم باستجماع هذه الأشياء» فإذا وُجِدَ الرّنا 
عند استجماعها ؛ يَجِبٌ الرَّجْمٌء وإلا فلا. 

قوله: (بخِلَافٍ الشَّرفٍ َال » » ينصِلُ بقوله: (وَمَذِهِ الأَياءُ مِنْ جلَائلٍ 
التعو) جوابًا لسؤالٍ مدر بأَنْ يْقَالَ: لما كاتت الأشياءٌ المذكورةٌ من جلائلٍ 
التْع؛ كانت شرائط الِخْصَانٍ والشرف والعلّمٍ أيضًا من أ جَلَّ اتح يبي أن 
يكُونَا من شرائط الإسخصان. 

فأجاب عنه وقال: بخلافف الشرف والعلّم ؛ لأنَّ الشرعَ لَمْ يَعْتَرْهُما؛ لأنهما 

5 5 5 000 5 # ع8 
لا يُضْبَطانِ ؛ لأنه ليس لهما حَدٌ معلوةٌ» أمّا ِعْمَة الإسلام فمضبوطة» ولها حَدُ 
معلومٌ» وكذا نِعمةٌ الجمال لَمْ تَكُنْ شرطًا في الإسخصان ؛ لعدم الضبط ٠‏ 

والشرفٌ: علد | حَسَب ء وحَسَبُ الرَّجُلٍ مآئرُ آبائِه عند أهلٍ اللغة. كذا في 
الجمهرة)(2. 


0( في حاشية الْأَضْل: اخ أصح: ممكنة) ٠‏ 
)١(‏ ينظر: #جمهرة اللغة» لابن دريد [1///1؟] ٠‏ 


ليها + كتاب الحدود #ه 


وَالنَكَاحُ الصَّحِيحُ مِنَ الوَطْءِ الخال وَالإِصَابَة شِبَعٌ بِاْحَلَالِء وَالإِسْلَام 
ُمَكَنه1' بِنْ يِكَاح الْمُسْلِمَةَ: وَيُوَكدُ اخيِمَا الْحُرْمَةَ فيِكُونُ الكل مَرْجَرَة عن 
الرَّاء وَالْجِنَايهُ بَعْدَ تَوَفْر الرَّوَاجِرِ أَغلَظ. 

َالسَّافِِيُ 8 يُحَالِمَُا ني المترَاطٍ الإشلام وَكَذَا أَبُو يُوسُفَ هله في رِوَابَدٍ 
لَهُمَا مَا روي أن الت + رَجَمَ يَهُودِييْنِ قَذْ ريا ٠‏ 

ُلنَا: كَانَ ذَلِكَ بِحُكْم الوا كم يع » يده د: «من أَشرَك بال 
ليس يمُحْصَن» وَالْمُْكِيُْ في الدّحُول إيلاج ذ ي ار على وشوزربث القدر. 

وَشْرِطَ صِلَهُ الإِحْصَانٍِ فيهمًا عِنْدَ الدُخُولٍ حَنَّى لَوْ دَحَلَ بِالْمََكُوحة 
الا 40ت ال ل 0000000 

قوله: (وَالتَكَاحُ الصَّحبِحٌ مِنَّ الوَطْءِ الحَلّالِ) » أي: النّكَاحُ الصحيح يُمَكَنْ 
التَاكِحَ من الوطءٍ الحلال. 

(وَالإِصَابةٌ 3 بالحَلالٍ) » أي: الإصابة يالتكَاحٍ الحلال شِبَعٌ للزرج من 
الزّنا؛ يَعْنِي: يَحْمٌ ل بالكاح الصحيحج مُكْنَة1"© في الوطءٍ الحلال» وبالدخول 
يَحْصل الشبع . 

وكذا الإسلامٌ يَْصُلٌ به المع ين تكاح المسلمة» ويُوْكَدٌ الإسلامٌ أيضً 
اعتقادٌ الحرمة» فكان كل واحلٍ منهما : لوط 2 إخصان الرَّجْم؛ ليون 
وجوبٌ الرَّجْمٍ المتناهي في العقوبة بعد تكامل التَعْمَةِ. 

قوله: (مَيَكُونٌ الكُلّ مَرْجَرَةَ عَنِ الزَّنَا)ء أي: سب الزجر. 

قوله: (وَشْرِطَ صَِةُ الِحْصَانٍ فِيهما عِنْدَ الذّخُولِ) ؛ أي: في الزوج والزوجة. 
)١(‏ فِي حائ الْأَصْل: ااخ: أصح: ممكن». 
() الجكنة: القدرةٌ والاستطاعةٌ » والقوَّةٌ والشَّدَة: ينظر: «المعجم الرسيط» [445/5]: 
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قو ىل امو 2 7 
الْكَاِرَةِ أو الْمَمْلوكَة أو الْمَجْنُوئةِ أو الصّية لا يَكُونُ مُخْصّنًا. 
َكَذا ا كان الج مَْصُوفًا بإخدى هده الصَفَاتٍ وَعِيَ حر مشي ا 
لِمَ؛لِأنَالتعمة لِك لا تتَكَامَلُ » إذ الي نو عنْ عَنْ م صُحْبةالمَجْنُوئِ وَكَلْمَ 
يَرعَبُ في لصي ته رَعْبيَا فيوء وَفِي الْمَمْنُوكَة حَدَرا عَنْ رق الولو 
متسس و اويا ليان :8 ##بسببسسسس سه 
مي : شرِطْثْ7'' في قَولٍ القَدُورِيَ”"©: «ودخَل بها وهما على صفة الإخصان. 
وفائدتّه: ما قال في المتن: الو تت رَةِ» أو المَمْلوكَة أو 
المَجْنُونَة» أو الصَّبِية ؛ لا يَكُونُ مُسْصنًا مُخْصَئ 
قال الحاكم الشهيدٌ في «الكافي): 9 أبو يوسفٌ [15/4؟وام]: يكن فخقينًا 
بجماع الكافرة » هذا هو ظاهرٌ الروايةٍ [0/:+.] عن أبي يوسق)0©. 
ورّوّىا الطْحَاوِيٌ والكَرْخِيٌ ‏ في ظاهر الروابة ‏ عن أبي يوسفٌ: أن التصارّى 
يُحَصَّنُ بعضُهم بعضاء وأن المسلمَ يُحَصّنٌ النصرَائِيّة» وهي لا تُحَضَّنٌ المسلة2». 
قوله: (وَكَذَا دا كَانَ الرَّوْجُ مَوْصُوفًا بإِحْدَئ هَذِهِ الصّفَاتِ) » وهذا أيضًا فائدةٌ 
شط الإخصان فيهما”"» عند الدُخول ؛ أي: لا يَكُون الزوج مُحْصَنًا أيضًا إذا كان 
هوّ كافرًا ورّوْجِتّهها مسلمةء أوْ كان مملوكًا ورّوْجتُها +55 أوْ كان مَجْبُونَا ورّوْجتها 
عاقلةً» أَرْ كان صبيًا ورّوْجتُها! ') بالغةٌ: وهذا لذن الجنونٌ يُوجِبٌ التّقْرةَ والصّبًا 
)١(‏ وقع بالأصل: «ويشترط». والمغبت من: ١ن)»‏ والغ»» وار)ء و«م». وأشار إليه بحاشية الأصل: 
بكونه وقع هكذا في بعض التُخ . 
(؟) ينظر: المختصر القدُوري» [ص/193] 
(©) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/115]. 
(4) ينظر: لمختصر الطحاوي») [ص/71] طبعة دار الإيمان للمعرفة. 


(5) وقع بالأصل: ١فيها».‏ والمغبت من: الفاء ولامكف والغكف واارا. 
(3) وقع بالأصل: «اوزوجته) في المواضع الأربعة كلهاء والمثبت من: ان ؛ واغ)» والراء ولم1؛- 


حححصون و و ع و 2 20 | 
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وَلَا اتلاف مَعَ الالختلاف في الدّينء وَأَبُو يُوسُفَ ,لد يُخَالِفُهُمَا في الْكَافِرَة» 
وَالحْجَةُ عله مَا ذَكَرْنَاهُ؛ وقوله <#:: ١لا‏ نُحَضّنْ المْسْلمَ البَهودية وَلَا النَضْرَائة. 
وَلَا الخرَّ الأمةّى وَلَا الحرَّةٌ العَبْد إروران]ء 


غاية البيان 2». 
مَل الرّبةَ» ويُسْتررُ عن المَرْقُوقة؛ لتَلّا يق ولدُهاء فليس مع الاخهلاف انيلا , 
فلا تتكامل التَّْمَةُ؛ ما لَمْ تتفي هذه العَوَارِضُ» 


ولا يقَال: كيف يْصَوَّرُ أن يَكُونَ الزوجُ كافرًا والمرأةٌ مسلمة ؟ 

5 تقُول: يُتصّوّرُ فيما إذا كانا كافِرَيْن» فَأسلَمَتِ المرأةٌ؛ ثم دحل بها 
زو بلممتحيايم قي القاضي بالإباء عند عَرْضٍ الإسلام . 

قو (وَالحجة عَلَيّد ما كرا ي: الحيّةٌ على أي يوسف: قوله 
ة: امن أَشْرَكَ بالثه, كلس يمخْصنٍ0©. 

قوله: (وقوله +فة: دلا نُحَضّنٌ المُسْلم الَهُودِيّةُ ولا النَصرَائية: وَلَا الخرٌ | 
لد و لا الخرّة العَنْدُ)2"7)» عطْفٌ علئ قوله: (مَا ذَكَرَْاُ) » أي: الحبجّةُ على أبي 


- وقد عبت الناسحٌ بها وغيّرها في المتن إلئ: «ورّؤْجتهه! ثم قال في الحاشية: «في الأصل؛ 
«وزوجتها» في الجميع » فليتأمل). نعم: التأمل يقتضي صحة ما أثبتّه (مراعاة للسياق والمعنئ) 
لكن هذا لا يُسَوّْ له أن يثْيِتَ مِن كيسه ما يراه صوابًا ويَدّعَ المُثبَتَ في أضله الذي نسح عنه! 

(1) أخرجهة الدارقطني في ا(سئنه» ]١47/[‏ » والبيهقي في «السئن الكبرئ» [117/4] » وابن عساكر 
في تاريخ محق 1 [110/14] » وغيرهم من حديث: ابن عُمَر ,9 . 
قال الدارقطني: الم يرفعه غيرٌ إسحاق » ويقال: إنه رجع عنه؛ والصواب موقوف». 
وقال النووي: الرجّحَ الدارقطنيٌ وغيره الوقف» . 
وقال ابن أبي العز: «وقال في «المغني:: لَّمْ يصح. ولا لعرفه في مُسْتَدء وقيل: هو موقوف على 
ابن عُمّره. ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنروي |1477/14» و«التنبيه على مشكلات 
الهداية» لابن أبي العز [173/5] ٠‏ 

(؟) قال اين التركماني: «لَمْ أرّه. وقال العيتي: هذا الحديث غريب ليس له أصل 0 وقال ابن حجر:- 


ا 


لو 
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َل: دلا بُْمعْ في المُحْصّن بَيْنَ الوم وَالَلدِء لِأنَُ 9# لَمْ يَجْمغْ ؛ 
إن اَل يَعرَ عَنِ اْمَفُصُودِ م َع الم ؛ لِأنَزَجْرَ غَرِِبَْصْلْ بالرَجْمٍ ؛إِذ 
هر في العُقُوبَة أْصَامَاء وَرَجْرُهُ ا يتَحصَّلٌ بَعْد مَلَاكه. 
سس 7و9 اعابية ليان ##بببب سس سس 
يوسفٌ ما ذكَرْناه وهذا الحديثٌ. 


ثم هذا الحديثٌ مذكورٌ مرسلًا هكذا في باب الإحْصانٍ من ١مبسوط»27»‏ 


شمس الثم الرَخْيِيء ولكن محمدًا قال في «الأصل»: «لا يُحَصَّنٌ الرَّجُْلَ 
فُْ إلا العراة 5 الحرةٌ العسلمة إذا دخَل بها». ثم قال: «بلّكّنا ذلك عن عامرٍ 


وإبراهيمٌ النّخِ ا 
قوله: (وَلَا بُجْمَعْ في المُخْصَن ب َينَ الَجْوٍ وَالجَلق)». هذا لق الفُدوري 
فى لمختصره) 29 


وقال في «شرح الأقْطّع)7): قال أهلُ الظاهر: يُجْلَدُ المُحْصَنُ كم يُْجغ(*2. 
قلت : هو قولٌ أحمد بنٍ حنبلٍ في | إحدّئ الروائَيْنِ عنه» والوواية [ [:/واكظام] 

- «لَمْ أجده. وروئ ابن أبي شيبة وأبو داود في «المراسيل»؛ والطبرانئ والدارقطنى وابن عَدِيّ؛ ين 
حديث كعب بن مالك: أنه أراد أن يتزرّج يهودية فقال له النيث يل «لا تتزرِّجْها؛ فإنها لا 
مُحَصّبك 8 وإستاده ضعيف4- 
وقال ابن أبي العز: «حديث منكر). ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز 
[18/4] ؛ و«التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [403/ب/ مخطوط مكنية 
جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: »])1+١‏ و#الدراية في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر 
[49/1]» و« البناية شرح الهداية) للبدر العيني [185/5]- 

.]41/9[ ينظر: «المبسوط» للسَّرْحَسِيَ‎ )١( 

(1) ينظر: لالأصل/ المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن الشيياني -]840/٠١[‏ 

(7) ينظر: امختصر القدُوري) [ص/195]: 

(؛) ينظر: الشرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/ق/190]- 

0( ينظر: «المحلئ» لابن حزم [ 78/1١‏ : 7784] . 
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الأخرّئ [عنه]'' مِعْلُ قولنا''2, وقول إسحاقّ مِكْلُ قولٍ أحمة: أنه يُجْلَدُ ويْرْجَمْ. 
' لهم ما روي في «السئن»: : وغيره مُسْئَدَا إلى عْبَاَةَ بْنِ الصَّامِتٍ بطقه قال: قَالٌ 
رَسُولٌ اللم يكل : الَّيَبُ بالئَيْبٍ جَلْدُ مَوء وَرَمْيٌ بالحجَارَةٍ» وَالبكْرُ بالِكْرٍ جَلدُ ند 
وَقف سَكق90©. 
وحدّتَ الطَّحًا : بإسنايه في «شرح الآثار» إلى عْبَادَةَ ْنِ الصَّامِتٍ أيضًا 
قال: قَالَ وَسُولٌ اشر جل : ١حُدُوا‏ عَن ‏ قَذ جَعَلَ الله لله ويك لَهُنَّ سَبِيلًا: : البكرٌ بالبكرٍ 
جَْدُ مَِةٍ وَتَغْرِيبٌ عَامٍ وَالثَيبُ اليب جَلْدُ مكو وَالرّجِمْ)(1). 


ردك الطّحَاوِي يُ أيضًا: بإسناده إلى جابرٍ: «أنَ وَجْلا رتّى» مر به الي 


كذ تَجْلد» ثم أخير أنه قد كان حصن فهر به جم( 
قال في «الجامع' التَْمذِيُ: «العملٌ على هذا عند بعض أهل العلم ين 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف)اء ولام)؛ والغ)ء و(راا ١‏ 

(1) ينظر: «المبدع في شرح المقئع» لابن مفلح [981/1] » و«المغني» لابن قدامة [51/9] ٠‏ 

م أخرجه: مسلم في اصحيحه! في كتاب الحدود /ياب حد الزنا [رقم ١ ]14٠/‏ وأبو دا د في كتاب 
الحدود /باب في الرجم [رقم /5516] » والترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله يي إباب ما 
جاء في الرجم علئ القَيّب [رقم/84١]»‏ وابن ماجه في كتاب الحدود /ياب حد الزنا 
[رقم/١‏ 00 ؟] » وغيرهم من حديث: عبادة بن الصامت ر#ذة . وهذا لظ أبي داود. 

(:) أخرجه: الطحاوي في «اشرح معاني الآثار)ا [178/7]» من حديث: عبادة بن الصامت يلق 

)2( أخرجه: أبو داود في كتاب الحدود اباب رجم ماعز بن مالك [رقم/42 5 | ؛ والنسائي في «السئن 
الكبرئ» في كتاب الرجم /في محصن زنا ولّمْ يعلم بإحصانه حتئ جلد [رقم/7511] والطحاوي 
في (اشرح معاني الآثار) [/14]ء من حديث: جابر رك 
قال العيني: «إسناده صحيح ؛ ورجاله كلهم رجال الصحيح١.‏ وقال ابن حجر: «رَجَّح النسائي 
وقَنها. ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار) للمَيْنِيَ 48/١5‏ 4]؛ و«الدارية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر .]1٠١٠١/1[‏ 


إزاخنا 


للبباببب-ببباا ا و ققايية البيفق ب ا يه 
أصحاب النبي يكل منهم: علي بن أبي طالب » وأبَيُ بن كعب ء وعبد الله بن مسعودٍ 
ر 00 3 1١‏ 3 

ولنا: : ما رَوَئ الُخَارِيْ في «الصحيح) وغيره : مُسْئدًا إلى أبي هُرَيرَةَ له عن 
الي لل قال: «يا أَنبِسُ اغْدُ عَلَّى امْرَأَةٍ هَذَا فاشألهًا فَإِنِ اعْتَرَقَتُ فَارْجْمْهَا. 
َاغْتَرَقَتُ فَرَجَمَها)0. 

بياله؛ أذ الي مه الج وحنه. ل بالجلدوالرجْمٍ جميمًاء وقد صخ 
في جميع كُتْبِ الحديث: أن الي #ه رجّم مَاعِرًا ولَمْ يجلِدة: 

قال في «الجامع) التَرْمِذِيّ [1/.-+ض]: «قالَ بعضم أهل العِلّم ين أصحاب النبيّ 
2 منهم: أبو بكرٍ» وعُمرٌ؛ وغيرُهما: اليب إنما عليه الرجمٌ ولا مُجْلد0. 

ولأنَّ أفْصضَى ما في الباب من العقوبة: الرَّجْمُ ؛ فلا حاجةً إلى ما دوته ممَّ 
وجوده؛ ثم إن كان الجلدٌ لرَجْرٍ غير الزَانِي ؛ فرَجرُ غيره صل بالرّجْمٍ فوقٌ ما 
يَحْصُلُ بالجلد ؛ وإِنْ كان لرَجرٍالزَّئِيء فرَجْرُه بعد هلاكه بالرّجْمٍ لا يَكُونُه ولأن 
العقوبات المّمقَ عليها شيء واحدٌ كالقطْمٍ في السرقةء والجلدٍ في القذْفِِ لا غير» 
3 أن يَكُونَ عقوبةٌ الزَّانِي المُخْصَّن أيضًا كذلك [:/0١و/م]‏ شيثًا واحدّاء وهو 


والجوابٌ عن حديث عبادة فنقول: إن ذاك مسوحٌ؛ لأن أوَّلَ 1 آي نزلّتْ في 


اك ينظر: «الجامع) للترمذي [41/54] ١‏ 

(1) أخرجه: البخاري في كتاب الحدود إباب الاعتراف يالرّنا [رقم/٠‏ 18] ؛ وغيره من حديث: أبي 
هريرة وزيد بن خالد 85 . 

(7) ينظر: «الجامع» للترمذي [41/4]- 


هذا الباب قوله تعالى: « وَآلَم لْتَحِمَة من يَمَِحُمْ 4. إلى قوله: «أو 


نحل لَهُنَّ سَبِيِكا 4 [الساء: ٠1]ء‏ ثم تح ذلك بقوله هلا: «حُذُوا عي كذ 
جَمَلَ الله لَهْنَّ سا0(" . الحديت» ولَمْ يَكُنْ بِينَ الآية وبينَ حديثٍ عُيادةَ حك 
آل 

1 ع 4 تي 2 2 : ِ 

ثم حديث مَاعِزٍ يكون متأخرًا عن حديث عَيادة لا محالةً » وكذا حديث أبي 
مُرَيْرَة» وقد رَوَاه أيضا رَيْدُ بْن خَالِدٍ الجْهَنِيٌ» وهو ما قالّه رسول الله 
َك لأتس: (اغدُ عَلَى امْرَأَِ ه10" الحديت» والحُكُمٌ المتأرٌ من رَسول الله 
َك ينم حُكْمَه المتقدّم لا محالةً ؛ إذا كان + مم 

وجوابُ حديثٍ جابرٍ أسهل ؛ ؛ لأن الي كلما كر أن المحدوة عضر 
الي ا سو ات 
لأن الجلد لَمْ يَقَْ حدًّا أصلا ؛ لأنه كان باعتبارٍ أنه غيرٌ مُحْصَن . 

قَِنْ ثلْتَّ: كيف تصِحٌ دَعوئ النسخ » وقد صم عن علي وله: أنه جَلَدَ ُرَاحَةً 
م رَجَمَهَاء وقال: ١جَلَْتَا‏ كتَابٍ الله ويك » وَرَجَمُْهَا سْنَهَ رَسُولٍ اللو يَلو)0". 

01 ع 

قُلْتُ: قد بت السحٌ بحديث ماعز تبس . 

ثم حديث عَلِي ْمُه في خلافيه بالجع + بين الجلد والجْم ‏ إنميت 
فقد ثبَتَ إجماعٌ الصحابة قبل ذلك بخلافه في خلافة عُمِرٌ و( فإجماء عُهم أولى 
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)1١(‏ مضئ تخريجه. 
(؟) مضىئ تخريجه. 
() أخرجه: البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 
والنسائي في #السئن الكبرئ» في كتاب الرجم /عقوبة 
«المسند» »]١40/1[‏ عن عَلِيَ ينه به. وهو عتد البخاري دوا 


/باب رجم المحصن [رقم//1411]؛ 
لثيب [رقم/٠5١71]؛‏ وأحمد في 


مقع 


كتاب الحدرد 4# 


قَالَ: : وَلَا بُجْمَعْ ( في البكر بَئْنَ اْجَلْد وَالنَفي. 
د ا خ فاريق الههال. #48 سسسب ممح 


من تمده بشْكُمٍ بعد إجماعهم المنعقّد . 

ألا تر إلى ما حدتَ الطّحَاوِيُ في شرح الآثار؛ :عن يونس قال: َخْبَرَنَا 
َسَارِِ عَنْ أبي 
وَاقِدِ اللي » مر بَْ الطاب أَهُوَجْلٌ وَهُوَ الام فَدكرَآَنّ وَجَدَ م 

الرأيهَجَْاء مبَعََ مر الي إلى يألا عن لِك فَأتَاهَا وَعِنْدَهًا 
نسْوَةٌ حَوْلّهَاء مَذَكرَ لَهَا الذي قَالَ رَوْجْهَا لُِمَرَ [4/ اام بْنِ الخَطَّابٍ» وَأَخْبَرَها 
هال لخديو وجعل بها أذ لِك يتنم بن أذ تتر» وققث خلى 
الاغْيرَاف قَبِلَ الرّجْمٍء كَأمَرَ يا عُمَُ كَرَجِمَتْ00. وكان ذلك بِحَضْرَةٍ أَضْحَابٍ 
رَسُولٍ الل كل ولَمْ يَجِْدها ءُ عمد قل الرجْمء فحلٌّ محل الإجماع ؛ لأنه ما خالفه 
أحدٌ حيئَئلٍ . 

ويََْلُ أن يَكُونَ علي و1 جَلدَهاء لاله َم يكُنْ بت عندّه إحصائها. ثم 
لَمَا ثبِتَ رَجَمَهاء وقال: «اجِلَدنُها بكتاب الله تَعَالى) - وهو قوله: م َيه وَأزَنِ 
دو الآية ‏ ورَجَمْمُها الس حين تبَتَ الإِحْصَانُ » وجائرٌ ألا يَكُونَ قد استكمّل 
لجل »ثم وجمهاء وهو فوا إذالَمَْتكْولٍ الجلد حتّى تبث الإحصَانُ. 

قوله: (وَلَا زمر .ددا بم في الْبْرِ َي اَْْدٍ وَالتّي) » هذا لفظالُدُورِيّ 
في امختصره) . 

وتمامُه فيه: (إلّا أن يرَئ الإمام مصلحة ؛ فبُكرَبهُ على قدرٍ ما يرَئ الإمام)77©. 


بن وَهْبِ» أن ملكا َه عَنْيَخى بن سَعِيدِ» عَنْ سُلَيمَادَ : 


)١(‏ أخرجه: : الطحاوي في «شرح معاني الآثار» :]١41/7[‏ قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى؛ قال: 
أخبرنا ابن وهب ؛ أن مالكًا حدّئه » عن يحي بن سعيد؛ عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي: 
أن عُمّر بن الخطاب... فذكره بنحوه. 
قال العيني : اطريق صحيح ٠1‏ ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني .]411/1١[‏ 
(5) ينظرة ؛ امخصر التذرري) 7 إحقل]: 


سسسب سس جو قا يبان سس سك 
قال الحاكمٌ الشهيدٌ في ١الكافي»:‏ «قال ابن أبي ليلى: يُْقَى إلى بلدٍ غيرٍ البلدٍ 
الذي فَجَرّ فيه20, 
اعلم: أن حَدٌ زنا البِكْرٍ عندّنا جلْدٌ لا غير » وعد سُْيَانَ ومالك وعبد الله ابن 
المبارّك والشَاقِعِيَ"'' وأحمد؟' وإسحاقٌ: يُجْلَدُ ويُنقَى سَنَةَ إنْ كان البكر خرًا. 
ع 2 


: في قول؛ يُعْرب ستة أشهرء وفي. 
ليله 


وفي العبد ثلاثهٌ أقوالٍ عن الشَّانِِيَّ 
قَول سَنَهَ » وفي قول: ديات أصلا » بل مُجْلَنٌ خسين» وهو قولٌ أحمد 


والمرأةٌ ترب مع وم وريه عليها في قو ؛ وعلى ببت الما في قولٍ » وإن 
امع المَحْرّمٌ ؛ قيل: يُجْيرُه السلطانُ على الخروج معّهاء وقيل: :لاء 


وإذا كانتٍ الطريقٌ آمئةٌ: ففي تْريبها بغير مَخْرَمٍ وجهان» ولا يُنْقَضُ من 
مسافة ةَ العْرْبِمَ عن مرحَلئَيْن » وله الخيارٌ في جهات السمَّر» فق وج جَعّ الغريبٌ إلى 
بلده ؛ لم يُتَعَرَضْ له » وإذا عاد المُمَرّبُ يُخْرَجْ ثانياء.ولآ تكست المدةٌ العاضية. 


لهم: : قوله يكل: «خُذُوا عي كَدْ جَعَلَ الله له لَهُنَّ سَبِيًا: الْبكْرٌبالبكْرٍ جَلَدُ م 
وَتَنْرِيبٌ عَامِ » والثَّيْبُ اليب جَلْدُ َو وَالرَّجُم)20. 


ورُوِيّ في «الجامع [00/4'راء] التَرْمِذِيَّ): مُسندا إلى ابْن عَمَنَّ وك: «أن 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/157] - 

.]551/5[ ينظر: «الأم» للشافعي [/59/9*] ؛ و«المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي‎ )١( 

(7) ينظرة : #المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح [/1/ مم]ء ودال لمغني'١‏ لابن قدامة [87/4] ٠‏ 

(5) ينظر: #الحاوي الكبير) لأب بي الحسن الماوردي ٠١/17[‏ | ؛ و«التهذيب في فقه الإمام الشانعي» 
للبغوي [19/8*] . 

() ينظر: «المبدع في شرح المقنع) لابن مفلح [88/17[ » ودكشاف القناع» للبهوتي [18/7]: 

(1) مضى تخريجه. 


وم 


و يوه لوه موسي مرجي 0 
الأحباب والحبائب عند فراغ القلب ٠‏ والعُربةتوّتُ هذه الأشياة وتممعٌ عنه . 

يدل على هذا: ما قي لامرأٍ ين العرب: ما حمّلّكِ على الّنَا مع قَضْل 
عفْلكِ ؟ فقالت: طُولُ السُوَادِء ورب اوساو" . 

والسّوَادٌُ: مصدرٌ سَاوّده؛ إذا سَاوٌه0. 

فرع 3 دن 005 0 2 مع 

ولنا: قوله تعالى: « لزه واف َلِدُوا كل جر مَنْهُمَا َدَجَو [الور: ؟]. 

بيانه: أنه تعالى جِعَلَ جزاء كل واحدٍ من الزَّائِيَة والزَّانِي الجلدَ لا غير وهذا 
لأن الفاء للجزاء» والجزاءً عبارةٌ عن الكافي, فَينفٍي وجوب غيره؛ كما إذا قال 
لأمرأيها : إِنْ دخلْتِ الدارٌ فأنتِ طالقٌ واحَدةً» فإذا وُجِدَّ الشرط ؛ يد يَقَعّ طلاقٌ واحِدةٌ 
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(1) أخرجهة الترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله يك /ياب ما جاء في النفي [رقم/144]» 

والنسائي في «السنن الكبرئ» [رقم/957] » والحاكم في «المستدرك) [401/4] ؛ وغيرهم من 
ابن شتر ل 

قال الترمذي: احديث ابن عمر حديث غريب]). 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولَّمْ يخرجاه». 

وقال ابْنٌ الْقطّان: (إِسْنَا أل عنه ؛ لثقتهم وشّهْرتهم » وعندي أنه صحيح». 

وقال ابنُ حجر: «رجّّح السائيء والدارقطنيئٌ وقمّا . ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [58/8] ع 

واالدراية في تخريج أحاديث الهدلية» لابن حجر [/* ا 

(5) قاليْهُ مِنْدُ بنت الحُسٌء وكانت من أَعقّل النّسا فقيل لها: ما حَمَلَكِ على الزَّناءِ 
مع عَفْلِكِ وشرَفِكِ؟ فقالتٌ هذه المقالة. وهذا المَكل يرب للأمر الذي يُلْقِّي الزَجُلَ فيما يكره. 
ينظر: لمجمع الأمغال» للميداني [97/1] » و«الطراز الأول» لابن معصوم [07/1"] . 

(7) وقيل: السُوادُ هنا: المُراوَدَة. وقيل: الجمامٌ بِعَيِنه » وكله من السّواد الذي هو ضِدّ البياض. ينظر: 
«مجمع الأمثال» للميداني [9/1]؛ والسان العرب» لابن منظور [170/7/ مادة: سود] ٠‏ 


ليلخيا 


لا غير ؛ لأنها هي الجزاء, فلا يجبُ النفيث إذَنْ. 

وروى البُخَارِيُ في «الصحيح): مُسْندًا إلى أبي هريرة وَزَيدٍ بن حَالِد: أَنَّ 
رَسُولَ الل يكل سَيْلَ عَن الأمة إِدًا رَنَتْ وَلَّم تُحْصِنْ» قَالَ: (إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء 
ُمَ إن رَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء نُمَ إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء ثم بيعُوهَا وَلَوْ بضَفِير»0©. 

والمَّ لضفيرٌ: لحيل 20, 

وثَالَ رَسُوا ل الله كَل : «وََقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا ملَكَت أَنِمَائُكُمْ)0©. 
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وثَالَ وقول الله كِْ: «إِذَا رَنَتْ آمَدُ أَحَدٍ ٠‏ كَلْيَحُدَّمَا ثَلَانًا َ 
عا » قِن عات ليها كيبل ون شعرٍغ0. . قد مك الحديئان عند قولهة : (وَلَا 
يُقِيِمُ الْمَوْلَى الْحَدَّ عَلَى عَبِدِهِ). 

وجْهُ التمسّكِ بهذه الأحاديثٍ أن البِيَ يكل مر بالجلدٍ علئ الم ولو كان 
الثمم واجبًا مشروعًا حَدّا ؛ لبيّنه أيضا ؛ لأنه تعالى قال: #صَلَيْمِنَ ضتَتُ مَا عَلّ 
الْشَخَصَكتٍ ين ألْعَدَابِ ‏ [الساء: ه,] » ولأن في النَغْرِيبٍ ‏ إِنْ كان إعداما لِلّنَا مِن 
الوجه الذي قال الخصمٌ ‏ قَتحَ باب الرّْنَا مين وجهّين 1< 

أحدُهما: أن [00/4:طام] الإنسانً يمْمَيعُ عن الزَّنَا في بلده استحياءً مِن أقاريه 


(1) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع العبد الزاني [رقم/47 ١٠1؛‏ ومسلم في «(صحيحه' 
في كتاب الحدود/ باب زجم اليهود أهل الذمة في الزنا [رقم/4 117١‏ ؛ وغيرهما من حديث: أبي 


0( قبل : الضفِيرٌ: لحيل المَفيُول ين الشّعر خاصة ٠‏ ينظر: «اتاج العروس» للزَّبِيدي [ ٠0/17‏ 5 / مادة: 
ضفطر]. 

() مضئ تخريجه. 

(4) مضئ تخريجه. 


فوع 


س9 اي ليان 4# لسسع 
وعشائر» وبعض مَعارِفِه» ففي العُرْبةٍ رتم الحياٌ» فيفع في الفاحشة ؛ لانتفاء 
المائع ٠‏ 

[ارضضصا والثاني: : أن المرأةً محتاجةٌ إلى النفقة لا محالةً» وهي عاجزةٌ عن 
الكسبء فتحدُ الزّنَا مَحْسَبة» اك اريتك البق ريسيد الا اشوا 
ولأن فيما قال يلزمٌ إثباتٌ الحَدّ بالرأيٌ وذلك لا يجورٌ؛ لأن الحَدَّ لا يققْتُ 
بالشيز» وفي الرأي شب ولأن الآ أرجبث جل مث نا فو كان الجلد مع 
اليب حدًا لم يكن الجلدٌ وحده حَدا؛ لأنه يَكُونُ حي يعض المشروع» فلا 
يق به افر الذي لزنا إقاه؛ كالركعة ين الركعتين» فكانت الزيادةٌ نسحًا 
معئى» فلا يور انسح بخبر الواحد. 

إن قبل: لا كو الزيادة نسحا لأ كل شيئين يسبع البسمائهما؛ لايَُون 
أحَنُهما نسخًا للآكَرِ؛ٍ كإيجاب الزكاةٍ بعد الصلاة» وليس يَمْتَيمُ اجتماعٌ الجلدٍ 
والنفي ٠‏ 

قلْتُ: : وقوعٌ النسخ ليس بمَقصورٍ علئ ما لا يْصِحٌ اجتماغهما؛ لأنه كان يَصِح 
اجتماعٌ الجلدٍ مع الحبس والأدّن, ثم الحبسٌ والأذئ تُسِحًَا بالجلدٍ» وصومٌ 
عاشوراة تيع بصوم رمضا ؛ وكذلك بعت سا الصدقات بالزكق» وقد كان 
2 7 
يَصِح الاجتماع ٠‏ 

ولا يُشبهُ الزيادةٌ على النصٌّ إيجابَ فرض بعد فرض ؛ لأن وجوة أَحَدٍ 

الفرضَينٍ وعدّمه لا تأثيرٌ له في الفرض الآخر ء لا في الجواز ولا في البطلان؛ لأن 
ترك الزكاةٍ يُوَّرٌ ني صحّة الصلاة؛ وعدم بعض الحَدَّ يمع كونّ الباقي حَدّا 


)١(‏ القحبد هي المرً الفاجرة التي تُمَار البعّاء ٠‏ قال الْأَرْهَريُ: قي َحْبة؛ أنه كانت في الجَاِيّة 
دن طلاتها يشّحَابهاء وهو شُحَالُها «تاج العروس» للزَّبيدي [ ٠5/1‏ */ مادة: قحب] . 


كما أنَ' '' تَرْكَ بعض أعضاءٍ الوضوء في الطهارة يمت الباقيَ أن يكونَ طهارة؛ 
وكمن نر ركعة بن الفرض » بذع لباقي أذ يعون فرضاء 

والجوابُ عما تَمَسّكُوا ِن حَديثِ دريب كَقُولُ: إنه منسوحٌ بحَديثِ مَاعِزٍ 
كما تقدّم بيه في المسألة المتقدّة» أو هو منسوخٌ بقوله تعالى: « أي وين 
لَتِدُوا4 » لأنه ككليٍ قال؛ «خُدُرا عَني » كَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ حلاوم سَبيله)20, فلو 
كانت هذه الآيةٌ نازلةً مِن قبلٌ ؛ لقال: وا عن القرآن » فدلٌ أن الآية 
لحَدِيثِ التَغْرِيتِ. ْ 


0 


ع 
خرة ناسخة 


وتَغْرِيبٌ أبي بكر وعْمَرٌ #8 : محمولٌ على التعزير والسياسمة بدليل ما قلناء 
وذلك جاترٌ عندنا أيضًاء وكلامنا في كفي مشروعية النفيٌّ حَدا . 


آلا تررئ أن عمرٌ يه نتّى تَضْرٌ بْنَّ الْحَجَّاح؛ لافْيَانٍ النساء بصباحة 


وجهه””؛ ومعلومٌ أن صَبَاحةً الوجه لا تُوجِبُ التَّْرِيبَ » وقد قال علي ية: ١كُقَى‏ 
بالتّفى فِتتة) 29 . 


)١(‏ وقع بالأصل: ا(كما إذا). والمثبت من: ا(ن)ء و(م)» والغ1ء واارا. 
)١(‏ مضئ تخريجه. 
(©) أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» [80/8/]» من طريق: عَبْد اللو بن بُريدَة اللي 


موس بعر باقن 


كَالَ: ١بَيْتاعُمَرُ‏ ْنُّ اْحَطَابٍ يَحْسٌ ذَاتَ َيل ا امأ تقُول: 
إلى خَطرٍ ار ره + أ قل سيل إلى كشر بن خطيوة 


بن مضيطا. ويه إلى افشره» 
(4) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/11717] » من طريق: أَبِي حَبيقَة ‏ عَنْ حَمَّادٍ؛ عَنْ إبْراهِيمت 


00 


كتب الحدود © 


سس اي ليان 48 ببس سه 
بيائّه: : فيما ذكر قتي في حَديثُ عروة بن الربَيرٍ في كتاب «الغريب يب200: «أن 
المُريِمَةَ بنتَ هَمّام أمّ الحجّاج بن يُوسُفَ كانت7 تحت الْمُخِيرَةٍ ة بن شُحْبةً هي 
القائلة: 
ألَاسَبِيلَ إلى حمر فَأَفْرَ رَبَهَا عه آم لَاسَبِيلَ إلى تضر بن حَجَاجٍ 
ويُروَى: 
هَلْ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى خَمْرٍ تَأَْرَبَهَا ++ أَمْ هَلْ سَبِيلُ إلَى نَضْر بن حَجَّاجٍ 
| وكانتَضرٌ بن حجَاحٍ ين بني سُليٍ» وكان رجلا جميلًا رائمًاء فر عمو بن 
الخطَّبٍ ذاتٌ ليل» وهذه المرأةٌتقُولُ ذلك البيت؛ فدعا بتصر بن حَجَّاحٍ» فسيّره 
إلى التٍصرّوء فأتّى مُجَائيحَ م بن ُو اللي وعنده امرآله شُمَيْلةً وكان مجانم 
أي ٠»‏ فكب تَضْرٌ على الأرضص : لِك خا ا لو كان فَوْقكِ لأظلَكِ » ولو كان تحتك 
لأكلّكِ » فكتجت المرأةٌ: وأنا واللو كت جا مجَاشِعٌ على الكتاب”" إناء» ثم أدحَل 
كاتبًا فقراً؛ فأخرّج نصراء فطَلقّها. 


وكان عُمَرُ بن الخطاب سيع أيضًا قائلا بالمدينة يقولٌ: 
تنام تف اماي د اربوا ا 


اليا ينا ة أَنْ يتْقيَا . 
قال ابن أ ابي العز: ا في «المغني»: لضَعْف رَاويه وإرساله». ينظر: «التنبيه على 
مشكلات الهداية» لابن أبي العز [155/5] ٠‏ 

)60 ينظر: #غريب التحديك» الاين أنبية [5/ /غغه-وةؤة]. 

0( وقع بالأصل: اللَمَّا كانت». والمثبت من: «نلاء والغاء ورا وااملاء 

اليف في: ااراء و(ان0: «الكتابة» . وهو الموافق لِمَا وقّع في اغريب الحديث» لابن قتيبة . 


م2 


يع سنس ايشم ب لس عمس 9 كقاب الحدرة 464 


الاي بطع هما سَدا, لقزله 05 «البكرٌ باكر جلْدُ مالغ ونطْرِيبُ 
ذاو ٠‏ وان فيه حسم باب الزن ل امار ٠‏ ولا : لَوْلهُ تعَالّى: «تبئا» 

حمل للد كُلْ الْمُوجب رُجُوا إَى حرف الَْاوء أز إلى كؤنه كل الم كور» 
وَلِأَنَ في العفِْيبٍ قح بَابٍ الرَا؛ ادام الاش سْتِشيَاء مِنَ الْمَشِرَ» لم فيه فلم 
مم موه ديد بإ 10 الود لود 
جح لَِْلِ َل ر:: عَمَى التي فِثنة. وَالْحَدِيثُ ملشوح كَتَطرِو وهو قولة 
2 : «الْيبُ لتيب ب جد مان وَرَجْمٍاْحِجَارَة١‏ وَقَدْ رف طريفة في مؤضعه. 
سس سو كه هنلا 44 

يعني : عَْقِلَ بن بئان الأَشْجوِيَ » وكان رجا جميلًا » قلِمَ المدينة : فقال له 
عَمرٌ ريكة: «الحَقٌ ببادِيتك2(6, 

بعَالٌ؛ وجل شَمْرْهُ بالجيم -. أي ؛ مد 

قوله: (أَْ إِنَى كَوِْهِ كَُّ المَْكُورِ) الضميرٌ راجمٌ إلى (الجَلٍ) . 

بياله: أن المذكوة في الآيو مو اتلدلا خير» ميو كل المدكي» غإذا كان 
كلَّ المذكور يَكُونُ كنّ الموجّب ؛ لأنه لو كان يَحِبّ شيء آخَرٌ بيه ؛ لأن الموضع 
موضعٌ م يُحتاج إليه في البيان» وتَرلهُ البيانٍ في مثل هذا (:/0:ظ/م| الموضع لا 
يَجِورٌ؛ للزوم الإخلال. 

قوله: (وَهُوَ قَوْلَهُ يخن) الضميرٌ راجمٌ ة إلن (شطره )؛ أي: شطر الحديث؛ 
فرط كت ب 0 


قوله: (وَقَدْ عُرِفَ طَرِيقُهُ في مَوْضِعهِ)» أي: عُرِف طريقٌ تسخ قوله يف 


.]14/4[ ينظر: «المعارف» لابن قتيبة‎ )١( 
(؟) مضى تخريجه.‎ 


8 


9 كتتاب الحدود 01 


َل إلا أن برَى الام مضلحة, فيرب على قَدرٍ ما برَى وَدَلِكَ تير 
عي م امنا اد مح 
ما يُحْمَلُ النَفيُ الْمَرْوِيُّ عَنْ ب بع ننس الشغجر رشن لل تريغ الغتمين. 


وَإِذًا رَى التربدن وَحَدهُ الرَّجْمْ رُحِمَ؛ لِأنّ الإنلاق مدتخلٌ َل يَمْتَيعٌ 
ِسَببٍ الْمَرَضٍ 
سس و شاي ابيا 4# سبي 
لبر لكر جد َو وتَِيبُ امٍغ00: : في طريقة الخلافب » ونحن بيّنّاه على وجْه 
يَرْئَضِيه العاقلٌ العتصيف:. 


قوله: (إلَّا أن را الْإِمَامُ مَصْلَحَةٌ 
قوله: (وَكَا بُجمَعُ في البكر بَيْنَ الَْدٍوَالئَي) . 
يعني: إذا رأئ [الإمامٌ]”" التَّْرِيتَ مصلحةً لدَعَارة الزَاِيء فِيَجُورُ ذلك 
علون آنه اتعوية وسياسة لآ [علىن]"" أنه حَدٌَّ كما روي عن حُمرَ يلة: : تَْرِيبُ 


قصرث», وقد مَرّ 


0 995 7 5 78 عاو 

قوله: (وَإِذَا رََى الْمَرِيضُ وَحَدَهُ الرَّجْمْ؛ رُجِمَ)ء هذا لفظ القدُورِيّ 
فى امختصره) 2 . 

اعلم: أن المريض إذا زئئ لا يَخْلُو من أحدٍ الأمرّين: إمًا إنْ كان مُحصَنًا أو 


غير مُحْصَّنِ » فإنْ كان مُحْصّنًا: رُجِمَ بلا انتظار ؛ لأنه يَسْتَحِق الهلاكَ » والرّجْمُ في 
حالة المرض أقربٌ إلى الهلاك . 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نا, ولاعاء والغ4) وااراء. 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)ء والماء والغ24؛ وااركا. 
(؛) مضىئ تخريجه قريبًا. 

(5) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/حة١]:‏ 
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َِنْ كَانَ حَدُه الْجَلْدِ لم يُجلَدْ حبَّى بَيرَ كبا بْنْضِيَ إلَى الْهَلَاكِء وَلِهَذَا 
لا ام الَْطْمْ نْدَ شِدَةِ الْبَْدِ وَالْحرٌ. 

وَإِذا زَنَتِ الحايل ؛ لَمْ نُحدَّ حَتّى نَضَعْ حَملَها ؛ تبلا يُوَدّي إِلَى مَلَاكٍ 
الْوَلَدِ وَُوَ تَفْسٌ مُحترَمةٌ. 

حزق غاية البيان 4# 

وإنْ كان غيرٌ مُحْصَنِ ؛ يُتْتظَرٌ إلى أنْ يَبرَا ثم يُجْلَد؛ لأن الإهلاكَ ليس 
ِمُستَحَنٌّ عليه » والجلدٌ في هذه الحالة قد لم ايا ا 
ولهذا قال الشيجٌ أبو نصر وغيده: لا مجلدُ فى الح الشديد » والبرد الشديد ؛ لخوفف 
التلّفب0 , 1 ١‏ 

قوله: (وَإِذا رَنَّتِ الحَامِلُ ؛ لَه تُحدَّ حَتّى تَضَعَ حَمَهَا): هذا لفظّ | القدُورِيَّ 
م 

اعلم: : أن الحاملّ إذا زكتُ لا تُحَدُ حال الحملٍ ميواة قاذ كدّها جلذا : أل 
رَجْمًا ؛ لأن في الرّجمٍ إهلاك وليهاء والمستَحن إهلامها لا إهلاكً وليهاء وفي 
الجلد يُكَافُ على إهلاكِ وليهاء والحدٌ شِع زاجرًا لا متلفًاء لكن تُحيِسُ الحامل 
إن كان تبَتَ زناها بِالْبيّكَة إلى أنْ تلد ؛ كَيْكَا يفوت الحَدٌ بهريها. 


ثم إذا ولدّث يُنْظَرٌ إِنْ كانت مُحْصَئَة ؛ تَرْجَمُ حينَ تضّعٌ ولدّها ؛ لأن الهلاكَ 
هر والمسْمَحقٌ » والرّجْمُ في هذه الحالة أقربُ إلئ الهلاك ؛ لِمَا فيها ون صَعْفٍ 
الولادة؛ وهذا ظاهرٌ الرواية. 

ورُوِيَ عن أبي حَنيقَةَ وفه: أنه يوخ الرَّجْمْ إلى أن يَسْتغْنِيَ ولدّهاء ون كانت 
)١1(‏ ينظر: «التجريد» للقدوري [4814/0؟]؛: «النتف في الفتاوئ» للسغدي [183/1]؛ ابدائع 


الصنائع» [0//5؟ه ١]‏ «تبيين الحقائق» [/17/4] » «الفتاوئ التاتارخانية» [88/8] ٠‏ 
(؟) ينظر: المصدر السابق. 


ا ا 0 


غير مُحْصَنَةٍ رِكَتْ حتى تَخرّجّ ين نِفَاسِهاء ذ ثم م علها الح والمعنى ما ثناء 
وإذا تبَتَ زنا الحاملٍ [050/4رام] بالإقرار ؛ لا ب تُحِبِسُ لعدم الفائدة ؛ لأن رجوعّها 
يسقِطُ الحَدّ» ولها ذلك . والهربٌ دلينُ الرجوع , فلا يد الحبش ٠‏ 


فائدةٌ وجو الظاهر: : ما روي في «السنن» مُسئدا إلى عِمرَانَ بن حُصَيْنِ: سَّ 


1 8 


لما أنْ وَضَحَثْ جيء بم 


12+ 


هَرْجِمَتْ د قَصَلوا 5-5 


مر اوري تخبلى . قال لها : «ازجوياء جتت ' 
لما كان ون الْعَو أَتةء كَقَالٌ لها «ازجيى حت + 


: الانّصال والّصوقٌ . ينظر: «النهاية في غريب 


8 بد لمر [/ دول / مادة: "نك]. 

(؟) أخرجه: مسلم في (صحيحه) في كتاب الحدود/ باب من اعترف علئ نفسه بالرّنَا [رقم/1785] ١‏ 
وأبو داود في كتاب الحدود/ باب المرأة التي أقر النبي برجُمها من جهينة [رقم/+444]» 
والترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله يظة/باب تربص الرجم بالحبلئى حتئ تضع 
[رقم/5 4  ]١‏ والنسائي في «اسننه) في كتاب الجنائز/ باب الصلاة على المرجوم [رقم/1481] » 
وغيرهم من حديث: عمران بن حصين ريه به نحوه. 
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وَإِنْ كَانَ حَدُهَا ها الْجَلْدُ [َمْ تلد مُجْلَدْ] "١‏ حَبَّى تَتعَالَى منْ نفَاسِهَا أي: : تفع » 
7 مِنهُ؛ إن لتقام وح مض » فَبوعْرُ إلى مان اليزء يلاف 
الرّجْم؛ لأَنَّ الأخير ل ل اَل وَقَدِ الْفَصَلَ» وَعَنْ أبِي حَنِيقَةً هلاه أنه يُوَخَرْ 
سج غاية البيان 4#- 

َكَدْ مَطمَنه» وَفِي يِه شَيْء كله فَأمر بالصَّبِيَ قَدهِعَ إلى رَجُل مِنَ الْمُسلِمِينَ) وََمَرَ 
ِهَا فَحُفِرَ لَهَاء وَأَمَرَيهَا مَرَحمَثْ2(0. 

قال الحاكمٌ الشهيدُ في «الكافي»: (وإنٍ اذَّعَتْ أنها حُبلَّى ؛ أراها القاضي 
النساء. فإنْ قلْنَ: هي حبلَى ؛ حتسها إلى سنتين» ثم يَرْجُمُهاء وإذا شهِدُوا عليها 
الرّنَاء فادَّعَتْ أنها عَذْرَاكُ» أو رَثَقَاكُ فنظر إليها النساء فقّلْنَ: هي كذلك؛ دُرَىَ 

ولا حَدَّ على الشهود أيضّ0©) وكذلك المجبُوبُ ولا حَدّ على قاذفه©, 
ويل في الْقَاءِ والعذرَاءِ ‏ والأشياء التي يُعْمَلُ فيها بقول النساء * قوق امراةٍ 
واحَدة)(*2. قال في «الفتاوئ» الوَلْوَالِجِيٌ: #و الك موي90 

قوله: (حَتَّى تَتَعَالَى مِنْ نِقَاسِهَا) » يقال: تعالت المرأةٌ مِن يِقَاِها وتَعَلّتْ 


(1) لبي في الأضل. 
4 أخرجه: مسلم في (صحيحه» في كتاب الحدود/ باب من اعترف علئ نفسه بالرَّنا [رقم/رة154]» 
أة التي أُمَر النبي برجُمها 


وأحمد فى «مسنده» [844/5] » وأبو داود في كتاب الحدود/ باب المرأة 


من جهينة [رقم/447 4 ]» وغيرهم من طريق: عبد الله بن ير 
() لأن قول النساء لا يُمْتبر في إيجاب الحدود. كذا جاء ذ 
4 لأن المَجْيُوب لا يْنِي» ولا حَدَ على قاؤفه ؛ لأن حَدَّ القذف إظهارٌ كَذِب القاذف» لَفْي تُهمة الزنا 
عن المقذوف» وكَذِبٌ القاذف ثابت. والتهمةٌ مُنتّفية متى كان المقّدَوفٌ مجُبوبًا. كذا جاء في 


حاشية: «غل وقما. 


حاشية: لغىف ولم). 
(5) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [3ق/5١1] ٠‏ 
(1) ينظر: «الفتاّئ الْوَلْوَالِجِيّة» [/585] . 
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إلى أَنْ يَستَغْيي وَلَدَها نه ذالم يكن أحٌَ يفوم بتزييته ؛ لأنْ في التأخِبر صِبَانة 
الََْدِ عَنِ الضيّاع , وَقَدْ رُوي أَنْهُ 8 قَالَ للَْامِديُة بَعْدَ ما وَضَعَتْ: «ازجعي 
عل يَسَتَذِين وُلدداء 
ُمّ الْحُلّى تُحْبِسٌ إِلَى أَنْ تلدَ إنْ كَانَ الحَدُ تَابَا بالبيتة؛ كَبلا تهات 
بخلاف الْإقْرَارٍ ؛ لِأنَّ البْجُوعَ عَنهُ عَاملٌ فَلَا يفيدُ الْحَئِسُ . 


جو ابه لمان »سس سح 


أي: خرجت٠‏ 
واللة ا أعلمٌ بالصواب. 


همه مهدي 


1 © كتاب الحدود © 


بَابُ 
الوطْءٍ الَّذِي يُوجِبُ الحدَ وَالَذِي لا يُوجِبِه 
[/] قَالَ: الوّطء الْمُوجِبُ لِلْحَدَّ مُوَ الرّنَا وَإِنَه في عرف الشّرع 
وَالَسَانِ: وله الل از يال بير لبلب فية ابن 
فِغْلٌ طون 3 قل الإطلاق عِنْدَ التَعَرّي عَنٍِ المأكِ وَشْبْهَيهِ» يَوَيْدُ 
ذَلِكَ ول : «اذْرَءُوا اللكدوة الشبْهَاتِ) . 
لل سس ل جه غايةالبيان ٠#‏ 
بَابَ 
الوَطْءٍ الَّذِي يُوجِبَ الحدَّ وَالَِي لَا يُوجِبَهُ” 


ا 
ذكر أوَّلَا في أوّلِ كتابٍ الحدود ثبوت الحَدَّ بالَْيَّة أو الإقرار, ؛ ثم ذكّر بعدّ 
ذلك في قصل تليه: كيفية الحَدّ وإقاميه » ثم ذكّر في هذا الفصلٍ : تع الوطء إلى 
مُوجب للحَدٌ وغير [70/4'طام] مُوجبٍ له) لأن تنوّعَ الشيء: بعد وجوده بصفاته » 
وهذا ظاهد. 
قوله: (فَلَ: الوط المُوحبُ للح ُو لزنا ونه في عرفب الشّرعوَالََا: 
وَطْءُ الرَّجُلٍ المَرْة ذ في الْقبْلٍ في غَيرٍ الملّك» وَسُبهَة البللي) . 
اقلم أوَلَا: أن وضع ع كتاب «الهداية» على بان مسائل االجامع الصغير) 
و١‏ القُدُورِيً» ؛ ففي كلّ موضع يَذكر لفظة: : #قال) » يريد به محمد أو القُدُورِيّ. 
وهنا ذكّر لفظ: : (ثالَ) وم برذ به عدا منهها » فكان على خلافٍ وَضعه» 
وكان يَثيَضِى أنْيقولٌ:: قال العيدٌ الضعيف؛ ؛ بإسنادٍ الفعلٍ إلى تفسه » أو يقولٌ : اعلم 
أن الوطء الموجبٌ للحد هو الرَّا حتى يرتفع الالتباس . 


)0 وقع بالأصل: ايُوجِبٌ). والمثبت من: «ناء والغ1؛ وائراء والملاء 


لحي 


و باب الوط» الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 4 

00 

م الشبهَة تَوْعَانِ سُبْهَةٌ ف في الْفِعْل وَتُسَمّى شُبهَة الِبَاٍ وَهْبِهةُ في الْمَجِلْ » 
نقمسة فيد فت ده 
مس000 

ثم اعلم: أن الزَّا هر الموجبٌ للحدّ ؛ لقوله تعالى: « أيه َف لكل 
رحد منْهُمَا نَمَو [النور: ؟] 

والرزَّنَا: هو الوطء الحرامٌ الخالي عن ملك الرقبةء وعن ملك البْضْع » وعن 
الشبهّة . 

والوطة: إيلاجٌ لذَكّ في رج المرأةٍ. 

ونعني بالشبهة: : شم لجل والّهَةٌ ما ابه الحقيقة » مأخوذةٌ مِن المشابهة» 
كالمّيه20؛ لأن الاشترالة في الحروفبٍ الأصولٍ يد على الاشتراك في المعنئ 
الأصليٌ» ثم إنما يَشْقطٌ الحدٌ بالشبهة ؛ لقوله يلك: (اذرَعٌ وا الحُدُوة بِالشبهَات)0©. 

والشبهة على نوعَين: 

هه اشتباو» وهي 7 أنْ يشتبة عليه الحالٌ ؛ بن يظُنَّ أنها تل له( وهذه 
الشبهَة [إدو] 2 1 شبهَةٌ بي في الفعل ٠‏ 

يفريسي واي مسرن امشرة الما بن لسكا 
أن يَكُونَ في المحلّ شُبهةٌ الملك ‏ أعني: شُبهَة ملك الرقبق» أو ملك البْضْع . 

وهذه الشّبهَةٌ تُسَمّى: شبِهَة حُكميّة » باعتبار أن المحلّ أعْطَى له حكم اليك 
في إسقاط الحَدّء وَإِنْ لم يَكُن الملّكُ ثابنًا حَقيقة . 


)0 وقع بالأصل: (كالشبهة». والمغبت من: النك ولغلف ولاركء ولعاء 
(1) مضئ تخريجه. 

0( وقع بالأصل: «وهو). والمثبت من: (ن4ء ولماء والغكف وارلا 
4( وقع بالأصل» و«نء و(غ»؛ وار): انحل عليه . والمثبت من: العا 
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ثم كل واحَدةٍ بن الشبهعين يَسْقطُ بها الحدُ؛ لإطلاق الحديث المذكور''"» 
لا أن في كلّ موضع تلت شُبهَةُ الاشتبا- إذا قال : علمثُ أنها علي حرامٌ داوكتب 
الحَدُ ؛ لارتفاع الشبهَةَ با نصاع الاقحاوء وفي لبو المحل؛ : ألا يجب النعدٌ - وان 
قال: علمُتٌ أنها على حراءٌ - لقيام الشبهَةَ بقيام المحلّ ٠‏ 

0 هه الفمل علئ ما قالوا م في «#شروح الجامع الصغير» - -: في ثمانية 
مواضجة جارية الأب [4/:؟أراء] وإِنْ علا » :وجاريةٌ الأ وجاريةٌ الزوجة» 
والمطلقة لاا إذا وها في الع والمطلقةُبائًا بالطلاقي على مال» وأ ول قد 
أعتقّها وهي في الهِدَّةِ» وجاريةٌ المولئ في حقٌ العبدء والجاريةٌ المرهونةٌ في حي 
المرتهنٍ على رواية كتاب «الحدود) . ١‏ 

وإنما وجب الحَدٌّ على هذه الروايةٍ إذا قال: علمتٌ أنها عليئَ حرامٌ؛ لأنه لا 
يلك له فيها ولا كم ِللك؛ وإنما له حنٌّ الاستيفاء» فصار كالغريمٍ وطء جارية 
الميّت؛ فإنه كد إذا ادَعَئ الظنَّ أيضًا . 


وحُبِهَةٌ المحلّ في سو مواضع: جاريةٌ الابن » والمطلَقةٌ طلاقًا بائنا بالكاية؛ 
لاختلاف الصحابة في أن7" الكتايات بَوَائِنُ أو رَوَاجع؛ والجاريةٌ المَبِيعُ في حقٌّ 
البائع نع قبل التسليوء والجاريةٌ المجعولةٌ مهرا في حقٌّ الزوج قبل التسليوء والجاريةٌ 
المشتركةٌ بيته وبين غيره» والجاريةٌ المرهونة في حنٌّ المرتهن في رواية 
كتاب «الرهن)29. 


(1) وقع بالأصل: «المشهور». والمثبت من: الن»؛ و(م/» ولاغ)؛ واارا 

)١(‏ وقع بالآصل: «يأن». والمغبت من: اانا والاماء والغاء واارا. 

(؟) ينظر: «بدائع الصنائع» [97/"] » «الاختيار» [30/4] ١‏ اتبيبن الحقائق» [/10/3]» #الجوهرة 
النيرة» [4/7 6١]ء‏ «مجمع الأنهر» [091/1] ٠‏ 
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الأوى تتح بي حَقْ من اطتب عله لِنّمغتاة أن طن عي اليل 
َليَاء وَلَا بذ مِنّ الظردٌ 0 الِاشْيَْاء. 

وَالَانِيُ: تتَحَمقُ بقيام الدليل الَافِي للْحُرْمة في ذَاتِ وَلَا كَوَقفٌ عَلَى 

ٍِ < غاية البيان 48 

فعلى هذه الرواية: لا حَدَّ عليه ؛ لأنها محبوسةٌ للاستيفاء» فأشبّه الجارية 
المَيعَةَ في يد البائع . 

قوله: (وَإِنَهُ في عرف اشر وَاللَّسَانِ : وَطْهُ الرّجُلٍ المَرآة ني غَيْرٍ الملك» 
وَتَِةَ البلّك). 


َإِنْ قُلْتَ: : ين علاماتٍ صحَةِ الحدّ: أن يكن مرا ومعكسناء فإذا ات 
ا 0 » فإنه يَصِحّ م أنْ يقال : كل ما كان وطع 
ل ل انرا هيك الستز زه زكاء غصار ةمي بية لأ يقالت كل علي 
بوَطءِ الرّجُلٍ المرأةٌ بهذه الصفة فليس بزنًا ؛ لأن فِعْلَ المرأة يُسَمّى: زا وإنْ لم قط[ 
الرَجُلَ ؛ لأن الواطىَ هو الرجلٌ» لا المرأةٌ. 

كُلْتُ: هذه مُعَالَطةٌ؛ لأنّ الوطء أمرٌ مُمِْرِكُ بين الرجُلٍ والمرأق» فإذا وُجِدّ 
الوطة ييتهماء تيف كل واحل متهما بهة وتنك هذا: واطِنّاء وتلك: واطِيَةٌ» 
ولهذا سَمّاه الله تعالى: زائيًاء وسَمّاها: زانيةً. فقال: # ار ََنِ »: ولَمْ قل: 
المي والزَانِي 

قوله: (تالأول تتحمَُ في حَقٌ من اذسبة عله) أي: لَه الأول » وهي 
شبهَةُ اشتباء تتَحَقّقٌ إذا ثبَتَ الاشتباةٌ» وقال : ظتنْتُ أنها تل لي » وال فلا . 

قوله: (وَالثَانِيهُ)» أي: شبهَةٌ لمحل حدر [4/4اظام] بقيام الدَليلٍ النافي 
للحرمة في ذاته ؛ أي: تتحمّقُ في حقٌّ الكل ؛ سواءٌ اذَعَى الظنّ؛ أو عَلِمّ الحُرمة. 


4 جه كتاب الحدود © 


غَنٌ الْجَانِي وَاْتِقادِِ» َالْحَدُ سمط بالنُوعئنِ لإطلاقي الحديث وَالنْسَبْ يقث 
في الثاني ذا ادٌعَى الوَلَدَ وَلَا يد في الأوى وَإِنِ ادَعَاهُ ؛ لِأنَ الْفِعْلَ تَمَحَضَ 
رِنَا ففي الأولَى وَإِنَمَا سَقَط الْحَد لمر روَاجِع ليه وَهُوَ اناه الأمرِ عَلَيهِ وَلَمْ 
يَتَمَخََضْ في النَّانبَة . 


هج غاية البيان #» 

قوله: (بِالتّوعَيْن) » أي: شُبهَةِ الفعل» وشْبهَةٍ يه المحل. 

قوله: (لِإطْلَاقٍ الْحَدِيثْ) » وهو قوله بَكل: «ادْرَعُوا الحُدُودَ بِالشبِهَاتِ)7» 

قوله: (وَالنَسَبُ يَتْبْتٌ في الكَايية1"©؛ إذَا ادع الوَلَدَ)» أي: في المذكور 
الثاني » وهو شه المح » وذاك لأن الفعلّ لما لم يكن زا له في المحلّ تبت 
نسبٌ الولدٍ بالدعوة [:/<+د] ؛ لآن النّسَبَ مما يُحتَاطٌ في إثباته . 

قوله: (وَلَا ينبت في الأُوى وَإِن ادَعَاهُ) » أي: لا يقت لنب ذ في شُبهَة الفعل 
وإن ادع الولد؛ لأنه لا حٌّ له في المحلٌّء فوقّع الفعلٌ زنّاء إلا أنه سقط الحدّ 
لدعوئ الاشتباو» وإنْ لم يدّع الظنَّ وجب الحَد. 

قال في «الفتاوئ» الوَلْوَالِجِن: «ولو اذَّعَى أَحَدّهما الظنَّ» ولّم يَذَّع الآخرٌ؛ 
فلا حَدَّ عليهما ؛ 4 0 في أَحَدِ الجانتين تتعدّى إلى الآخر)©؟. ‏ - 

قوله: (تم تَمَخَضَ زِنَا) أي : خلّص. 

قوله: (وَإِنْ سَقَطَ الْحَد لأَْرِرَاجِع ليو » أي أي: إلى الفعل ٠‏ 

قوله: (وَهُوَ اشْتبَاٌ 4 الأمر عَلَيو), أي: 0 الراجع ع إليه هو اشتباة الأمرٍ على 
الواطئ ٠‏ 

قوله: (وَكَمْ يتَمَخّضْ فِي الثَانبق) » أي: : في شُبهَة المحل لم يَكَمَخَضٍ الفعل 
)١(‏ مضى تخريجه. 


20( وقع بالأصل: «الثاني». والمثبت من: «ناء و(م4» والغ»؛ وااراء 
() ينظر: «الفتاّئ الْوَلْرَالِجِيّة [/807؟] . 
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ياب الوطء الذثي يوجب الحمد والدي لا يوجبه /4 


نئل في تاي وا: 

.ايد وطق لان ومِي في الوه ونا الاق 

عَلَى مَالٍ دهن في الْهِدّوه وم وَلَدِ أَعْتَقَهَا الْمَؤْلَى وَهِيَ في الْعِدّة وَجَارِيَةُ 
الْمَولّى في حَقَّ الْمَِدِء وَالْجَارِيَةُ الْمَرْهُوئهُ في حَنَّ الْمُرْكهَنِبفي رِرَابٍَ كاب 
الخدوده 

َي َه الماع لا حَد عل ا لَه طن أنْها َل لي . ولو لَه 
عَلِمْتٌ ها عَلَىّ حَرَاءٌ وَجَبَ الحدء 

وَالشْبِهَهُ في الْمَحَلَّ في سِنَهِ مَوَاضِعَ: جَارِيَةُ ابن وَالْمُطَلَفةُ طَلَانًا بَائنّ 
الكتَاَاتِ» وَالْجَاريَة الْمَييِعةُ في حَقٌّ الْبَائِع عر بل اليم » مهوت في حَنَّ 
الزَرْج قَبْلَ القبض ء وَالْمُشْمرَكَةِ بيه وَْنَ غيْرِوِ» وَالْمَرْهُوئَةٌ في حَنَّ الْمُرتهَنٍ 
في روا كاب الخ كني كذ لاض لب ال هذ كل : عَلِمْتٌ 
نا عَلَيّ حَرَام. 


< غاية البيان 2ه 
ْنًا؛ لقيام الدليل النافي للحرمة بقيام المحل . 
قوله: (وَالشُبهَةُ في اْمحَلّ في سه مَوَاضِعَ: جَاريَة انه . 
قال في «الفتاوئ» الوَلْوَالِجِيٌ: «وكذا لو وَطِنّها الجَدُ إن علا من قبل الأب ؛ 
لأن اسم الأب ينطَلِقٌ عليه)0". 
قوله: 0 م الشبهةٌ عِنْدَ أب حَِيقٌَ: تنيت بِالْعمّدِ وَإِنْ كَانَ مُتََقَا عَلَى تَخْريِمِهِ 


)١‏ ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْرَالِجيّة) [/47؟]. 


ا يي ا ل و 
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وَهْوَ غَالِعٌ به وَعِندَ الْبَاقينَ: لات تبث إِذَاعَلِمَ بتخريموء وَيَظْهرُ ذَلِكَ في نتكاح 
مارم عل ما يك إن َاء ل تعالى ذا عََفا هذا 6 : وَمَنْ طلقّ امْرَآئ 
ثانا 23 م وَطِنَهَا في الْعِدَةٍ وَقَالَ: عَلِمْتُ أَنَهَا عَلَنَ حَرَامٌُ حُدَّ ؛ لِرَوَالِ الملك 
ل ال ل سس س8 قاية البيان سل لل ل ست 
مَعوهلع بو 

وَعِنْدَ الَْاِيَ: لَا تنبت ذا لم بخرِيمه» وَيَظْهَرُ َلِكَ في نِكَاح الْمَحَارِم)1©. 

أراد بالباقينَ: العلماء الباقينَ؛ ولا فرق عند أبي حَنِيفَةَ يله في سقوط الحَدَّ 
بالعقل بِينٌ أن يَكُونٌَ العقدٌ حلالة أو حرامّاء مقع عليه أو مسخدلقا فيه أو يَكُونّ 
الواطيٌ عالمًا بالحرمة أو جاهلا ؛ وسيجية بيانٌ ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى 
عند قوله (ومَن وج مايل لَه يكَاحهَا ٠‏ مَوطِفَها ؛ لا يَحِبُ عَلَيْ الْحَدٌ عِئْدَ 
أبِي حَييَةٌ ولله) » وهو المرادٌ بقوله: (وَيَظْهَرُ ذَِكَ فِي نِكَاح الْمَحَارِمٍ لقا 
يأَتِيكَ إِنْ [4/هلاوام] ام] شَاءَ الله تَعَالَى) . 

قوله: (إ1 عَرَقْنَا هذا ُقُول: وَمَنْ طلّق امو انا كم وَطِتهَا في لهذ 
وَقَالَ: : عَلِمْتٌ أَنَهَا عَلَيّ حَرَامٌ؛ خُدٌ) : ؛ أي: إذا عرّفنا الذي مَهّدنا مين انقسام الت 
إلى نوعين » بكر كَل هما ين المسائل » وبيان كبهما بعد بيانٍ حقيقة الا 
َقُلُ هذه المسألهً وما يليها؛ لأنها تُبَتَئّ علئن ما قلناء وهذه المسألهٌ من 
مسائل «الجامع الصغير) المعادة. 

وصورتّها فيه: المحمدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حَدٍ : في رَجُلٍ طلق امرأئه 
ثلانًا ثم وَطِتّها في العدّة. وقال: علمتٌ أنها علي حرامٌ» قال: عليه الحَدٌ0©. 


(1) ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» [ 5 »]١154/‏ «البناية شرح الهداية») [149/1]ء اافتح القدبرا 
[ه/"ة؟]. 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير! [ص/180]- 


4 راب الوطء النذفي بيوجب الحبد والذكي لا يوحي [# سس مش 418 


<3 غهاية الببان +4. 
اعلم: أن واطِئ مُطَلفِ ثلانًا في العدّة ؛ يجب عليه الحَدُ إذا قال: علمتٌ أنها 
علي حرامٌ» وإذا قال: ظننتٌ أنها تحلٌ لى ؛ لا حَنَّ عليه ولا على قاذفه”"2. نض 
عليه الحاكمٌ في «الكافي» . 
ما في الفصل الأول: فلن المحلل للوطء هو الك وقد زالَ المحثل بين 
ئ وجوء فلَمّا زال ين كل وجهء انتّت الُبهَةُ: في المحل» وب الاشتبا أيضًا 


يه ؛ لأنّ الواطوع يَقُولُ : علمْتُ أنها علي حرامٌ 2 فوجب لد وإنما كلا انتفاع 
لحل من كلّ وجه ؛ لقوله تعالى: طون طلَتيا 3 
[اليقرةة +78]ا + 

وما في الفصل الثاني: فإنما لم يجب الحَدٌ لأنه اذعَى الاشتباة» فدخل الشبهَةُ 
في الفعل » وهي مُسقَطةٌ للد بالحلييث » وإنما اعثيرَ ظه ؛ لأنه وقّع في موضهه ؛ لأن 
داواي ده ين البووالسي معدب اي على الزوج ؛ ولم 
يعتَبْز في الفصل الأوّلٍ قولُ الزيدية7©؛ والإماويّة” شُبِهَةَ في إسقاط الحدّ. 


00 الكافي» للحاكم الشهيد [ق/580١]-‏ 
00( إحدئ فِرّق الشيعة. نسْبتُها ترجع إلئ زيد بن علِيَ بن الحسين بن علي ابن أبي طالب 


الملَقَب بِرّئْن العابدين يقة» كان يرّئ صحة إمامة أبي بكر وعُمّر وعثمان رضي الله عنهم جميعًاء 
وقد ساقوا الإمامً في أولاد فاطمة كا ول يوا ثبوتَ الإمامة في غيرهم؛ إلا أنهم جَوَّوا أن 
يكون كل فاط عالم شجاع سني لإمامة أَنْ يكون إمامًا واجب الطاعة» سواء كان من 
أولاد الحسن. أَوْ ِن أولاد الحسين يتك ولَمْ يقل أحد منهم بتكفير أحد مِن الصحابة؛ ومن 
مذهيهم: جوازٌ إمامة المفضول مع وجود الأفضل. ينظر: امقالات الإسلاميين» لأبي الحسن 
الأشعري [0/4/1], و«الملل والنحل) للشهرستاني [197/1]- 
القائلون بإمامة علي يلاه بعد النبي بك نضا وهم القائلون باتباع الاثْتّيْ عشر إمامّاء 
ويدخل في عمومهم أكثز مذاهب الشيعة في العالم الإسلامي . وهذا اللقب (الإمَاميّة) عند كثير من 
أصحاب الفِرّق والمقالات يُطْلق على مجموعة مِن الفِرّق الشيعية. ينظر: «الملل والنحل»ا- 
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الْمُحَُلٍ نْ كُلَّ وَجْوِء كَكُونُ البهَةُ 2 2 تي َف تع الاب بايقاء الجل , 
وَعَلَى [كولاظ] ذَلِكَ الإِجْمَاعٌ» وَلَا يُعقَيرٌ كول الْمْخَالفِ فيه ؛ لاه خلاف. لا 
اختلاف . 
سس وو دوس قل ل سم 
فإِنّ الزيدية [/:,] يقولون: إذا طَلَّقَّها ثلانًا جملةً؛ لا يِمَعْ لا واحدة, 
والإماييّة يقولون: إنه لا يقَعُ شي أصلا ؛ لكونها خلاق السُنَهه ويزعمون أنه قول 
علِييٌ ؛ لأن ذلك خرقٌ للإجماع » وافتراء علئ عَلِيمٌ 8ه فإنه قد صمَّ عند علي 
ره أنه قال: ١ك‏ طََاقيٍ جار ؛ ا طَلَاقٌ المَعْمُوو وَالصّبِيٌ) . كذا ذكّر شمسُ الأئمة 
السَّرْحَسِي وغيرٌه في شرج الكافي )27 وغير 


قوله: (َوَلَاخِتقَ كول الْمُكَالِِ فبد؛ ب علا لا اخيلاث). 


والإِمَامِيّة [/وعظام]ا» وقد ذكرئا آنقاء 

قال الإمامُ حميدٌ الدين الصَّرِيرُ في شرحه): «الفرقٌ بِينَ الخلاف والاختلاف: 
أن يكُونَّ الطريٌ مختلمًا والمقصدٌ واحَدّاء والخلاف: أن يكونَ كلاهما محَلِقَاا!”". 
هذا احاصل كلامه. 

وقال فخرٌ الإسلام البَردَويُ في أوَّلٍ «اشرح الجامع الصغير: «الاختلاف ين 
آثار الرحمة» والخلاف من آثار البدعة)220. 

وأراد به: الفرقٌ المذكورّء وكذا أراده: صاحبٌ «الهداية»؛ ولي فيه نظرٌ؛ٍ 
لأنه لم يدت في 'قوانين اللغة ما قالواء يقال: اختلّف القومٌ اختلاقّاء وخالفرا 
35 للشهرستاني [175/1]ء و«الفرق بين الفرق» للبغدادي [ص/2*- 4 ٠]‏ 
(1) ينظر؛ (المبسوط) للسرخييّ [97/1]- 


(١؟)‏ ينظر: «الفوائد الفقهية» شرح الهداية [ق/81١] ٠‏ 
4 ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدري [ق/158]- 


00١ 


ب يب الوطء الذي يوجب الحمد والذي لا يوجبه 48 يل 


وَلَوْ قَالَ؛ ظَتَنتٌ أَنهَا تَحِلٌ بي لا ؛ يُحَد؛ لِأَنَّ الظّنّ في مَؤْضعه لِأنَ أئر 
لمن نَائِمُ في حَقٌّ النّسب وَالْحَبس وَالتَمَقَةِ » فَاُْرَ ظَنْهُ في إِسْقَاطٍ الْحَد. 
ا “الح 1 001102592329592 
| محال وخلاقًا؛ إذا لم يُوافق بعضُهم بعضًا(©. 
قوله: (لِأنَ آََر ْمك قَائِم في حَنَّ السب وَالْحَبِس وَالتَقَقَةِ) , هذا دليلٌ 
اكرنٍ الظن في مواضهه . 
قن قُلْت: كيف تَصِحٌ دعوى قبام الَسِ» وقد أوردوا المطلقة الفلات في 
سم تبه الفعل » وقد ذكَرُوا: لاني كل موضع كج النهة ني القعل ؛ ليقث 
نسب الولدٍ» وإنِ ادّعِيّ » وقد ذكّر صاحبٌ «الهداية) نفسّه أيضًا كذلك؛ حيث 
اوها في نسم شب الفمل »رق قال قبل للد : (وَلَا بت كُ في الْأُولى وَإنِ انعَاهُ) 
أي: لت يَْبْتُ السب في شُبهَة الفعل ؛ لأن الفعلّ تمخّض زب فَعلمَ أن كر قيام 
التَسَبِ هنا تناضح أو سَهوٌ: 
قلنا: هذه مخالطةٌ ؛ لأن معنى قوله: (لِأنَأَثرَ املك قَائِمٌ في حَقّ النّسب): 
يمل باعتبار الوق السابتي عل العَلاق؛ لأن نسب ولد الث 
من سنتين مِن وّقتٍ الطلاق» ولا يَتيْتُ يَيْتّ لتمام سنتين ؛ وقد عرف ذلك في باب 
قوب التسب»ه 


وليس معناه: أن الواطىّ في عدَّةٍ المُطَلقةٍ الثلات إذا اذّعَى نسب ولدها 
باعتبار هذا العُلوق يَصِحٌ ؛ لأن فِعلّه زنًاء وفي الرّنَا لا يَثْيْتُ النَسَبٌ بحال» فلا جَوَمَ 
ايت إذا ادع » فعرفتٌ أنه لا مناقضةً ولا سهوّ, والحمدٌ له ربٌ العالمين. 
)١(‏ واستدرك عليه الغينئ بقوله: الخلاف من باب المفاعلة وأصله للمشاركة بين آيتين أو أكثرء 


والاختلاف من باب الافتعال» وأصله للاتحاد» والكسر يجيء بمعنئ التفاعل نحو اختصموا . ينظر: 
«البناية شرح الهداية» [حاقة؟]. 
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وَأ الْولَدِ إذًا أَعْعقهَا مَوْلَامَاء وَالْمِحْتلعَة » وَالْمُطَلَقةُ عَلَى مَال؛ بعئرلة 
اَل الات لكوت الْحُرْمَة لماع » وق قِيَام بَعْض الْآثَار في العِذَّة 

َو قال لّها: آنْتِ خَليَة أو بريَةٌ أو آمك بدك فَاحمَارث نَفْسَها. لْمْ وطنها 
في الْمِدَّة» وَقَالَ: عَلمْتُ أَنَهَا عَلَيّ حَرَامُ؛ لم بُحَدَّ, لالخيلاف الصّحَابَة لد فيه, 
قَمِنْ مَذْهَب عُمَرَ لقة: نا تَطلِيفَةٌ رَجْعِيَة : وَكَذَا الْجَرَابُ فِي سَائِرٍ الكِنَايّاتِ. 
ا ا 

قوله: (وَأَمُ الود ذا أعتعهَا مَوْلَامَاء وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلقةُ عَلَى مَل ء بمئزلة 
الْمُطَلَقّ الََّاتَ): يعني : إذاوَطِىَ كلّ واحَدةٍ ونُْنَّ في الدّ» وقال: علشت أنها 
علي حرام د ؛ لزوال الل ين كل وجوء وإن قال: : ظَئْثُ أنها حل لي لا بُحدُ 
للشُّبهَةٍ ؛ لأن قيام أ أثر المِلّكِ من العِدَّةِ ووجوب [75/4م/ م] التفقة أورَتٌ شُبهَة. 

قوله: (وَكَوْ قَالَ لَّهَا: نت حَليَةٌ أو بَريَةٌ أو أَمْدْكِ بِيَدِكِء فَاخْمَارَتْ تَفْسَهَا. 
َم وَطِنَّهَا في الْهِدّة وَقَالَ: عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيّ حَرَامٌ؛ لَمْ بحَدّ)ء وهذه ين 
مسائل «الجامع الصغير)(2 المعادة. 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي): (وإِنْ أباتها بشيءٍ من الكتَايَاتٍ؛ ثم 
جامَعها وهو يقولٌ: علمتٌ أنها علي حرامٌ؛ فلا حَدَّ عليه)(©. 

وقال الفقيةٌ أبو الليثٍِ في «شرح الجامع الصغير): إذا طلَقها تطليقةٌ بئنةً: 
د قطتها في اميت لا خذاعيه و#دمداء سراة لتك الذي أو لم يَدَّع؛ لأ 
الشَّبهَة شبهتان: هه كم وشبهاً اشتباو» فههنا لبه كم ؛ لأن لحان موك 
لله ف اختلفوا فيه ؛ قال بعضُهم: الكَِابَاتُ كلها بَوَائِنُ . وقال بعضهم: رجْعيّة" 
إلق ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» | ص / |718٠‏ 


)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ه11]- 
(6) في «غ): ارواجع». وأشار بالحاشية إلئ أنه وقّع في بعض التسخ: «رجعية». 


0 لا 


9 بإب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه © 


97077و تو ل و و0 
وجعلهابعضُهُم ثلااء فأورَتَ اختلافٌ الصحابة د شُبهَةٌ في المحلٌ ؛ لأن في الواحدة 
لرجيّة يَنقّى الل . 

تيثيي على هذا: أن يَدْيْتَ النَّسَبٌ بالدعوة علئن ما أشار إليه الصدرٌ الشهيدٌ 
بقوله: «ولا يَعيْتٌ النّسَبُ | إذا لم يدع ؛ وذلك لأن الفعلّ لم يَتَْ زنًا؛ لبقاء الحِلّ 
باعتبار اله في المحلٌ)20. 

ولكن قالءاقستر الإسلام ء البزْدَوي في شرحه ل«الجامع الصغير): (ولا يَثْتٌ 
نسب الولدٍ في ذلك كله لأنه زتاء وإنما يَسقّطُ الحَد للّبهَة؛ ؛ لأنه عقوبة ولا 
4 يْثُ النَّسبُ بالرَّا بحالي)7'. إلى هنا لفظه ‏ 


فكأنه َل هذه الشبَِةَ شُبهَةَ الاشتباو: وليس ذلك بصحيح عندي؛ لأن 
الروايةٌ منصوصةٌ في «الجامع الصغير) » وفي «الكافي) للحاكم: (أنه لآ يجب غليه 
الحَدَ وإِنْ قال : علمثٌ أنها علي حراة0, 

فلو كان الأمدٌ كما قال فخْرٌ الإسلام؛ لوجّبٌ عليه الحَدٌّ ؛ لزوالٍ الاشتباد 
و»: علس أنهاعلي” حرام ل يب عل لهاي ل شه لمحل ؛ وفي 

شُبهَة المحلّ: لا يَقَعُ الفعلٌ زنا ؛ فيَِيِتٌ التَسَبُ بالدعوة» فافهمه إن شاء الله تعالى . 

وقال الحاكمٌ في االكافي؟: «وإذا حَرّمَتِ المرأةٌ على زوجها يدها أو 
بمُطاوعتها لابيه» أو جماعه مع أمّهاء ثم جامعها وهو يَعَلَمُ أنها عليه حرا قلا 
حَدَّ عليه» ولا علئ [4/::ظام] قاذفه؛ لأن بعض الفقهاء و يفول لا يُحَرُمُ الحرامٌ 
يي اوه 11 


(5) ينظر: «شرح الجامع الصغير) للبزدوي [3ق/178]: 
زه ينظر: «الكافي للحاكم؛ الشهيد [قاره7١] ٠‏ 


1 © كتاب الححدرد © 
وَكَذَا إِذَا نَوَى تَكَانًا؛ لِقيَام الاختلاف مَعَ ذَلِكَ. 

َاحَدٌ َل مَنْوَطِ جَارَِةً وَل وَوَلِّ وَل ون قال ل ينك أثها مان 
ل سا رَهُوَ رَ كَل جه: «أنتَ 


ل سسيسي جب ب يي 
السلدلٌ » فاستحسنتٌ أن أدرا اكد بهذه الشبهةة0. 

قوله: (وَكَذَا ا وى تلان لقيام الالحيلافب مَعَ ذلِكَ) ‏ » أي: : كذلك الحكم 
إذا نوئ ثلانًا من ألفاظ الكِتايَاتِ» ثم وَطِئّها في العِدّة» يعني: لا يُحَدٌ وإن قال: 
علمتٌ أنها علي حرامٌ؛ لأن اختلافٌ الصحابة لا يَرْتَفِعُ بيه اثلاث » فكانت الشْبِهَةٌ 
قائمة» فلا يجب الحَدٌ. 

قوله: (وَكا حَدّ عَلَى مَنْ وَطِىَ جَاريَة وَل وَوَلَدِ وَل وَإنْ قَالَ: عَلِمْتُ أنََا 
عَلَّيَ حَرَامٌ) : وهذا لفظ القُدُورِيٌ في «مختصره)(". 

ف أن الأب إذا وَضَِ جاريةً وليه؛ لا يجب عليه الحَدّ مر أي 
ةع أو لم ينع ؛ لأن للأبٍ تاريل اليك في جارية اينه؛ لقوله كل: 6 
وَمَانْكَ لأَِيكَ)7؟: فصا ار شبهَةَ في المحل ٠‏ 

يقت النَّسَبُ إذا اذَعَى الأبُ ذلك ؛ لأنه ملّكها بالقيمة» ولا عُقرَ عليه ؛ لأن 
الأب لَمّا ملّكها بجميع القيمة؛ سقط العرُ؛ِ لأنه ضمانُ الجزءء وقد مرّ تحقيق 
ذلك في بابٍ نكاح الرقيق » فَينْطَرْ تمه لا محالة . 


أمّا الجَدٌ إذا وَطِنَ جارية ولدٍ وليه: لا يَثختٌ النسَبٌ ء ولا يجب البحَدّ إذا كان 


7 ينظرة «الكاقي) للحاكم الغبيذ [115/3]+ 
)١(‏ ينظر: امختصر القدُورء ي» [ص/لاة١]‏ . 
() مضئ تخريجه. 


إففق 


راب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه © 
3 ويثْْتُ السب بل ولي م | بن المقاريقء وَقَدَ ذَكَرْنَاه. 

8 ع مك 8 5 ك2 ع عله براجت 01 007 
ًا وَطَِ جَارِيَة أيه أو أَمّ آذ رجت وَقَالَ: طَتَنْت أَنّهَا َل لي ؛ فََا حَد 
َل وََا علَى قَاذفهِ» وَإِنْ َالَ: عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَ حَرَامٌ؛ د وَعَذَا الْمَبِدُ دا 
َو جَارية مَوْلَاه؛ لأنَبينَ مَؤَُاءِ لْسَاطًا في الإنتقّاع » 0 
سس اي اليا 2222228 7س 
لبُ حيًا. كذا ذكر الفقيُ أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغير»» وذلك لأن الجدّ 
يكن محجُويًا بالأب » فلم ينبت يت التَبُ؛ لعدم تأويل الك في الحالوء «ماباكم 
يُحَذَ ؛ِ لأن القرابةٌ - التي بهايتأوّلُ الوك في ناني الحالٍ - ثابتةٌ في الحالٍ - أعني 

: به الولاد ‏ فتمَكَتت الشبهٌَُء فر الحَد بها. 


وكذلك كل موضع كان سقو الحدّ فيه لشهَةٍ [في]!" المحلَّ» لا فرق فيه 
بن أن يعم الحرمة» أو لا يعم ؛ لقيا ال في الحالين» كالجاري اليعةِ قبل 
ابض ؛ لأن مِلْكَ المشتري لم يستقرٌ فيها قبل القبض ؛ ولهذا إذا هلكّث يَنْمَبِخ 
ليع » وكذلك المُمْهَرة قبل القبض ؛ لِمَا قلناء ولأن مِلْكَ اليد [:/ه+در] باق عليهاء 
وكذلك الجاريةٌ المشتركَةٌ إذا وَطِنّها أحَدّ الشريكين لا يُحَدُ ؛ لآن له فيها يلكّاء 
هدي 


1 
/ 
| 


قوله: (وَكَدْ دَكَرْنَاهُ) » أي: في باب نكاح الرقيق . 

قوله: (وَإذَا وَطِىَ جَارِيَةٌ بيه أو أَمّهِ أو رَ جيه وَكَالَ: ظَنَنْتٌ أَنََّا تَحِلَّ لي ؛ 
َلَاحَدَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى ون لَه عَلِمتُ أَنّهَا علي حَرَامٌ؛ د وكا [و/»««دا| 
الْمَدُ إذا وَطِىَ جَارِيَة مََْاهُ) : وهذه ين مسائل القُدُورِء' 0 

اعلم: أن الشيهة في هذه المواضع شق اشتبا ؛ لحصول الانبساط أكلا 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)؛ والعاء واالغاء وااراء. 
0 ك3 
(') ينظر: اممخعصر القَدُوريً» [ص/ا9١]‏ . 


يفيف كتاب الحدرد © 


وَظَنَهُ في الاسْتمتاع مَكَانَ سبو شُبهَةٌ الميجاوء إلا أنه را حَقِيقَةً » كلا يُحَدّ قَاذِفة, 
وَكَذَا إِذَا قَالَتِ الجَارِيَةٌ : ظَدَنْتُ أَنَهُ َه بَحِلُ لي وَالْفَحْلُ لم يَذّع 52000000 
<4 غاية البيان 48 
واستعمالا بِينَ هؤلاء؛ لأ الابنَ يعتَاولُ مال أبيو» ويْتفِعُ به بالأكل والتصرّف. 
ونا لاي يدليوخلا شييي مازيسلاد: لجيه لا_ساأس. 
اشكية الوط ة» فإذا ادع الاشعباة؛ سقط الحَدٌ للشبهَة) » لكن لا يَعيْتٌ النََسَبُ ؛ لأن 

الفعلّ زا في الواقع 

وإذا قال: علمثٌ أنها علي حرام خدء لزوالن الاشتباو+ ولا يد يعد قاذِفٌ الاين 
والزوج والعبدٍ بعد الحرية؛ لأن الفعلَ وقّع منهم زتاء إلا لا أن الحدّ سقط للشَّيهَة 
وقاذِف الزَّانِي لا بد 

قال في «الأجناس): «قال في (أالي الحسن»): قال أبو حنيفة: إذا زتى 
بجارية امرأتّه» وقال: ظننتٌ أنها لي حلالٌ ؛ عليه العُقَرٌه ولا حَدَّ عليه؛ ولا : يفت 
نس اقول إن جائلت ريه مقاه .برلل قم لفقا : وزو قال:ملمة اهايا 
حرامٌ؛ لا عُقَرٌ عليه » وعليه الحَذٌ» ولا يعبت النّسَبُ)20. 

قوله: : (وظةاني الانمقع) ٠‏ أى: : ظنّ الواط ؛ الابساط في لطاع أكل 
وانحصيالة في حل الاستمتاع بالجارية » فكانت الشُبِهَةٌ شُبهَةٌ اشتباة. 

قوله: (وَذَاإذَا قلت البكارية: طَتنث آَنهيَجلُ لي وَل َم ذّعِ)» أي: 
لا يحَدُ الواطِيئٌ ون لم يدع الاشتباة» إذا قالت الجاريةٌ: ظننتُ أن عبد مولاي أو 
مولاتي أو ابنّ مولاي أو مولاتي؛ [أو عبد سيدتي](© يحل لي؛ لأن دعرئ 
الاشعاء قط عتها القدّع قإذا سقّظ عبها: سقط حنم لأك الفعل بواعحة: 


.]98/1[ ينظر: «الأجناس» للناطفي‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن4, ولام»» واغ1؛ واارا.‎ )1( 
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ني الظَاهِر ؛ لِأنْ الْفِعْل وَاحِدٌ. 

َإِنْ وَطِىَ جَارِيَة أيه أو عَمِّ وَثَالَ: ظَنَنْتُ أَنّهَا تل لي ؛ حُدّ لِأنْهُ لا 
انسَاطً في الْمَالٍ فِيِمَا بَيْتَهُمَاء وَكََا سَائُِ الْمَحَارم سِوَئ الْولَاد لِمَا بينام 

وَمَنْ رَُّتْ إلَِد هَيْدُ انيه . وَكَالَ النسَاه: إِنّها رَوْجْمكَ : فَوَطِتها ؛ لا حَدَّ 
لبج)ببج|- 502 سد 

َِنْ قُْتَ: يُشْكِلُ هذا بما إذا زنئ بالِمٌ بصبيّة ؛ حيثٌ يجبٌ عليه الحَدّ ولا 
يجب عليها ؛ معَّ أن الفعلّ واحدٌ. 

قُلْتُ: نعم إن الفعلّ واحدٌّ؛ لكن دُرِىَ الحَدَّ عنها لا لشبهَة ؛ بل لعدم أهليّها 
للعقوبات ؛ لكونها مرفوعة القلّمء فلم يُؤَّرَ ذلك في إسقاط الحَدَّ عنه؛ لعدم 
الشبهَةِء بخلاف ما نحن فيه؛ فإن سقوطً الحَدّ في أحدٍ الجانبين للشْبهَق لوده 
لبه في إسقاط الحَدٌّ في الجانب الآحَرِ أيضًا؛ لأن الفعلّ واحدٌ. 

قوله: (في الظاهِر) ؛ أي: في ظاهر الرواية"». 

[*' قوله: (وَإِنْ وَطِحَ جَارِيَة أَخيه أو عَم وََالَ: طَنَْتْ أَنّهَا تَحِلٌ ِي ؛ خدّ) : 
وذلك لأنه لا شُبِهَةَ هناء لا في الملك » ولا في الفعل ؛ لعدم الانبساطء فلا تُعْتبرُ 
دعوئ الظنٌّ » وكذا الحُكمٌ في سائرٍ المحارم سوئ قرابة الولادٍ» كالخالٍ والخالة 
وغيرهما لهذا المعنئ . 
) إشارةٌ إلى قوله: (لِأَنَهُ لا انِسَاطً فِي المَالِ فِيمَا يَيتَهُمَا) . 


قوله: (وَمَنْ رت إِلَيِْ غَيْرُ مَأ وَقَالَ النّسَا: إنَّا رَوْجَعُكَ ب قَوَطِتهَا ؛ لا حَدٌ 


() ينظر: «الفقه النافع» [0]14/1 ابدائع الصنائع» [40/0غ» »]44١‏ «الهداية» [2390/0 
١ه‏ ؟]» «الفتاوئ التاتارخائية» [8/0ه] ؛ (الفتاوئ الهندية) [؟310//1, 157]. 
(؟) من هنا إلئ آخر المعقوفتين سقط من «م»» ومثبت في الأصل » وغير ها نسخة. 


فق © كتاب الحدرد © 


َيِه وَعَلَيِِ المهرُ قَصَى بِذَلِكَ عَلِي 8ل وَبالْعدّة؛ وَلَِنَهُ عْمَمَدَ ليلا وَهوَ 
الإبَارٌ بي تؤضع الاميبء إ انان ل يمير بَبْنَ امأ وَبَيِنَ عَيْرِهَا في أَولٍ 
ححصي تح صو بور 8 ٠‏ ته 
عَلَيه؛ وَعلَّيِ المَهرُ)» هذا لفظً القدُورِيّ في «امختصره)!©. 

أمّا عدم وجوب الحَدّ: فلن الموضعَ موضعٌ الاشتباد. 

بيائه: أن الإنسانٌ لا يُميرٌ بينَ امرأيه وبينَ غيرها في أوَّلِ الوهلة إلا بالإخبارء 
وخ الواح مقبوٌ في أمور الي والعاملات» ولهذا إذا جاءت الجاري وقالت 
[الوعدظ]ة : بعثني مولاي إليك هدية بحل وطؤها؛ اعتمادًا على قولهاء ٠»‏ فلَمًّا كان 
الموضعٌ موضعٌ اشتباء تحقتِ الشُبِهةُ» فسقّط الحَد 

آم وجوبٌ المهر؛ فلآن البضع لا يَخلُو ين أحَدٍ الُرجتين - إيانة لخَطَرٍ 
المحنَّ - إِمّا الحَدٌ وما المهرٌ » فلّم يجب الحَدٌ للشُّبهََ فِيَحِبٌ المهرٌ» وهو مُؤَيَدٌ 
بقضاءٍ علي ٠‏ 

روئا أصحاينا في كُثُيهم: : أنه فى كذلك ؛ ويَثجْتٌ نسب الولدٍ إن جاءث به 
ولَيْسَتْ كالتي فَجَر بها وقال: حَسبعُها امرأتي وحيك لأيفك سك ولبعاءويسة 
عليه الحَدُ2'0. وبه صرّح في «الكافي» للحاكم الشهيد . 

ويجثُ على المَرْقُوكةِ لد وقد مد تفصيلّها في باب العدَّة» بنط كَمَة. 

ا (وَكَالَ التّسَاُ) , بتذكيرٍ الفعل ؛ لأن تأنيتَ الجمع ليس بحقيقيٌ» 
قال تعالئن ئ# إِذَا جك الْمُؤمِئَتُ ثّ © [المممحنة: ]1١‏ - 

وفي بعض التُسَخ: (وَقُلْنَ النسَاُ)70©» وذلك لا يَجورٌ على اللغة الفصيحة» 


() ينظرة المختصر القُدُوري» [ص/90١].‏ 
(؟) ينظر: «الكافي») للحاكم الشهيد [ق/دتل]ء 
(0) لَمْ نظفر بهذا اللفظ في التُسَخ التي بين أيدينا ون «الهداية»؛ ولا ذكرها الكاكي ولا الشُغْناقي- 
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لوم َصَارَ كَالْمَْرُورِء وَلَا يُحَدُ َاِهُ إلا في رِوَابَة تمن بي بُوسُف هله ؛ لِأنَّ 


سس سس 92و نايا )لين #٠‏ سسسسس سسب سس سس 
ويجورُ على ضَعفي ؛ كقولهم: «أكلوني البْرَاغيتُ). حكاه سِيبوي 
ومعنى قوله: (رُنْتْ) ؛أي: : يقث وهو من بانبة نعلّ يَفْعُلُ »يتح العين 
في الماضي » وضّمُّها في المستقبل » يقال: : لقيئه أوّل وَهلةء أي: أو كل شية. 
قوله؛ (نَصَارَ كَالْمَفْرُورٍ) ٠‏ [أي: صار الذي رُنَتْ إليه غيرٌ امرأته» فَوَطِئّها 
كالمغرو ر]'"» وهو الذي دَطا امرأة معتمدًا على [يِلّكِ](" يمين أو نكاح؛ ثم 
اسبُحِقَتْ ؛ فلا يجب عليه الحَدٌّ للاشتباو» فكذا الذي رُقّتْ إليه غير امرأتٍ نه [لهذا 
المعنئ ٠‏ 


قوله: (وَلَا بُحَدُ قَاذِفُُ إلا في ن أب #وشقك)ء أي: لا يعد عاذف 


الذي رَُّتْ إليه غيرٌ امرأته ](؟ فوَطِئّها في ظاهر الرواية؛ لأن قاذفٌ الزَّانِي لا يُحَدّء 
وَالعَقُرُوفٌ هنا زتى + الأنه يلك له فى الأجرية: سقط إحصاله » وهذا معنن 
قرله: (لآن المِلّكَ مُنْعَدِمٌ حَقِيقَةً) . 


وروي عن أبي يوسفٌ - في غير ظاهر الرواية -: أنه يُحَدِّءٍ لأن إحصّانَ 
المَقْذُوف لم يشقّط ؛ لأنه بت الأمرّ علئ الظاهر". 


- ولا غيرهما ‏ فيما وكَفْنا عليه مِن شُرّاح: «الهداية»؛ وإنما حكاها البدرٌ العيني نفلا عن المؤلّف 
هنا. ينظر: «البناية شرح الهداية» لليدر العيني [/504] + 1 

.]70/1[ ينظر: «الكتاب» ليبيتويه‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان4ء و(ام4» وقغكء واره. 

(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء واعقء والغقء واارا. 

(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: : اننا وقمف وقغقء واقراء 

(ه) ينظر: «البناية شرح الهداية» [08/5"] - 


1 © كتاب الحدود © 


وَمَنْ وَجَدَ امرَآةَ عَلَى فِرَاشِهِ فَوَطِتَهَا, فَعَلَيِْ الْحَدُ ؛ لآنهُ لا اشجه بد 

/ 7 
[*/.] طول الصّحْبةَ قَلَّمْيَكُنْ الظَّنّ مُسْكَدًا إلى َلِيلٍ » وَهَذًا لأنَّهُ قد يَنَامْ غلى 
فِرَاشِهًا عَبْرُهَا مِنَ الْمَحَارِم التي في بَئْتِهَا» لظ 
"”“ككككككككتكتتك 100100060رن 2ل 0-5554 

جوابة: لَمّا ظهّر أن الواقعٌ بخلافي الظاهر ؛ بقِيَ الظاهرٌ شُبِهَةَ في إسقاط 
الحَدَّ» لكن سقّط إحصائه ؛ لوقوع الفعل زنًا 

5 لخاد سف مطوة 4 

قوله: (َمَنْ وَجَدَ امْرَةعَلَى وِرَاشهِ مَوَطِنََا ؛ َعَلَِْ لحَدُ) » هذا لفظ القُدُورِي” 
وقال الشَاِعٌِ: لا حَدَّ عليه للاشتباو'" » وهو قولٌ زُكرَ أيضًا. ذكره في «التحفة»0 . 

ولنا: أن المُتقِطً للد في وطء الأجنبيّة هو الشّهَةُ» ولا شهَةَ هنا بعدَ طُولٍ 
الصحبة؛ فيجبُ الحَدٌّء آلا ترئ أنه قد تَبِيتٌ في دار إنسانٍ سائرٌ المحارم؛ 
كالأخت والبنت والعمّة والخالة» فيتَِّقٌ نوم بعضِهنَ على فراش زوجته . 

وكذلك قد تنام حَبائْتٌ زوجته علئ فراشهاء فلا يَكُونُ وجودٌ لق 

ش الزوجة دليلا على أنها زوجتّه؛ والظنّ إذا لم يستدد إلى دليل لا يعتيرُ 1 
ل بات الأجبيّة التي رُقّثْ وقال النساة: موا 
استّند الظنٌ إلى الدليل » وهو إخبارٌ النساءء فاغجّير شهَةَ » قبَطَلَتِ المقايسةٌ. 


قوله: (وَهَدَا لِأَنَهُ قد ينام عَلَى فِرَاشِهَا عَيْرهَا مِنَ الْمَحَارِم) » » إشارةٌ إلى قوله: 
(لأَنَهُ [لا]) اشبَاة) : يعني: إنمًا قلنا لا اشتباة؛ لآنه قد تتام على فراش الزوجة 
عي غَيٌ الزوجةيين السحازم + فلا يَكُونٌ م3 النوم ديك خلى آن النائمة حي زوجكة. 


(1) ينظر: امختصر القُدُوري» [ضص/199] . 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [17/7] : و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد 
الغزالي [4/1 4 4] » و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [4817/9] ٠‏ 

(©) ينظر؛ «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [19/8] ١‏ 

0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ان), و(مك, وللغ4, واارك. 
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اذا كَانَ أَهْمى ء لَه بمْكِهُ التْيرُ بالسوَالِ وَغَيْرِوِ إلا إِنْ كَانَ دَعَامَا 


اله تيه وات أنا رَوْجك واه أن الجا َلِيلُ. 
َمَنْ تَرَوّجَ ار لا يَحلْ لَهُ نكَاحْهَاء فَوَطََِا لا بَجِبُ عَلَيه الْحَدُعِلدَ 
أي حَنمفَةً يفل ٠‏ 


لدلدلددلبددنغ سس جه لهاية البيان #©» 

قوله: (وَكَذَا ذا كَانَ أَعْمَى) , أي: إذا وَجَدَ الأعمئ في بَيته أو فراش زوجته 
امرأة فَوَطِنّها على ظنٌّ أنها امرأته ؛ يَجِبُ عليه الحَدٌّ؛ لأنه لا اشتباة بعد طول 
الصحبة؛ لأنه يُمِكِنٌ أن يُمَيْرَ امراتَةُ بالسؤال](© ‏ [:/0<ظام] أو غيره مِن 
المعاملاتِ ‏ عن غيرها » إلا إذا دّعاها وقالت: أنا امرك فََطِئّها علئ لظ ؛ لا 
يَحِبُ الحدٌ ؛ لأن الظنّ استتّد إلى دليل » وهو إخبارهاء بخلافف ما إذا دعاها فأجابته 
[:+در] أجنبيةٌ بالفعل » ذوَطِتّها على ظنَّ أنه امرأه ؛ يجب البحةُ. 

قال صاحبٌ «التحقة): (إذا ادعا امرأتّه فأجابثه امرأةٌ وقالت: أنا فلانة 
امرأتّك » فَوَطِئّها ؛ لا حَدّ عليه ؛ فأمًا إذا أجاه ولّم تقّل: أنا فلانةٌ؛ يجب الحدٌّ؛ 
لأنه في وُسْعِه أن يَتَمَخّص أكثرٌ من هذاء فلا تَصِيرٌ شُبِهَةَ ؛ فَيَجِبُ الحَد00. 

قوله: (وَمَنْ روجام ا بَِلُ لَه اها َوَطِتََاء لا يَجِبُ عله لْحَدُ) » 
هذا لفظ القُدُورِييَ”» وهذا قولٌ أبي حَيفَة ورُقد؛») لكن يجب عليه المهرٌ؛ أي: 


)١(‏ إلئ هنا سقط نسخة «م4»: وهو سقط من الناسخ لا من التصوير» لأن وجه الورقة [5517/8/أ] 
موجودء وظهرها مفقود: وتقدم الترقيم الداخلي صفحة. 

(5) ينظر: #تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقتدي [189/9]. 

(©) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص//990١].‏ 

(؛) وهو الصحيح ؛ وعليه مشئ النفي والمحبوبي وغيرهما. كما في «التصحيح» [ص984]» انظرة 
«التجريد» [5301/11]؛ «المبسوط» [43/4]» «تبيين الحقائق» »]18٠/7[‏ «البحر الرائق» 
[/ا]. 


© كباب الحدرد © 


”“*“»“»””” 1 ل 000 
مهرٌ المع 27. كذا في «خلاصة الفتاوئ» ٠‏ 

وعندَ أبي يوسفٌ ومحمد والشَّافِمِيَ”: إِنْ عَلِمَ الراطيئٌ أنها حرامٌ؛ فعليه 
الحَدُ في كل وطّءِ حرام علئ التأبيدٍ» وإنْ كان لا يَعلَمُ ؛ فلا حَدَّ عليه » وفيما ليس 
بحرام علئ التأبيدٍ فلا حَدَّ عليه ؛ كَالتُكَاح بغير ولي وبغير شهود . 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي» «رجلٌ ترَوّج امرأة ممّن لا يِل له نكاحهاء 
فدكّل بها. قال: لا حَدَّ عليه ؛ وان فعلّه على عِلم ؛ لم يُحَدّ أيضاء ويُوجَمُ عقوبة 
في قول أبي حَدِيقَة . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمدٌ: إذا عَلِمِ بذلك ؛ فعليه الحَدَّ في ذواتٍ المَخرم 
منه 29 إلى سعاالفظه. 

أراد بنكاح من لايَحِلُ له نكاحها: : تكاحٌ المحارمٍ» والمطلقَةاعلاك : ومتكوحة 
الغير معد الغير» ونكاحَ الخامسةٍ» وأحتٍ المرأةٍ في عِدَيهًا؛ والمَجُوِية» والأٍ 
على الحُدَو» وتكاح العبد أ الأَمَة بلا إذْنِ المولّى » والتّكاحَ بغير شهوو. 

ففى كلٌّ هذا: لا يجب الحَدٌُ عند أبي حنيفةً وإن قال: علمتٌ أنها علي حرامٌ. 

وعندهم: يجب الح إذا عَلِمِ بالتحريم» وإلا فلاء ولكنّهُما قالا فيما ليس 
بحرام على التأبيدٍ: لا يجبٌ الحَدّء كَالتَكَاحٍ بغي شهود. 

وجهُ قولهم: أن هذا زنًا مِحْضئٌ؛ لإضافة العقدٍ إلى محل مُجْمَعِ على 
(1) ينظر: #خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ 07/3 4] ٠‏ 
(؟) ينظر: «روضة الطالبين وعمدة المفنين» للنووي »]45/1١[‏ و«التهذيب في ققه الإمام الشافعي' 


للبغوي [50/07*] ٠‏ 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/نال]. 


كيف 
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ممح سح سس بور بو بسي كم 0 
عرييه» ُو الإضافةٌ لعدم المحل ؛ كما إذا أضاف العقة إلى اكور فلا يعون 
[العق]!" شب 0 شْبهَةً » بخلافي ما إذا لم [4/:,"رام| يعلّمْ بالتحريم ؛ ؛ لأن الشْرْعِيّاتِ لا 
بجاسكته اقل السمع. 

ولأبي حَنِيَة: أن الوط إذا كان فيه شُبِهَةٌ الحِلّ ؛ لا يَجِبُ به الحَدّء وهذا وطغ 
تيه اليل فل يجبّيه الغلا كبا إذا وَطِىَ أَمَنَهُ وهي أخمّه من الرّضاع . 

وإنما قلنا إن فيه شُبِهَةَ الِلّ: : لأن الوطء حصّل عَمَيبَ التكَاحٍ المضاففب إلى 
محل قابلٍ لمقاصد التَكَاح» والنَّكَاحُ صيغئه: رَوّجْتُ وَكَرَوّجْتُ وما يجري ذلك 
الحكة من الألقاظ. 

والمقاصدٌ المطلوبةٌ من النّكاح: قضاءٌ الشهوة والولدٌ والسَّكَنُء وهذه 
مسائمة رات اسل الرورواق نويه ل الس ارات 
فكان ب يَنَْضِي أن يُعِبتَ العَقَدٌ حقيقة حقيقة الل » لكن لم ينها ؛ لاقتضاء النصوص بخلاف 
ذلك» و "مالغ من تيوت به اليل فَفْتٌ تلك بصورة العَقَدِء ولأنّ العقدّ 
وَالملكَ كل واحدٍ منهما سببٌ لإباحة الوطءِ إذا لم يَكُنْ كََةَ مانغ » : ثم المِلْكُ إذا 
”0 يي للوط يوش كما الجا المشركؤ, لوي وال 
الرَضاعَيَةَ فكذلك العقدٌ يكن شمِهَةًإذا ود غير مُبيج ؛ بل أولَى؛ لأن العقد 
أخصٌ بالإباحة ين اهلك ؛ لأنه لم يْرَْ في موضع لايُصَوَدُ فيه الل وقد سرع 
المِلكُ في موضع لا يَُصَرّرٌ فيه الجل ؛ كالنظائر . 

إن قُلْكَ: قد قالّ الله وي : «خرمت عَِيَسكُز هفك وَبسَاد انكر 4 الآيةقع 
فإذا ئبتِ الحرمةٌ ين كل وج ؛ انتقّى الحلُ من كل وجوء فين أينَ تت شُبهَةُ الل ؟ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: #نكء والعاء ولغ»ء ولارا. 


1 8 كتاب الححدود « 


وَلكِنْ بُوجَعُ عُقُوبٌَ إِدَا كَانَّ عَلِمَ بِدَلِكَ. وَثَالَ أَبُو يُوسْفٌ وَمْحَمْدٌ 
وَالشَّافِِي طلد: : عليه الْحَدُ دا َانَ عَالِمً لِك ؛ لله عفد َمْ يصَاوِف جل 
يلعو »كم ًا أي إلى الدُورِ وعدا أن محل لصوف ما يكو ميلد 
لِحُكْمِد وَحُكْمُهُ الْجِلُّ » وَهِيَ + مِنَّ الْمُحَرّمَات . 

ولأبي حَنِيفةَ نه أَنّ الْمَفْدَ صَادَقَ مَجِلَّه؛ لِأنَّ محل النَصَرْفٍ مَا يفيل 
5 اغاية البيان سس م 
حت يرد السؤالٌ اي ب و [/:+<ه] لصورة العقدٍء وهي حاصلةٌ؛ 
لأن الشبهة: ما يك فر ابت ويس اي دلا ير الموالك. 

ان قُلْتَ: لوكادت لابن : لرحقت حتت العدَّةٌ وتَبِتَ النَسَبُ. 


ا 8 بعد الساياة رجوب الوه رعطة جو التي 


وعلى تقدير التسليمٍ نقول: بيت وجوبٌ العدَّةٍ وثبوت لَب علئ وجود 
[؛ لش ررظام] ) الل من وجوء أو(" ين كل وجوء وهنا لم يُوٍجدٍ الل أصل ء وتغني 
بالجل: أذ يرث افاعل على حالة لا يَُامٌ عليهاء وههنا يُكَامُ الواطئٌ » ويُعرّد 
اواو ف ا ا 0 


القَدْرُ يكْفِي لمن له نب 

قوله: بجع عُُوبَةُ) » يعني : يطررَبُ بطريق التعزير صَرْيًا مُؤْلمًا عقوبة عليه » 
لا بطريق الحَدٌ. 

قوله: (لِحُكْيِهِ) ؛ أي: لحُكُمٍ التصرّف. 

قرول (رهن من الْمشرمات) + أي: المرأة الي لا ييل له دكا خها. 


(1) وقع بالأصل: ا«بأن». والمثبت من: (ناء وا(م4؛ و(غ4) وقرلاء 
(؟) وقع بالأصل: أي)- والمثبت من: (ن4» و«مك. ولاغ1؛ واار). 


ضف 
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0 00000 ترعاة ع عم ع 1 
َنْصُودُه وَالأنكّى مِنْ بََاتٍ آدمَ فَبلةُ لِلمَوَالْدٍ وَهُوَ الْمَفَضُودْء فَكَانَ يبي أن 
تود بي يتدوع الأختعا إلا كه كقاقة عن إ5:ة حيقة الل كبورية الشبهة؛ 

أن السشّبِهَةٌ ما 4 يُشْبهُ الَبِتَ لا تفْسّ القَاِتٍ» إلا أنَُ ارتَكَبَ جَرِيِمَة وَلَيْسَ فيهَا 


قري لوم 7 


حَد مُقَدرٌ فيَعزر ٠‏ 

من عوجت حا دون ازج عرد َه مك بس فيه كي مكدو . 

وَمَنْ أن امْرَآةَ ي ي الْمؤْضِع الْمَكْرُوو أ عَهِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لوط » ؛ لا حَدَ 
لبد أي حَنبقة وك وير واي الجاع الصَّغبرِ وَبُودْ ذ فِي السّجْنِ. 

5 3 غاية البيان 8 

قوله: (وَهُوَ المَقْصُودُ) , أي: التوالدٌ هو المقصودٌ من عَقدٍ الاح . 

قوله: (إلَاأنَُ اكب جرِيمَة) اسندائة ين قوله: (َبُوُ الشهَة) ء أي: يور 
العقلٌ الحّبهَةٌ افلايجت اكد إلا أنه ارتكت معصية ليس فيها خد فده عرد : 

والجريمة: الذنث. 

قوله: (وَمَنْ وَطِ أَتِبيَ ما دون افج + يعر ؛ لله مدو لَئِسَ فيه كَئْ* 
2 


مقدرٌ). 


أراد بالوطء فيما دون الفرج: التفخيدٌ ونحرّه» لا الإتيانٌ في الدبر؛ِ لأن بيائتها 
يجني عقب نعلا : 
قوله: (وَمَنْ ت امرَآة في مضع الْمَكرٌو» أذ عمل عَملَ قوم لُوط ‏ فلا حد 


عليه عِنْدَ أي حَنِيفةٌ: وَيُعرٌرُ)» وهذا لفظ القدُ ري 
وتمامّه في امختصره): : لوقال أبو يوسفٌ [ومحمدٌ ههم](": هو كَالرُتا)20. 


لفق ما بين الممقوفتين" : زيادة من: «ناء وااعاء ولاغ4) والرا. 
(؟) ينظر: المختصر القُدُوري؟ [ص/19907] ٠‏ 


فق © كتاب الحدرد © 


وَالا: ُو كَالوْنَا ميحد مَأ حَدُ مَْلَ الَّافِعَيَ ادء وَثَاكَ في كَل 
هه 2 


تلان يكل حَالٍ ؛ لِقَوْلِهِ ه: «امُنُوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ) وَيْروَيَ: «قَارْجْمُوا 


سك .ايب لبين ٠‏ إس سس 
قال في «الجامع الصغير): امحمدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حَدِيفة: في الذي 
يَعْمَلُ عمل قوم لوط فال: :لام ب حَدُالزتا؛ لكن يخس يُحْبَسُ ويْضْرَبُ » وفي قولٍ 


فى يوس ومحمية يجبُ حَدٌ الزَانِي 00 


0 3 
اعلم: أن الرَّجُلَ إذا أت امرأة في الموضع المكروه. أي: في الدبّرء أو عَمِل 
مع الغلام عمل قوم لوط ؛ فلا حَدٌ عليه عند أبي حب لة» لكنه يُعَرَ ون 
إلى أن يتوبٌ أو يموت. كذا ذكّر علاءٌ الدين العالمٌ في «طريقة الخلافي)2"7. 
وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمد: يجبُ عليه حَدٌّ الزّنا إن كان مُحْصَنَا يُرْجَم » وإن 
كان غير مُحْصَن ا 
لكن: هذا الك عدعما في غير الزوجة وفي غير المملوكق فإ من أن 
امرأته أو أَمتَ في غيرٍ مأتاها؛ لا ب يعر عنتّعما أيضًاء وإن كان ن مُحَرّمًا عليه » وبه 
صرّح في «الزيادات) » وذلك [/.مرام] لأن ين الناس من يستَجِله بتأويل القرآن » 
قال تعالى: ل إِلَا عَخَ أَروجهِرَ أَوْمَا مَلَكَتَ لَتمَْْ 4 [المعاج: .0]» ولّم يَفصَل بِينَ 
ااه 
محل ومحل . 
وقال مالك في «الموطًا» : ابيز يبه القاعلٌ والمفعولبه» أَحصّنا أو لم يُحصناء 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/27 ١]‏ 
)١(‏ ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/١701].‏ 
() والصحيح قول أبي حنيفة ‏ يفتك - وعليه مشئ المحبوبي والنسفي وغيرهما. كما في «التصحيح 
والترجيح» [ص ١] ٠١‏ وينظر: «تبيين الحقائق» [/181]» «العناية» [157/0]؛ «الجوهرة 
النيرة» ]١58/7[‏ » «اللباب في شرح الكتاب» [191/8] ٠‏ 
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وقال الشَّافِم200: الواطّة تُوحِبٌ قَثْلَ الفاعل والمفعولٍ علئ قولء والرّجْمَ 
بل حال علئن قول ‏ يعني: أحْصّنا أو لم يُخْصِنا - والتعزير علئ قول » وهو كالرّنا 
على قولٍ بمعنى يُوحِبٌ الرَّجْمَ في المُحْصَنِ والجلدّ في غيره؛ والغلامٌ المملوكٌ 
مير المملوك على الأصحٌ . 

وقال أحمدٌ بن حنبل: ومن يَلُوطُ بغلام قل » يكرا كان أو كَيّْا في إحدئ 
الاين عنه » وفي الأخركل: حُكمه حُكمٌ الزّنا9؟. 

لهم: ما رُوِيَ في يي | وغيره: مُسئّدَا إلى عمرو بن بي عَمْرِوء عَ 
رم » عن ابن عباس ف َسُونُ ال :هن وموم َل َكل َو 
ُوط ؛ كَافعلُوا بوحيبت 

ولأبي يوسفٌ ومحمدٍ: : قوله تعالين: وإتَكر كا 
يمان أحَد عن ليت 4 [السكبرت: ٠].‏ 


الى 
ا 


-]6888/1[ ينظر: «موطأ مالك»‎ )١( 

(؟) يتظر: «الحاوي الكبير» لأبي بي الحسن الماوردي [517/18 - 178] . و«المهذب قي ققه الإمام 
الشافعي» للشيرازي [725/5] ايوم ايو اي الغزائي [51/5 5]- 

() ينظر: «الفروع» لاين مقلح ٠ ]07/٠١[‏ و«المغني» لابن قدامة [50/9] - 

(4:) أخرجه: أحمد في ١مسنده»‏ [700/1]» وأبو داود في كتاب 257 
لوط [رقم/4+1 4 ] : والترمذي في كناب الحدود عن رسول الله كباب ما جاء في حَدَ اللُوطِيَ 
[رقم/457١]:‏ وابن ماجه في كتاب الحدود/ باب من عيِلٌ عمل قوم لوط [رقماحدة؟]ء 
وغيرُّهم هن طريق : عَفْرِِ أبي عَطْرو عن عكرمة عن اين عباس وؤقة يه 
قال ابن حجر: «حديث ابن عباس مختلفٌ في ثبرته» ٠‏ ينظر: «التلخيص الحبير» لابين حجر 
الفاسينة 


آذآ سس شا ل سس 

بيانُه [:/»م+ر]: أن الله تعالى سمّئ هذا العملّ: فاحشةً» فكان حُكمُه حك 
لزاه فيجبُ علئ القُوِيٌ ما يحب علئ الزَانِي» ولأن المُسلّ يَجبُ على الفاعل 
والمفعول به بمجرّد الإيلاج وإن لم يُوَجَدٍ الإنزالٌ ٠‏ نضَّ عليه في «الزيادات». 
فكان في معنئ الجماع في الغسل » فلم كان في معنن الجماع في حقٌ القْسلٍ ؛ كان 
في معناه في وجوب الحَدّ أيضًاء 

ولأن الصحابة طهر اختَلُوا في حَدَّه1" ؛ قال بعضُهم: يُخْرّقان. 

ل 

وقال بعضهم: : يُحْبِسَانِ في كنٍ المواضع حت ب 0 

وقال بعضّهم: يُهْدَ : يدم عليهما الجدا. 

فَعَلمَ: أن في اللَوَاطَةَ حَدَّا 

ولأبي حَنِيفَة: أن فِعلّ اللوَاطََّ لا يساوي الزَّنَا في كونه جنايةً وقبيحّاء فلا 
يُساويه في الحَدَّ كوّطء البَهِيمَةِ. 

بياه: أن في الزنا إضاعةً الولد» وإفسادً الفراش» فلا يُوجَدُ ذلك في 
اللَوَاطَةٍ. 

ما إضاعةٌ الولدٍ: فلن الوطء [14.<,ندام] في القبلِ سببٌ لحصول الولدٍ ظاهرًا 
وغالبًاء ثم إذا حصّل الولدٌ ؛ لا يَقُومُ بحضاتته وتربيته » لا الزَانِي ولا الزوجٌ ؛ لعدم 


(1) قال العينئ: ولم أجد من أخرج هذا عن أحد من الصحابة ‏ طللع -. ينظر: «البناية شرح الهداية» 
ايفاك 
2ظذ وقع بالأصل: اايموتان» - والمثبت من: ان»)» و١‏ ا 


وأخرج ابن أبي قا سيْلَ ابْنُ عَبَاسٍِ: ما حَدٌ 
النُوطِتٌ ؟ كَالَ: ينظ ألّى بنَاء في ي الْقَرية فَيْرْمَى به مُتَكّسّاء َم يتمع بالْحِجَارََا . 


ة في المصنفها [رقم/00ى] عَنْ أي 


ج بإب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه © و 


س9 لمي لهات 4# ببسام 
الرئوقي بكونٍ الولدٍ منهء والأمُ عاجزةٌ عن الإنفاقي عليه» فيضِيعُ الولكُ. 

ما إفسادٌ الفراش: فتعني به اشتباة النّسَبٍ بناءً على الدعوئ ؛ لأن كل زانٍ 
يدي الولدٌ أنه منهء فيوَدّي | إلى التقائلٍ والتخاصم ؛ بِينَ القبائلٍ » ولّم يُوجَدْ هذان 
ميان في لاطا أنه لا وله مه ولا تت فلم عن في معنى الزناء فلم 
527 بت الحكمٌ في الََاطَة بالدَلالة؛ لقصورٍ معنى الدَلالٍ ولأن اللََاطَة لو كانت 
95 وحََدٌ الزنا معلومٌ في كتاب الله تعاليئ لما كلق الصحابةٌ فيما يجبُ على 
الو ؛ لأنهم أهلٌ اللسانٍ» ولا بخن عليهم حكمٌ الظاهر » ولأن الرطء ة في القبلٍ 
مره يجب به الحَدُّء ومرّة يجب به المهزء وباللوَاطة لا يب المهد أصللاء 
ل يت الحَدُ أيضّاء ولأن فعلّ اللََاطَ و كان زا لحل بم َل به النضغ » 
وهو عََدٌ التّكَاح » أو مِلّكُ اليمين» فحيث لم يُْتَحَلَّ ؛ دل أنه ليس بزنًا . 

ولا يقال: نحن تُقبِتُ حكمٌ الرَّنَا في اللَوَاطَةِ قياسًا على الرّنَاءٍ لأن الحَدّ لا 
يجورٌ إثبائه بالقياس لشبهَةٍ في الزَانِي ‏ 

والجوابُ عما احتتجُوا فنقولٌ: كل ما ُروَئ في هذا الباب عن الب يلو أو 
عن الصحابة بين القتل » أو الرّجْمِء أو التدكيس » وغيرٍ ذلك ؛ فذلك محمولٌ على 
السياسية» وعندنا يجورٌ مل ذلك بطري التعزير والسياسيؤ» ألا ترئ إلى ما قال 
فى «الزيادات»: يجبٌ به التعزيرٌ؛ والرأيٌ إلى الإمام إن شاء قتَلّه إن اعتاد 


[ذلك]70»؛ وإن شاء ضرّبّه وحبسّه. 


وقد قال يحيئ بن معين في «الجرح والتعديلٍ): : ا( وحددي يثُ0" عَمْرِدِ بْنٍ 


)١(‏ ها بين المعقوفتين: زيادة من: انا والعاء والغاء واراء 
2«( وقع بالأصل: «وحدث». والمثبت من: لغل وار ولماء 


إضف 


1 08 َه ع به 4 5 ماه 000 2 5 
أبي عَمْرِو » عَنْ عِكْرِمَة» عَن ابن عَبَاس: أن النَبِيّ كَل قال: «اقْثّلوا المَاعِلَ 
وَالمَفْعُولَ بو006: م025 
5 3 : زب 5 

والفاحشةٌ المذكورةٌ في الآبٍ: لا َدُنُ علئ أن اللوَاطةَ زا ؛ لأن الفاحشةً اس 
عام يَقَعُ على لزنا وغيره» ألا تر إلى قوله تعالئى: ادا توأ مَحِمَهَ الوأ يدم 
[4/«رراء] عَبيهَاءَابََنَ أ [الأعراف: م0] + 

والمرادٌ بها: تحريمٌ ما أحلّ اث لهم ين البِيروا”» والسَّائة يوا ونحو ذلك؛ 
ووجوبُ امل احتياطًاء والحدُ ل يُْتَاطُ في وجويه» بل يخال في درئه ؛ لقوله 
كل: «ادْرَءُوا الحُدُودٌ عَنِ الْمْشَلِمِينَ ما اشتطتقع»600. والباقي ترف أت ٍِ 
أصحابنا المتقدّمين. 
)١(‏ مضئى تخريجه. 
(؟) ينظر: «الكامل» لابن عدي /7١7/5[‏ ترجمة : عو ين أبي عمرو مولره المطلب] ٠‏ 
السّائبَة » أو التي إذا رََدَتُْ عشرة أَبْطّنٍ ؛ فكَمُوا أَدتهَا وتركوها لا تُخلب» 
ولا ركبء ولا يُحْمّل عليها. ٠‏ ينظر: «الطراز الأول» لابن معصوم [/57/1] - 
كل ناقة كانت تُسَيّبُ في الجاهلية لكَذرٍ ونحوه. . وقد قيل: هي أمٌّ البتحيرَة» كانت الناقةٌ إذا 


َلدَثْ عشرة أنطن كه إناك ؛ سيت سبيت فل َب ولَمْ يدرب ليتها إلا وَلدُعاء أو الضيف حتئ 
توت فإذا ماقت و كلها الرجال والنساء جميعا: ٠‏ ينظر: «الصحاح في اللغة» للْجَؤْمَري /16١/1[‏ 


مادة؛ سيت]: 

(5) هذا جزء من حديث أخرجه: الترمذي في كتاب الحدود غن رسول الله كك اباب ما جاء في درْء 
الحدود [رقم/478١]:‏ والحاكم في «المستدرك» [477/4]» والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
[/؟] ؛ وغيرهم من حديث: عائشة ٠#:‏ 
قال ابن حجر: (افي إسناده: يزيد بن زياد الدمشقي » وهو ضعيفف »ء قال فيه البخاري: منكر الحديث٠‏ 
وقال النسائي: متروك. ورواه وكيع عنه موقوقاء وهو أصح. قاله الترمذي». ينظر: «التلخيص 
الحبير» لابن حجر [70/41/5] . 


يضف 


* ب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه‎ ١ 


َله: أنَّه» في مَعْنَى الزناء لله قََاءُ الشَّهَْةَ في مَحِلّ مُشْتهَى على سَبيلٍ 
كمال عَلَى وَجْهٍ تَصَخَضَ حَرَامًا لقَضْدِ سَفْحٍ الْمَاِ. 

وَل أنه لفين بِرِنًا؛ لِإخْتَلّافٍ الصَّحَابَةِ لير في مُوجبه مِنّ نّ الإخْرَاقٍ 
دسح مسح سيو ووو وج مسي 

نوله: (أتى [امرأة]”" ف في المؤضع الْمَكرُوو) ٠أي:‏ في الدُبْرِء أو عَمِلَ عَمَلَ 
نم لوط [9/1؟دظ]» أي: أتى دب دَبْرَ الذَكَرم 
١‏ توله: (وَلَهُمَا: أنَّهُ في مَعْتَى الرّنَا) الضميرٌ يَء يَعُودُ إلى فِعْلٍ اللوَاطّة . 

وفي بعض النسخ : «وَكَهُمَا: أَنَهُمَا2©90 أي: أن الإتيان في الموضع 
المكروو'؟» ين المرأ» وعم قوم طرفي سس الا (إ قا الشَّهْوَِ يي 
حل مشت مُْتهَى عَلَى سَبِيلٍ الْكَمَالٍ ؛ عَلَى وَجْهِ تمَخَضَ حَرَامًا) . 

وقيّدَ بالكمال: احترادًا عن البَهِيمَة؛ لأن فَرجَها يَْفْدُ عنه الطباعٌ السليمةٌ» 
١‏ يغ تلع ع علئن سبيل الكمال. 
ا قوله: (وَلَه: أنه لَيْسَ يزِنًا لحلاف الصَّحَابَِ) ٠‏ أي: الإتيانٍ في الدَبرٍ ليس 


. في الْآَسْل: «أنهماا وَفِي الحاشية: الخ» أصح: أنه) وَهُوَ المغبت‎ )( ٠ 

4 مابين المعقوفتين: زيادة من: «م4ء واغ)ء والر). 

(0) وهو المثّتت في النسخة التي بخّط المؤلف مِن «الهداية» [1١/ق97/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا] » وأشار هو والشَّفْرَكَنْديَ بالحاشية: إلى أنه وقّع في بعض النسَخ: (وَلَهُمَا أنه 
واللفظ الأول: هو المثبت في المطبوع من «الهداية» للمَرْغِيناني [781/7]» وكذا في نسخة 
المْرَكْدِيَ (المقروءة على أكمل الدين البابرتِي) من «الهداية» [3/ ١١١‏ /ب | مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق7١/]/‏ مخطوط مكتبة ولِيّ الدين 
أفندي تركيا] . وفي نسخة القاسييّ [ق /111/]/ مخطوط مكنبة كوبريلي فاضل أحمد باشا_تركيا] . 
وكذا في نسخة البَايسُوني من «الهداية» [3ق/18/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي _تركيا] ٠‏ ومثله 
في نسخة الأرْرّكانيَ مِن «الهداية) [1/ق1/17/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 

(؛) وقع بالأصل: «المواضع المكروهة) . والمثبت من: الغ)» والر؛ » ولام). 
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الثَارٍ وَهَدْمٍ الِْدَارٍ وكيس م ين مَكَانٍ مُرتَفع باتباع الْأحجَار وَغَيْرَِلِكَ ولا 

هو ني مَشتى الا لهس فيو إضَاعَة الَو و الْأَنْسَابٍء وَعَذَا هو ندر 

َالدَاعِي إلى الزّا مِنَ الجَار 
عد 


وما وَوَاهُ مَمُولٌ عَلَى السَيَاصَة أَوْ عَلَى الْمُسْعَحِلٌَ إلا أنه زر عِنْدَه لِمَا؛ 
وَمَنْ وَطىّ [+وذاط] بَهِيمَةٌ فلا حَدَّ عَلَبْهِ ؛ تا قوع 0 العامة عن متها 
ال سه اي الا 26س 
بز لاختلافهم » فلو كان زنًا لَمَا اخيَلقُوا؛ لأن حكمٌ الزَّنَا معلومٌ بالكتاب . 
توله: (وَلَا ُو ني مَمْتَى الزَّنَا) عَطْفٌ علئ قوله: (لَِسَ يرِنا) . 
قوله: (وَكَذَا هُوَ أَنْدَرُ وُقُوعَا؛ لانْعِدَامٍ الدّاعِي في أَحَدٍ الْجَانئيْنِ)» أي: ِكل 
اللوَاطَةِ أندرُ وقوًا ين فِعل الرَّا؛ لأن الداعِيَ إلى الزّا: : منهما جميعا » والداعي 
إلى اللَوَاطَ: لم يُوجَدُ ين جانبٍ المفعول به فلّم يكن في معنئ الزناء فلا يَثئِتُ 


وُتُوعَاءٍ لانْعِدَامٍ الدَّاعِي في(" أَحَدٍ الْجَانبئ 


حكمة فيها قياس . 
5 5 ع 3 8 4 ع وى ع ع 
1 قوله: (وَمَا رَوَاةُ)» أي: رَوَاه الشافعيٌ » وهو قوله يَكِِ: «اقَتّلوا الْقَاعِلَ؛ 
وَالْمَفْعُولَ بو)20. 


و وددو 


قوله: (إِلَّا آنه يُعَرّد عِنْدَه)» أي: يُعرَُّ اللْوطِوعْ عند أبي حَنِيفَة » وإِنْ كان لا 
مُحَدُ » وهو استثناء ين قوله: (لَيْسَ بِزنَاء وَلَا هُوَ في مَعْتَى الرَّنَا) ٠‏ 

قوله: (لِمَا ينا إشارة إلى قوله: (لِأَنّهُ مك َس فيه َئء مقذو). 

قوله: (وَمَنْ وَطِىَبَهِيمَةَ فلا حَدَّ عَلَيْو) ؛ هذا لفظ القُدُورِيّ دن 

وعن الشَّافِعِيَ في وطهء البَهِيمَةٍ قولان: أصكهها التعزيرٌ » وفي قول الآخر: 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
() ينظر: المختصر القدُوري» [ص/لاذ١].‏ 


أخيف 


و ماري في «النن»: مسد سد إلى عَاصِ'ٍء عَنْ أبِي رَذِينِ؛ عَنٍ 
سء قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الذي يني [؛/دا] الْبَهِيمَةَ 22005 ولأن هذا 
ممصا سب 
بيائه: أنه ليس فيه إضاعةٌ الولد وإفسادُ الفراش » والذي يأتيه سفية تَنامى 
تين ألا تر أن الطب السليمة تند عنه» ولهذا لّم يجب سَثْرُ رج البَهِيمَة» 
يَسْتَحِقٌ الأدبّ ؛ لإتياه القبيح , فيُعَرَّدُ . 


(:) وهناك قول ثالث في مذهب الشافعي: وهو أن الفاعلّ حَدَّه حَدُ الرّاء ميق بين الْمُخْصَنِ وغيره. 
ينظر: «الحاوي الكبير) لأبي الحسن الماوردي [774/1]. و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد 
الغزالي [441/7] ٠‏ واروضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي ٠ ]95/1١[‏ 

|؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الحدود/ باب فيمن أتئ بهيمة [رقم/4470]» من طريق: : عَاضِمٍء عن 
ِي رَزِينِ ؛ عَنِ ابْنِ عََّاسٍ زه به موقوقًا عليه. 
قال أبو داود: : #حديثُ عاصم يُصَعُفُ حديتٌ عَمْرو بن أبي عَمْرو). ينظر: «التلخيص الحبير) لابن 
حجر [7179/5] ٠‏ 1 

5 وتع بالأصل: «سقهه». والمقبت من: (نا» والغ1» واراء والم). 

(؛) أخرجه: أحمد في «مسنده) [179/1]» وأبو داود في كتاب الحدود/ باب فيمن أتئ بهيمة 
[رقم/474 4] » والترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله كي /باب ما جاء فيمن يقع علئ البَهِيمّة 
[رقم/ هه ]١4‏ ؛ من طريق: عِكْرِمَةَ » عَنِ ابْنِ عََّاسِ ينإف به نحوه. وهذا لقْظ أبي داود. 
قال أبو داود: اليس هذا بالقوي». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [45/5] » و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية) لابن حجر [5/1 :]1١١‏ 


© كتاب الحدود © 


بالف 


لِأنهُ بس في مَمْتَى الرّنا في وده جنا ني وجُودٍ الذَّاعِي ؛ لِأَنَّ الطِّع السّلِيم 
عَنْهُ يَْمَرُ عَنْهُ » وَالْحَاِلٌ عَلَيه َِايَةُ السَّقَِ ا ا لت 
لإ واية البيان ست 
لا يَجُورٌ له أن يَوِيَ عَنْ رَسُولِ الث يك شينًا ثم يخالفه فيه . 

قال الطّحَاوِي: «وإنْ أ بهيمةٌ وجَبٌ التعزيل» ولا يَجِبُ الحَدٌء فإِنْ كانتٍ 
ال لبَهِيمَةٌ له ؛ دُبِحَتْ 50 ولا تُؤْكل)20. 

قال الإمامٌ لجاب لي شرح الطَّارِيً): «وليس هذا عن أصحايبنا 
في كتنهم » فنا محمدٌ روىا عن عُمَرَْ : أنه لّم يَحُدَّ واطِئٌ البَهيمّة» وأمَرٌ بِالبَهيمَة 

وسيم 

شمش الأقمة السَؤخيية00: : الإحراقٌ جائرٌ وليس بواجب » فإن كانت 

او ال ا ا 

وقال أبو يوسقق: تُحْرّقَ قٌُ بالنار» ويَضْمَنٌ الفاعلٌ القيمةً إِنْ كانت لغيره؛ 
لأنها(" قُيَلَتْ لأجْله ؛ كبْلا بير 

قوله: (لأَنَُ َس في مَعْمَى الرَّا) » أي: لأن وطء البَهِيمَةِ ليس في معنئ الرّنا : 
لا في كونه جناية ؛ لأنه ناقصٌ» ولا (في وُجُودِ الذَّاعِي) ؛ لنفرة (الطَبْع السَّلِيم 
عَنْهُ) » أي: عن وطء البَهِيمّة. 1 

قوله: (أَوْ مَوْطُ الشّبَقِ): وهو شْدَةٌ العُلْمَة0©. 


(1) ينظر: امختصر الطحاري) [ص/977] ٠‏ 

020( وقع بالأصل : لاثم في/. والمثبت من: «ن)ء والم)ء ولاغ4 ؛ و(رلاء 

(5) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» لطَنْيِيجَابي [ق/حدم] . 

(؛) ينظر: ا«المبسوط» للسرخسيٌ -]1١7/9[‏ 

)0( وقع بالأضل! : الأنه». والمعبت من: :فنك وقمكء ولغاء رار 

(1) العُلْمّة: مَيَجان شَهُوة التكاح مِنّ الْمَرآةٍ والرجل رغيرهماء يال : غَلِمَ عُلْمَقء واغْلَمَ اغْيلامًا - 
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أرط الشّمٍَ ؛ وَلِهَذَا لا يَجِبٌ سَفْرُه إلا أله يعزْدُ لِمَا بين 

وَالَّذِي يُْوَى: أَنهُ تذخ الْبَهِيِمَةُ وَنحْرَقُ ؛ َذَلِكَ لقطع النُحَدْثِ به. وَلئِسَ 
واي 

ومن زَى ي دار اْحَزْب ء أذ في ذارٍالبغي. لم حرج :لا َم عليه 
07ل 
الحد ٠١‏ 


”7 ”ك1 7 تتا تك 
قوله: (وَلِهَذَا لا يَجِبُ سَْرْهُ) إيضاحٌ قوله: (لأَنَ الطّعَ الصّلِيم ين عله 
أراد به سَثْرَ فرج البَهِيمَة. 
قوله: (لِمَا بَيَنّ) » إشارةٌ إلى قوله: (رْتَكَبَ جَرِيمةٌ؛ وَلَيِسَ فيا حَدٌ) ‏ 
قوله: (وَالَذِي يُزوَى: أنه تُذبَحُ البهِيمَةٌ وَمُخْرَقُ ب قَذَيِكَ9© لحرا 2 
التَحَدثِ به » وَليْسَ يوَاجِبٍ) ء يعني: : أنه رُوِيَ عن عمرَ: محرا البَهِيمّة!”©0 فإ 
كان ذلك لطع التحدّثٍ» لا لأنه واجبٌ بطريق اكد ؛ ريا عن ابن يا" 
بيائه: أن الناسّ [/*.دام] إذا رَأَوا الَهِيمَةَ ريّما يَقُونُون: هذه هي البهيمَةٌ 
التي/!» فَعَل بها فلانٌ» عير به فلانٌ ويتَصَرَّرُء ويَقَعون أيضًا في الفنق» فلأجل 
ا ذلك أُحرقَتْ ؛ قطما لتحَدثِ الناس . 


قوله: (دَمَنْ وت في دارٍ اْحَزْبء أو ني دار لني ؛ كُمَ حَوَجَ إلَيِنا ؛ لا يُعَامُ 
عليه الْحَدٌ) » وهذا لفظ القدُورِيٌ في «امختصره)(©. 


١ -‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير [7987/5/ مادة: غَلِم] ٠‏ 
() وقع بالأصل: «فكذلك». والمثبت من: اناء و١م)ء‏ واغ4ء ولارظ. 
(5) لم أقف عليه 

() مضئ تخرجه. 

(:) وقع بالأصل: «الذي». والمثيت من: اانا وااماء والغكء واارا. 
(د) ينظر: للمختصر القُدُوري» [ص/190] - 


سس وو .أ ]ين ٠‏ يإ سس سس ست سس سس 

وقال الشَافِعِيُ: يجب عليه الحَد0. 

اعلم: أن المسلمٌ إذا دخَلَ دارَ الحرب بِأْمَانِء فزنا هناك بِمُسَلِمَة أو ذِميّوٍ 
ثم خرّج إلى دار الإسلام» فأفرٌ به» لَم بُحَدَّ ؛ وكذلك سَرِيةٌ من المسلمين دخآ 
دارٌ الحرب ‏ فزت رَجُلٌ منهم هناك لَمْ يُحَدَّ » وكذلك العَسْكَرُ 

لا يُقِيمٌ الحدودٌ والقصاصٌ إلا أميرٌ مِصْرٍ» يُقِيمٌ الحدودٌ على أهله فيَغزُو 
بهم » فإنه يُقِيمُ الحدودٌ والقصاصٌ في دارٍ الحرب؛ إذا غرًّا بهه("2. هكذا نص 
الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي) . 

وجهُ قول الشَّافِعِيٌ: أن | لمسلم ملم لحَكُم الإسلامء ميرم أينما كان. 

ولناة ال الكدٌ لو وت لابعلر: | ما أن يَحِبَ للاستيفاء» أو لا للاستيفاءء 
لا يجو الي ؛ عدم الفائدة؛ لأن الحَدّ إنما يجبٌ لرّجْرٍ الناس عن الفسادٍ, ولا 
يَحْصّلٌ الجر بدون الاستيفاء. 

موي لبد و اسم جه ياد ايام 
أملٍ البغي ‏ فيشقْط اعد أصلا ؛ لأن المقصود من الوجوب: الحكمٌ, و 
الاستيفا» وقد سقّط الحُكء يد الوجوث: ولا عتما خوج ينا لله 
دَقَتَ وجوب أسباب الحَدَّ لم يكن للإمام فيه يد فيَكُونُ ذلك م : شَبِهَةَ في سقوط 
الحد: 

وهذا معنئ قوله: (لِأَنَهَالَمْ تَنْعَقدْ مُوجبَة لا تَنْقَلِبُ مُوجِبَةٌ) » بخلاف ما 
() ينظر: «الأم» للشافعي [204/0]» واروضة الطالبين وعمدة المفتين» للنروي »]44/١١[‏ 


و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [ 587/07 ١]‏ 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ل/ا؟]. 
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َعِئْدَ الشَّافِعِيَ يهتل يُحَدٌ ؛ لِأنَهُ ارم بإسْلامه أَحْكَامَهُ أَبْتَمَا كَانَ مُقَامُُ 


رَ: تَْلهُ <: «لا يَْامُ الْحْدُودُ في دَارٍ الْحَرْب»؛ وَلِأن الْمفْضُود" هْرَ 
راع تمش اوسن ووه ده 
لانْرجَارٌ» ووِلايَه الإٍمَام منْقَطِعَة لاج امؤانقنة 89 16ج وق جه فاو قرو اجر ةا اله جه 


ا يجي سس سس سس و ها لوو سس سي سس سس سس 
إذا كان أميرٌ المِضْرٍ بينَ العَسْكَرٍ ؛ إذْ ولايةٌ إقامة الحَدّ له فائمةٌ» فيُقيمُه؛ وليس 


امير العَسْكَرٍ» أو السّرِيّة الذي هو مُقَدّمُهِم ؛ لأنه ليس له ولايةٌ إقامة الحَد؛ حيتُ 


أ رضن إليه. 


أن عدوا كل بيد مَنْهُمَا وأ جلو عامٌ؛ 
جيني أن يَحِبَ الحَدُ على من رّنى في دارٍ الحرب» أو في دار أهل البغي . 
قُلْتُ: النضٌ حص منه الصبيان والمجانينٌ» ومواضِمٌ التْبهَةِ» فيِخَضُ 
المتناّعٌ أيضًا بخبرٍ الواحدٍ والقياس ؛ لأنه بعدّ لحَاق [00:/4طام] الخصوص لَم يِل 
حبّةٌ قطمًا ويقيئًا9"© ؛ وقد رَوَئ أصحابنا في كتبهِم عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه قال: (لَا 
ام الحُدُودُ في دَارٍ الْحَرْبٍ)!". والمرسّلُ عددنا حُجّةٌّ كالمُشكد. 
قوله: (أَحْكَامَهُ) » أي: أحكامَ الإسلام . 


قوله: (أَيْتَمَا كَانَ مُقَامهُ)» بضمٌ الميمّين؛ أي تبت موضعٌ إقاميه» والضميرٌ 


)0 في حاشية الْضْل: اخ ؛ أصح: المقصداء 

06 وقع بالأصل: «أو يقيئًا» . والمغبت من: «ن»» والغ»؛ والرا» والم). 

(0) قال ابن حجر: «حديث: ١لا‏ تُنَامُ اْحْدُودُ في دَارِ الْحَرْبٍ). لَمْ أجذه). وقال الزيلعي: اغريب»- 
وقال عبدٌ القادر القرشي: ١لَمْ‏ أرّهِ مرفوعا» . وقال علِيعٌ القاري: (رفْعُه غير معروف». ينظر: انصب 
الراية» للزيلعي [*//40] ؛ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر -]1٠١4/5[‏ 
و«العناية في تخريج أحاديث الهداية) لعيد القادر القرشي [ق 11/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 88؟)]0 وافتح باب العناية بشرح النقاية» لعلِيَ القاري 
[ق 4غ /ب/ مخطوط مكتبة نور عشمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])157١‏ - 


© كاب جرد © 


تن في مَُسْكَرِو؛ ليه 5 56 “ خلا مير 58 َالسرية ؛ د 3 
ملس سطس كو غايةالبيان سس مه 
راجمٌ إلى (مَنْ) في (ومَنْ رَنَى) ٠‏ 

قوله: (فِيهمًا0)) أي: في دارٍ الحرب » ودار البغيّ ٠‏ 

وأهلٌ البغيئ: طائفةٌ ين المسلمين يَخْرْجِونَ علئ الإمامء ولهم قوةُ ووكةٌ 
ومتّعةٌ » ويخالِفون بعض أحكام المسلمين بالتأويلٍ » ويَظهرُون علئ بلدةٍ من البلاد. 


قوله: (لِأنَّالَمْ نَِْذْ مُوجبةٌ جد »أي : لأن هذه الفعلةً أو الزَّْيدَ 


قوله: (لِأَنَهُ تَحْتَ أَمْرو) ؛ أي: لأن من زتّى في معسكر مَن له الولايةٌ. 
كالخليفة تحت أمرِو. 


ده 5 ور 
يَسرُون(© بالليل» ويَحْتقُون بالنهار. 


)00 ا يي 

020( وقع بالأصل: «فيها». والمغبت من: ان), وااع)ء وااغ24) ولار). 

إضفا وقع بالأصل: ايسيرون». والمثبت من: اغا وقركف ولملء 

(:) أخرجه: أحمد في امسندها [1954/1] » وأبوداود في كتاب الجهاد/ باب فيما يستحب من الجيوش 
والرفقاء والسرايا [رقم/1711؟]: والترمذي في كتاب السير عن رسول الله 36 /ياب :ما جام قي 
السرايا [رقم/ه50١]»‏ وغيرهم من حديث: ؛ ابن عَبَاٍِ يفف قَلَ: قَالَ وَسُولُ الل ي: «خَيرُ 
الصَحَابة رع وحَيْرُ لايع تو وَحَيْهُ جوش أ أَرْيَعَهُ لاف ء وَلَا يُعْلَبٌ انْتا عَكَرَ قا ِنْ 
قله . لنْظ أحمد. 


قال أبو داود «والصحيح أنه مرسل». 39 
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5 امن اليك 
مََضْ إِلَبِهِمَا الإقَامَة . 

َإذَا مَخَلَ حَرْييٌ دَارَنا ِأمَانٍَرنَى دمب أو رَتَى ذمَيٌ بحَربية ؛ يُحَدُ 
لدم وَالَمَبَهُ عِنْدَ بي حَيَة» وَلَا يُحَدٌ الحَزبئي وَالْحَرْبية . 
مسسسسبس ا تيو بووييو ا بي 

قوله [١/مدم]:‏ (إلَيهِمَا) أي: إلى أمير العَشكَرٍ دأ اليك 

قوله: (وَإِذَا دَخَلَ حَرْبِيّ َارَنَا مان وى 
اذم وَالذَمبُ عِنْدَ أي حَنِفَة وَكَا بُحَدُ ابوث 9 لعي وهذه من و سل 
«الجامع الصغير» المعادة. 

وصورتُّها فيه: «محمدٌ ع0 حَبِيفَة: في حربيٌ دخَل دارّنا 
بأمانٍ فرّنى بِدِمّيّةِ قال: لا يَحَد يُحَدّ الحربيء وتُحَدٌ المي 


وقال أبو يوسقٌ: يُحَدَّانِ جميعًا. 

وقآن حمل لامعل وائحد نوما 

ون دخلّث حرييّةٌ دارنا بأمانٍ فرَتّى بها مرت ؛ حُدّ الذّمّوْ وم مُحَدّ الحربيةٌ 

وعندٌ أبي يوسفٌ: يُحَدَّانِ جميعًا)20. 

قال فخرٌ الإسلام البَزْدَوي: «ويَحِبٌُ أن يكونّ قولٌ محمّدٍ في هذا مِْلَ قول 
أب حَنِيفَة) 20 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي): (وإذا زتّى الحربيٌٍ المُسْتَأْمنّ بالمسلِمّة أو 


الدَّيّة؛ فعليها الحَدُ دونَ الحربيٌ في قولٍ أبي حَيَة» وقال أبو يوسفٌ أوَّلَا: 


3-3 وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب1. ثم ذَكر أنه رُويَ عن الزهري مرسلا . 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/1ى؟]. 
(؟) ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [1707/3]: 


3آ11 


1 10 00 1 25555225522 21سسكدة 
لا حَدٌ على واحدٍ منهماء ثم رجّع وقال: عليهما الحَدٌّ جميمًا ء وقال محمدٌ بقوله 
الأرّلِء وان زئى المسلمٌ أو الذَّمّْ بالحربيّة المُْتَمَدِه حُدَّ الرَجُلُ في قولٍ أبي 


5 :0 ع 1 م 
وقال أبو يوسفق: يُحَدَان جميعا»! 3 إلى هنا لفظه. 


ولو زئى حربيٌ مُسْتَأْمَنٌ بحَْبيّة ؛ يُحَدَّانَ عند أبى يوسفٌ » وعندّهما: 


لا يُحَذَّان . كذا في (المختلف)0©. 

والأصلٌ هنا: أن [4/-مراء] الحربييً لا يَحِبُ عليه شيءٌ من الحدود» كحَدّ الزنا 
والسرقة والشرب إلا حَدَّ القَذْفِ ؛ فإنه("© يجبٌُ عند أبي حَِيقَة [ومحمد هلد ]*. 

وقال أبو يوسفٌ: يجب عليه جميعٌ الحدود إلا حَدَّ الشرب. 

والحاصلٌ: أن حَدَّ الخمر لا يجب عليه بالاثّماق؛ لأنه يراه حلالاء وحَدٌ 
القَذْفٍ يجب بالاتّمَاقٍ ؛ لأن فيه حّ العبد» وحَدَّ الزَّنَا والسرقة عندّه: يَحِبُْء 
وعندّهماة 600 

وجةٌ قول أبي يوسفٌ: أن الحربيٌ كَالدَّمٌ في المعاملات ؛ لأنه الترّم أحكامنا 
ما دام في دارناء ولهذا يُوَاخَذُ بالقصاص وحَدّ الَذْفِء فلَمّا كان كَالدَّميَ ؛ وجب 
(1) ينظر: «الكافي) للحاكم الشهيد [3ق/153] - 
(1) ينظر: «امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [ 1198/7]- 
فيه وقع بالأصل: لاوإنه . والمثبت من: الذاء والماء واغلا؛ والراء 


(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان»ء ولاعاء والغ1» ولارلاء 
(5) ينظر: انتح القدير» لابن الهمام [179/0] . 
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سس أي ليان :##2#272417بسيبي 

ووجةُ قول أبي حَنِيفَةَ ومحملر: أن الحربيّ [ليس ]”" كلدي ؛ لأنه ما دحل 
دارا لقرار واللّثِ» بل لقضاء الحاجة» ولهذا يُخلى سبيلهإذا عم على الرجوع 
إلى دا الحوب » لاف الأَي؛ حيث لا نين الرجوع فلو أن الحربيً قله 
مسلعٌ أو ذم » لا يفص بهء والذّمره يي إذا قتلّه مسلمٌ يقمَص به عندّناء 

فَعُلِمَ: أن الحربيً لم يَكُنْ كلدم » وإنما يَلَْمهُ ما الترّم ين الحقوقي» لا ما 
َم يَلْقرِمْ وقد الترّم حقوقٌ العبادٍ؛ لأنه لما دك بالأمانٍ الترّم ألا يوْذِيَ كما طّمع 
ألا يُؤْدَء فلَمّا باشّر الأذئ يَُاخدُ به ؛ كالقصاص وحَدّ القَذْفِءٍ لأنه الرّم حقٌّ 
لغيه 3 

ما حَدٌَ الرَّا: فإنه حنٌ اللو تعالى » فلم يَنَرِمةُء فلا يَلرعهُ. 

ثم إن محمدا فرق بينَ المسلم والذَّمي | إذا زتى بكربيّة مُكَأمئة؛ حيثُ يَحِبُ 
الحَدُ عددّه على الفاعل » وبينَ المسلمة الذي إذا قث بحربيٌ؛ حيتُ لا يَحِبُ 
الحَدٌ عندّه عليهما جميعً؛ لأن الأصلّ في باب انا ِعلُ الذَّكَر والمرأةٌ تابعة؛ 
لكونها محلا » فوب بن امتناع الحَدّ على الأصل امتناعٌه علئ الت م ولّم ير 

ين امتناع الحَدّ عل التبع امتناعٌه علئ الأصل ؛ ؛ ولهذا إذا زتى بالك يصبيّة» أو 
َجْوكة ؛ يُحَدٌ البالم دوتهّما : ولو زتَتٍ البالغةٌ بالصبية» أو المَجنُون ؛ لا حَدَّ على 
أَحَدٍ عندّناء 

ولأبي حَنِيفَة: أن تَمِكِينَ المرأة من فِعلٍ الزَّنَا قد وُجِدَ ؛ٍ لأن فِعلَ المُستَمَنٍ 
زنًا؛ لكونه [:/+م:ظاء] مخاطبًا بِالحْرّماتِ» دون العباداتٍ [0/:در]» على ما عليه 

بعضٌ أهل التحقيق مِن أصحايناء إلا أنه أ يُوَاحَذْ بكم الفعلٍ لماع ؛ لأنه لم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن4» ولام)؛ والغ»؛ والراء 


8 كبامره © 
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وَهَُ قَولُ مُحمّدٍ هده في الدََّ بَهبي إذا رََى بحَزبيّة ما ذا زَتى اليوط 
ِدِمَيّه لا بُحَدَانٍ مِنْدَ مُحَمّدٍ هقد وَهُرَ نَْلُ آبي بُوشف هه أوَلَا 

قال بو يُوسّف يد : يحَدُونَ كله وَمَدَا قله الآخَر لأبي بولف هم 
أن الْمسْحَأمَنَ الَْرَمَ أَحْكَامَمَا مُدَّةٌ ماي في ارا في الْمُعَاََاتٍ» كما 8 الدْميّ 
لَه مده عمُرِ» وَِهَذَابُحَدُ حدَ الَف وَيْفْكلُ قِضَاصا بِخِلَافٍ حَدْ الب 
أنه يَعمَقِدُإيَاحََهُ: 

وَلَهُمَا: أنَهُ ما دَحَلَ لِلْقرَارِ بَلُ لِحَاجَةِ كَالتَجَارَةِ وَتَحْوِهَاء كَلَمْ يَصِز من 
َمل دَارنَا؛ هذا بُمَكَنُمِنَ الرْجُوع إلى إلى دَارٍ الْحَرْبٍ» وَلَا يُفتلُ المَلمُ ولا 
1 به وَإنَمَا الم منَ الْحُكُمِ ما يَرْجِعُ إلَى تَحْصِيل مَفْضُوده وَهْوَ ْم حُقوق 

2 غاية البيان 42 

يَْرِمْ حقّ الو تعالى » والمرأة تابعةٌ في نفس الفعل » لا في حُكم الفعل . 

ولهذا إذا زئى غيرٌ مُحْصَنِ بمُحصنة؛ يُجلَدُ الرَجُلُ» وتُرجَمْ المرأةٌ. ولا 
يعو عدا إحصانها كب فى هاه نكال تكن المراء تإبمةووجَت اعد عار 
المرأة ون لم يَجِبْ على الرّجُلِ؛ بخلافف الصبيٌ وَالمَجْنُونِ؛ حيثٌ لا يُوصَفْ 
فعلهُما بأنه زنًا؛ لعدم الخطاب ‏ فلا يجب ابحَدُ على المرأةٍ أيضّا. 


قوله: (يَعْنِي إِذَا رَنَى بِحَرْبيّةِ) » أي: زنى الَميُ. 
قوله: (لِبِي يُوسّفَ)» هذا دليلٌ قوله: (الْآخِرٌ) . 
قوله: (وَلِهذَا يمَكّن مِنَ الرّجُوع)» أي: مكنا" الحربييٌ المسكَامنٌ. 
قوله: (وَلَا بقل الْمُسْلِمُ ولا الذَّمُّ بو)ء أي: بالحربيٌ المسكأضن . 


)١(‏ وقع بالأصل: الا يُمكن». والمثبت من: «ان) والغ)ا» واارا؛ ولاما. 


باب الوطء الذي بوجب المد والذي لا يوجبه 4 حل 


الْمِبَادٍ؛ لِأَنهُ لَمّا طَمِعَ في الإنضاف, بِلتَِمْ الائننصاف والْقِصاض. وَحَدُ الْقَلْفِ 
بن حْقُوقِهِمْ أَنا حَد لزنا فَتَْضُ حَنٌّ الع . 

ولمّحَمّد هله وَهُوَ الْمَرْقُ أَنَّ الأضلّ في تاب انا فخْلُ الؤّجْل وَالْمَرِأَة 
بع لَهُ عَلّى ما تَذكْرُهُ إن شّاء الل. 

َائتَِاعٌ الْحَدٌ في حَنٌ الْأَضْلٍ [/ر| يُوجِبُ امْتتَاعَة في حَق التتع . أَمًا 
الماع في حَقٌ الع لا يُوجِبُ الماح في حَق الأضل ٠‏ 

قير إِدَا رتى الب بصَِئهِ أذ مَجئُوتٍ. وَتَمْكِينْ البالقة مِنَ الضْبي 
وَالْمَجْنُونِ ٠‏ ْ 

ولأبي حَنيفَةً هه فيه أَنَّ فِغْلَ الْحَزبيٌ الْمُْعَأمَنِ زنَاء لِأَنّهُ مُخَاطَبٌ 
الْحُوْمَاتٍ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِبِحُ » وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَاطَبًا بالشَّرَائِع عَلَى أَضْلتا 
وَلتَّْكِينٌ مَنْ فَعَلَ هُوَ زِنا مُوجِبٌ الْحَدَّ عَلَيِهَا بخلافٍ الصَّبِيّ وَالْمَجْنُونِ 
لِأَنَهُمَا ا يُحَاطَبَانٍ . 

قوله: (لَمّا طّمِعَّ في الإنصّاا. يَلئَِمٌ لانتِضَافَ)» أي: لَمّا طّمِع الحربيٌ في 
إنصافي المسلمين ‏ أي: طَمِع في العدلٍ لأجله على غيره ‏ الترّم الانتصاق أيضّاء 
أي: قبل العدل لغيره عليه . 

يقال: أنصفتٌ الرَّجُلَ إنصاقً”©؛ إذا أعطييّه الحقَّ وتناصّفٌ القومٌ؛ إذا 
تَعَاطُوا الح بيتهم . كذا في «الجمهرة)!" . 


)60 وقع بالأصل: «انتصف الرَّجُْل أيضًاه. والمثبت من: «ن4؛ وفرعء وهمة. 
(؟) ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد [؟893/1] + 
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ج كتاب الحدرده © 


وَنَظِيرُ هَذَا في الالحنلاف: إِذَا رَنَى الْمْكْرَهْ بِالْمْطَاوعّة تُحَدَّ الْمُطَاوِعَة 
عِنْدَهُ» وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ هد لَا نُحَد. 

َِذَا زَنَى الصَّبِيّ والْمَجْنُونْ بامرََةٍ طَاوَعَتْهُ؛ فَلَا حَدَ عَلَيْه ٠‏ ولا عَليْهَا. 
< غاية البيان > 
في: إذًا رَنَى الْمْكْرَهْ بالغطاوعة)1"©»أي: مظير 
ومحمد: إذا زنئ المكرّة ه بالمُطاوعَةِ ؛ تُحَدَّ المرأةٌ 


قوله: (وَنْظِيِرُ هَذَا في الاج 
الاختلافف الواقع بينَ أبي 


5 ولا ُحَدٌ عند محمد ؛ لأنها تَبَمٌ للرّجُل . 


ولأبي حَنِيمَة: أنها تع في نفس الفعل » لا في حكيه ؛ وقد مَرّ ذلك ٠‏ 

قوله: (وَِذَارََّى الصِّيْ ولْمَجْنُونُ بارأ طَوََمُ كا حَدَ لَه ولا عَيَا) , 
وهذه من مسائل لالجامع الصغيرة المعادة. وهي ين مسائل اطريقة الخلاني»!”. 

وعندٌ الأإبية: مسب كذ حليد لقو ".مغو ول 3 

قال صاحبٌ «الهداية): (وَهِيَ ِوَايَةٌ عَنْ أ أبِي يُوسّفَ). 


وقال في بيت الصغير): «ولو زتئئ صحيحٌ ب ص بِصَبِيّةٍ يُجامَعٌ منلهاء أو 
مجو ؛ فعليه الحَدَ؛ وهذا بالإجماع»00©. 


لزُكَرَ وَالشَّانِعِيَ: أن الله تعالى سمّاها زانيةَ » وأوجَبَ على الزَّانيَةَ الحَدَّ 


وَالمُطَاوعَةُ ود منها الزَنَاء فيب عليها الحَدٌ ون لم يجب على الذَكَرِ ؛ لجنونه 


)١(‏ ينظر: «العناية شرح الهداية» [0/١707]ء‏ «البناية شرح الهداية» [817/3]» «فتح القديرة 
»]7١/5[‏ «البحر الرائق» [4/0١]؛‏ «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» .]١61/[‏ 

)000( ينظر: «الجامع الصغير/ فع شرحه النافع الكبير» [ص/481؟]- 

(1) ينظر: اطريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/١١7]-‏ 

(4) ينظر: (الحاوي الكبيرا يقي الحسن الماوردي ١]1١7/18[‏ و«روضة الطالبين وعمدة المفتين» 
للنروي [30/0]. 

(0) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/181]. 


ندا 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 4 ليل 
عع فم 2 1 5 0 
وَقَالَ زُكَرُ وَالَّافِمِيُ يها: يَحِبُ الْحَدُ عَلَيِهَا وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أبي 


يُوسّقَ يفك . 
جيمس تخت حب رو برا سس و ب 
أو صِعَرِهِ ؛ وهذا لأن الزنا؛ قضَاءٌ شهوة : الفرج بمُماسّة [:/؛ممراء] ظاهر ر فرج الذَّكر 
باطنَّ فرج الأنثئ د علئ وجهِ حرام خخالٍ عن الشُهَة» وقد وُحَدَ هذا المعنئ . 

ولهذا لا يُوجبٌ العُذْرٌ مِن جانيها - بأن كانت مَجْنُوتة» أو مُكْرَهة أو صَِية؛ 
أو نائمةٌ - سقوط الحدّ عن جانب الرّجُلٍ بالاتفاق» فيضي ألا يُوحبَ العذرّ من 
جانبه ‏ بأن كان صبيّّاء أو مَجِنُوا سقوطٌ”© الحَدَّ عنها أيضّاء والجامعٌ: كونُ كلّ 
واحدٍ منهما مُوَاحَذًَا بفعله . 

ولنا: أن حَدّ لزنا يَجِب على الَّجُلٍ بوجود الزّنَا منه حقيقة» ويَجِبٌ على 
« وباس ونس يودد يه التقبيبام 

ِعلّ الصبيٌ والمَجْنُونِ لا يُوصَفُ بالزنا ؛ فلّم يجب عل المُطاوعَة » وهي تع في 

عل الزّنَا إذْ له" يَحِبْ على الأصل + :وهو الذكوٌ: 

وتزلهماة يأل لوقا ؤحة متهاء اسعدقةلة باق الل نال سكاها ايية: 

قلنا: لا تُسَلّم أن الزْنَا وُجدَ منها حقيقة ؛ لأنها مَزْنية » وتسميثه تعالئ زانية 
مجازاء باعتبارٍ التمكين مِن الزّنَاه ولم يُوَجَدِ التمكينٌ مِن الزنا هناء أو باعتبارٍ 
إظلاق اسم , المفعول علئ الفاعل ؛ كقوله تعالئ: 8 فى عِيِكَنَةَ يَاضيَيَ © [القارعة: 0]» 
ليدعرصة عل نخد التأويقين!”. 


قَِنْ قُلْتَ يَرِدُ عليكم مسائلٌ: وهي أنَّ المكْرٌه إذا زى بِمُطَاعَةِ ؛ يَجِبُ الحَد 


(0) وقع بالأصل: #سقط؛. والمثبث من: «ن؛ , ولغ 4 ولرىء وقمق. 


0 وقع بالأصر ١إذا‏ لَه والمنبت من: «نع. ولغ4ء وقرفء واماء 


(©) والتأويلٌ الآخر: بمعئ ذات رضاء كذا جاه قي حاشية: 1م - 


107 8 كناب الحدود © 


محا اف اية اليا 8ل __ سح 
عليها لا عليه وكذا المُسَْأْمِنُ إذا زتى بمسلمة [/ه*ض] ؛ يَحِبُ الحَد عليها لا 
عليه » وكذا المرأةٌ إذا مكَنتْ نفسّها مِن النائم ؛ يَجِبُ الحَدٌّ عليها لا عليه. 

َمُلِم بذلك: أن امتناعً الحَدٌ علئ الذَكَِ ؛ لا يُوجِبُ سقوطه عن الأننى1". 

قُلتُ: المسائلٌ ممنوعةٌ ؛ لأن الحاكم الشهيدٌ نصّ على أن: : الرجُل إذا أكرمّه 
السُلطَانُ على الرّنَا بامرأة مُطاوعَة ؛ فلا حَدّ على واحٍ منهماء وهو قولٌ أبي حَبيقة 
المرجوعٌ إليه("2. كذا قال الحاكمٌ . 

أمّا في المسألة الغانية: فقد رُحَدَتَمكينٌ المرأة بين الرّا ؛ لأن الكافرٌ مخاطّبٌ 
امات : بخلافي ما إذا كان الفاعلٌ صييًا» أو مَجْيُونًا؛ حيثُ لم يُوجدٍ التمكين 
من الرّنَا أصلًا ؛ لأن يِعلّهما لا يُوصَفٌ بِالرّنَا؛ لارتفاع العِلّم» لكن الحَدَّ لم يرم 
الكاقرٌ؛ لأنه [ لم]7" يَلْْرمْ حقوقٌ الشرع . 0ن ٌْ 

وأَمّا تمكيثّها نفسَها من النائم: فمَمنوعٌ» إذْ لا يجبُ الحَدّ عليهما جميعّاء 
بهذا أجاب الإمامٌ علاءٌ الدين [:/«:ظام] العالمٌ في اطريقة الخلافي)29). 

وإلى هذا أشار في «شرح الطّحَاوِيٌ) أيضًا؛ لأنه قال: «الأصلٌ: أن الحَدّ 
متى سقّط عن أَحَدٍ الزاتين بشبهة ؛ سقّط عن الآخر للشركة» كما إذا اذَعَى أحدّهما 
التَكَاحَ والآخرٌ يُْكِرهء ومتى سقّط عن أحَد أحَد الزانتين لقصور الفعلٍ» فإن كان 
الصو مره جهتها ؛ سقّط عنهاء ولا يَسقُطُ عن الرَّجُلٍ ؛ كما إذا كانت صَبية يجام 
(1) أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في بعض النسّخ: «لا يوجب امتتاعه علئ المرأة» . وهو المنبت 

في اناه واغاء رارك والما 
(5) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [3ق/157] . 


() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان4؛ ولاماء وااغ1؛ وارلا. 
(4) ينظر: اطريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/١711] ٠‏ 


16+ 


بخ ينب الوطء الذي يوجب الحمد والذي لا يوجبه 4# 

وَِنْ رت صَحِبحٌ بِمَجْنُوئةٍ أو صَغِيرَةٍ بُجَامَعٌ مِْلهَا؛ حُدَّ الرّجُلُ خَاضّةٌ 
/ يصويو بسب يوستب 
ينلهاء أو مُكرهة أو مَجِنُوتَة : أو نائمةٌ ؛ م يجب الحَدٌ عليهاء ويجبٌ علئ 
الرَجُل » وإن كان القصورٌ مِن جهته ؛ سقط الحَدٌ عنهما جميمًا ؛ كما لو كان مَجِتُونًا ؛ 
أو مكرما » أو صييًا»7©. إلى هنا لفظه . 

ملم أن المُمَكَنَةٌ ين النائم؛ لا يجب عليها الحَدٌ؛ لأن القصورٌ هن جهة 
لجل 

فظهّر بهذا: : أن ما قال بعضّهم في اشرحه) : ين وجوب الحَدّ عليها لأنها 
وُجِدّ منها فل د لاف الرواية. 

قوله: (وَإنْ زَنَّى صَحِيحٌ بِمَجْنُونَة: أو صَدِ صَغِيِرَةِ يُحَامَعُ مْلهاء حُدَّ اارَجُلُ 
اص 

وإنما َيّدَ بقوله: (بجَامَُ ملَّا) ؛ لأنها إذا لم تكن يُجامَع ْنَا فوَطِئها؛ لا 
يجب عليه الكدٌ ؛ لأنه كإتيان البهيمة؛ : لأن الطباعٌ السليمة لا رحب في يفلهاء أ 

ئ إلئ ما قال صاحبٌ «الأجناس») في كتاب الصوم: «ولو وَطِنَ الرَجُلٌ جاريةٌ 
مر صا ريات يوي 
إذا لم ينِْلُء وهو كإيلاج البَهِيمَا. 

ونقَلَ أيضًا صاحبٌ «الأجناس)(" عن «نوادر ابن رستم»: قال أبو حَِيقَةَ 
إذا جامعَ ابنةٌ امرأيه ‏ وهي صغيرةٌ» لا يجَامَعُ وها - فأفضّاها وأفسدّهاء لا كَحرمٌ 
عليه أَّها ؛ لأن هذه ممن لا تُجَامَمٌ. 


> اك حنم 


وقال أبو يوسقق: أكرهٌ له الم والابعة . 


)١(‏ ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيُ [ق/لامم]. 
)١(‏ ينظر: «االأجناس» للناطني [اللوم]. 
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8 كاب الحدود © 
عد و سعياوو بدنقة الْحَدّ مِنْ جَانِبه. 

َق؛ أن اذ فد :أن ِل نيفق عنَّقُ مه وَإنَمَا 
هي محل لْغْلٍ ؛ َلَِذا يسم هُوَ وَاِنًاوََاِيَا» والْمأة مؤطوءة وَمَزْيئا بهَاء 
ا ها مث رَاَة مجارَا؛ قشيية ُو باشم لالب كَارَاضِية يمت 
الْمَرَضِي أَوْ لِكَوْنهًا مُسَبْبَةَ التَمْكِينٍ علَنَ الْحَدّ في حَقَّا با فكي مِنْ تبيح 
الأناءوَهْو ِل من مو حاطب بالف عنة ومن عل مجائرتد» فل الطب 
لَيْسَ بِهَذِهِ الصّفَة ؛ لا يْنَاطُ به الْحَدُ: 
ج75 ا 2259555ي 055252525 

وقال محمد : العمرهُ أحبٌ إليّ “الاق لا أرق بنقه وبيق هنا 

قوله: (وَهَذَا بالإجمَاع) » إشارةٌ إلى حَدَّ الرَّجُلِ خاصّةٌ 

قوله: (لَهُمَا)ء أي: لزُكَرَ والَّانِعِيٌ ‏ 

قوله: (مِنْهُمَا)» أي: مِن الرَّجُل والمرأة: أو من الذَّكّر والأنث 

قوله: (أو لِكَوْنهَا مُسَْبَُ) أي: صاحبةً سبتب» عَطْفٌ على قوله: (َسِيةٌ 
ِلْمَْعُولٍ اشم الَْاِلٍ) ؛ وكلاهما تعليلٌ لتسيتتها ني مجارا [5/4*وام] ؛ يعني: 
إنما سُمُيَتِ المرأةٌ زانية مجارً؛ لأَحَلِ هدّين المعنيين. 


قول: لكك فقل خن نشو شخاطت لاهو الأول: راجمٌ إلى (الزَّنَا) والثاني: 


إلى (مَنْ) . 
قوله؛ (وَفخلٌ عي لي الصَّفَة) ؛ لأن الصبِيَّ ليس بِمُحاطبٍ بالكفٌ 
عن الرّنَاة وليس بكم إذا باشّر وط:(2 الأجتبيّة؛ لأن القلّم مرفوعٌ عنه 


(1) وقع بالأصل: «باشر شروط». والمغبت من: (ن؛ء و«ماء والغ4؛ واار)ا- 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه © يفيك 


وَمَنْ أَكْرَهَهُ | لسلطان حَنَى رَنَى ؛ ؛ فَلَا حَدَّ علَِهِ َكَانَ أبُو حَنِيفَةً 8 بَقُول: 
ا ال اخ فاق ابيا 4ه ب ب اسه 
الحَدِيثِ7": وكذا فِعُلُ المَجنُونء فلَما كان فِعلّهما بهذه المتابة؛ لَم يتلق به 
0 
الحّد ٠‏ 


قوله: (وَمَنْ أَكْرَهَهُ السُلْطَانُ حَنّى رَنَى ؛ قَلَا حَنَّ عَلَيْ). وهذه من مسائل 
«الجامع الصغير) المعادة. 


[*'» وصورتُها فيه: ٠قال‏ عن أبي حَدِيفَة : في رَجُلٍ أكرَمَةُ السُلْطَانُ حتى زتّى ء 
قال: لا حَدَ عليه » وإِنْ أكرّمّه غيرٌ السُلْطَانِ صرب الحَدّ وعندّهما: غيرٌ السّلْطَانِ 
ِْلُ السّلطَانِ) 9 , 


5 0 برع ىقالت ع ع نت 
يعني: 121 عنتما سواءاجرقة الشلطان او عير مروعة الذي دكز عن 


أبي حَِيفَة - وين عدم وجوب الحد على المُكْرو-: قوله المرجوعٌ إليه ليه وكات يَعُولٌ 
وَل عليه الحَدٌّ وهو قول (805) ٠‏ كذا في اشرح الطْحَاوِيً) . 


1 
ثم رجّع وقال: لا حَدَّ عليه» ولكن يُعَزَّرُ وهو قولهما0*». كذا في اشرح 
الطَّحَاوِيٌ) أيضّاء 


وجهٌ قوله الأوّلٍ: أن الرّنَا لا يَتَحَمَّنُ إلا بعد انتشار الآلة» والانتشارٌ دليزٌ 
م 8 يتحمق | ل ار ادلي 
الرضاء فإذا جاء الرّضا زالٌ الإكراٌ؛ فِيجِبٌ الحَد. 


.)١(‏ وهو قوله ق: اراق :الام حنى يشتيقط »ون اعون حت يي »عن اله 
حَتَى يَحْتَلِما. وقد مضئ تخريجه. 

0( من هنا سقط » حتئ قبيل باب «احد الشرب» من الأصل واستدرك من بقية النسخ . 

اليف ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبير» [ص/181 -181] ٠‏ 

(:) ينظر: «المبسوط»ة [45/54]ء: «بدائع الصنائع» [180/0]ء «تبيين الحقائق» 
[189/5]: «الترجيح والتصحيح» [ص ١ف‏ ] » «مجمع الأنهر» [453/5 ] . 

(5) ينظر: «اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابيُ [ق/888] ٠‏ 


212 0 1 0 ا 5اكئييجج 05222520000 
5 - 5 25 

ووجهُ قوله الآخر: أن الانتشارَ بين طبع الذَكْرَانِ!'©» والإنسان الذكَرٌ قد يحب 
الشيء طبعّاء ولا يحب ديانً» فلم ين مُجَوُ الانتشارٍ دليلٌ الرضاء كما ينوم 
ذلك كذلك في النوم؛ فإذَنْ لّم يُوجَدْ جد ما يِيلُ الإكراة فلم يَجِبٍ الحَدُ بالإكراو. 

ثم الإكراٌ لا يَتَحَفَنُ عند أبي حَنِيفَةَ إلا ين السُلْطَانِء حتى قال: إذا أكرّهّه 
غيرٌ السُلْطَانٍ على الزَّنَا خُدّ ؛ لأنه لم يُوجَدٍ الإكراة. 

وعندّهما: إذا جاء ون غير السُلْطَانِ مِثلّ ما جاء مِن السُلْطَانِ؛ فهو إكراة. 
حتئ لا يُحَدَّ إذا أكْرَهَهُ غيدٌ السُلْطَانِ» كما إذا أكَرَهَهُ الصلْطَان0©. 

- قولهما: أن المؤثرٌ في الحُكم هو الإلجاءٌ وخوفٌ التّف » وهذا المعنى 
ربما ب يكَحَفَقُ من غير السُلْطَانِ. 


ولأبي حَنبَة: أن الإكراة الوق [/0+'ظام] من غير السُلْطَانِ لا يَدُومُ» بل يَمَْ 
نادرًا» والنادرٌ لا يُعْعَدٌ عد به في الشرع . 

اد ا ا ولب وين 
وقَعَ مِن غير السّلَطَانِ [يِالسْلَطَانِ]©» أو بجماعة المسلمين؛ أو بنفسه باستعمالٍ 
السلاح » وليس كذلك إذا وقّع ين السُلْطَانِِ لأنه لا يتَمَكّنُ من فيه لا يفيه ولا 
بجماعة المسلمينّ » فيتَحمق الإكراة؛ فلا يَحِبٌُ الحَد فأحْيِ بقوله!9): 
(؟) ينظر: «مختلف الرواية» »]١87/4[‏ ابدائع الصنائع» [18/19]؛ افتح القدير؛ [100/4]- 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن), ولام4, والغ4؛ وارا. 


(:) البيت: لسابق البربرِيٌ كما في «الأمثال والحكم» لأبي الحسن الماوردي [ص/1750] : وهو غير 
منسوب في «عيون الأخبارا لابن قتيبة [147/1] ٠‏ 


حدر 


01 ياب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا بوجبه 4# لام 


وء #ابرفر عن 3 تم ود عل أ 500 
ولا يُحَدُ وَهُوَ َل ُكَرَ هل ؛ لِنَّ ار الآله آبهُ الطَاعبّة» م رَجَعَ وَقَالَ: لا 
حَدَ علي لأ الانكَارَ قد يهُونُ ما لا طعا كمَا في التَئِ اود شي 


َالَ: وَإِنْ أَكْرَمَهُ غَيرُ هَهُ غَيْرُ السلْطَانٍ حُدَّ عِنْدَ آبِي حَنيَةٌ هه . وقَالَا: لا يِحَدْ 


متسس سس وص روي وروي سس 0 
وَتَشْعَعْدِي الْأَهيرً ر*" إذًا ظلِنتَا 0 كَمَنْيُفْدِي إذَ ظَنََالْأسِرٌ 
وبقوله0©: 
إلى المَاءِ يَسعى مَنْ يَمَصٌ”2 بَأكْلهِ ه إِلَى أَبْنَ يَسْعَى مَنْ يَقَصٌ بِمَادٍ 
وفي ظاهر الرواية: قولٌ أبي يوسفٌ مع محجّدٍ في هذا الفصل » ولكنْ ذَكَرَ 
الطّحَاوِيُ قولٌ أبي يوسفٌ مع أبي حَتيَة . 
قال الصدرٌ الشهيدٌ في اشرح الجامع الصغير): «قالوا: هذا اختلافٌ عصرٍ 
وزمان» لا اختلاف حُجَّة وبرهانٍ ؛ لأنه لم يَكُنْ في زمن أبي 
مِنّ القوّة ما لا يُمْكِنٌ دَفعُها إلا ِالسُلْطَّانِء وفي زمانهما : ظهوّتٍ لقره لكل ملب » 
وزماثنا كذلك» فيُفْتَى بقولهما)9). 
قوله: (آيه*» الطَّوَاعَِة) » يقال: طَاعَ يَُومٌ طَوْعًا ء وَطواعِيَة» ل : أَطاع يُطيعُ 
إِطَاعةً إلا أنهم يَقُولونَ: طاع له ولا يَقُولونَ: طاعَةُ» كما يَقُولونَ: أطاعه: وفلاتٌ 
طَْعٌ يَدِكَ أي: مُنْقادٌ لك . 


قوله: (كَورَتَ شُبْهَةً) » أي: أوْرَتَ الإكراة شُبِهةَ ؛ فلم يُحَدٌ . 


اليف عض بالماء عضا عضا : إذا وق في حَلْق فل يكذ بيفه ٠‏ ينظرة ع 
(4) ينظر: #شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/ه/ا8] . 
(5) في «الهداية): «دَلِيلٌ) . ينظر: «الهداية) للمَرُغِينائي [744/1] - 


© كتاب الحدرد © 


يَعَحَقَوٌ يَتحََقْ من غَيْرٍ الشلْطَانِ لأ الْمُويْر ثُرَ خَوْفُ الْهَلَاك 


الم 5 لِك ؛ لَن 5 دَعْوّىئ ا ييل 1 الصَّدْقٌ وَهْوَ يَقُومٌ لكين 


وق غاية البيان ا## 7 سه 
قوله: (ويَمحمق ): أي: يَتحَفْقُ خوف الهلاك (من عَيِِْ) أي: من غير السُلْطَانِ. 
قوله: (لتَمَكُنِد)» أي: 50000" المعسة 
1 قوله: (وَتَمَكٌنو) : بالجر عطفٌ علئ قوله : (لمَمَكنه) (دَفْعَةُ) » أ 
السُلَطَان . 
قوله: (وَالَاِرُ لا هم لَهُ» كا يَسْقُ به الحَُ) : والضميرٌ في (له) وفي 
(بهِ). راجعٌ م إلى (الَّادٍ) ٠‏ 
قوله: (قَالَ ١‏ ومن أ أب مات في ماس ملف دوي + 
هي: تَرَوّجَنِي ؛ أو أَقَرَتْ يالرَّنا َثَالَ الرَّجُل: تَرَوَجْتُهَا ؛ فلا حَدّ عَلَيِهمَا وَعَلَِه 
المَهْرٌ نِي ذَلِكَ)» أي: فيما أ الؤجل وأوعي المرأة الكاجَء وفيما أ قرّتِ المرأةٌ 
وادّعى الرَّجُلُ التكَاحَ » وهذه من مسائل «الجامع الصغير)!1) المعادة. 
وإنما قيّدَ بقوله: (بِالإفْرَارٍ أَربعَ مَرَاتِ في مَجَالِسَ مُخْمَلقَِ) ؛ لأنه إذا قر | 


(1) ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ىىم؟]. 


ايا 


له ياب الوطم الذني بوجب الحمد والذي لا بوجبه 4 الم 


ِْ د 0 
أريمَ م [لتعووام| مراك في مجلس واخلٍ [ف1:ة/!]؛ يُعْتَبْرُ ذلك م 5 زاعدةة وإنما 
| الإفرارٌ المُوجِبٌ للحَدٌ: : هو الذي يتَكوُْ في مجالسٌ مختلفة بن مجلس امقر كلما 
أ يََدهُ القاضي إل أن يَعُودَ أربعَ مرّاتٍ. 
ثم إذا أمَرَ أحدّهما هكذا؛ وسأل القاضى عن الرّْنَا: ما هو؟ وكيفٌ هو؟ ومتئ 
ا هو؟ وأينَ هو؟ فادَّعَى الآخرٌ النّكَاحَ ؛ سقط الحَدُ عنهماء ويَجبْ على الرّجْل 
العُمَرُ و وذلك لأن دعوئ التكَاح تَخْتَيلُ الصدقٌّ . وصار احتمالٌ الصدق عُبِهَةَ في 
سقوط المحَدٌ عن المدَّعِي » فإذا سقط عنه الحَدٌ ؛ سقط عن الآخر أيضًا؛ لأن التّكَاحَ 
- 0 و 
إذا وُجِدَ قام بالطَرّفين» فتعَدّتٍ الشُّهَةُ إلى جانب الْآخَرِ 
ثم لما سقط اده وجَبٌ القُء » إبانةٌ لك لخَطَرٍ المحلّ » لكن هذا فيما إذا كان 
أ دعوكئ التّكَاحَ قبل أن ي ُحَنَّ امك » فإذا كات دعوئ التُكَاح بعد الحدَ؛ فلا مهرٌ 
لها؛ لأن الحد لا د يُنْقَضُ بعد الإقامة. 
قال في اشرح الطّحَادِيٌ): : «وإن لم تدع المرأة الكَاحَ » ونكت , وادّعَت 


1 


0 على الرّجُلٍ حَدّ القذف. يحَدُ الرَجُلُ حَدّ القذف» ولا يُحَدٌ يُحَدُ حَدَّ الرّناة‎ ١ 
ثم اعلم: : أن سقوط الحَد فيما إذا ادٌعَى غ غيرٌ امقر التَكَاحَ ؛ لَمْ يُذْكَر فيه‎ 
. خلافٌ» أمّا إذا أكرَ أَحَدُهْماء ونقى الآخرٌ الرّنَاء ولَمْ يَذّع التّكَاحَ ؛ ففيه خلاقٌ‎ 
قال الحاكمٌ الشهيدُ في «الكافي»: «وإذا أمرَ الرَّجُلُ أربعَ مرّاتٍ أنه زتئ‎ 
بفلانة » وقالت: كَذَّبِ ما زتى بي ولا أَعْرِفُه» لَم يُحَدَّ الرّجُلُ في قول أبي حَِيفَة.‎ 


وقال أبو يوسفٌ ومحمدٌ: يُحَدَ وإنْ قالت: زتى بي مُسْتَكرَهَةَ حُدَّ الرَجُلُ 


)١(‏ ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِي [ق/84؟]. 


1 © كباب مره © 


َأَوْرَتَ شْبهَة . وَإِذَا سَقَعاَ الْحَدٌ وَجَبَ الْمَهْكِ تَعظِيمًا ِخَطَرٍ البضع . 

وَمَنْ رَنَى بجَاربَةٍ للها فإِنّه بحَدُ وَعَلَيهالفية. مناه كُلهَا بعل الزْنَام 
درتهاء قال: وإنْ أثََتِ المرأةٌ | بيع عؤاج: أن هذا زتى بها وكذيها للخل » لم لخد 
المرأة في قول أبي حَيِيقَة. 

وقال أبو يوسفٌ ومحمدٌ؛ تُحَدٌ» ون قال الرَجُلُ؛ صدقّث؛ حت العراة. 
ولَم بُحَدَّ الرَجُلُّ ؛ لأنه لم بر إلا مرَّةٌ واحدة)(' . إلى هنا لفظه . 

لهما: أن إقرار المُدٌ حميةٌ على نفيبه» فيوَاتَذُ بها. 

ولأبي حَبِيقةٌ: أن الرّنا لا يعَصََّرُ إلا بالطرفين» فإذا سقط الحَدٌ عن أحدهما 
بالتكذيب ؛ صار ذلك [:/دماظام] شبهَةٌ في الطرفب الآخَرٍ؛ فسَقّط عنه أيضًا. 

قوله: (وَعَلَّيهِ المَهْرٌ في ذَلِكَ) ٠‏ 

نْ قُلْتَ: كيفٌ يَجِبُ لها المهدٌ إذا أكدّتْ بالرّئَاء وادّعَى الرَّجُلُ الدكَاحَ» 
وهي بإقرار الزَّنَا طالبةٌ للحَدٌ نافيةٌ للمَفْرٍ ؟ 

قُلْتّ: نعم إِنَّ الأمرّ كذلك» لكن الحَدَّ سقط عنها لشُبهَةِ ناشئة من دعوئ 
ضقة 
امل ؛ إبانة لك لطر المخلٌ . 

قوله: (تأَوْرَتَ شُبِهَةً) ؛ أي قولها: (تَروّجَنِي) أو قوله: (تَرَرَجْتُهَا) ٠‏ 

قوله: (وَمَنْ رت بجَاريَة هاب نه يُحَنُ» وَعَلَِ القِيمةُ) . 

قال صاحبٌ (الهداية» (مَعْنَاهُ: كلها بعل الزّنَا) ٠‏ وهذه من مسائل «الجامع 


١ 
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ااا ا اثة1ة 0ك 
الصغبر»!'2 المعادةء ولّم يذْكُرْ فيه الخلاق0". وكذا لم يذْكُرٍ الحاكمٌ الشهيد 
الخلافٌ أيضاء 

لكنّ الفقية أبو الليثِ قال في شرجه لالجامع الصغير»: ذكّر أبو يوسف 

في «الأمالي »: : أن هذا قول أبي يبه خاصّة » وفي قولٍ بي بوسقف: لاحَدّ عليه 

ولو كانت حُرَّة فعليه الحَدٌ بالاتّفاق » وكذلك ذكّر المسألة مختلّمًا فيها 
نى «المختلف2"70 و«المنظومة» في باب: خالَفٌ فيه أبو يوسفٌ أبا حَنِيفَةَ ولا قولّ 
لمحم . 

قُلْتُ: : إنما ذُكِرتِ المسألةُ في «المختلف» و«المنظومة» كذلك » بناً على ما 
0 في «الأمالي» » والأشبة أن يون و محمد لد مل قولٍ أبي حَِيفَة؛ لأن 
سائل «الجامع الصغير) كلها منصوصةٌ عن أبي حَنيفة ولو كان فيها لمحمدٍ قو 
آعدُ على خلافف أبي حَِيفَة » أو كان توقّفٌ فيه ؛ لبن ذلك » لكن أبا يوسفٌ إنما 
ذكر في «الأمالي» هذا قولٌ أبي حَتيقةَ خاصّةٌ ؛ لأن محمدًا كان تلميدٌ أبي يوسفّ » 
لم يلت إلى قوله» ولم يد بخلاق)(0© . 

وجهُ قول أبي يوسف: أن الجارية مها الزَانِي قبل إقامة الحَدّ عليه بضمانٍ 
اقيم لأن صَمَانَ القيمة سببٌ للتملّك » فلم مها قبل إقاءة الحد؛ سقط الحَدء 
كما إذا ملّكَ التَّاقُ المَشْرُوقٌ قبل القطم » حي يَسْقطَ القَطمُ» وهذا لأن اله 
الموجودةً في المستأتف » كالشبهة الموجودة في الابتداء؛ وليست كالحرَّةٍ؛ لأنها 
() ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبير» [ص/183] ٠‏ 
00( أي: في #مختصر الكافي». كذا جاء في حاشية: الغ ؛ ولام ٠‏ 
(؟) ينظر: #مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [110/7] م 
(؛) وقع بالأصل: «ابخلاف». والمثبت من: اانء والمفء والغ1ء وااراء 
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لِأنَّهُ جَنَى اين يور على كُلَ وَاحِلٍمِنْهُمَا حُكْمَه وَعَنْ أبي يُوسَقَ يه 
5لا بد لان تَقَوّرَ ضَمَانِ الْقِيمَةِ سَبَيٌ لِمِلْك الْأَعَةٍ. 
وَصَارٌ كَمَا إِذّا اهْعَرَامَا بَعْدَ ما رَى بهَاء وَهُوَ عَلَى هَذَا الاخيلاف 
عياض سبب الك قبل ام الح ُوجب سقُوطة كما َلك اشرو 
بل الْمَطع . 
سس ا لل لل هق غاية البيان ١4‏ 
لا تَمْلّكُ بِالصَّمَانِ» فلا يَسْقطٌ الحَدّ [:/يم0رام]» والأمَةُتُمْلَكُ بِالضَّمَانِء فافترقًا. 


ولأبي حَنِيقَة: أنه د وتكق. اواخد بِعُوجَّبٍ كل واحدٍ منهماء فِيحَدٌ 
الرَاء ويَضْمَنُ القيمة بالجناية علئ النفس » ولا منافةً بيتهُماء فيَجْتمِعَانِء فلا 
يَكُونَ ضَمَانُ القيمة مائعًا عن وجوب الحدَ ؛ لأنه ضَمَانُ الدم» فلا يُوجِبُ المِلك. 

لما لَم يملِكُها ؛ لَم يَسقْطٍ الحدُء لأن ضَمَانَ الدّملَمْ بُورثِ الشْبِهة» فلو كان 
هذا الصَّمَانُ يوجبٌ المِلْكَ ؛ لَأوجّت في العين التي هي موجودةٌ» لا في منافع 
البْضع التي هي أعراضٌ * اسْتُوقِيَتُ فانعَدمَتُ؛ وهذا لأن المِلْكَ الثابتَ في باب 
العُدوانٍ » يَثْيْتُ بطريتي الاستنادٍ» والاستنا”') يَظْهَرُ في القانيٍ لا في الفائت» فإِدَّنْ 
لمق د شُبهَةُ الك في منافع البضع المستوفاق» فلم يَشقطِ الحد. 

بخلافي ما إذا وَهَبَ المَْرُوقُ منه المسْرُوقَ للسّارق قبل القطم ؛ فإنه ملكهء 
وفيما نحن فيه لَمْ يك الزَّاِي الجارية؛ لأنه مان دم» وأيضًا الخصومةٌ شرط 
إقامة الحَدٌ في باب السَرِف وبالهبة انقطمت الخصومةٌ» وفي باب الا لا يك عَرَطُ 
الخصومة > قفد القيايقٌ.. 

قوله: (جَتَى جِنَابتيْنِ) » وهما الزََّا والقعل . 

قوله: (وَهُوَ عَلَى هَذَّا الخلّاف) ؛ أي: شراءٌ الجارية بعد الزَّنَا بهاء قبل إقامة 


(1) وقع بالأصل: (الاستتار والاستتار» . والمثبت من: اذاء والغف واراء والغا. 
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| 5 2 رالا سنو عت -57 ع وف 
<< وَِلَهْمَاا أنه ضَمَانُ ككلٍ قَلَا يُوجِبُ الِْلكَ ؛ لأنّهُ ضَمَانُ دم وَلَو كَانَ 
وجا لعا وج في لعن تا في المشرؤق لاني تاف لنضع؛ له 


0 


يعَوَْيتٌ وَالْمِلكُ يَثْيِتُ ينبت مُْجندَا قا يَظْهَرُ في الْمَُْوْثَى ؛ لِكَوْنهَا مَعْدُومَةٌ 
وَهَذَا بِخِلَافٍ مَا إذَا زَنَى ها كَأَذْمَبَ عَيَْهَا؛ يَحِبٌ عَلَيِهِ قِيِمَهَا 


01 


إلْحَدُ؛ لِأنّ الْمِلْكَ مُتَالِكَ ينقت يثْبْثُ في الْجُنَهَ الْحَمْيَاء وَهِيَ عَيِنٌ كَأَْرَتَ شُبِهَة . 


وَكُلُ شَ'يْءِ صَئَمَهُ الإمامُ الَِّي لبس فَوقَهُ ؛ ثلا حَدَّ ليه إِلَّا القصَاصَ» 
ا ل 
لحَدّ على هذا الخلافف , فعندٌ أبي حَتِينَةَ ومحمد: ب يُحَدٌ؛ خلافًا لأبي يوسفٌ. 


قوله: (ثَلَا يَطْهَرْ في الْمُسْتَوْتى ؛ لِكَوْتِهَا مَعْدُومَة)ء الضميرٌ راجع إلئ 
(الْمُستؤقَى) »على تأويل ضتفعة التفنع .أي: : لايَظْهَرُ الك في المنافع المشتوفاق؛ 
لأنّها العَدَمَتُ » وبيائه مر آنا 

قوله: (وَهَذَا بِخِلَافٍ ما إذَا رَنَى بها كََذْمَتَ عَيْتَهَاه يحب عَلَيهِ قِيمَثْهَاء 
َيَسْقْطُ الْحدٌّ) » أي: ‏ هذا الذي قلنا فيما إذا زتّى بجارية فتّكّلها -: مِن 27 وجوب 
الحدَّ مع صَمَانِ القيمقء بخلافي إذهاب العين يالزّنَا؛ حيت يَسقدُ الح ِهَمَاٍ 
نبمة العين » وهي نصفٌ قيمة الجارية؛ لأنه ما َِتَها؛ 26 ارش ايل 
الَمياء» والجنّهُ العميّاءُ عيْنٌ لا عَرَضٌ» فجاز أن يَثْتَ المِلْكُ فيها بطريق 
الاستناد» فأورتٌ ذلك شُبِهَةٌ في سقوط الحَدّ. 


وفي صورة 00 ليقت ع نيلك النجارية أصلا ارابك 
الخد لفقدانٍ الشّبهة: قا 
0770 


)06 وقع بالأصل: «مرّ). والمثبت من: اانا ء والع4» وااغ4ء واارلاء 


إن يُؤْحَذُ به وَياْأَمْوَالِ) » وهذه من مسائل «الجامع الصغير». 

وصورتُّها فيه: : امحمدٌ عن يعقوب عن أبي حَنطَ : في الإمام الذي ليس فوته 
إمامٌ» إذا صَتَعَّ شيئًا يَجِبٌ فيه الحَدٌّ» فلا حَدَّ غليه » وما القِصَاصٌ والمال فيُؤْحَرُ 
يه 

ومَسَّرَ الفقية أبو الليث في شرحه ل(الجامع الصغير»» الإمامً الذي ليس قوقه 
إمام: ب: «الخليفة»). 

اعلّم: : أنه إذا قلَفَ إنسانًاء أو زئى» أو شرب الخمرٌ؛ فلا حَدّ عليه في الدنيا؛ 
لأن هذه الحُدُودَ مُموَضُ إقامتُها واستيفاؤها إلى الإمام ؛ لكونها جق اللو الى ء وحد 
لقف المُعَلتُ فيه حي الله تعالئ عندّناء علئن ما يَجِيء في بايه إن شاء الله تعالى . 

ولا يكن أن يكلف الإمامٌ بإقامة الحَدّ على نفيسه» ولا يَْرُ القاضي أن 
َقضي عليه ؛ لأنه هو الذي ولاه القضاءء قُسَقَطَتْ في الدنياء بخلافب القِصَاصٍِ 
والمال ؛ فإنه يُوَاحَذُ بهما؛ لأنهما لا يُحْتَاج فيهما إلى قضاءٍ القاضي ؛ لأنهما من 
حقوق العباد» فصار الخليفةٌ وغيده [فيهما] 7" سواءً؛ وذلك لأن صاحبّ الحو 
يعِرٌ على استيفاء حمه؛إمابتمكينٍ الإمامء أو بع المسلمين » ولكلّ واحد ين 
اللسلمية ةا مَنَعَةٌ منهم » فأمكن استيفاءٌ القصَّاصٍ والمال بهم» فصحّ القول 
بمُوجبهُما ؛ وليس كذلك الحُدُودُ المذكورةٌ؛ لأن استيفاها ليس إلئ المسلمين؛ 
بل إلى الإمام» فلا يُفِيدٌ الوجوبٌ فائدئّه . 

فعرَفْتَ من هذا أن اشتراطً قضاء القاضي في القِصّاص ؛ ليتَمَكّن الوليٌ من 
استيفايه» لا أنه لا يَجُورُ بدون قضائه. 1 1 1 


٠ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/187]‎ )١( 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان4)ء ولام»ء والغ»؛ ولر» 
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أن احدُوة حَُ الله تَمَالَى وَإَامئّهَا لبه لا إلى عبر ولا يدنه أن قم 

ين ته لِأَنَهُ لا يفِيدُء بخِلَاف حُقُوقٍ الْمِبَاد لِأَنَهُ يَف وَلِيُ الْحَق إِما 

تذكينه أَر يألا ة الْمُشْلِمِينَ وَالِْصَاصٌ وَالأْوَالُ بنها. 

ْ ونا حَدُ الَف قَلّوا: : المَُلّبُ فيه حَن الع مله حم سَائرٍ الْحُدُودِ 

يي مي حَقُ الل تَعالّى . 


قاية البيين #ه-)-_-سببسسسمه 
قوله: (لِأنّ الْحُدُودَ حَنٌ الله تَعَالَّى) » دليلٌ قوله: (فَلَا حَدَّ عَلَئِ) . 
قوله: (وَإَِامُهَا إل » أي: إقامةٌ الحدُودٍ إلى الإمامء (لَا إلَى غَيْرِه) » أي: 
خ و الإماع 
قوله: (وَالْقِصَاصٌ وَالْأمْوَالُ منها) , أي: من حقوقي العباد. 
قوله: (تَحُكْمُهُ حُكُمُ سَائِرٍ الحُدُودِ الَّنِي هِيَ حَقٌ الله تعَالَى)» أي: حُكمٌ حَدّ 
ليد بي هي 
لوذفي217. يعني: لا يُوَاحَذ به [؛/معووام] الإمامٌ. 
ونَختِمٌ الباتَ: : بمسألة ذَكَرَها في اخلاصة الفتاوّئ» : وهي أن رَجُلَا مرّ على 
امرأةٍ يقال لها: أ عمراد» وهي مَجْنُوةٌ» فقالت له: :يا ابنَّ الزانِييْن ٠‏ فدَعَاها ابن 
بي ليلّى » فصَرَبَها حَدَيْنِ في مسجدٍ الجامع شع أو جيف قل : أخطاً ابن أبي 
ليلَى في سه مواضع: : صَرْبُ المَجُْوئة؛ والمَجنُون لايد وأقام الح في المسجدء 
ال لايَْمٌ في المسجد وجع بن الحدين» ويل الجماءة لا يجبُ إلا حَذ 
واحدٌّ» ووَالَى بينَ الحدّينِ» ولا يَثد بيني 3/1ة الحلاما يضف الأيل» وقيها 
بغي حَضْمِ» وضرّتها وهي قائمةٌ: والمرأةيُقَامُ عليها الحَدٌ وهي قاعدةٌ”"» 
واللة ها أعلّمُ بالصواب ؛ وإليه المْجعٌ والمآبُ. 
)0 وقع بالأصل: «حكم المقذوف». والمغبت من: ا(ناء ولمك والغقء وااراء 
)١(‏ ينظر: «فتاوئ أبي الليث السمرقندي» [ص494] ٠‏ 


القّجادة ل الزن وال جوع علا 
ذا هد هود بِحدَ متام ل يَشَعهُم عن قا بذعم غر الإعته 
م بل اَّم الاي د ذف خاسّة» وفي: «الْجَامِع الصَرٍ » وَإِغا شوم 
لَه الشهُوه سر أو شب احفر أو ينا ٠‏ | بَعْدَ جين لم يُؤْحَط ب 


سرع 
باب 
5 221 
السْيَادَة عل الرنًا وَالرجوع حَننا 
سمو - 
لد 0 ع2 2 إيةء 2 4 
دَكَرٌ في أوّلٍ كتاب الْحَدووء أن وت مكو ل عر : بهد حسيط 
2 هنا أ 2 ا ع برو عا #عر جار و3 ربك و 
جاح هذا ا اباب م دان عيب نر سه سو مث كداء - و لر جود 
ا 1 
وكون الّهُودِ عَهيَانا : أو مَشدووين 2 يَرْع ا ويثر عَهورٍ لَه 
عليها يَالرَنَا بكر وول سول عدة د انشهُو2 أ زم 9 رده و غير نك مم يدح عو 
2 3 0 0 
الباب ؛ قار اباب ؛ دن ذه لأشداء وَأ رض 01 [(أصز 07 تعارضر 


قوله: (وَِدًا سَهِدَ الشهُوءٌ بحَد َوه "+ له يَنَعْهُوْ عر عت يُمْدْهُ عر 
1 1 2 . 5 عط 


الإْمَام ؛ ل ا 2 ا حَدَ القذف: اءيية 24 هذا يط سه 2 


ول الأسبطني؟ في «راد أفقه 10 [2 2 قدء د نو قف 1 فده 5 هه بلا .عر ستوعر 


ءَءثُ برا راع رمم 


وهل عر يوصف ومحمه . يط هر دعق 


7 ع إعاء | عدت نصاتر؟ |7 /ؤأعه عرر [غ 6م 


(46 يز «متصببر اوري 0 |صر ١43/‏ ب بز | 
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9 باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 2« 

وَالأَصْلٌ أن الْحُدُودَ الْكَالِصَةَ حا لل تَعَالّى تبطلُ بِالتَقَادْم ؛ عِلَانًا 
لنَافِعِيَ هته » هُوَ يَعْتَيرُهَا بحُقُوقٍ الْعِبَادٍ وَبالَاهْ رَارٍ الذي هُوَ إخدى الْحَجْتَين. 
مس 77 غاية البيان ا ل 0ك 

وقال الشَافِعِيٌ: تُفْبلُ شهادثهم20. 

وصورةٌ المسألةٍ في «الجامع الصغير» : «محمدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حَِيفَةَ: 
في رَجُلٍ شهدت عليه الشّهُودُ بعد حينٍ بسرقة» أو زبًا ؛ أو شرب خمرء قال: 32 
يُحَدُ في شيء من ذلك » ؛ إلا أنه يَضْمَنٌ السّرقة؛ فإنْ أَرَ هو بعد حين بذلك ؛ أعدٌ 
به إلا الشّربَ فإنه لا يُوَاحَدُ بذلك , وهو قولُ أبي حَِيمَة وأبي يوسفٌ. 

وقال محمّدٌ: يُؤْحَذُ به كما يُؤْحَدُ ارك والرممم9 . 

والأصلٌ هنا: أن الشَّهَادةَ دَهَ في الحُدُودٍ التي هي حقوقٌ الله تعالئ خالصة 
كحدٌ اق وحَدَ ازا وحدٌ شُربٍ الخمر تل لتقام » والإقراذٌ بذلك لا 
يِل بعد التَقَادُ إلا الإقرارٌ [ءادظام] شرب الخمرٍ فإنه يَبِطلُ بعدّ الَقَادُمٍ أيضًا 
عن أن كيك أي برسف- 

وقال ابن أبي ليلى: الشَّهَادَةُ والإقرارٌ لا يُقْبَلان بعد الَقَادُوٍ ٠‏ كذا ذكر الفقية 
أبو الليثِ قولّه في «شرح الجامع الصغير). 

وقال الشَافِمِيٌ: 5 تَبِطُلُ الصَّهَادةٌ والإقرارٌ بالتقَادُم اعتبارًا بحقوق العباد ؛ لآن 
كلَّ واحدٍ من الحَقَِين واجبٌ الإقامة» وابنُ أبي ليلى جِعَلٌ التّقَادُمَ شبهَةٌ في الحُدُود. 

ولنا: أن المَّهَادَةَ بعد التَقَادُم تُورِتُ النهمة في السّهُود: وشهادةٌ المَّمّم 
مردودةٌ» فلا تُقْبَلُ بعد التَقَادُم ؛ لقوله يكل: «لا ُقبَلُ شَهَادَةُ حَضْم وَلَا ظَنِين)©. 
(1) ينظر: «الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [30/1] ٠‏ 


(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير»؟ [ص/1174] ٠‏ 
(م) أخرجه: ابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ [رقم/817 ١‏ 5] » والبيهقي في «السنن الكبرئ» [ ١1/٠١‏ ؟] :- 
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ورُوِيَ عن عُمَر يإ قال: ١‏ يما شهُودٍ شَهِدُوا عَلَى حَدٌ لَمْ يَشْهَُوا علد خضان , 
وواقايا سير سبي اي ع ب 

وإنما قُلنا إنها بعد التََادُمٍثُورتُ التهمة ؛ لأن الشّاهِدَ إذا رأ أسبابٌ الخد 

نحو لزنا والشرب ؛ فله الخيارٌ بينَ الست - لقوله ككِ: ١مَنْ‏ سَثَرَ على مشلم سَْرة 
الثه فِي الدّدْ وَالْآخِرَ0( . رواه أبو هريرةً ‏ وبين الشَّهادَةِ؛ لقوله تعالئ: «تأقنا 
َلشَهَدَةَ ينه * [الطلاق: 2]. 

ثم إنه إذا َم يَشْهَدْ في أوّلِ الأمر تحمل أَمرَهِ على الصلاح ؛ بأن تقول: 
اختار السترٌ المندوبٌ لا الحَدَّ فإنه لو اختار الحَدَّ ومع ذلك أخر الشّهادة ؛ يلم 


نه 


عَلَيْدا. 
قال ابن الملقن: «هذا الحديث غريب من هذا الوجه؛ لَمْ أقف على تن خَترّجهء وإنما رواء مالك 
فى «الموطأً) موقوفا على عُمَر بلاغّاء وهذا لفظه: عن مالك أنه بلّغه: أن عُمَر بن الخطاب قال: ا 


تجوز شَهَادَة حَضو وَلَا تن 
وقال ابن حجر: «ليس له إسناد صحيحٌ : لكن له طرٌقٌ يُقرّي بعضُها ببعض». ينظر: «البدر السيره 
لابن الملقن عق[ »و« التتصيص السيره لابن حجر [77797/1] ٠.‏ 

(1) أخرجه: الشافعي في «الأم) [781/8+ 187]» وأبو يوسف القاضي في: «اختلاف أبي حيفة 
وابن أبي ليلئ» [ص/14] » بلاغًا عن عُمَر لذ به . 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [9/197؟؟/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

4 هذا جزء من حديث أخرجه: مسلم في «صحيحه» في كتاب الذَّكْر والدعاء والتوية والاستغفار 
باب فضل الاجتماع علئ تلاوة القرآن وعلئ الذكّر [رقم/1749] ٠‏ وأبو داود في كتاب الأدب 
باب في المعونة للمسلم [رقم/54137]١‏ والترمذي في كتاب الحُدُود عن رسول الله يع إباب ما 
جاء في الستر على المسلم [رقم/470١]‏ ؛ وغيرهم من حديث: أبي هريرة بلقة به نحوه. 
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متسس سو ريق هل 
ا ضيله ؛ لأن تأعير الحَدٌ حرامٌ: ثم إنه بعد أن اختار السترٌ إذا شَهِدَ بعد التَقَادُم 

عُلِمَ أنه هي مِيّجَنْهُ الضغينةٌ أو حركتة العَدَواةُ انهم في الّهَادَو فلم قبل . 

بخلافي حَدَّ القَذْفِِ فإن التَقَادُمَ لا يُبِطِله . لأن فيه حقٌّ العبدِ» ودعوئ 
المَفذُوفٍ شرطٌ للشّهَادَةِ فيَكُونَُ تأخيد الشَّهَادَةٍ بناء على انعدام الدعون» فلا 
ُقَسّقّ الشّاهِدٌ بالتأخير» ولا يَلْرَمُ على هذا حَدٌ السك فإن الشْهَادةَ فيه تَبطل 
العام مع أن الدعوئ فيه شرطٌ أيض. 

نا تكول: : الدعوئ شرطً في حقٌ المالوء لا في حقٌّ الح ؛ ؛ لأن حَدَّ اله 
خالصٌ حقٌّ الله تعالى» فلا تُتْتَرطٌ فيه الدعوئ» فإذا لم تُشْتَرطٍ الدّعوئ 
اطدماء عزي هذا لم ووذ سبك بويع لبر طلبوايمة الاو ثِتَ التهمة 
المانعةٌ عن تَبُول لدو فلا َل في حقٌّ الحدّ لكنَّ السَّارِقَ ب يَضْمَنٌ السرقة ؛ 
لأن وجوب الما لا يَبطُلُ بالتَادُم ؛ لأنه وين حقوقي العباد. 


ولا يلم على هذا إذا كان تأخيرٌ الّهَد لعذِْء كالمرض ء أو بُعَدٍ المسافة؛ 
حيث لا يِه لدم ؛ لأن الا لم يوز على أداء اماد فلم تبت التهمةٌ: 
هذا كله فى الشَّهَادَة 

أمّا الإقرارٌ يالرَنَا أو الصَّركةِ: فالتقَادُمُ لا يله ؛ لأنه لا بتّهَمُ في إقراره ؛ لأنه 
أمَيّ عل نفسه إلا الإقرارٌ بالشّرب ؛ فإنه يَِطلٌ بالَقَادُم عندّهما ؛ خلاًا لمحمدٍ. 

وحَدّه: انقطاعٌ الرائحة عندّهماء وقدَّرّه محمدٌ بشهر» كما قدَّرَه في سائر 
الحُدُودٍ ؛ لأنه أدنّى الآجال . 

وجهُ قولهما : أن حَدّ الشّربٍ ما كَبَتَ َبتَ إلا باجم الصحابة وهر » ولا إجماعَ 
بدونٍ رأي ابن مسْعُودٍء وما عُلِمَ إقامةٌ حَدٌ الشُربٍ منه بعد انقطاع الرائحة ولو 


ليق 


وَلَنَا: أن التّاهِدَ مُكَيٍ بَيْنَ جسبتَين 10111ا0ظ”ظ2 
ججح حت وو هوي وح ب 
جاءوا بالسكران مِن بعيدٍ تذهبٌُ الرائحةٌ في مِثْل ذلك الوقتء لُعْبَلُ الشهادة 
بالاتّفاق” '». كذا في شرح الطّحَاوِي؛ . 1 

ثم الََاُمُ في الزَّا والسرقةٍ وشُربٍ الخمرٍ علئ ما يرئ القاضي في فول أي 
حَنيقَة» ولم يقر في ذلك شينًا. وذكّر في «الجامع الصغير»'' في التََادُمٍ: 
وذلك سنَّهُ أشهر . 


قال فخرٌ الإسلام: «لَمْ يرد يه الأمرّ اللاز»7. 

ونقّل التَاطِِكُ فى «الأجناس» اعن #نوادرٍ المُعَلّى) : قال أيو يوسٌ: جهن 
علئ أبي حت أن يونت في ذلك شين ؛ فاب . 

وقد ذكر في «المجَرّوا: قال أبو حَتِيقَة: لو سأل القاضي الشّهُو الشهوة متو ز 
يها؟ فقالوا: :ند أقلّ من شهرء أَقِيمَ اد ون قانُوا: : شهرًا أو أكثرٌ در رع عنه الْحَد 

قال أبو العبّاسِ النَاطِفِيُ: فقد قدَّرَّه على هذه [:/:+<ظام] الرواية بشهر . 
فول أبن يوس وسح كو ة19. 


والمتقادم: م ين القَدّم» ب بمعتينة القنيو + عو عاك الحديث » وهو لمِرادٌ 
حاء عور كول ؛ الوثوايغ مكايو أ : بد قديمٍ سبيّه لا حديث : والقديم 8 


يكونُ بمعنن الذي لم يه ول #وليسن عو الترزاقا: 


قوله: (يَيْنَ ‏ 


(1) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِي [0483] ٠‏ 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبير» [ض ///ا؟] ٠‏ 

(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لليزدوي ]١08/3[‏ - 

(4) لم أقف علئ ما نقله المؤلف عن «الأجناس» في النسخة المطبوعة التي بين يدي يترتيب الجرجاتي 


١3300003 
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ب الشّهَادة وَالسّمرٍ فَلتَأجِيرُ ِنْ كَانَ حيار ار الام عَلَى الْأَداءِ بَْدَ 
امل كَنْهُ َبنّهَمُ فيتها . 
إن كَانَ التَأَخِيرُ ا ِلسَّمْرِ صر َاسِقَا آم كن بالمَانع بخلاف الإقرَار؛ 
َنّالإنْسَانَ لا يعَادِي تَفْسَهُ فَحَدٌ الزَّا وُشْرْبٍ الْكَمْرِ وَالسّرِقَة حَالِصٌ حَقُّ 
التََالَى حَنَّى يَصِمَّ الرّجُوعٌ عَنَْا بعْدَ الإْرَارٍ» قيَكُونُ التَّقَادمُ فيه مَانِعًا . 
سف اقبي ميان تيبي 
قال في «المجمل): الحسبةٌ: احتسابكٌ الأجرّ عند الله )20 . 
قوله: (أَدَاءِ الشَّهادةوَالسَْرٍ) ؛ كلاهما بالجرٌ على أنهما بدلان من (حِسْبَتَئْنِ) . 
قوله: (لِضَعِيئَةِ هَبِّجَنهُ) . 


َك لِضَعِبئَة هينه أو لِعَدَاوَة حون 


اين : الضَعْنٌ وهو الحِقَلٌ ٠.‏ و(عَيّجَنْهُ) » أي: تبتك تقال : هيّجْتٌ الناقة 

قوله: (َبِنَهَمْ فِيهًا) » أي : ب ينهم الشَّامِدٌ في السَّهَادَة: 

قوله: (بالمَانع) » أي: عن قبولٍ الّهَادَة 

قوله: (بخِلّاف الإقْرَارٍ)» أي: لا يطل بلتمادُمء لكن هذا في حَد الرّنا 
والسرقة» لا في حَدٌ اشرب ؛ لأنه يل الاقراك فيه أيضا الام عنة أبي حي 
وأبي يوسفٌ كما بَينّاء وسيَحِيءٌ ذلك في باب حَدٌ الشّربٍ إن شاء الله تعال . 

قوله: : (حَتَّى يصِحُ الرُجُوعٌ عَنْها) بالرفم؛ لأن (حَتّ) هنا: : للحالٍء وهو 


إيضاحٌ لكونٍ حَدٌ لزنا وشُربٍ الخمر والسٍَِّ خالصٌ حقٌّ ال تعالى ؛ لأن الرجوع 
يَصِخّ عن هذه الأشياء بعد الإقرار بهاء بخلاف حَدٌَ القَّذفٍ؛ فإن فيه حٌّ العبد؛ 


بدليل أنه لا يَصِحّ الرجوعٌ عنه بعدّ الإقرارٍ به 


٠ ]19 ينظر: امجمل اللغة» لابن فارس [ص/4‎ )١( 


مت شب#س ش ش2 | 


1 كناب الحدرة 0 


يفيف 


وعد لقح بيو حل للقيو يعاهيوبين غلم الغا غقا؛ لهذا لجع 


رجوعه بَعْدَ الْإقْرَارٍ ر لاد َي ماني في حُقُوقٍ الْعبَادِ؛ وَلِأَنْ الذعُوئ نب 


1 0 


أخِيرهُمٌ َلَى الْعِدَامٍ الدْوَئ فلا , يُوجِبٌُ تَفسبقَهِمْ بخلاف خد 
التَرِقَة أن الدعوَى ليس بِقَرْط لِلَْدَ ب لأنّ خَالِضُ حَنّ الله قغالى على ما مز 
ا رط لما ون ْم يُدَاُ على كو اْحد حا هتغل . فلا تبر 
ُجُود الم في كُلَّ قر وَلِأنّ الس تام على الاششر شْرَارٍ عَلَى عِرّةِ من 
الْمَالِكِ مَيَحِبُ عَلَى الشَّاهِدٍ إِعْلَامَهُ» وَبَالكثْمَانِ يَصِيرُ آئِمًا فَاسِقًا . 
ال ال الس سي 0 

قوله: (الدَعوَى فيه شَرْطْ) ؛ أي: في حقٌّ العبد. 

قوله: (فََا يُوحبٌ تَفْسِِمَهُمْ) ؛ أي: لا يُوجِبُ تأخيرٌ السشَّهَادَةِ تَفسيقٌ الشهُودٍ. 

قوله: (عَلَّى ما مرَ) ؛ إشارةٌ إلى قوله: (حَالِصُ حَقَّ الله عل حَنّى بَصِحْ 
الرجُوعٌ) . 

قوله: (لِأَنَ الدَّعوَى لَيِسَ بِشَرْط لِلْحَدَ لَه حَالِضُ حٌَ الله ََالَّى) ‏ معناه: أن 
اشتراطً الدعوئ في حَدٌ سف ليس لأجل أن ادي : يَعتَضِيهِ » فلو كان لأجل الحَدَ؛ 

نرم اندلق خاي حل »ويس لدعو بشع في خالص 
حقٌ الله تعالى » كما في حَدّ الئاه بل اشتراطً الدعوئ لأجل المال» فلمًا لم تكن 
الدعوئ شرطًا للحدّ؛ كان تأخيرٌ الّهَادَةٍ مانا لقُولها ؛ لأنه وقَمَ بلا عُذْرٍ. 

قوله [:/.»«رام|: (وَإِنَمَا شْرِطَ لِنْمَالِ)» أي: شْرِطً الدعوئ للمال لا للحَدّ 
وتذكيرٌ الفعل المسْئَدِ إلى ضمير الدعوئ علئ تأويل الادّعاء. 

قوله: (وَِأَنّ الْحُكمَ يُدَارُ عَلَى كَوْنِ الْحَدَّ حَمًا ِل تعَالَى فَلا يُعتبرُ وُجُودُ 
التّهمَةِ في كُلَّ قَزِ) . 


00 
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يفف 


م اام كما َع مولَ الها في الايدا ب بتع الإقامة بَْد الْقضَاِ 
ِنْدنا؛ ًا لِرَ هاه حَتّى لو هرَبَ بَعْدَ ما ضُرِبٍ بَْضن الخد ثم أجدَ بد ما 
َقَادَم مَ الرَّانُ لا يقَامُ علي لأ الإنضَاء م مِنّ الْقَضَاءِ في باب الشدوق. 


وَاحََُْوا في حَدَّ التَقَادْم » وَأَشَّارَ في: «الْجَامِع الصّغِيرا إِلَى سن أشهر. 
نه َلَ؛ بَعْدَ حبنَ» وَمَكَذًا أََارَ الطّحاوِي د وََبُو حَبينَة ههه لم يقذز في 
لِك وَكَوْضَهُإِلّى أي الْقَاضِي في كُلّ عَْرٍ 

وَعَنْ مُحَمَّدِ َب جه 2 فده به لأنَ ما هوت عَاجِلٌ» ومو روا عَنْ 
ومجم دكب واو ته 0 

بيانُ هذا: أن المعنئ المبْطِلَ للشَّهَادةٍ في اللَقَادْمٍ في الحُدُودٍ النغائصة ًا 
لله تعالئ: : هو الضغينةٌوالعدواةٌ؛ لكنَّ هذا المعنى باطو فيدَارُ الحكمٌ على صورة 
ارسي لكشيو المي وسو كاوس السرقي, أ حيوه كو سور اقم 

قائمة مقام التهمة؛ سواء وجَدّتٍِ التهمةٌ أو لاء كما أَقيمَ السفدٌ مُقَامَ المشقة. 

قال الفقيةٌ أبو الليث: أمّا في السَِّثَةِ لا تفيل شهادتهم ؛ ؛ لثهمة في المدَّعِي لا 

في لشو لأنهم لا يُكئهم أن يَشهَدُوا ما لم دع المدّي , ولكنَ المذِّي متهم 
في دعواه؛ لأنه لو أراد بدعواه إقامة حَدَّ الله تعالى ؛ لبادَرَ إلى دعواة» فلَمًا لَمْ 
يَُادِرْ ؛ عَلِمَ أنه أراد السترٌ عليه » فلم ادَعَى بعدّ ما تقادّم ؛ عُلِمَ أن دعواةٌ لعدواةٍ 
ظهرّت فيما بيتَهُماء فَلَمّا بَطَلّتْ دعواه؛ الشّهادة بغير دعوئء والشَّهَادةُ على 
السَّرِقَةِ لا تُقبَلُ بغي دعوئ» ولكنّ السّارِق يَضْمَنُ السَّرِقة؛ لأن وجوب المالٍ لا 
يطل لاد ؛ دين حقوق العباد. 

قوله: : (لَم يُقَدَرْ ني ذَلِكَ) ٠‏ أي: في التَقَادُم؛ لأن تَصْبَ المقادير بالرأي 
مُتعذَرٌ ؛ لأن العقلّ لا اهتداء له في ذلك . 

قوله: (قَدَرَهُ بشَهْرٍ) » أي: قدَّرَ محمدٌ التََادمَ بشهر ؛ لأنه أدنئ الآجالٍ شرعا ؛ 


© كاب درن به 


َلَا تتحَمَقٌ التّهْمَةُ [٠٠٠اد|‏ وَالتَعَادُمُ ني حَدٌ الثّزِب عَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمّْدٍ ©ه. 
وَعِنْدَهُمَا يَُدّرُ ِرَوَالٍ الوَائْحَة عَلَى ما بَأنِي في بَابهِ إن غَاء الث 


وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أنه رَتى بفُلَانة» وَخْلَانَهُ غَاببة ؛ فَإِنَه يحل إن 


عَهِدُوا أنه سر من فُانِوَهُوَ غَائِبٌ لم بطع . 
ممع تس ع الا ااا ااا كم 
بدليلٍ أن من حَلَفَ ج ذلك على ما دونَ الشهر. 
بسي (وثو)» برولة عن أي خنيثة : وفي قوله: (وَهُوَ الَصَحٌ). 
جعٌ إلى تقدير المَّقَادم بشهر . 
قوله: (وَعدَا ذالم ينبن الَْاضِي بهم مره شَهْر) » أي: هذا الذي 
قلنا ين تقدير قد بشهر؛ بأن يَكرنَ مضي الشهر من للشهادة» فيما إذالم 
يَكُنْ بين القاضي وبين [4/. .+اطام] الشّهُودِ مسيرةٌ شهر ء أمّا إذا كان مسافةٌ ما بينهم 
شهرً ؛ لا يَكُون مُضِيُ الشهر نطلا للتَّهَادَو قبل شهادثهم ؛ لعدم التهمة. 
قوله: (في حَدٌ الشّرْبٍ كَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدِ) » أي: قَدَرَ التَقَادمَ فيه أيضًا بشهر. 


0م 


قوله: (يَأنِي في بَايو)» أي: في بابٍ حَدٌ الشّْبٍ ٠‏ 

قوله: (دَإذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أنه رَتَى بِقْكَائة» وَفَْانَةُ خَائبَة ؛ إن 
وهذه مِن خواصٌ «الجامع الصغير)؟. 

وعلى قول أبي حَِيقَة أوّلَا: لا يُحَدٌ » وهو القياسٌ . كذا ذكّر الفقية أبو الليثٍ 
في شرحه ل«الجامع الصغير) ؛ وذلك لأنها إذا حَضَرت ؛ ربما جاءت بشبهة دارئةٍ 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ضإعن؟]. 


012 


ب باب الشهادة على ازا والرجووع عنها ست 1 


ووسكسمسووات و لاس ااا 
ْ للحدٌ وَالحُدُودُ تنْدَرَىُ بِالشبْهَاتِ. 

وعلى قوله الأخير - وهو قول أبي يوسفٌ ومحمدٍ إفه -: يُحَدٌ الرجُلُ ؛ لأ 
لب قل لم يد يَعَْبِرٌ غَبْيَةَ المرأةٍ د شبِهَة » ألا ترَئ أن ماعِرًا كر بالزّنَا بامرأةٍ غائبة» فامر 
رسولٌ الله برَجمه ولأنَّ بها ُوِمُ دعوئ التَكَاحٍء وما أشبّه شه ذلك إذا حضّرت» 
وسقوطٌ الحَدٌ بشبهة قائمة لا باحتمال د شم جد فلو امير ينل ذلك ؛ ؛ لانسَدٌ 
باب الحَدّ أصلًا ؛ لأنه يُتَوَهّم أنْ يَرجِعَ ع الشُهُودُ أيضًا عن شهادته» والمُِرٌ عن 
إقراره» ومع هذا لا يُعَْبرٌ 

والمرأةٌ إذا حصّرّت بوهم الشّبهَةُ وتوَهٌمٌ الشبهَة ليس بشبهة» قال يكل: 
دروا الخدوة الات !"» ولم عل َوه الات » بخلافي ما إذا كان أحدُ 
ولي القصّاصٍ غائبًا؛ حي لا يُستوتَى الِصَاصٌ ؛ لجواز أن يَحُْرَ تعقو ؛ لأنه إذا 
حر فهنا يق التصَاصٌ بحقيقة العفو » لا بشبهة العفوء فإذا غاب كان احتمالٌ 
العفو شُهَة» فاغثيرَتٍ الشّبهَة. 

وفيما نحن فيه إذا حصّرت وادَّعَتِ التَّكَاحَ كان شُبِهَة» فإذا غاب احتمّل 
الشبهَةَ» وذلك شبهَةُ الهو فلا يَُْبرُِ لأنه وهمٌّء وبخلافٍ ما إذا شَهِدُوا 
التق والمَسْرُوقٌ منه غائبٌ؛ حيتٌ لا يُفْطمُ؛ لأن الدّعوئ شرطٌ في التق 
دون الزَّنَا [4/:::رام] ؛ لأن القطعَ لا يجبٌ إلا بأخذٍ المالٍء وأخدٌ الما لايَصْتٌ إلا 
بحضورٍ صاحبه فلم لم تُوجَدٍ الدعوئ ؛ لَم قبل الشَّهَادةٌ؛ لأن المالّ خالصٌ حقٌّ 
العيق:: 


وفي قول ابن أبي لَبلّى: بُْطَمْ ؛ لأن حَدَّ السّرِقّة خالصٌ حقٌّ الله تعالى ؛ فصار 


)١(‏ مضئ تخريجه. 


لفق © كتاب الحدرد » 


وَالْمَرْقُ 3 الْعَيَةٍ نعم الدّْوَئن» وَهِيَ شط ف فِي السَرِقَة دون الزّنَاء 
وَبِالْحُضُور يُتَوَهّمُ َعْوَى الشُبهَةِ وَلَا مُعْكبرَ بالْمَؤْهُوم . 

ون هوا أ وى باش رولا وها ؛لَمْ يُحَدَّ لاحْيِمَالٍ أَنهَا امرَأنه أ 
مه يل هُوَ الظاءه . 
سس يغ .| ين ٠‏ ال سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس 
كحَدّ الزّنَا. كذا نقّل الفقيهُ قولّه في «الجامع الصغير)7©. 

ودء ذم أ وه ع #واده 5 

قوله: (وَبِالحْضورٍ يكوَهّمْ دَعْوَئ الشبهّة) » أي: بحضور المرأةٍ الغائبة, 
يَوَهُمُ دعوئ الشُّبهَة ؛ بأن قالت: تزرَّجَنِي» أو كدثُ أَمنه . 

قوله: (وَإِنْ هَهِرُوا أَنّهُ وَتَى بِامرَآةِ لا يَمْرنُونَهَا لَمْ بُحَدّ)ء وهذه من 
مسائل «الجامع الصغير)" المعادقء وذلك لأنهم إذا لم يَعْرِفُوها؛ احتمل أنها 
حلِيلته » أو أنها أجنبية ‏ فقد دل إِذَّنْ في الحَدٌّ: االعل) وااعسئ» ‏ فلا يجب الحذٍّ 
لقول عَلِيٌ وابن عيّاسٍ: (إِذّا كَانَ في الحدّ د الَعل) ؛ وَاعَسَى) ؛ فالحدٌ مُعَطّلٌ) 40 
كيفٌ والظاهدٌ أنها امرأثه أو َه ؛ لأنه الألِيقُ بحالٍ المسلم ؛ لأن إسلامه يمْتقُه عن 
أن يَْنِيَ ٠‏ 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي» : «وإن قال المَشْهُودُ عليه: إن التي رَأَوْهِا 
معي ليست لي بامرأقٍ» ولا خادم ؛ لم يُحَدَّ أيضّاء وذلك لأنها يُمِصَرَّرُ أن تكون مد 


)١(‏ يعني شي الاشبّح الجامع الضخيراء ٠‏ والمولفٌ كتيرًا.ما يكف المضاق ويَدَّر المضاق إليهة ؛ اكتفاء 
بما ذكره ون البيان قبل - 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبير» [ص/*77] ١‏ 

() أمَا أئَرَ عل لفة: فقد أخرجه: عبد الرزاق في المصنفه) || رقم /1117/79]ء من طريق: : إيْرَاهيمَ بن 
مُحمدِء عَنْ صَاحِبٍ لَه عَن الشّحَاك بن مزاحو + ع نْ عَلِيَ؛ قَالَ: : لإا بَلعَ في الْحُدُود: الله 
وَعَسَى) ؛ فَالْحَدُ ُعَطّلا . 
وأمًا أثرُ ابن عباس ولالة: فلَمْ تهتد إليه. 
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بج يب الشهادة عل الزنا والرجوع عنها © 


كذ 


ورف مق , #تيية و* 2# ع © 3 

وَإِنْ أقَرَ بذَِّكَ حدّ لِأنَهُ لا يَخْمَى عَلَيْهِ أمَتهُ وَامرَأنة. 

َإِنْ َهدَ انان آنه زَى بفكَانََفَاسْتكْرَهَهَا , وَآخَرَانِ ها طَاوَعَنْهُ ؛ ذرئ الخد 
نهنا جَمِيمًا عند بي حَِبقَة» وَهُوَ َل زكر و . وَقَالا: بحدُ الرَجْلْ خاطة , 
2 __ اسه لايق ليق 8ه ب بابي 
ابنه » أو متكوحة نكاحًا فاسدًا)(2©. 

قوله: (وَإِنْ كر دَلِكَ؛ حُدَ) » أي: أمرَ بالزّنَا بامرأة لا يَعْرقُها ؛ خْدَ. وهذه 
ين المعادة(" أيضًا ؛ وذلك لأنه لا تَشعَهُ عليه امرأثه وآمنه عن غيرهماء وليس 
ِمُتّهَم في إقراره على نفسه ؛ فِيُحَدٌ ‏ 

قوله: (وَنْ شَهِدَ الْنَانِ أَنَهُ رَنَى بعُكَانَهَ َاسْتَكْرَهَهَاء وَآخَرَانِ أَنََّا طَاوَعَته؛ٍ 
دُرِئَ الْحَدٌ عَنْهُمَا جَمِيعًا عِنْدَ بي حَنِيقَة؛ وَهُوَ فول زكر 
وَثَالَا: يُحَدٌ الرّجُل خَاصّةٌ)0"» وهذه مِن مسائل «الجامع الصغير» المعادة. 

وصورتّها في «الجامع الصغير): «محمدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حَنِفَة: في 
أربعة شَهِدُوا على رَجُلٍ بالزَّاء فشَهِدَ اثنان أنه استكرّمّها ا أظام]» وشهد اثنانٍ 
أنها طاوَعَمْهِ » قال: اذْرَعُوا الحَدَّ عنهم جميعًا)©). 


وقال آبو يوسق ومحمة: يُعَدٌ الآجُلٌ :ولا تحَدٌ المرأة. 
وج قولهما: أن الشهُود انَمَقُوا على زا مُوجب للحَدّ في حقٌّ الرَّجُلٍ ؛ وهو 


- ]18/3[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 

(؟) يعني: مسائل «الجامع الصغير) المعادة. ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/185] . 

(6) ينظر: «مختلف الرواية» [1184/1]» «الإيضاح» [ق/1917]: «الميسوط» [117/9] ١‏ «العناية 
شرح الهداية» [15/5]» «التنبيه علئ مشكلات الهداية» [174/5]: «البناية شرح الهداية» 
[د/٠عم]ء‏ «فتح القدير» [/184]» ارد المحتارة [5/4]- 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/*؟]. 


لزنا عن طَوْع . 
وَاخْتَلَهُوا في حقٌّ المرأة, فُمبلُ شهادَئُهم في حقٌّ الرّجْلٍ ؛ لاتفاقهم . فلِحَد, 
ولا تُقْبلُ في حقٌّ المرأة؛ لاخيلافهم, فلا تُحَدُ . 
وجهُ قول أبي أنهم شَهدُوا بفعلّين مختاقين ؛ لأن الزْنَا عن طؤع غيز 
الا عن إكراو» فلم يب لا هذا ولا ذاك ؛ لعدم احج الكاملق» فلا فيل , ييا 
إذا اخْتَلَقُوا في المكان ؛ كالبصرة والكوفة. 
تلخيصه : أن شاهدّي الإكراد أننا كل الفعل لول » وشاهدي الطَوَاِة نا 
شَطَرَ الفعلٍ له فإَِنْ أحدّ الفريقَيْن شَهِدَ 8 يوجبٌ حَدّا واحدّاء أعني: على 
الرَّجُلٍ خاصّة» والفريقٌ الأخز قبي بونا يُوجِبُ حَدَّينِ: : حَذا على الرّجُلِ: وحدًا 
على المرأقء فلم يَقُمْ لأحد الوصمّين حجّة حكّةٌ كاملةٌ» فلا تُقْْلُء ولأن شاهِدّي 
الاي صارا قاذقين لها لعدوٍ نِصَابِ الشَّهَادةِء فصارا ححصمين بالقذف» فلا 
قبل شهادة الخََصمٍء إلا أن حَدَّ القذفٍ سقّط عنهما بسقوط إحصان المقذوفة 
بشهادة لذين شهدا يراه وهذا لأن النخرهة على الا يق إحصائهاء 
لخُلْوٌ الوطءٍ عن العِلكَينِ وعن شُبهَتِهِما. 
قوله: (دُرِئَ الْحَد عَنْهُمَا) » أي: ذُفِعَ عن الرَّجُل والمرأقء والدَّرْء: الدفْ؛ 
قال تعالى : لقُن وَدرَُوْعَنْ افص ْآلْمَوْتَ 4 [ل عمران: ]1١8‏ » أي: فادمّعُوا» وقال 
تعالى: وَإذْ مَتلَثْرَ ام ًا 4 [البقرة: 0]ء أي: تَدَافَعثُم ٠‏ 


قوله: (وَكَالَا: يُحَدَّ الرَّجُلُ خَاصَّةً)2 أي: فأ أنه برس وسمعية ققد 
الوجلء لا لمر 


ك4 ينظر: «الأصل» للشيباني ]١58/19[‏ » #الإيضاح» للكرماني [ ق/141] » (امختلف الرواية) لأبي الليث- 


لال 


لحف 


1 باب الشهادة عل الزنا والرجوع عنها 4# 


تاهما عَلَى الْمُوجِبٍ وَتَفدِأَحَدِهِمَا زياد جتاية وَهُوَ الْإكْرَاه بخلافٍ 
ايا ليها تالوجب في فا ولم يبت لايلانهناء 
رق أ تلق الوه علد نالا فل ادوم بهماء ون ادي 
موا صَاوا قن لهاءوإنَْابَق اح نهنا يدادو اهدي الإخزاب, 
اها رمق إخصاتها؛ قصَارا ضبن بي للك . 

أعني: شاهِدي الطَوَاعِية » وشاهِدّي الإكراء على مُوجب الحَدٌ في جانب الرَّجْلٍ . 


ومُوجبُ الحَدّ: هو الرََّا عن طَوْع . 


ع 


قوله: (وَكََوُد أَحَدِحِمَا) » بِجَرٌ الدَّالٍ [4/::رام] عطْمًا على قوله: (لِاتَقَاتِهمَا) » 
أي: ولتَمّرّدِ أحد الفريقّينِ» أراد بأحدٍ الفريقين: شاهِدّي الإكراه (بِزِيَادَة جنَابةٍ) » 
وهو الإكراة؛ الضميرٌ راجمٌ إلى الزيادة ؛ والتذكيرٌ للنظر إلئ الخبر. 

قوله: (بِخِلافٍ جَانبِهَا) » أي: جانب المرأق. 

قوله: (وَلَم يَكْبَث)» أي: لَمْ ينث شَرْطُ تحقّقٍ الموجب في حقها: وهو 
طوعُهاء (لاختلافهمًا)» أي: لاختلاف الفريقين. 

قوله: (بهِمَا) , أي: بالرَّجُلٍ والمرأة, (عَنْهُمَا) ‏ أي: عن شاهِدَي الطَوَاعِية. 


5-5 ِ. اذى قير 5 5 َ ااه 
قوله: (نَصَارَا حَضْمَينٍ ني ذَلِكَ) أي: صار شاهدًا(' الطََاعيَة بسبب قَذِْهِما 


- اللمرقندي [84/8١1]ء‏ بدائع الصنائع» [/4/9 5 ] » «العناية شرح الهداية» [84/8؟] » «التنبيه 
على مشكلات الهداية» [ 4 ]١78/‏ 2 «البناية شرح الهداية) [500/5]» افتح القدير» [185/0]. 

)١(‏ في فتح القدير: (لاتفاقهم) كذا في بعض النسخ» وهو الأحسن » وفي غالبها (لاتفاقهما». ينظر: 
«فتح القدير» لابن الهمام [985/0] ٠‏ 

(5) وقع بالأصل: «شاهدي» . والمثبت من: «ناء ولاماء والغك؛ ولارا. 
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َإِنْ مَهدَ انان نه زنَى باهر بالكوقة» وَآحَرَانِ أنه َنَى بها بالتبضرة؛ 
در الْحَدُ عَنّْهُمَا جَمِيمًا ؛ لأنَّ الْمَمْهُودَ به فغْلُ الزَّاء وَقَدِ اَلَف باخيلاف 
الْمَكَانِ وَلَمْ و ِحِمّ عَلَى كُلَّ رَاجِدٍ مِنْهُمَا نِضَابُ الشّهَادَةِء وَلَا يُحَدُ الشَهُودُ؛ 


ا يد تسيا 
خصمّين في شهادتهما. 

قوله : (وَإنْ سَهدَ انان أنه وى باهر بالكُومَة» وَآحَرَانِ أن َنَى بها بالبضزة. 
دُرِئَ الْحَدُعَنْهُمَا جمِيعًا) ؛ وهذه من مسائل (الجامع الصغير». 


وصورتُها فيه: «محمدٌ عن يعقوبَ عن أبي 
رَجُلٍ يالزتَاء فتّهدَ اثنانٍ أنه زتّ بها بالبصرة» وشَّهِدَ اد 0 
قال : يدوا عنهما الحَدَّء ون كان ذلك في بيتٍ واحدٍ؛ أقمتُ الحَدّ على الرَج 
والمرأة)0©. 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي): «وإذا تََهِدَ أربعةٌ على رَجُلٍ يالزنا. 
فاخعلَقُوا في المرأةٍ المَرْنِيٌ بها ؛ أو في المكان» أو في الوقت ؛ بطلّتُ شهاكتهم. 


إلا أن يَكُونَ اخعلاتّهم في مكانين متقاريين ون بيت واحلدء أو من غيرٍ بيت ء فيْعَاءُ 
الْحَدٌ استحسانًا)(2 . 


وإنما لَم ثعبل شَهَادتّهِم في الفصل الأوّلِ؛ٍ لأنهم شَهِدُوا على زثا بير 
مخلقين؛ لأن فِعْلَ الا في هذا المكان غيرُه في المكان الآحرِء ولم َم حجةً 
كاملةٌ على كلَّ واحدٍ منهّما » إلا إذا كان البيثُ صغيرًا فاححَلمُوا و وقال اثنانٍ: إنه زنئ 
في لم الزواية مِنّ البيت ؛ وقال ألغران؛ إنه زتى في الزاوية الأخروئ منه» حيث 
عل الإمكانٍ التوفيق ؛ لأنه قد و ابتداءٌ الفعل في إحدئ الزوايتين: ثم 


(1) ينظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ ص /181] - 


(0) ينظر «الكافي للحاكم الشهيد [ق 1 
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اي 56 ع فين لذ 5 
يِلَاهًا لرُكَرَ طم لِشْبِهَةَ الِإنَحَادٍ نَظَرًا إلَى انّحَادِ الصُورَة وَالْمَزأة. 
وَإنِ احتلهُوا في بَيِتٍ وَاجِدٍ حُدَّ الَجُلُ والْمَزآق مَختاة أَنْ يَمْهَدَ كل التين 
| بمستخب7سخخسخسصسسسسسسسسسسسس و9 قلي ليان 7# بي 72727 
بالاضطراب يَنْتَقِانِ إلى الزاوية الأخرئ , بخلافف ما إذا كان البيث [:1ظام] 
كبيرًا لا يَحْتَِلُ التوفيقٌ » حيتٌ لا تُقبلُ شَهَادُهم . 
ثم إذا لَم تُْبَلُ شَهَادَةٌ الشّهُودِ؛ لا بُحَدُون حَدَّ الذفٍ عندّنا خلاًا لقره وهو 
القياسٌ ؛ وذلك لأنه إئما دُرئَ الحَدّ عن المَشْهُودٍ عليه لنُقَضَانِ عددٍ الصّهَادة؛ 
لأنه لم يدم على كلّ واحدٍ من الفِعلين حجّةٌ كاملةٌ؛ فصاروا كثلاثة شَهدُوا على 
زنَاء قَهُم كَذَكدٌّء فكذلك هؤلاء. 
بك م #دعةع اع 226 226 
ولنا: أن الشبهَةَ دارئة للحَدٌ بالحديث » وقد وُحِدَتِ الشبهّة هناء فتسقط حَدٌ 
بيائه: أنهم شهِدُوا ولهم أهليةٌ كاملةٌ» وعددُّهم كاملٌ على زنًا واحدٍ في 
زعيهم وإنما جاء الاختلافُ بِذِكْرٍ المكان: فت شُبِهٌَ الاتحاد في الشَّهَادَةَءٍ 
فرع حَدٌَ القَذْف. 
والحاصلٌ: أنها شهادةٌ ين وجه دون وجدء فبالنظر إلى الأوّلٍ(: لم يُحَدّ 
الشّهُودٌُء وبالنظر إلى الثاني: لَم يُحَذَّ المَْهُودُ عليه. 
قال في «المختلف»: «وعلئ هذا الخلاف إذا شَّهِدَ الفُسّاقُ بذلك270. 
قوله: (تَظَرًا إِلّى اتّحَاد الصُورَة وَالْمَرْآو)ء أي: انحاو صورة تسبة الزّكاء 
واتَّحادٍ المرأة. 


)١(‏ وقع بالأصل: «الأولئ». والمغبت من؛ لغ1ء وااراء وااملاء 
(؟) ينظر: امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1184/7]: 


8 كاب اغبرد © 
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د 73 5 : 50 8 
عَلَى الرَّنَا في رَاوِيَ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌَ وَالْقِيَاسُ ألا يَجِبَ لاخياف الْمَكَانِ 


قوله: (في رَاويَة) » يعني شَهدَ اثنان: أنه زتّى في زاويق» وسَّهِدَ آخَرَانِ: أنه 
َنّى في زاويةٍ غيرها. 

قوله: (وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ) :أي: حَدٌ لجل والمرأةٍ فيما إذا اختلفٌ الشَهُر ثء: 
في البيت الصغيرٍ استحساةٌ» والقياس آي مُحَذَ ه كما في البيت الكبير: ثبو 


الاختلاف في فى المكان حفيفة »وهو كول الشافيخ 0 


قوله: (مَيحْسَيْهُ مَنْ فى في قد ي تقذ تن في قر في : 5 
أي: القع تن كان في مقدَّم | عت لبيت: أن المواقِح في مقدّمٍ البيت» ويل دمن 
كان في مُوْخَّر البيت: أن المواقعَ في مُوْخّرِ البيت ؟ لأن المواقِعَ في وسط البيت. 


ع 
ِيَشْهَدُ كلّ بحسب ما نبت عنده. 


قالافي (الشاملة نيكسم #المبسوط): : ا«وإنٍ اخْحَلمُوا ذ في الثوب الذي كاذ 
عليه حال زناه تقب ل شهادتّهم ؛ 4 له صو رُ أنه أحَدَ في العم ل وهو لايس ثوباء ثم 
أب آغرّ وهو علئ جالهة . 

قوله: (وَإِنْ مهد أَْبَعة أن رتَى بامْرَأةٍ بالتَُيْلَة عِمْدَ طلوع [-:رام] القّمْر . 


بي ١ ]١9/[‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعيا 


)١(‏ ينظر: #الحاوي الكبير» لأبي الع 


00 357 


يب الشهادة عل الزنا والرجوع عنها |4 


َأْبَمَةُ أنه رَنَى بها بدَيْرٍ ِنْدَ ؛ ُرئ الْحَدُ عَنْهُمْ جَممًا. 
© ببسب يبب 01001 ”1 ”كك 

4 #1 به عو .وه #4 و . 04 
َأرِْمَة أنه رَنَى بها بِدَيْرٍ مِنْدَ ؛ درِئ الْحَد عَنْهُمْ جَمِيمًا), أي: عن الشْهُودٍ. وعن 
الرَجُلِ والمرأة المَشّْهُودٍ عليهما عليهما؛ وهذه ين مسائل «الجامع الصغير0('", 

ومعنئ قوله: : (أنهُ وى بها بِدَيْرٍ هئد) ؛ أي عند طلوع الشمس أيضماء ويه 
مرح في «الجامع الصغير»» وإنما دُرِىَ الحَدُ عن الرَّجُلٍ والمرأة؛ لأن أحدّ 
لفرينٍ كاؤْبٌ لا محالة ؛ لأنه لا يصو الرّنَا في ساعةٍ واحدة من شخصي واحلدٍ 
في مكانين متباِدينٍ ؛ لكنه لم يمير الكابُ ين الصادقي؛ لجواز أن يكُونَالكاذبُ 
إِنَا هذا الفريقٌ » وما ذاك الفريقٌ» فلِهّذا دُرِىَ الحَد عنهماء وإنما دُرَِ الحَدُ عن 
الشُهُودِ ؛ لاحتمالٍ كلّ واحد ون الفريقين أن يكوتُوا هم الصادقين. 

قال الفقيهُ أبو الليثِ في شرحه ل«الجامع الصغير»: ولو كان بينَ المكاتين 
مسافةٌ قريبةٌ ؛ جارّت شهاتُهم ؛ لأنه يَصلّحٌ أن الأمرين [قد]" كانا. 


وردَيْرٌ هِنْدَ) أيضًا: اسم موضع قريب من الكوفة29. 
فَعَنْ هذا قالوا: الباءُ والجيمٌ تصحيفٌ ؛ لأن بَجِيلةَ على وَرْنٍ فَعِيلة» بلح 
الفاءء وكسرٍ العين » اسمٌ حم ين اليمن » سُمُوا يَجيلة؛ وهي امرأةٌ ين ولدٍ عمرو 


)6 ينظر: الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» | ص/184] ١‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من* نك وام ولغقء وااراء 

(+) وهو الموضع الذي خرّج إليه علي بن أبي طالب رإلة. لما بلّغه ما قل بالأتبار من قَثل عايله عليها : 
وخطب خخطبة مشهورة ذمَّ قيها أهلّ الكوفة. ينظر: #معجم البلدان» | ه/504 | 

(4) ويُعْرَف ب: دَيْرِ هِندٍ الصّخْرَئْء ومكائه بالجيرة يُقارب ديار بني عبد الله ابن دارم بالكوفة مما يلي 
الختدق . ينظر: «معجم البلدان» [041/9]» 


لك © كاب الحدرد ‏ 


هما فكآنًابِيقَنا كَذِبٍ أَحَدٍ ارين غير عيْنِ» وَأمًا عَنِ الشْهُودٍ 


نانيك يت 
بن الكَوثِ أخي الأزد ب بن القَوثِ » وَيْرُ هندّ لا يُساعَدُ عليه . 


قال المُبرُّ ني كتابه المسمّى ب«الكامل»: «وقد كان المغيرةٌ بن شعبةً ‏ وهو 
والي الكوفة ‏ صار إلى دَيْرٍ هندٌ بنت النعمان بن المنذر » وهي فيه عَمِياءُ هبه 
واستأدّن عليها فقال: 557 مدرو" بالباب» فقالت: قولوا له: من أولاد جَبَلةَ 
بن الأيهّم أنتَ ؟ قال: لا» قالت: أفمن أولاد المنذر بن ماءِ السماء أنتَ؟ قال: 
لاء قالت: فَمَنْ أنتَ ؟ قال: المغيرةٌ ابن شعبةً الثعَفِئٌ » قالت: فما حاجتُكٌ ؟ 

قال: جك خاطيًاء قالت: لو كنت جتني لجَمالٍ أو كَمالٍ 7" لأطُلعُكَ 19 
ولكنّكَ أردتٌ أنْ تقرف بي في [:/؟ نظ/م] محافلٍ العرب » عر تَكحتٌ ايند 
النعمان بن المنذرٍ» وإلا فأي خيرٍ في اجتماع أَغْوَّرَ وعَمْياءَ ؟! فبعث إليهاء كبن 
كان ألزكم؟ قالت: : سأختّصرٌ لكَ الجوات: أمسينا مَساء وليس في الأرض عرب 
إلا وهو يَرْعَبٌ إلينا ويزهكا ؛ وأضبحنا وليس في الأرض عَرَّيومٌ إلا ونحن تَرِعَبُ 
إليه وتَدْعئه) 200 


عَلَى امْرَة بالناء وَهِي بر ؛ كر الْحَذ عَنْهُمَاوَعَنْهُ) ٠‏ 
0( في حاشية الأَضل: :لاخ أصح : فلاحتمال». 
(؟) المَدَرَُ: المَِيةٌ لَب بالطّين والّبن . جِمْعُها: مَدَد ‏ ينظر؛ «المعجم الوسيط» [859/1]- 
() في «الكامل): (الجمال أوْ مالٍ). 
(:) يعني: أسعلُْك بما طلبتَ ٠‏ يقال: أطلبه بكذا ؛ إذا أَسْعَفَهُ ما طَلَبَ . بنظر: «مختار الصحاح» للرازي 
[ص/41١/‏ مادة: طلب] . 
وقد أشار في حاشية: (غ4 و«م) إلى أنه وقّع في بعض النشخ: «لأسْعَنْتُ؛ بدل: (الأطلبتك». 
(0) ينظر: «الكامل في اللغة والأدب) للمُبرّد ٠ ]81١-50/1[‏ 


قوله: (وَإن هد أ 


حجطاا 


16 
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ِأَنّ ّنا ل َك تع كاوه وَمَعْنَى الْمَساكة أن النْسَاءَ نَطَرْنَ إِلَبهَا وَكْلنَ: 
عا حي اعيو في إِسْقَاطٍ الْحَدُ» وَلَيْسَتْ بِحُجَّة في إيجَابه فَلهَدَا 


0/110 


سَقَطَ الحَدٌ عَنْهُمَا و يَجِبٌ عَلَتِهِمْ . 

وباي ب لبا ا او 
ال ا 
وهذه مِن مسائل «الجامع الصغير)”"» أراد به: أن النساء تَظَرنَ إليها . 

والأصلٌ: أن شهادةً النساء لاي شطع الرجالُ انر ليه(" جائزةٌ والبكارة ين 
هذا اليل » ' مل شهادثنَ ؛ ثم لما م بت البكارة بقولِهنٌ ؛ ؛ لا يَتَحقق الزنَا لأنه لا 
000 الرَّنا ؛ را لحَدُعن الرّجُلٍ والمرأة المَْهُودِ عليهما 

يد د ُو حَد لقف ؛ لأن شهاتتنَ لا فت في إيجاب الحَدَ ؛ لأنها 

ليست بِحُجَّةَ مُطلقةء ولهذا لا تُعْتير د شهاذهنَ ودع يما َم عليه الرجال» 
نَم يكُنْ حا فلن لا نه تُعْتَبرَ في إيجاب الحَدّ - وهو يَسْقُط يَالشّبهَة - أَوْلَى 
وأحْرّئ ؛ وكذا إذا خرجّت المرأة رََْاء وتم في الرْقَاءِ والعذرَاءِ - والأشياء 
التي يُحْمَلٌ فيها بقَولٍ التتساء تقول امراة واحنة 0 ٠‏ كذا قال الحاكمٌ في «الكافي» 

قوله: (فِي إِيجَابه) ؛ أي: في إيجاب الحذء 

قوله: (مَلِهَدًا سقط الَحدّ عنقهاء وَلا يحب عَلِهِمْ) آي فلأجل هذا 
المعنى » وهو أن شهاةَهنَ حب في إسقاط اده وليس بحب في إيجايه؛ سقط 
الحَدٌ عن الرَّجُلِ والمرأة المَشْهُودٍ عليهماء ولا يجبٌ الحَدّ على الشّهُود. 

قوله: (وَِنْ سَهدَ َب علَى وَجُلٍ بالزَّاوَهمْ ميان أو مَحدُودُونَ في قَذْفٍِ 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/184] - 
(6) تستقيم العبارة بوضع كلمة [فيما] صدر الجملة الاعتراضية. 
(5) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/50١]‏ . 
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أ حدم بد أو مخدُوة ني قذف , نهم بدو ولا بْحدُ المهوذ عله 
ِنَهُ لا بيت بعَهَاديهِمٌ ْمَل َكَبِفٌ بَثيِتُ الْحَدُ وَهُمْ ليوا مِن أَمْلِ أكاء 
دايعا جه 
أو دهم ع آد مخذوة بي كذفٍء فَإنّهميحَدُونَ: ولا بْحد المذهوة عليم), 
أي: أن الشرة يَعَدُوهٌ ولا يعن يُحَدّ المَشْهُودُ عليه بالزنَاه وهذه من مسائل «الجامع 

الصغير) . 

وصورثُّها فيه: امحمدٌ عن يعقوب عن أبي حَنِينَةَ: في أربعة عُمْيَانِ شَهِدُوا 
علئ رَجُل لزنا » قال [4/غ: ووا/م]: يُضرّبون الع وكذلك إن كانوا مَحْدُودِين في 
كذْف2000 

3 د 55-6 « 

والأصل هنا: أن الناسّ في حقٌّ الشَهَادَةٍ أنواع: 

لق ابر قراف يز م ل اا > زا 

نوع منهم: أهل لحمل الشّهَادَةِ والأداىء [وذاك](") كالحرٌ العاقل البالغ 
الجسيلم.. 

ونح امنهم؛ أهلٌّ لتحيل الشَّهَادَةِ دونَ الأداء؛ كالمحدود في القَذْفِ 
والعُمِيّانِ ؛ ولهذا يَنْعقِدُ التَكَاحُ بشهادتهم » ولا يَصِح أداؤّها منهم ؛ لأن الأعمئ لا 
ميد إلا بالصوت والنكّمة» وفى ذلك اشتباةٌ» ورد شهادة المحدود مِن تمام حَذّه؛ 
قال تعالى: «ولا تَتبَأوأ لجر موده دا © [النرر: ؛]- 

ونوعٌ منهم: : ليس بأهل للتَحَمُلٍ والأداء جميعًا ؛ كالعبيد والصبيانٍ والمجانين 
والكمّارٍء ولهذا لا يَنْعَقِدُ تكح بشهاكتهم . 

ونوج منهم: أهلٌّ للتِحَمل والأداء؛ لكن في أدائهم خَلَل وقصورٌ؛ لتهمةٍ 
الكذِب كالفسّقة. 


)06 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؟ [ص/585] ٠‏ 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) ؛ ولاماء والغ1) والرك. 
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/اىمة 


الشّهَادَةِ- والْعبدُ لَيِسَ َمل لك لَّحَملٍ وَالْأَدَاءِ قَلَمْ تَثيِثْ قث شُبْهَةُ الزَنَاءِ لِأنَّ الزَّنَا 
ل يت بِالَْدَاء ٠‏ 


فج # 2 و في 


وَإِنْ شَهِدُوا وَهُمْ فسَاق » أذ طهر أنه 1 لَمْ يُحَدُوا؛ لِأَنّ الْقَاسِقَ مِنْ 
أَمْلٍ الذَدَاءِ وَاتَحَمُلٍ » وَإِنْ كَانَّ فِي أَدَائه يد نوع قُصُورٍ لتْهْمَةٍ الْفِسْقي ؛ وَلِهَذَا ل 
سف غاية لمان #8 اح 

فإذا عرفت هذا تَقُولُ: لما لّم يصحٌ أداء الّهادةْ ين الُميانِء والمحدُودِينَ 
في القَذْفء والعبيد؛ صاروا َذَّفةَ في نسبة الرّئاءِ إلى العُشْهُودِ عليهء 'فعدون: 
لأن مَن لا أداء لهء كمَنْ لا شهادةً له أصلا » بخلافٍ شهادةٍ القّسقة؛ حيث لا 
بُحدُون» ولا يُحَدَّ المَشْهُودُ عليه أيضًا؛ لأن لهم أداء» وقيامٌ الأداء صار شُبِهَة» 
فسَقط الحَدٌّ عنهم» ولّم يَجِبٍ الحَدٌ على المَشْهُودٍ عليه ؛ لقيام التهمة. 

وَالعُمْيَانُ» والعُمَيُ: جمْمٌ الأغمى 
نّ الرّنَا يت بِالَْدَاء) » أي: ينثت عند القاضي بأداء الشَّهَادةِ عند 
عدم الإقوارة يعني : : يَظهرٌ. 

وإنما قيّدْنا بالظهور عندّه؛ لأن وجو الرَّا لا يتف على الشَّهَاكَو أو 
الإقرار»وإنما تدقف [علين]0© ظهوره. 

قوله: (وَإِنْ شَّهدُوا وَهُمْ كُتّاقٌ» أَوْ طَهَرَ َنَّهُمْ قَْاقُ ؛ لَمْ يُحَدُّوا) » وهذه من 
خواصٌ «الجامع الصغير). 

وصورثُّها فيه: «محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَيفَةً: في أربعة فُسَّاقٍ شَهِدُوا 
على رَجُلٍ بِالرَّاء فرْدَّتْ شهادَتُهم» قال: لا حَدَّ عليهم)(©» وذلك لأن القَايِقَ 
أهلٌّ لتَحَمّل الشَّهَادَةٍ والأداء» لكن فيه قُصودٌ لتهمة الكذب , كرد شهادثه لأجلهاء 

)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة تستقيم بها العبارة. 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ّص/5480]٠‏ 
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قَصَى الْقَاضِي بِكَهَادي(" يَثُْدُ عِندَنا كيت بنْهَادتِهمْ كُبهَةُ الزتاء وباغجار 
قُصُورٍ فِي الْأَداءِ لِتُهْمَةَ الفشي تَثيِتُ شُبِهَةُ عَدَم الزّنَا؛ قَلِهَدَا امتتع الحَذّان 
وَسَبَئِي فيه لاف الشَّافِمِيَ لق بتاءً عَلَى أَضْلِهِ أن الثايق الي مِنْ أغل 


السَّهَادَةٍ 


05 


كَهُوَ كالمَبدِ عِنْدَهُ. 


د م ا 1ش أ و 6ك ده 
وَإِنْ نص عَدَدُ الشّهُودِ عَنْ أَرَْعَةٍ خْدُواء لِأَنَهُمْ قَدَقةَ إِذ لا حِسْبَةَ عند 

سس اي ايان ##سسسس 

َم كان له أداء؛ تبت به شه الا فلم يُحدُوا [:/؛؟ظام]» وباعتبار قصور الأداءٍ 


للتهمة ؛ تبت شُبِهَةُ عدم الزّنَاء فلم يُحَدٌ يُحَلَّ المَشْهُودُ عليه أيضًا . 

ولي على أن لقي أداء قوله تعالى: # إن جَاكٍ داس 
[الحجرات: +] » أي : تكد تكيّتواء فلو لَم يَكُنْ للفَاسِقٍ تي شهادة؛ لقال: : فلا تَقْجَلوا ولّم 0 
ذلكء بل قال: «اقبيترأ 4 . 

وفائدةٌ التتيّت: المَبُولُ عند ظهور الصدق ء بِرّجِحَانِهِ عند القاضي بالتأمّلٍ في 
أحواله أن مِثِلَ هذا القَاسِقٍ هل يَكْذِبُ في العادة أم لا؟ 

قال الفقيٌ أبو الليثِ في شرح الجامع الصغير»: (ولو قضّئ القاضي بشهادةٍ 
القُسّاقٍ جاز) » يعني: عندّناء 


قوله: (امْتَتَعَ الْحَدّانِ) : أي! حَدّ الرّنَا عن المَشْهُودِ عليه؛ وَحَدَّ القَذفِ على 
الشهود . 
قوله: (وَسَيَِي فيه ِلَافُ الشَّفِِيَ) » أي : بُحَدٌ الشّهُودُ القُسَّاقُ عندّه ؛ لأن 


القَايِقَ ليس بأهل للشَّهَادَةِ عندّه كالعبد. 


0 


قوله: (وَإنْ نَقَصَ عَدَدْ الشَهُودٍ عَنْ أَرْبَعَوْءٍ كدو هذا لف القَدُورِيٌ في 


(1) فِي حاشية الْأصْل: الخ» أصح: بشهادتهم». 


00 ا‎ ١ 
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عْصَانٍ الْعَدَهِ ورُوِجُ الشّهَادَةٍ عَنِ الْقَذْفِ لإغْيَِارِهًا 
سسمسا سس وا اباي لها 77797ب 
«مختصره»!'' » وهذا هو أحدٌ قولي الشَافعِيَ ٠‏ وقال في قول آخرّ: لا حَدّ عليهم!”©. 
وجة قو أصحابنا! : ما رُوِيَ عن عَبِدٍ الزرْاقٍ عَنِ اللّورِيء عَنْ سُلَيِمَانَ 
أَبِي عُفْمَانَ النَهْدِيٌ: قَالَ: الشَهدَ اَن بُو بَكرّة » وَنَافِعٌ ‏ يعني: ابنّ عَلقَمَة ‏ 
وك اليرة لاإ اذى بززدي الع 
َجَاءِ زِيَادٌ» فَقَالَ عُمَرٌ: ولقه: جَاءَ رَجُلٌ لا يَمْهَدُ إِلّا بالحَنٌ» ققَالَ: رَأَنِتُ مَجْلِس 
حا وَائْهَارص 0 كَجَلَدَهُمْ قرو عمد ي: الْك)220, 


قال أبى نعيم* ': اهؤلاء الذين شَّهِدُوا إغرة لأ اشنها: ة ويب 
سَمَيّةَ كان يُسَمَى: زياد ابن أبيه) 27 . 
وأصحايّنا ذكَرُوا في 5 الفقه: أن زيادًا قال: رأيتٌ أقدامًا بادِيةً» وتمّسًا 
عاليّاء وأمرًا مُتكرًا » ولا أعلّمٌ ما وراء ذلك؛ فقال عُمَرٌ له: الحمدٌ لله الذي لم 
يَفضَح رجلا من أصحاب رسول الله يكل وحَدّ الثلاثة » وكان ذلك بحضرةٍ الصحابة 
ون غير تكيرء ولأن الله تعالئ جَعل يِصَابَ لاد فى الرنا أريسة فقا 
لقوله تعالئى: 
ولعَوَأبرصَةَ طْهَنَة تروف صن جَدَه 4 الرر: ؛] » 


امام نقَص العدد عتها صاروا قَذَكَدَ فتكدون ع القذف ؛ 
دن ُو اليد 102 


.]١55/ص[ ينظر: المختصر القُدُوري»‎ )١( 

(؟) ينظر «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [17/؟8] » و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد 
الغزالي [/ا/حم*] ٠‏ 

(5) الانبهار: مِن البُهْرء وهو النمّس العالي . كذا جاء في حاشية: اغ1ء والم4. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق في امصنفه» [رقم/1077] ؛ من طريق: الثوري عن سليمان التيمي عن أبي 
عثمان النهدي به . 

)2( ذكره في «أسامي الرجال» في باب الشين» وفي باب الزاي . كذا جاء في حاشية: (م1. 

(7) ينظر: المعرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني [1110/21841//7] - 


1 
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وَإِنْ شَهدَ أرْبعَُ عَلَى رَجُلٍ بالزّنَاء َضْرِب بِشَهَاَتِهِمْ. ' انم جد أخذخم 
عَبداء أو مَخدُودًا في كَذْنٍ ‏ َإِنَّهُمْ يُحَدُونَ + لأنهُمْ قَذَكة إذ الشهُود تلاتة. 
ا تت 
ولأن الشَّاهدَ مُحَيد بِينَ حِسْيكيْن على ما مَرّ في أوَّلٍ هذا الباب» وهنا لم يُوجَدْ جلبة 
السترء فذاك ظاهرء ولم يُوجِدْ حسبة أداء الشّهَادةِ أيضّاء فَعَيّن الققدف, فلَرِم 
الحَدٌ: 

بيانّه:'أن كلام الشَّهُودِ عند عدم الستر إنما لا يَكُونُ قَذَْا إذا أرادكُوا جسبة 
الشّهَادَةِ وأداء العَّهَادَةِ إنما يتَحَمَّق إذا كان العدد(" كاملاء فعند تُقْصايه يَكُونْ 
أداؤها كلا أداءِ ؛ لكونها مردودة شرعاء فيصيرون 
قوله: (وَخُوُوج الشّهَادَةٍ عن القَذْفِ لاعْبَارِهَا) , أي: لاعتبارٍ الجسبة. 

قوله: (َإِنْ شَهِدَ آََُ علّى رَجُلٍ الزن صرب بِعَهَادتِهِمْ: نُمّ ؤجد 
َحَدُمُْ عَبِدَاء أو مَحدُودًا ِي كَذْف ‏ َإنَّهُْ ُحَدُونَ) ؛ وهذه ين مسائل «الجامع 
الصغير)( المعادة إلئ آخِر ما قال ٠‏ 

اعلم: : أن المَشْهُودَ عليه يالزَّنَا إذا كان غيرٌ مُحْصَنٍ, فجُلِد فجَر يَوَخَته الشياط: 
ثم وُجِدَ أحدُ الشّهُودٍ عبدًا أو محدودًا في قذفيٍ؛ أو أعمئ ؛ فإنهم يُحَدُون ؛ لأن 
شُهُردَ الّنَا منئ كانوا أقلَّ مِن أربعة؛ يجب عليهم حَدٌَ القَذْفِءِ لقصور عددٍ 
السَّهَادَة: 

يجت الحَدٌ على العبلء أو المحدؤدء أو الأعمئ يضما لأنه قاذفٌ» ولا 
يَجِبُّ الشَّمَانٌ عند أبي حَِيفَة على أحدٍء لا علئ الشّهُودِء ولا على بيت المال. 


- 0 3 5 
كه فَيُحَدُونَء وهذا معنى 


وعند أبى يوسق ومحمد إ8ه؛ يَجِبٌ أَرْعمْ جراحة الضرب علين بيت المال؛ 


ك4 وقع بالأصل: «العذر». والمغبت من: (ناء رللعاء واالغكء وااراء 
02 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/هم١؟].‏ 


حا[ 
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اع 


س9 لي ايان ##تتبس777شش 
وكذا إذا مات المجلودٌ ين الضرب ؛ تَجِبُ دِيةُ النفس في بيت الما عندّهما إذا 
طهر بعر الشّهُودِ عبدا: ؛ أو محدودًا في تذفيء أو أعمّى. 

وعند أبي حَنِيفَةَ :8: لا يَجِبُّ شي#. 

ًا إذا كان العَدْهُودُ عليه مخْصَنا فوجِمَ» ثم ظهر أحد الشقرد عدا أو 
محدودا في ذف أو أعمّى ء ثَالديةُ على بيتٍ المال بالاتفاق. لكن لا حَدٌ على 
أ الشّهُودِ؛ لأن كلامهم انعقّد كَذْقَا من الأصلٍ [غ/ة؛ كظام]ا» مؤت العقدوف يَِطْلُ 
حَدٌَّ القَذْفِ؛ لأنه لا يُورَتُ عندناء بخلافي رجوع أحدٍ الَّهُود؛ فإنه يَصِيرٌ كَذْقَا 
عندٌ الرجوع بعد الموت . 

وعلى هذا الخلاف: : إذا رجع الشهُوُ بعد الجرح بالجَلدِ؛ أو الموت بالجَلدِ؛ 
ا يَضْمَنُون عند أبي حَبفَةَ أصلاء لا صَمَانَ الأزش » ولا صَمَان النفس . 

وعندهما: يَضْمَنُونَ أْشَ الجراحة, إِنْ لم يَمْتِ المجلودٌ؛ والدَّيةُ إن مات . 

وجْه قولهما: أن الواجبّ بشهادة الشُّهُودٍ مُطلَُ الجَلدِء ومُطلفُهُ يَمْمَلُ 
الجارحَ وغيرّه» فيَكُونُ الجرحٌ أو الموثُ مضامًا إلى شهادة الشّهُوِ فإذا رجَمُوا 
يَضْمَنُون ء فإذا لم يَرْجِعُوا ؛ فالضَّمَانُ على بيت الما ؛ لأن الجرح أو الهلاكَ مُضامًا 
إلى القاضي ؛ لأنه أخطأ في قضائه» لا إلى الشّهُودِ ؛ لأنهم ما رجَعُوا. 
ا ا ع ا ع 
ا لأجله؛ وقد وقعتٍ المنفعةٌ للعائة؛ لأن منفعة الحَد ‏ وهي إخلاء العالم عن 
ا الفساد- َم للعئة» فِيجبُ الضمافٌ في مال العا ومالهم: : بِيثٌ مالٍ المسلمين » 
كما إذا ظهّر أحدٌ الشُّودٍ عبدّاء أو محدودًا في قَذْفيٍ بعدَ الرَجْمء أو القصضاص 


بلدا 
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ويم يس عَلَئِِمْ وََا علَى بَيْتِ الْمَالٍِ أَرْشنْ الطَّرْبء وَإنْ زجم قديّئة على 
الا ا أَرَع الشزب أنِضًا عَلّى بنك 
”> “ا ااال 000000000000 

ووجة قول أبي حَييفةً يه: أن الجرح أو الهلاكَ بالجَّلدٍ ليس بمُضافٍ إلى 
الشُهُودِ؛ لأنهم مَهِدُوا بِجَلَدٍ مُؤْلم فر السام عات ان 
القاضي أيض ء لأنه ما أقر إلا بما شهد به الشّهُودُ أيضًا 

والدليلٌ على ذلك: أن الحدّلا يُعَامُ في الحرٌ الشديد» أو البرو الشديو» ولا 
على المريض أيضنًا حتى يَبرأ؛ كبا يقع ملق ولا بوط له دمرة؛ كيلا يقح 
جارحًاء وكذا بُمَدَّقُ على أعضاء المحدودٍء سوئ الرأس والوجه والمَذَاكيرٍ لهذا 
المعنن » وإنما الجرحٌ أو الإهلالكُ حصّل لعف الجَلاِء أو لعفب المجلود. 

وكان القياسٌ أن يُضافٌ الضمانٌ إلى الجلّادِ؛ لأن العُنفَ حصَّلّ منه لا من 
القاضي » ولا ين الشُهُودِء إلا أنه لم يف إليه ؛ لأنه مأموٌ بأصل الضرب » فتَقَط 
منه ما ليس في وسعه 1ك لخادلا » وهو طلَّبُ السلامة» لا يكك الل نفسًا إلا 
وُسْعها : ولأنَ20 الجلاد لو أَعِدّ بالضمانٍ ؛ لتقاعَدَ الناسُ عن إقامة الحَدّء وتعطّل 
الحَدُّ خوقًا عن الغّرامة؛ حيث لا يَجْلِدُ القاضي بنفسه . 

قوله: (وَِنْ جم دري على بَيْتِ المَالٍ)» يعني: إن رُحِمَ المَشْهُودُ عليه يز 
بِأنّ كان مُحْصَنًا ‏ ثم ظهّر أحدٌ الشّهُودٍ عبدًا أو محدودًا في كَذفي » كَالدَيهُ على بيت 
المالٍ» هذا بالاثّماق ؛ لأن القاضي أخطأ في قضائه للعادة » فوجّب الضمَانٌ في مالهم. 


قوله: (وَكَالَا: أَرْشُ الغَّرْتٍ آَيض)! ‏ يعني: إذا جرّحَّه الضربٌ ؛ لأنه إذا 
(1) وقع بالأصل: «ولو أن». والمثبت من: «ن)» ولم4؛ واغ»» ولار». 


)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/5١]‏ » (التجريد» للقدوري [0441//11]» اابدائع الصنائع» 
[للى]. 


بيطا 


1 
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ْمَل قَاكَ لإقه: مَغتاهُ إِذَا كَانَ جَرَحَهُ؛ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ إِذَا قات مِنَّ 
لَب وَعَلَى هذا إِذَاَجعَ الشهُوُ ا مون مِنْدهُ وَِندَهُمَ يَمَلونَ لما 
لاحب يشهَادهِمْ مُطْلقُ الضَّرْب إذ الاخترا عن المجزح حارج عن اشع 
َنِم الجارحَ وَعَْرُ تضاف إلى شِهَاتيهمْ مون بالجوع ؛ ند دم 
الأجوع يَِبُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ؛ لَه يقل اها فِعْل الْجَلَادٍ إِلَى الْقَاضِي 
َه ايل لِمُسلِمينَ » تحب العامة في الهم » الصا كالؤجم والقضاصيء 
ولأبِي حَد حَديفة نفك 3 الْوَاجِبَ م الْجَلَدُ؛ وَهْوٌ صَرْبِ تؤلم عب عوج وَلا 
مُيْلكِ » كلا يَمَعُ جَارِحًا ظَاهِرًا ِّ لمَعْنَى فِي المَّارِبٍ ؛ وَهْوَ قل ِدَاتته 


َم بُجْرَخْ» فلا شي على أحلٍ. كذا ذكر الإمام اليك . 

قوله: (َيئْنَطِمُ الْبجَارِحَ دَغَيْرَهُ)؛ أي: يشْمَلُ الضربٌُ الجارحَ وغيرٌ الجارح . 

قوله: (كيُضَافُ) » أي: يُضافٌ الجرحٌ , أو الهلاكٌ إلى شهادتهم . ١‏ 

قوله: (وَهُوَ عَامِلٌ لِلمُسْلِمِينَ)» أي: القاضي عاملٌ لهم. 

قوله: (قَصَارَ كَالرْجمٍ وَالقِصَّاصٍ)» أي: ضار اجرح » أو الهلاكُ بالجَلدٍ 
على تَقديرٍ عدم رجوع الشُهُردء بن ظهر بعظهم عبذا أو مجدودًا؛ كَالرّجِمٍ 
والقِصَاصٍ » يعني: أن في الرّجمٍ والقِصّاصٍ تجبٌ العَرامةٌ في بيت المالٍء فكذا 
الو الموو بالجو. 

قوله: (وَمُوَ قِلَهُ حِدَابَته) »أي: المعنى في الضارب قله حِدَايته . 

قوله: (نَافْتَصَرَ عَلَيْد)ء أي: افتَصّرٌ الجُرحٌ » أو الإهلاكٌ على الضارب من 
غير أن يُضافٌ إلى الشّهُودِ» أو القاضي. 
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لان لايَجبُ علب الضّمَانُ في الصّجِبح ‏ كبا يَْتيعَ الس عَن اَم مَحَافَة 
الّْعَرَامَة . 

إن نهد أَرْبَمَة لَى ها َع على وجل لالم بد لما فيا بن 
ياد الشبهَةِ وَلَا ضَرُورَة إلى تَحَمُلهَا. 
لل سه اي ليييح 

قوله: ( إلا أنه ا يَجِبُ عَلَيهِ الصَمَانُ في الصّجِيح) استشناء من قوله: (فَاققصَرَ 
عَلَبْه)» هذا جوابٌ سُالٍ بأنْ يُقَالَ: لَمّا اقتصَرٌ رَ عليه ؛ كان يَتبَغي أن يَجِبَ عليه 
الضمانٌ» وهو القياسٌ » فأجابٌ عنه وقال: لكن لا يَحِبُ عليه الضمانُ في الوجه 
الصحيح » وهو الاستحسانٌ ؛ كَيا يمْمَعَ الفا عن إقامةٍ الْحَدٌَ خوقًا مِن العٌرامة. 

قوله: (وَإِنْ شَهدَ أَربعَةٌ علَى سَهَادةِ َْبََةٍ علَى رَجُلٍ بالزّنا ؛لَمْ يُحَذَّ) وهذه 
من مسائلٍ «الجامع الصغير) المعادة التي فيها فائدةٌ. 

وصورتُها فيه: (محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَنِيفَة لله: في أربعة [4/<:< م] 
شَهِدُوا على شهادة أربعة يالرّنَا على هذا الرَّجُلٍ هذه المرأقء قال: لا تجوز 
يكم : 

وَإِنْ جاءت الأربعةٌ» ذقَهدُوا على المعايَنةِ الزّنَا في ذلك المكان » قال: لا 
كن شَهَاكتهم)20. ا 

وذكر هنا شهادة الأصول بعد رَدٌ شهادةٍ الفروج كما ترئاء ولم يَذْكْها 
في «الأصل) ' بعد ذلك » وهي فائدةٌ «الجامع الصغير»» أمّا شهادة الفروع ؛ فإنما 
لم تُقْبَلُ لتَحَكٌنٍ الشبهَةٍ فيها باحتمالٍ الزيادة والنقصان بتدَاول الألسةء ولأن 
شهادتهُم أضعف من شهادة النساء؛ لأنهنَّ يَشْهَدنَ عن عِيَانِ » وهؤلاء يَشْهَدُونَ عن 
خبرء لا عن عِيّانِء وليس الخبرٌ كالمُعايّنة. 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير» [ص/0م؟]. 
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ِْنْ جَاء الْآوَُونَ ََهِدُوا عَلَى الْمُمَاكَةٍ في ذَلِكَ المَكَان لَمْ بُحَدْ أنِضاء 
هاية السيان 37244 امم 

انا رُدَثْ شهادتُهنَ في الحُدُودِ ؛ فرَدُ شهادتهم نوه ولأن شهادة الفروع 

عن2"7 شهادةٍ الأصول ؛ وتَضْبٌ البدّلٍ إنما يَكُونُ فيما إليه حاجلاء ولا جابة 
ااا ا » لكن لا حَدَّ على الفروع ؛ لأنهم 
ها َذْفَ غيرهم» والحاكي للقذف لا يُحَد ولأن تكائلٌ عددهم صار ُبهَة 
نا شهادةٌ الأصول بعد شهائيهم» ؛ فنما لا َُُ أفًا؛ لأن الفروع نقلُوا شهادة 
الأصول » وقك - شهادةٌ الفروع , فصار رد شهادتهم كرّدٌّ شهادة الأصولٍ من 
وجو قضار شُبَهَةٌ في ذَرءِ الحَدٌ عن المَشْهُودٍ عليه» ولا يُحَدٌّ الأصول أيضاء 
لتكامل عدَّدَهِم ووجود أهليّتهم. 

وقوله: (فِي ذَلِكَ المَكَانِ) » يريدٌ به: ذلك الرَّنَا بَينه 

اعلم: أن الشّهَادةَ علئ الشَّهَادَةِ» وشهادةٌ النساء مع الرجالٍ» وكتابٌ القاضي 
إلى القاضي لا يَقْيَلُ في الحُدُودٍ والقِصّاص » وبه صَرَّح في «شرح الطَّحَاوِيٌ»!» 
وغيره. 

ونقلَ في «الأجناس» ااعن «انوادر ابن رستم» وقال: لتيل في السوير الَف 
على الشَّهَادةِ والغَّهَادَةُ مِن النساء مع الرجال» ويجوزٌ فيه العَفوٌ» وتَصِح فيه 
الكفالة» هوسق الا بي 

قوله: (فَِنْ جَاءَ الْأََُونَ) » أي: بعد ما شَهِدَ الفروح . 

قوله: (لَمْ يُحَلَ أَتِضا)» أي: المَشْهُودُ عليه. 


)6 وقع بالأصل: «بدل علئ»- والمثبت من: «ن1ء وااع؟ء ولاغكا واارا. 
(1) ينظر؛ #شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيٌ [833"] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي [899/1] . 


لحل 


8 كنب اعبرد © 
مَْنَاهُ تَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ الرََا عي لَِنَّ شَهَادتهُمْ قَدْ وُدْتْ مِنْ وَجْه برَدُ شهَادَة 
تدوع غد: ون الغاءته : 1 قد قوق و قاف الأى در 
المُوُوع في عَيْنِ هَذِء الْحَادئة ؛ إذْ هُمْ قَائمُونَ مقَامَهُمْ بالأمْرِ وَالتَسْمِيل. 

وََا يحَدُ الشّهُودُ؛ لَِنّ عَدَدَهُمْ مُتَكَايلٌ ٠‏ وَامْتَِامُ الْحَدعَلَى الشّهُود عل 
نوع شُبهَةِ وَهِيَ كَافِبَةٌ لِدَْءِ الحدّ لا لإيجَابه. 


ذا شَهِدَ أَرْبَمَةٌ عَلَى رَجُل بالرََّاقَْجمَء وَكُلَمَا رَجَعَ وَاجِدٌ حْدٌَ الَاجِخْ 


قوله: (مَعْنَاهُ)» أي: معنئ قولٍ محمَّدٍ في ذلك المكان. 

قوله: (لِأَنَّ شَهَادَتَهُْ) » أي: شهادةً الأصول. 

قوله: (إِذْ هم تَائِمُونَ مَقَامَهُمْ) » أي : الفروع [؛/ 'راء] قائمون مقامً 
الأصول » وهذا تعليلٌ لرَدٌ شهادة الأصولٍ؛ بسبب رد شهادَةٍ الفروع . 

قوله: (وَلَا بُحَدٌ الشّهُوهُ) , أي: الأصولٌ والفروعٌ لا يُحَدُُون ؛ لأن عَدَدَهُمِ 
متكايلٌ » والأهليةٌ أيضًا موجودةٌ. 

قوله: (وَامِنَاعٌ الْحَدٌ عَلَى الشّهُودِ عليه لَِوعٍ شُبهة)» وهي شُبهَةُ البدليّة. 
واحتمالٌ الزيادة والنتقصان في الفروع » وشُبِهَةٌ الردّ في الأصول . 

قوله: (وَهِيَ كَافيَةٌ لِدَرِْ الحَدّ» لا لإيجابه) » أي: السَّبهَةُ كافيةٌ لإسقاط الحَدّ 
لا لإيجاب الحَدٌ. يعنى: أن الشُّبهَةَ ليست بمُوجبة للحدٌ ؛ ولكنّها مُسقِطةٌ له 
قوله: (وَإِذَا عَهِدَ أَرْبَعَةعلَى رَجُلِ بالزَا مرجم وَكُلَمَارَجعَ وَاحِدٌ؛ خدًا' 
الرَّاجِعُ وَحْدَهُ وَغَمَ رُبْعَ الدَّيَة) » وهذه من مسائل المعادةٍ في الجامع الصغير)»' '". 
)١(‏ وقع بالأصل: (وَحَدً) . والمثبت من: (ن)» والماء والغكء واراء 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/١٠؟].‏ 


ا 
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ما الْعَرَامَة لان بي من يَنقى هاي كاه رباع الْحل. ميكُونْ الثالف 
تَهَادَة الرّاجِعٍ دبع الْحَقٌّ. 
اتساج إويية اليا 44 ب ب ب ببست 

اعلم: أن رجوعٌ الشّاهِدٍ لا يخلو: إنَا أن يَكُونَ بعد القضاءٍ والإمْضَاءٍء أو 
القضاءٍ قبلَ الإمضًاءِ ء أو قبلَ القضاء والإمضّاء. فهذه فصول ثلاثةٌ: 

أمّا في الفصل الأوَّلِ: فيَغرَمٌ الراجعٌ ربعَ الدَّيّة بانّفاتق أصحابناء ويْحَدُ الاجم 
وحدَّهُ عند علمائِنًا الغلاثة . 

وقال زُكَرٌ هك لا حَدَّ عليه . 

وقال ابن أبي ليلّى ‏ وهو قولُ الحسن البصرِيّ -: يجب علئ الراجع القعل . 
وإِنّْ رَجَعُوا جميعا يُقتلون ٠‏ كذا ذكّر الفقيهٌ أبو الليث ©ته قولهما - أعني: قول ابن 
أبي ليل والحسن البَضْرِيّ - وأَحَدَّه السَافِعِي يلقة"؛ لأنهم تكلوء معت » »حت 
ألجأوا القاضيّ إلئ القضاء. 

ولنا: أن القتلّ لَمّا ومع بقضاء القاضي ؛ صار سُبِهَةه فسقّط القتل لى عنهم ء 
فوجب العَرامةٌ على الراجع وحدّه؛ وهو ربع الي وهذا لأنَّ العبرة في الشّهَاكَةِ 
لبقاء من بقي » لا لرجوع من رجّع » وقد بقِيَ من يَنقَى قّى بشهاديه ثلائةٌ أرباع الحقّ » 
ِيكُونٌ الراجمٌ مُتْلِقَا ربع الحقٌّ ؛ فيغر" ْم ذلك ؛ لأنه َمّا رجّع فقد أقَرٌ على نفيه بأنه 
تلق نفس معصومة » وهو وثلاثةأْفّسِ أخرئ مه فإقراء حُةٌ على نفيه دون 
غيره؛ فلهذا ضمِنَ الربع لا غيرٌ. 

وآما الحَدٌ: فإنما لَم يَلرَمْهُ عند زُكَرَِ لأنه لا يَخْلو م مِن أحدٍ الأمرّين: إما إن 


(1) مذهب الشافعي: : أنهم إِنْ قالوا: تعَمّدناء وعَلِمنا أنه يقل بشهادتنا: يجب عليهم القصاص أو دية 
مُغلظة في أموالهم مُوّزْعة ة علئ عدد رعوسهم. ينظر: #روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي 
]1١5/4[‏ » و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [/41/9] - 

0( وقع بالأصل: «إل القاضي ». والمثبت من: غ8 ؛ واراء وام4. 


لل 


ا ا :0 
كان قَاذِفٌ حَيّ؛ أو قاذِفٌ ميِّتٍء فإِنْ كان قاذِفٌ حي [:/0؛<طام| ؛ فقد بَطَلَ ذلك 
بموت المَفْدُوفٍ ؛ لأن حَدّ القَذْفِ لا يُورَثُ عندّناء ون كان فاذِق ميت ؛ فلا يَلرَنن 
أيضًا ؛ لأنه مرجومٌ بحُكم القاضي . 

ولهذا لو قَّمَه غيره لا يُحَدُ ؛ لأن قضاء القاضي بالرّجمٍ صار هه ولآنه 

ما جع نقّى عن المرجُوء الزَاء ونسبه إلى اله والإْصَانٍء فكيف يَكُون مذقا؟ 
بِقِيَ أن يَكُونَ كلامه السابقٌ تَذْهَاه وقد بطّل ذلك بالموت ؛ لعدم صحَّة الإث. 

ولنا: أنه لَمّا جٍ انقلّب كلامّه السابنٌ كَذْمًا للحالٍ ؛ لأن كلاقه في حال 
الحياة اتعفّد شهادة لا كَذْفَاء فبالررجوع انفسكَت الكَّهَادَة: فصار كَذْفًا عند الو 


وقازِفٌ الميّت تُحَدٌ بُحَدّ» كالملاعِنٍ إذا كدب نفسّه بعد تفريي القاضي ؛ يُحَده وت 
كلاه السابقٌ كذ وإنْ كان يتفي الرّنَا بالإكذابٍ . 

إن ُلْتَ: إذا كان كلامٌه كَذْهَا للحال ؛ يَنَفِي ألا يُحَدَّ الراجمٌ كغيره؛ لأنه 
قف مَن قكّى القاضي بزِاه وحَكُم برّجيِه . 

قُلتُ: الراجمٌ القرق يله كب فى سهارقاه وقدّق اتكصناء عأعد تعمد 
ولا كذلك إذا قذّف غيرٌ الراجع ؛ لأنه 


القاضي برَجيه » ولأن قولَ الشَّاهِدٍ صار حُّة في دَرْءِ الحَدٌّ عن غيره» ولا يَجُورٌ 
أن يَكُونَ قوله حَجّةٌ في دَرْءِ الحَدّ عن نفسه. 

وأا في الفصل الثاني: وغوما إذر رجّع بعد القضاء قبل الإمضًاء؛ يُحَدٌ 
الشّهُودُ كلّهم في فول أبي حَبيقَة » وهو قل أبي يوسق خا 


وعلى قولٍ محمد وهو قول أبي يوسل أوّلَا : يُحَدٌ الراجمٌ وحدهُ استحساناء 


اا 
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اس سس ير اقيق ا لبون ٠‏ لأس 0ك 
كر الحاكمٌ الشهيدٌ الاستحسانّ في «الكافي»20, وقول زَُرَ مدل فول محمّد. 
[كذا]!' في «المختلف)0, 

وقال الشَافِمِيُ ل - في أحدٍ قوليه : لا يُحَدٌ الراجغ!!2. كذا في شرح 
الأقْطّع »200 . 

وجِهُ قولٍ محمَّدِ: أن القاضيّ قضَى بشهادته وتأكّدَتْ هي بالقضاء , ثم رجوغه 
بعد ذلك يِصِح في حقٌ نفسه» لا في حنٌّ غيره: كما إذا رجّع بعدّ الإمضّاء. 

تحقيقه : أن بالقضاء تغيّرَتْ نفْسُ المَشْهُودٍ عليه » فصارّت بحالٍ لو قتله إنساقٌ 
لاشيء عليه . كذا ذكره الفقيهٌ أبو الليثِ» فصار حكمٌ القضاء حكم الإمصّاءء فإذا 
رجع بعد الإمْضَاء؛ يُحَدُ وحدّهء فكذا هناء 

ووجهُ قولهما: أن [0/4؛؟ر/م] إمضاء الحَدّ بمنزلة القضاءء بدليل أن الإمضَاء 
لا يَجُورُ إلا بمحضر من القاضي» ولهذا يُجعلُ الأسبابُ الحادثةٌ في الشّهُودِ 
كالارتداد» والفسي» والجُنُونِ والعَمّى والموتء والعَبِيَةٌ ‏ بعد القضاء قبلّ 
الإمضَاءِ كالحادثة قبلّ القضاء» فإذا كان الإمضَاءٌ كالقضاء؛ كان الر جوع قبل 
الإمضّاءِ كالرجوع قبل القضاء, فيِحَدُون جميعًا. 


. ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/170]‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اذا ونعقء ولغكء واراء 

(م) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1144/1]» وينظر: «شرح مختصر الطحاوي» 
للجصاص [770/1] «الإيضاح» للكرماني [ق/151]؛ «المبسوط» للسرخسي [48/8]؛ «تحفة 
الفقهاء» [254/6] . 

(؛) وهو المذهب. ينظر: اروضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي [1547/11]» و«التهذيب في فقه 
الإمام الشاقعي» للبغوي [/0/0 ٠]‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [195/3/1]: 


055 
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دَقَالَ الشَّافِعِيٌ رهك: يِب الْمَيْلُ دُونَ الْمَالٍ بنَاءَ عَلَى أَضْله في شُهْودٍ 
الْقِصّاصٍ ‏ وَسَْبيهُ في الدََّاتِ إِنْ شَاء الله تعالَى ٠‏ 
َم لْحَد: َمَذْهبٌ عُلَمَئِئَا لدان يهد.. وَكَالَ ذُكرُ له لا يُحَد أن 
قَاذْفَ حَيٌ قَقَد بَطَلَ بِالْمَوْتِء وَإِنْ كَانَ فَاذِفَ مَيّتٍ فَهْوَ مَزْجُومٌ بكم 
مستسسحسححو و ورورييو 000 

وما في الفصلٍ الثالث: وهو ما إذا رجّع قبل القضاءٍ والإمضَاءٍ ؛ فعندّنا: 
يو مما 

وعند رُكَرَ: يح الراجمٌ وحدةٌ؛ لأن رجوعّه حجَّةٌ عل نفسه» لا على غيره. 

ولنا: أن واحدًا منهم لما جم بقِيَ الثلاثة ؛ والثلاثٌ لا تصلّحُ أن كَكُونَ شهودا ؛ 
لقصور العددء فصاروا قَذّدّ بخلافه رجوع الواحدٍ بعدّ القضاء والإمضَاءِ؛ٍ لأن 
هناِكَ جعَل القاضي كلامهُمٍ شهادة» بعد ذلك رجوعٌ الواحد صرح في حقّ نفيه » 
لا في حٌّ أصحايه» وهنا َم يُثرْ كلامهُم شهادة؛ حيثٌ لم يقْض القاضي به؛ 
بي كذ ُحَذُون جميمًا ء ولأنَّ واحدًا منهم لو املع م من الشّهَادَةٍ ابتداء» فشَهِدَ 
الا اعون لتصير ووم» دا نا 

قوله : (بَاء على أَضْلِو) ؛ أي : أصل الشَافِيَ و في شهُودِ الِصَاصٍ ٠‏ يعني : 
إذا رجَمُوا بعدَ القصّاص يُعُكَُون عدّه» فكذا هنا إذا رجَعُوا بعدَ الرَّجِمٍ يعُون أيضًا. 

قوله: (وَسَمَينْهُ نبي الدَّيَاتِ)؛ حوالةً ليس لها رَوَاجٌ أثيناه ذِكُرٌ ذلك 
الفِجَاجٌ”" , وقد بيّنّاه آنقًاء 

قوله: (وَآَمّا الْحَدٌ: تَمَذْهَبُ النَكَانَِ), أي: علمائنا الثلاثة» وهم: أبو حَبيَة 
وأبويوسفٌ ومحمدٌ ياو ء وهو عطْفٌ علئ قوله: (أَمّا العَرَامهُ) ؛ لأنه ذكّر قبلّ ذلك 


00-3 ترحوتتا 
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اده 


لْقَاضِي ؛ مَبُورِتُ ذَلِكَ شُبْهَةٌ َه 

وَلَنَا: أَنَّ السَّهَادَةَ نما كيت ذا بالرْجُوع لَِنَّ به تُفسخ” مَهَادَئه ؛ 
جل لِْحَال كذ ليت وَكَدِ اْمسَحَتٍ الْحبة, بلق ما يبتى عله وهو 
لقَمَاُ في حَمَِّ فا يُورَتُ الشُبِهَةٌ خلا ما ذا كَذَكَهُ غَيْرُهُ؛ لِأنَهُ غَيْرْ مُخْصَن 
عتم ساي ْ 


قوله: (قَُورتُ لِك ُنَة) » إشارة إلى كونه مرجومًا بكم القاضي . 

قوله: : (لِآنَّ ب تُفْسَحُ سَهَادنُهُ) + أي: : بالرجوع فسخ شهادةُ الراجع ؛ فجعَلّ 
كلاته كا للحالٍ» بخلافف ما إذا ظهر أحدُ الشّهُودٍ عبدًا بعد ْم حيتٌ لا حَدّ 
مني أده لأ كلض اعطق لين الل » ميوت اولمعابا لل ته 
وقد مر بيه عند قوله: (وَإِنْ َه أَبَعَةٌ على رَجلٍ يازا َصْرِبَ بِشَهادَهِمْ: كم 
رُجِدَ أَحَدُهُمْ عَبِد عَبْدَا) . 

قوله: (وَكَد الْمَسَحَثِ الْحْحَةٌ تيع الال كلها وهر افد تي له 
والضميرٌ في (عَلَيْ) » راجعٌ إلى الحُجّ على تأويل الكلاٍء وقوله: (وَهُوَّ) راجمٌ 
إلى (م1) وهو عبارةٌ عن القضاءء والضميرٌ في (حَقَه حَقُه) راجعٌ إلن الراجعء يعني : 
أن الصاء الْفسَعّ في .سق الراجع »الأ القضاة ممع تى علئ الاو وقد مسحت 
شهادةٌ الرا< جع بالرجوع » ٠»‏ فلا يُورِتُ كوه مرجومًا بقضاء فت تقادييه 
حَدٌ القَذْفِ عن الرا جع ؛ لأن القضاء اسح في حقو بخلافف قَذْفٍ غير الراجع 
نوسي جسن و 0 


(1) في حاشية الَضل: «خ: تنفسخ. 


ردنا 
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0 َمَْهُوهُعََِِ حت رَجَعَ وَاحِدٌمِنْهُمْ خُدُوا جَمِيعَاء وَسَفْطَ 
عَنِ الْمَشْهُودِ عَلَبْ. 
وَقَالَ مُحَمّدٌ هه: حُدَّ الرَّاجِمُ م حَاصَّةَ ؛ لأنّ الشهَادَة َأَكَدَث بِالْقَضَاءِ ند 
يَنْمِحُ إلا في حَقٌ الرّاجع كما دا رَجَعَ بَْدَ الإمتاء. 


وَلَهُمَا: أن الإصّاء مِنَ الْقَضَاءِ قَصَارَ كَمَا ذا رَجَعَ وَاحِدٌ قَبْلَ الْقَضَاى 
وان ع امهو عله ٠‏ زوجع كا م ل لق 
عدوا جهِين ٠‏ وَكَالَ رمد طن يُحَدّ الاج خاضَة؛ أنه له يصندق على عت 


ولاه أن كَلَامَهُْ قد في الل »بي ضاق باصا الْقَصَاء به كَإِدَا 
لم يَنَصِلْ به بهِبَقِي كَذَْا تبحَدُونَ . 


قن كَانُوا حَفسة حَمْسةٌ تَرْجَعَ أَحَدُهُمْ؛ لَاهَيْءِ ء عليه لأكة يقر بَقِيَّ مَنْ يَِقَى يشَهَادتد 
ل هسه 
0 ىه 
الفرق » وقد مَرٌ بيانه . 


قوله: (ثَلا يَنْمسِحُ إلا ني حَنَّ الرّاجِع) » أي: لا تنْقَِخٌ الشَهَادةُ فيما إذا رجّع 
بعد القضاءٍ قبلّ الإمضَاءٍء كما إذا رجّع بعد الإمضاء. 

وجوابه: أن القياس ليسّ بصحيح ؛ لأن الإمضَاءَ من القضاء, وقد مر بيانه. 

قوله: (وَلِهَذَا يَسْقُطُ الحَدّ عَن المَشْهُودِ عَلَيِ) ؛ أي: لأجل أن الإمضَاء ين 
القضاء في باب الحدُود ؛ يَسقْط الحَدّ على المَشْهُودٍ عليه إذا جع واحدٌّ بعدّ القضاءِ 
قبل الإمضاءء كما يَسقُطُ إذا رجَمَ قبل القضاء. 

قوله: (لَا يُصَدّقُ عَلَى غَبْرِِ) » أي: لا يُصَدَّق الراجعٌ على غير الراجج ٠‏ 


قوله: (وَإِذا كَانُوا حَمْسَةٌ قَرََ جَعَ أَحَدُهُمْ ؛ ؛ لاشيء عَلَي) ٠أي:‏ لا شيءَ على 


| 


2 
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الْحنَّ وَهُوَ شِهَادةٌ الأزعة. 

َإِنْ رَجَعَّ آخَرُ حُدا وَعْرمَا رُبْعَ الدَّيَة آنا الحَدُّ فلمَا ذَكَرْنَاء وَأَما الْعَرَامَةُ 
في مَنْ يَقّى هادي َال باع لْحَق, وَالْمحتيط َه من بَعِي لا جو 
مَنْرَجَعَّ عَلى مَا عرف . 
سس ا سس سس وو غايية | البيلان 7س سس سس 
لنهُووِء ولا على الراجع» ولا علئ أصحايه لا الحَدّ ولا الغرامة ؛ لبقاء من بتي 
ياي كل الح » فإن رججع آحَرُ؛ يُحَدّان حَدَّ القَذْفِء ويَغْرَمَانِ ريع الذي ؛ ؟ لأنه بقِي 
ثلاثة أدبع الحقٌّ ببقاء ء الثلاثة علئ الشَّهَادةِ لأن كمال العددٍ ليس يرط لليقاءء 

يق بكلّ وجل سعله ؛ فصار عليهما الربعٌ ؛ وعلئ كلّ واحلٍ ين الراجعين حَدٌ 
ل لأ لذ لايك وهي ين السك السادة لي يها قائدةٌ ؛ لأنه ذكّر 
في «الأصل)2"0: رجوع واحدٍ من الخمسةء ولم يذكز رُجوعَ آخرّ معّهء 
وفي «الجامع | لصغير)(" ذكرٌ ذلك . 

قوله: (أمّا الحَدَ كلما دكَرْنَا) » إشارة إلى قوله: (كنا: أن هاه إنَّمَا تقب 
دنا بالرُجُوع) . 

َإِنْ قلْتَ: حين رجّع الواحدٌ مِن الخمسة؛ لا شيء عليه أصلاء بَعْدَ ذلك 
كين يَحِبُ عليه الحَذُ والعَرامٌَ برجوع الآخَرِ؟ 

3 [145/4و/م]: إنما لا يجب عليه شي وقْتَ رجوعه ؛ لماتع مع وجود 
السبب» والمانعٌ بقاءٌ الحُجََّ الكاملة» فلَمّا رجع آحَرُ ؛ زال المانعٌ فَحَمِلَ السيبٌ 


ع 


عَمَله. 
قوله: (عَلَى ما عُرِفَ): أي: في كتابٍ الشهاداتٍ. 


. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [57/18/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 
ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/585]-‎ )1( 
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وَِنْ شَهدَ َرْبَمَُ على جل بالزَّاء قرُكُوا قَرْجمَ. فَإذًا الهو مَجُوسٌ أو 
عبد ؛ َالدَبَةُ علَى الْمْرْكْينَعِنْدَ أبي حَنِيفَة هد . 

مَعْنَاهُ: إِذَا رَجَعُوا عَنْ التَركِيَة . 
آذآ سف اق ييا 4 سييست 

قوله: (وَإِنْ شه أَربمَةُ عَلَى رَجُلٍ بالزّتاء قَرُكُوا" قَرْجمَك قإِذا الشهوذ 
مََجُوسٌ سٌ أو عَببدٌ؛ فَالدَبَةُ على الْمُرَكينَ عِنْدَ آبي حَنِيفةَ حفة)» وهذه من مسائل 
«الجامع الصغير» المعادةٍ. 1 

وصورتُها فيه: «محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَنِيقَة يلقة: في أربعة شهذوا 
على الوّجُل لزنا فركاهم نر رَعَمُوا نهم أحرادٌ مسلمون» فإذا هم مجوم. أو 
عبيدٌ » وقد رجمّه الإمام حين رَّكُوهم بذلك » قال: : عليهم الذيَه. 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ ته: لا شيء علئن المُرّكينَ في ذلك والدَيهُ على 
بيت المالل9, 

قال صاحبٌ «الهداية) #8: (مَعْنَاهُ: ذا رَجَعُوا ءَ عَنِ التَرْكِيَة) » أي : معن 
قوله: (َالدَيَةُعَلَى الْمُرَكْينَ) . 

ويَدُلُ على صحّة تأويله: ما َصّ عليه الحاكمٌ الجليلٌ الشهيدٌ في «الكافي؛ 
وقال: «وإذا شهد الشُّودُ على رَجُلٍ يالرّنا والإحْصَانٍ فركاهم نف عمُوا أنهم 
أحرادٌ؛ ورحِمَء » ثم وَحِدَ أحدّهم عبد ٠‏ قال لا عدّعن اللتردولا قساة: :قلت 
فهل على المُرّكينَ شي 2؟ قال نكم المْركُون على شهاديهم أنهم أحراد؛ م يفْضَ 
على المُرَكينَ بشيء؛ ولا على الشّهُودٍ 
(1) أي: بأن قال المزكون: هم أحرار مسلمون عدولء أما لو اقتصروا علئ قولهم عدول فلا ضمان علئ 


المزكين بالاتفاق إذا ظهروا عبيدا. ينظر: فتح القدير [295/8] ٠‏ 
(1) ينظر: «#الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير؛ [ص/185] - 


1 
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سس لي الا 8 سس 

فإِنْ رجَعَ المُرّكُون عن شهادتهم ضيئُواء وهذا قول أبي حَبِيفَةَ له ٠‏ وقال 
بو يوسفٌ ومحمدٌ فه: لا ضمانَ على المرّكينَ. قُْتُ: إن لم يقُولوا إنهم أحرارٌ؛ 
وقالوا: هم عدولٌ » ثم وُجِدُوا عبيدًا؟ قال: لا صَمَان على المُرّكينَ206. إلى هنا 
لف الحاكم نك . 

وجهُ قولهما: أن المُرَكينَ لم يعمنُوا شينًا سوئ أنهم أثْنُوا علئ الشهُودِ بخير» 
وأتييُوا بذلك شرطً الحُجّة ؛ وهى العدالةٌ» فصارُوا كشهود الإحصّان» فلا يَضمئُون 
شينًاء فإذا لّم يَضميُوا ؛ وجَبٌ الغََمانُ على بيت المال ؛ لأن القاضي إذا أخطأ في 
تضائه في حَدَّ يَجِبّ الضمانٌ في بيتِ المال؛ لأنَّ قضاءهٌ وقَعَ للعامّة» مِتِحِبٌ 
الضمانٌ أيضًا في مالهم » وهو بيت مالٍ السلميقة: وإن أخطاً في قِصّاصٍ أو مالٍ 
يَحِبّ الضمان علئ المقضِيٌ له. 

[4/»؛'ظاء] ووجةُ قول أبي حَِيفٌَ قه: أن المُرَكُينَ هم الذين أتلُوا المَشْهو 
عليه ال ؛ لأن القاضي لا يَْضِي مالم الت فكانت الك عيلة لل 
المُْولُ لل علة ال والحكم ُضافٌ إلى عل اللو كما ُقَافُ إلى العلوء 
فصار المُرّكُون كالشهُودٍ إذا رجَعُوا فيضمنوف . 

بخلاف شُهُودٍ الإحصَان؛ فإنَّ الإحصّان ليس في معنئ عل لعلو بل هو 
علامةٌ معرفة كم الزَا الصادر بعد وجودٍ الإحصّانٍء ولا حاجة لوت الزنا إل 
شُهُودٍ الإحصّان ؛ لأن لزنا يت بك بشهود الزّنَا قبل شهُودِ الإحصّانٍ ء ولكن لا يت 
لزنا بشهودٍ الزّنَا مالم يركوا فظهر لفرقُ بين لكي وشهادة الإحصَان. 

ثم لا صَمَانَ لا على شُهُودٍ الزّنَا في مسألا لأنَّ كلاهُم إنما يَقَّ شهادة 


)6 ينظر: «الكاقي» للحاكم الشهيد [3ق/؟1]- 
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َكب » فا رجعَ المُركُون ؛ عُلمَ أنه لم يَقَعْ شهادة؛ بخلاف ما إذا رججع شهوذ 
نادت شخي المزكرن» سي قال شؤرة اليا الأ تلاط رع حومط »ول 
يُحَدُ هوه الا أيضًا في مسأليدا» لأنّهمِ نوا حياء فسقّط الحَدُ بموت العَفذُوف , 
لأنه لا يُورَتُ عندناء 
َإِنْ قُلْتَ: الحُكمٌ بوجوب اديه على المُرّكينَ مُطلَقٌ عن قَيدٍ الرجوع في 
مسألة «الجامع الصغير»» وصاحبٌ «الهداية» رضت أوّلّها به» وأنتٌ قد استدللتَ على 
صحَّة ذلك بنصٌ الحاكم الشهيد رفي » فإذا كان كذلك ؛ كيف قال في المنظومة»: 
عَلَى الْمُرَّكينَ َمَانُ مَنْ رُجِمْ «ه إِنْ ظَهَرَ الَاهِدُ عَبِدا وَعْلِمْ 
وَآوَجٍاصَمَانَ عدا التُيلفٍ 3-8 في بَنِتٍ مَالٍ الْمُسَلِمِينَ قَاغْرِفٍ 
وَفِي الْمُرَّكّينَ إِذَا هُمْ رَجَعُوا د كَدَاوَكَالَا غُرُرُوا وَأُوجِمُوا 
.ليت لوايية "لس السووعيظ نيك الل ماردرع» » فلو كان 
معنئ المسألة فيما إذا رجّع المرَكُون00؛ لزم التُكرارٌ. 
وكذا ذكّر صاحبٌ «المختلف) أيضًا حيثٌ قال: «وعلىئ هذا الخلافي: إذا 
رجّع المُرَكُون)20؛ فذلك دليلٌ على أن الرجوعٌ ليس بشَّرطٍ لضمان المُرَكين ؛ فيما 
إذا ظهر الشقرة عجري أوسبيةا: 
[/ماراء] قُلْتُ: الإمامٌ الحاكم الشهيدٌ أعرّف بمذهب أصحابتاء وكبارٌ 
الأئمّةَ شرّحُوا كتابّه: «الكافي)» وسَمّى كل واحدٍ شه امبسوطًا»» وكلائة نص 
في تحقيق المذهب ٠‏ 
)0 وقع بالأصل: : المذكور) . والمغبت من! «ن)ء ولام2؛ وااغ4؛ واراء 
(؟) ينظر: «مختلف الرواية» لبي الليث السمرقندي [#إحوللا. 
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وَكَالَ بو يُوسْفَ وَمُحَمَدٌ هه مُرَ عَلّى بيت الْمَالِء وَقِيلَ: هَذَا إذَا قالوا: 
مدنا المْكَِةَ مَعَ عِلْمَا بِحَالِهمْ لَهُمَا آنّهُم نوا عَلَى الشّهُودٍ خَيرَاء قَصَارَ كما 
م2222 ا 

علئ أن رواية «الأصل» كذلك ؛ حيثٌ قال فيه: «قُلتُ: أرأيتٌ َ الشّهُوةَ إذا 
هدُوا على رج الزََاء فسأل القاضي عنهم فكوا في ال والملائية: فتطين 
بشهاكتهم : ورُجِمَ العَُْودُ عليه©: ثم وُجِدَ أحدٌ الشّهُوو عَبدَاء هل عل علزن الشُوُودٍ 
ني؟ قال: لا حَدَّ عليهم ؛ ولا ضَمانَ : والدَيَةُ على بيت المال. 

َلك أرآد يت لو قال المُركُون: هم أحرارٌ فعُرّفَ تَسَبهم» فأمقّئ القاضي 
شهاتهم » ثم وُحدَ الشهُودُ ليس لهم نببُ؛ ووجَدّهم عبيدًاء هل يَْضِي علن 
المرَكينَ بشيء ؟ قال: إِنْ و َم مركو على شهادتهم أنَهُم أحرارٌ ؛ لَم يُقُضَ على 
المرَكينَ بشيء » ولا علئ الشّهُودِء وإن رجّع المُرَكُونَ عن شهادتهم ؛ صَمِنُوا. 

قُلْتُ: : فإذا لم يَقُولوا: : إِنّهم أحرارٌ» وقالوا: : إنهم عدو ثم وُجَدُوا عبيداء 
كيف القولٌ في ذلك؟ قال: : لا صَمان على الْمرّكينَ)20 . إلئ هنا لفظ «الأصل». 

ولا يلزمٌ كراد في سألة«المنظومة» واالمخطف الأ السالةالأوو: 
يما إذا جع المُركُونء وقد ظهر , يعضرٌ الشّهُود عبداء والثانية: : فيما إذا رجَعواء 
ولَم يَظْهَْ بعضٌ الشّهُودٍ عبد . 

: ثم اعلم: أن المرادٌ بالتزكية إثباثٌ عدالة الشّهُودِ بوَصفِهم بأنهم أزكياء؛ بأن 
يقولٌ المُرّكون: هم أحرارٌ مسلمون. 

قوله: (وَقِيلَ : هَذًا ذا قَالُوا : تَعَسَّدْنَا التَّْكِية مع عِْمنا بحَالِهِمْ) ؛ أي: وجوبٌ 

لمان علئ المُرّكينَ عند أبي حَِيفَةَ له إذا قالوا: تعمّدنا ذلك» أمّا إذا قالوا: 


)١(‏ وقع بالأصل: «عليهم». والمثبت من: «ن», ولام ؛ واغ0» وارنا. وهو الموافق لِمّا في #الأصل». 
(؟) ينظر: #الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١17/-173/10/[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


جه تباي » 


إذَا أَنوًا عَنَى الْمَشْهُودٍ عَلَِِ خَيرًا بَنْ سَهِدُوا بإحْصايهء وَلَهُ أن الْهَاةً نما 
تصِيرٌ حْجةُ وَعَامِلة بالترْكَةء فَكَانت التركِيةُ في تختى لَه الِْلّق تضاف 
الْحُكُمُإِلَيهَا لاف شهُودِ الِحْصَانٍ ؛ لأنَُ مخض الشْرْطٍ وَلَا قزق بَنَمَا إِذَا 
كَهِدُوا بلَمْطَة التّهَادَةِ أ أَخبَرُوا وَهَذًا إِذَا أَخْبَُوا بِالْخْرَيّة والإشلام. 
مم ل ل و وينوي ل مت 
أخطأنا ؛ فلا 

قال الإمامٌ المَتَابتٌ في شرجه ل«الجامع الصغير»: وتأويله إذا قالوا: عَلمنا 
أنهم مجوسٌ , وممَّ هذا ركياهم» أمّا إذا قالوا: أخطأنا؛ فلا يجبٌ عليهم الصَمان. 
لأنهم نائيون عن القاضي » فالقاضي لو أخطأ لا ضَمانَ عليه» قكذا هناء وإدما 
وجب القَّمَانُ عليهم إذا تعمّدوا ؛ لأنهم أظهّروا علةً علة التلف. 

قوله: (وَهَذَا إِذّا أَخْبرُوا بالْحرَبَة َالإسْلام)» أي: وجوبٌ الضَمَانٍ على 
المْرّكينَ [:/١هعطام]‏ ف فبما [إذ]”" جروا بحري اجو وإسلايهم ٠‏ » ثم ظهر الشَهُودُ 
عجوسا أزعبيدك “1 إذا قالوا : هم عدول » ولم يَِيدُوا على ذلك . ثم طَهَدُو واعبيدًا: 
لا ضّمان عليهم ؛ لآ ن العبدَ يَكُونُ عدلًا أيضًا بتركه محظور دينه. 

ثم اعلم: أن ذكورة المرّكّى شرط عند أبي حَتِيفَة له ؛ خلاقًا لهما. ذكر, 
في «المختلف)7")» ولا يُشْتَرطٌ العددُ في المرّكّئ عند أبي حَِيمَةَ وأبي يوسفٌ #2 
خلاقًا لمحمدٍ يه ويُشْمَرَطٌ الاثنان في سائر الحقوقي» والأربعةٌ في الرّنَاء 

آنا لا(" يُشْتَرطٌ فى التَّركيَةِ بالاتقَاق: لفظةٌ الشّهَادَةْء ومجلسٌُ القضاءء وند 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «م» 
)١(‏ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1185/9]: 
2 كذا وقع في التُسَخ ؛ وفي العبارة اختلال! ويصح تخريجُها وتستقيم بزيادة: : «الذي» قبل: قلا»: 


فتصير؛ «أمّا [الذي] لا يُشْتَرط في التَّذكبَة بالاتفاق... إلخح» لكن حَدّفٌ الموصول الاشجيرع 
بقاء صِلّنه: هو مذهبُ الكفيين» والبغداديين ؛ وانتصر له ابن مالك بإطلاق في بعض كيه رقيّده 
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آم ذا قَالّوا: هُمْ عُدُولٌوَطَهَرُوا عَبيدا لا يَضْمَمُونَ ؛ لِآنَّ الْعَبِدَ كذ يَكُونْ 
عَدلا 

ولا صَمَانَ عَلَى الشهُودٍ لَِهُ لم َعَم كَلامهُمْ شِهَادة وَلَا يُحَدُونَ حَدٌ 
م 2 0ن لش هه ٍ 0 
لقف ؛ لِأَتَهُمْ قَذَهُوا حَيا وَكَدْ قات قَلَا بُورَتُ عَنْهُ. 

ذا هد أرَعَة على رَجُلٍ بالؤَاء َأمَرَ القَاضِي بِرَجْمِهِء قَضَرَبٍ رجلٌ 


ودء 22م 


له نم وُجد الود عببدًا ‏ على لقال الديةُ. 

َف الْقِيَاسٍِ: يَحِبُ الْقصَاصٌ ‏ لِأنهُ كَل تفْسا مَعْصومة بير حَ» وَجْهُ 
سس وو .اي يان (77727#99سسسيبييييبي 
عرف في «المختلف». 

ويَجُورٌ شهادةٌرَجُل وامرأتين على الإحصّانٍ”©. كذا قال الحاكمٌ في «الكافي». 

قوله: (فَلَا يُورَتُ عَنْه) » أي: لا يُورَتٌ حَدُ القَذْفِ عن الميّت . 


قوله: (وَِذَا هد أَربَمَةٌ على رَجُلٍ بالرَّا 5 مر الَاضِي بِرَجْمِهِء قَضَرَب رَجُلٌ 
ووو 22 ور - 


علقة2 نم وُجدَ الشهُود عبد كمَلَى لقال الدْةُ امتيخسانًا. 


دَفي الْقِيّاسِ: يِب الْقِصَاصُ) وهذه مِن المسائلٍ المعادٍ [5493/]] 
في «الجامع الصغير)0) ولّم يكز قيها محل القياسّ والاستحسانّ في «الجامع 
الصغير» ؛ وقد ذكَرُوهما في اشروح الجامع الصغير) . 
قال الحاكمٌ الشهيدُ في «الكافي»: «وإذا شّهِد الشَّهُودُ على رَجُلٍ_يالرَّاء 
وعُدنُواء فلّم يض القاضي بالرّجِمٍ حتى قثلّه إنسادٌ بالسيفف عمد ء أو خطأء قال: 
- ذلك في مكانٍ آخر. ينظر: «شَوَاهِد النّوضيح» لابن مالك [ص/4١ 1‏ 180] » و«ارتشاف 
الضرّب» لأبي حيان [45/1 »]٠١‏ وامغني اللبيب» لابن هشام [ضص/ه61] - 
(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/115]- 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/285] ٠‏ 


ه٠‎ 
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الاسْتِحْسَانِ: أن اْقَضَاء صَحِيحٌ ظَاهِرًا وَفْتَالَْغلٍ ََوْوَتَ سُبِهَةَ 52000 
“كتتككتتكثككتتتتكلكلتتلتك 00100117 لالت 
عليه القِصَاصٌ في العمدٍء والدَيَُ في الخطأ وإِنْ كان قضَئ برَجمِه, ثم قله. أو 
قَطَّع يدّهء أو فقَأَ ينه ؛ فلا شيء عليه . 

وإِنْ وُجِدَ أحدٌ الشّهُودٍ عبدًا بعدّما قتلّه الرجلٌ ؛ فعلى الرّجُل القِصَاضٌ في 
يرست لعزا ل 0 
سنينَ» وإنْ كله رجمًا؛ فلا شيء عليه والدّيَةٌ على بيت المال» وكذلك أزث 
الجرّاح إذا لم يكن مات)7) . إلى هنا لف الحاكم لد 

وإنما وجب القِصَاصٌ في القياس ؛ لأنه تييّن ‏ بعدّها وُحِدَ الهُوُ عبيدا - 
نه ل نفنا معصومة بغر حل جب لفاس ؛ لامر قل عالن؛ وسقت 

عَلتهِر فيه أن ألنَفْسَ يتين 4 [الماثمة: ه4]» [1/4ه؟مام] لكن لم يَجِبٍ القِصَاصُ 
استحساً ؛ لأن قضاء القاضي بل ده يجيه » صار مُهة؛ وهذا لأن قضاءه لو 
فل عقا يرييث إباحة الدّمِ فإذا لم يكن ما بأنْ وقّع خطأء فصورةٌ قضائه 


بخلافي م ذا قله عمد بعد شهادة الو وتعديهم قل القشاء؛ حبك 
يَحِبُ القِصّاصٌ لعدم الشُبهة؛ لأن القضاء هو المُورِتٌ للد للّهَةَ: ولم يوج ثم لما 
َم يَجبٍ القِصَاصٌ وجَبَ الدَيدُ في ماله ؛ لأن العاقلة لا تَعقِلُ العم وهذا عمدٌ. 
لكن يجب في ثلاث سنينَ ؛ لأ كلّ عمد سقط فيه القِصَاصٌ لل يجب ال 
في مال القاتل في ثلاث سنِينَ؛ لأنها وجيت بتفْس القتل ابتداء» لا بسببٍ 
سَيَخدُتُ كالصلح» فصارّث كالديَة في الخطأء وذبه العمدء وستعرفُ ذلك في 
كتاب الدَّيّاتِ إِنّْ شاء | الله تعالئ . 


:]١؟0/ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 


عط 


باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها © 


اله 


خلا ما إذَا د ته بل القضاء ؛ لِأن الها لَمْ قز حجةٌ َف ولِأنه طن 
اح اد مدا على ليل ربح » قصَار كَمَا إذَا ظَنَّهُ حَرْبيا وَعَلَئِِ عَلامنْهُمْ 
رحب الذي في مايه ؛ أن عد َال لا َل اعد وَيَحِبُ ذَلِكَ في 
اث ينين ؛ ِأَنّهُ وَجَبَ يتفس الْقثْل . 

َِنّ دجم [:«اط] كُمّ وُجِدُوا عَبِيدًا فَالدَيةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ؛ 5 


ساس سه ةي 8 سس 
بخلاف ما إذا قتله رجمًا بعد قضاء القاضي بالرّجمٍ » ثم وُجِدَ الشّهُودُ عبيدا ؛ 


حيثُ لا يَجبْ شيء على القائل» وتجبٌ الديْةُ في بيت المالٍ ؛ لآنه اركل لمر 
القاضي » ولّم يُكَالِفُه» ولكنّ القاضيّ مُخْطِىٌ فيما قصّى للعامّة؛ فِيَحِبُ صَمان 
َطَِ في بيت المالو» وليس كذلك إذا قتله بالسيفب؛ لأنه خالف أمرّ القاضي ؛ 
لأنه أمر يالرّجمٍ» لا بحر الرقبة» فلذا وجبتٍ تِ الذي في ماله . 

قوله: (بخِلَاف ما ذا تَتلَهُ تبلَ الْقضَاءِ) » أي: يَجِبُ القِصَاصٌ حينئذ . 

قوله : (وَلِأنَهاا» ظَنَّهُ مُبَا مُبَاحَ الدّم) » عطفٌ علئ أن القضاء > صحيمٌ ظاهرًا وَْتَ 
القتل ٠‏ 

قوله: (كَمَا ذا ظَنَهُ حَرْبيًا) » أي: ظنَّ المسلمَ أو الغازي أو الشخصٌ حربيًا ؛ 
(رعلن» أي: علئن المون (لاتهع )أي: : علامةٌ أهلٍ الحرب فقعَله عمد ثم 
ظهّر أن المَقْعُولَ ليس بِحَرْبِيٌ ؛ يَجِبُ الدَيَةُ في مال القاتل لا القِصَاصٌ ؛ لشّبهَة ظبِّ 
مباحَ الدّم . 

قوله: (في مَالِ) ‏ أي: في مال القاتل ؛ (لِأنّهُ عمدٌ) » أي: لأنَّ القعلّ عمدٌ. 

قوله: (وَإنْ رجَمَ). علئ صيغة المبنِيّ للفاعل؛ كذا السماعٌ ين الأساتذةٍ 
الكبارء أي: إِنْ رَجَمّ ذلك الرَّجُلُ المذكورٌ المَشْهُودَ [:/١هطام]‏ عليه بالزّنَا بعد 


)06 وقع بالأصل: «وأن». والمثبت من: اناء ولاماء ولاغاء ارم 
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إل انكل أثر لق ليل جد ول جافوة ليه كب انا في يدن لعي 
لِمَا دنا كَذَامَذَا لاف ما ذا ضَرَبَ عُْقَهُ؛ لَه َم يأقيز أ 

وَِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُل بالرَنَاء وََانُوا: تعَمَدنَا ار قلت شَهِادتهِم ؛ 

1 

قضاءٍ القاضي بالرّجِمٍء ثم وُجِدّ الشَّهُودُ عبيدّاء ويجوزٌ على صيغة و المبيئ 
للمفعول.أي: إن جم اليد ليلا في هذه الحالق» فم تين حال الهو 

قوله: (لِأَنَهُ انتكل آَمْرَ رَ الإمَاو)» يقال: امْتَعلَ أمرَهُ. أي: احَْدَاهُ. كذا في 
(ديوان الأدب)20 , 

قوله: (َْقِلَ يله إلَند) ٠أي:‏ فِعلٌ الرّاجِم م إلى الإمام . 

قوله: (وَلَوْ بَاشَرَه بتفْسِه) » أي : لو باشّر الإمامٌ م الرَّجُمّ بكفسه . 

قوله: (لِمَا ذَكََْ)ء إشارةٌ إلى ما ذكر قبل ورقة بقوله: (لأنهُ ينكل فل 
الْجَلَادِ إلى القَاضِي ء وَهُوَ عَاولٌ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ تحب الْقَرَامَةٌ ني مَالِهِمْ) - 

قوله: (َإِذ هدو َلَّى وَجُل بالزّنَاء وََنُوا: تعمذْنا ار كلت سهَائّهُْ) » 
وهذه من مسائلٍ «الجامع الصغير)0. 

اعلم: : أن الشّهُودَ ! إذا قالوا : تعمّذّنا النظرٌ إلى فرج الزَائِي اَن لا يكُونُ 
قادِحًا بل تعب شهادتُهم ؛ لأنهم كُلُوا على إقامة الا على أنهم ر وا َال 
في الْمُكخُلّة والرّشَاءِ في البثر» والقلّم ة في المخْبرَة» ولا يَصِحْ م التكليف على 
الخطأ والسهرء وإنما يح اتكليثٌ علئ القصدٍ والعمد» فإذا كانومُكلقِين عل 
العمد؛ ؛ لا تشفط شهادتُهم بِالعَمْدِ ؛ لأن قَصِدَهُم إقامةٌ الجسبّة لا التلذة. 


- ]415/1[ ينظر: «ديوان الأدب! للفارابي‎ )١( 
- (؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/184]‎ 


حر 


ب باب الشهادة عل الزنا والرجوع عنها © ؟اة 
نه يماح التَطرُ لَهُمْ ضَرُورَة تَحْولُ الشّهَادة شب الطَبيب والقابلة . 

وَإذَا شَهِد [01"راما َرْبَعَةٌ عَلَى رَجْلٍ بِالزّنَا فأذكَرَ الإحصَانَ, وَلَه امرَآٌ 
َد وَلَدَتْ مِنْهُ» فَإِنَّهُ يُرْجَم» مَعْنَاُ: أن بكر لدّحُول بَعْدَ وُجُودٍ صَائر التّرَائِط ؛ 
أن الْحْكْمَ بكبَاتِ التّسَبِ مِنْهُ ”2 


عموححت حتط صصح ريو ممعي ع حت 

و يي و : وإ أقرُوا أنهم نظدُوا تلد 
00 يفي ألا ثبل شهادتهم ؛ لأنهم فَسَقَةٌ» وشهادة المَاسِق لا تفيل . 

قوله: (فَأَسْبَهَ الطَِيبٌ وَالْقَابَةً) » أي: أشته نظك شهُودٍ الرّنا إلى قر. ج الزّاني 
المَْيم ‏ للضرورة في ذلك - نظرٌ الطبيبٍ والقَابلَة ؟ إلى الفرج » وهذا لأن الطبيبَ 
يَجُورُ أن يَنْظَرَ إلى موضع العورة لضرورة المدّاوة. 

قال في «خلاصة الفتاوئ): «ولا يَجُورُ النظرٌ إلى العورة إلا عند الضرورة. 
وهي الاحيمانُ » اتاد والمُّدَاوة» والولادةٌ» والبكَارةٌ في العتّه والردٌ اليا" 
والمرأةٌ في حقٌّ المرأة أ ولق يك لتو داجزاصبونيع الشردطا و0" 

قوله: (وَإِذَا سهد [:/ورام] بيغا علو وجل لزنا 


كد ركه و وو قَائَهُ 5 َ: د وق 2 ممه #فان جر 
ائْرَآة قد وَلدت منه؛ إنه يِرْجَمْ مَعْنَاة: أن د الدخول بَعدَ وَجِودٍ سَائْرٍ 


الشَّرَائْط ) , أي: شرائط الإِحصّان ؛ وهذه من مسائل «الجامع الصغير) المعادة. 


وصورتُها فيه: ١محمدٌ‏ عن يعقوبٌ عن أبي حَينَة: في أربعةٍ شَهِدُوا على 
رَجُلِ يالزَّا وله امرأةٌ له منها أولادٌ» فأنكر أنْ يَكُونَ جامعهاء قال: يُرج0)4©, 


)0 اشتر جاريةً علئ أنها بكر : فقبضها فقال: إنها تيب » يُِيها القاضي النساءة. كذا جاء في حاشية: غ6 : 
وقما. 

(1) ينظر: اخلاصة الفتاوئ) لليخاري [ق/*٠4].‏ 

(5) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبيرا [ص/09]. 


1ه 


© كباب ميرد © 
حْكُمٌ بالدّحُولٍ عَلَبه ؛ وَلِهذَا لو طَلَقَا عقب الوّجْمَة وَالِْحْصَانَ بَلئِثُ بمفله. 

َنْ لَم تَكُنْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَسَهدَ لَه بالإخضان رَجْلٌ وامْرأئان؛ زجم, 
خِلَاًا لُِكرَ وَالسَافِمِي بهللا ا 
آذآ سف يق ياك 8 ب بيبح 
وذلك لأن الولدٌ ثاببتٌ نسيّه منه بالفراش » فإذا كان الولدُ منه شرع ؛ كان الدخول 
ثابنًا شرعًا أيضًا ؛ لأن الول بلا دخول لا يَكُونُ» فبعدَ ذلك لا يلْتَقَتْ إلى إتكاره 
الدخولٌ ؛ كما إذا شّهد الشّهُودُ على الدخول» وأنكر هو ذلك على أن الول أكذز 
َلالةَ من شهادةٍ ل سيان ا 
طَلَّقَها هذا الرَّجُلُ؛ يَكُونُ له حنٌ الرجعة؛ وهذه المسألةُ دلت على أن إثبات 
الإحصّانٍ ليس مكل إثبات العُقُوبَاتِ » كالحُدُودٍ والقِصّاص ؛ لأنها لا تت بدلالة 
الظواهر. 1 

قوله: (حُكُمْ بالدّحُولٍ عَلبد) ؛ أي: حُكُمْ على الرّجْلٍ بدخوله بالمرأق. 

قوله: (وَالْإِحْصَانَ ثبت بِمِْلد) » أي : بوثلٍ هذا الدليلٍ الذي دل ظاهرا وفيه 


عرو 


ييه 

قوله: (نَإِنْ لَمْ كن وَلَدَتْ ينه وَعَهدَ عََبه بالإِحْصَانٍ رَجْلْ وَامْرَنَانِه 
رُجِمَ ؛ خِلاًا لكر وَالَّافِِيٌَ)» وهذه من مسائل «الجامع الصغير) المعادةٍ. 

5 و 5 ع ع م غ2 ع »# 

وصورثُها فيه: «محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَنِيقَةَ في رَجُلٍ شَهِدَ عليه أربعة 
بالرنَاء وهو يُكِرُ الإحصَانَ» فَكَهدَ عليه بالإحصَانٍ رجلان» أو رَجُلّ وامرأتان؛ 
قال: يُرجَمْ مُ؛ فإنْ رجع شُهُودُ الإِحْصَانِ» قال: : الاق يي عليهم)27. 

اعلم: أن المَشْهُودَ عليه بالزّنا إذا انكر بعضَ شرائط الإحصّانٍ ؛ كَالتَكَاح» 
والدخول والحْرّيّة » فتّهد عليه رَجلٌ وامرأتان؛ نبت الإحْصَانُ عندّنا؛ خلا زر 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الافع الكبيز» |[ صض/0/9؟ | . 


00 


01 باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 4 


--55111 7 يي ل 00 
الاي الاي مر على أصله في عدم قَبولٍ شهادة النساء في غير الأموالٍ, 


وفي |0114 ؟ظاء| غيرٍ موضع ل يَطَلمُ عليه الرجال0"©. 

لزكَرَ: أن الإحصّانَ شرطٌ في معن الع فلا تقل شهادةٌ النساء فيه. كما لا 
ُْبَلُ فيها ؛ [لأن]2'7 شهادةً ةَ النساءِ لا مدخلٌ لها في باب الحُدُودٍ: 

بيائه: أن عِلّهٌ حَدٌ الزّنَا هو الرّنَاء لكيّه يكل عد وجود الإحصّانء ولهذا 
بعك بجبُ الرّجمٌ الذي هو أقصى العُقُوباتِ» فكان الإحصَان شرطًا في معنى عله 
فلا بل شهادتُهن علئ علة الحدّ » فلا بْبلُ أيضًا علئ شرطه» وهو الإحصّانٌ؛ 
لأنه في معناها لتخلظ الجناية عندّه. 


ولهذا: العبدٌ المسلمٌ إذا زنى » فد نصرانيّانٍ أن مولاه التصراة واأع بل 
النَا لا تَْيتُ تَقْيْت حريثه ؛ لأن شهادةٌ الكافرٍ على المسلم بِالحَدّ» والعرية قرط ين 


0 فراتظة الإجصان» :فلم كتطخ شهاقةٌ الكاف؛ لأنها شهادة بالحدّ» ولا تشع أيضا 
شهادة النساء علئ الإحصّان ؛ لي 

ولنا: لايس عل > عاضو ب بوت 0 
لقصور عَعَلهقٌ وَصَطهنٌَوَالشرهةٌ إنماامة تُعْتبرٌ فيما يَنْدَرِىا ِالشّبِهَاتِ ؛ كالحُدُودٍ 
والقِصّاصٍ » لا فيما [لا]." يدر بها ٠‏ فإذا قامت اليه علئ خَدٌ وِصّاصيء أو 
على سببٍ ذلك ؛ لا تَكُونُ مقبولةً ِالشبهَة. 

والإِحصَانٌ ليس بِحَدّ وعقوبة» وليس يسبب لذلك ؛ لأن سب العقوبة معصية 


() ينظر: «الحاوي الكبيرة لأبي الحسن الماوردي [401/11] ١‏ وااروضة الطالبين وعمدة المفتين» 
للنروي [159/11]. 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نكء وقع)ء والغ4؛ والرلاء 

ف ما بين المعقوفتين: زيادة من: اناء و«غ4ء والركاء 


لللى 


م سس جو ‏ قاية اليا 0ك 
قبيحةٌ : والإحصَانُ؛ عبارةٌ عن الخصال الحميدة؛ فلا بَكُونُ سببًا؛ وليس ترط 
للحَدٌ أيضً ؛ لأنه لو كان شرطًا تعلق به وجودُ الحُكم, ولّم يَنْعَدِمْ عبد وجوم 
المكم ؛ والإِحصَّانُ يَمِمُ عند وجودٍ الححكم؛ وهو الزنَاء 

فَعُلِمَ: كاي بال فاء بك لم الو الست سين علا بي لكل 
- بحيثٌ يع به الوجوبُ والوجوة ‏ بعل شَْط الذكورة في الا على شر 
الإِحصَانٍ » كما لو ثبْتَ النَكَاحُ والدخولٌ بشهادة رَجُلٍ وامرأتين عند القامي قبلّ 
ظهور الرنَاء ثم زنى » فطَهّر زناه عددَ القاضي ؛ يقضي بالرّجم عليه» وهو معنى قوله 
في المننٍ؛ (كُمَا إذًا شّهِدُوا به في |/«مارام| غَبْرِ هَدِهِ الحالة) , 

يُحَفْقُد: أن المُوجِب للحَدٌ في الرّنَاء هو الزّنَاء جلدًا كان آلحَدٌ أو .رجمًا» 
لأن ذلك هو حُكمٌ الله تعالئ ذ في المْحصّنِ وغيره» إلا أن كوته مُحصَنًا ليس بمعلومٍ 
للقاضي ؛ : فزذا ظهّر كوه حصنا بالشهود لا يُضَافُ الحكمٌ إلى شهُودٍ الإحصَانِء 
بل إلى شُهُودٍ الزَّاء 

نظيرٌه قول القائل : إنْ كان لفلان عََيَ أل درهم ؛ فعبده حر » فَهدَ شاهِدّان 
أن لفلانٍ عليه الما يق اعد لكن لا ياف الع إلى الشهاَ» بل بُقاف إلى 
التعليق وإلى وجوب الألنف عليه حالةً التعليقٍ » فكذا هنا لا يُضَافُ الرَّجِمْ إلى 
شهادة الإحصّانٍ التي ظهّر بها الإحصَان: بل بُهَافٌ إلى الزَّا المُوجب لِلرّجمٍء 

فعلى هذا قلنا: لا يَْمَنٌّ شهْردُ الإحضّان إذا رَجَعُوا ؛ خلاقا لزُقَرَءٍ لأنه في 
معن العلّة عندّه ولا نُسَلَمُ أن العتقّ لا يَثئِتُْ بشهادة النصرانيّين , بل يَثْبْتُ إلا أنه 
لا يَيْبْثُ سابقًا على الزُّنَا؛ لنَلَا يَتَضَرّرَ به المسلم » بكونه مرجومًا حينئل. 

قَإِنْ قُلْتٌ: يدل على أن الاحصّان شرا في معدئ العلّةء.ها إذا قن بالإحصّان 


0-1 ا 


بج باب الشهادة عل الزنا والرجوع عنها © 


لاف مر عل أضله هن َب بو بي عبر الأول وذ يَقُولُ: 

إن َي مغتى الهو أن الجتاية تقلط عِندَهُ َيِضَافُ الْحْكْمْ لبو تأشبة 

عن وأو للا ثبل يخال لاد يو. واو كما كيذ يا على ينا 
عَبِدَهُ عَبِدُهُ الْمُسْلِمُ د َه أَعمَفَهُ كب بل الرّا لا بُْبَلُ لِمَا ذَكَرْنَا ١ ٠‏ 

بسكت سس ل ا 211 

ثم رجّع ؛ صح كَالزََا إذا كر به ثم ربع » فكذا تُقبلُ بي الإحصّانٍ حسبة من غيرٍ 

دعرئ كَالزنَا» فيضي ي أن تُشْتّرطٌ الذكورةٌ في الإحصَّانٍ كما في التزكّة عند أبي حَبيفٌَ . 


ُلْتُ: : إنما صعّ الرجوعٌ ؛ لأنه لا مُكَذّبَ له فيهء بخلاف الإقرار بالمالٍ؛ فإن 

بم ليد اسصفودة لطر أنه في معنئ لعل وهي 20 الزّنَاء 
صَحَّتٍ الشّهَادَةُ من غير دعوّئ؛ حسبةٌ لإظهارٍ حنٌّ الله تعال؛ وهو الرّجِمْ ؛ 

دان على عِتتي الأمَةٍ تُسْمَعْ]”" [0.::.] ين غير دعر ؛ [لأنه]”" يتضَمّنْ 
عي افرج وهو حي تال والوية ل اي ؛ لهذا امْعُرِطَتِ الذكورةٌ فيها 
عندٌ أبي حَنِيقَة . "حفن لديديف (وَِنْ شَهِدَ أَْبَعٌَ على 
رَجُلٍ بارا ركُواء كَرجِمَ ؛ ذا الشّهُودُ مَجُوسش 

قوله: (أَنَّ َهَادَئَهُنَّعَبْرُ مَفبولَة ني طَبْرٍ [:1+م دام الَْمْوَالِ) . 

وكان يَنْبَفِي أن يَقُولَ: وفي غير موضع ل يَطَلمُ عليه الرجالٌ؛ ؛ لأن شهادتهُنَ 
متاك يوانو سبو ارود » لكن 
رط شهادة 5 الأربع مِنْهُنَّ عند . 

قوله: (عِنْدَهُ) ؛ أي: عند وجودٍ الإحصّان. 

قوله: (لِما دكن : أي: لأن الإحصَّانَ شرط في معنى العلّ. 


00 إلى هنا اتن السقط عن دبخة الأجبل؛ 
(6) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاذاء ولام»» والغ4ء ولارا. 


ل إن 


© كباب الحدرد © 


ولا أن حصان ةن الْخِصَالٍ الْحَميدَة ونه مَايعةٌ من لزنا غلى 
هلإلا قلا الوذ ىعني اللو وق كنا إلا مهار يدض قثر ع 
الْحَالَةَ بخان مَا ذَكَرَءٍ لِأنّ الْعِنْنّ يَثْيْثُ شَهَادَتِهِمَاء ا ] 
لايع ؛ نه ب كِرْهُ الْمُْلِمُ أَوْ ب يَكَط يكَصَرَّرُ به الْمُْلِم . 

هن وَجَعَ 0 شهُودُ الإِحْصَانٍ لا يَضْمَنُونَ عِنْدَئَاء لاما لِزُكْرَ فته وَهُوَ قرع 
مَا تدم 

3 غاية البيان 48 

قوله: (عَلَى ما ذَكَْئا) ‏ إشارةٌ إلى قوله قبل باب الوطء الذي يُوحِبٌ الحَد: 
(ميكُونُ كل مَرْجََة عن الزن فبنطز كم . 

ب (كَمَا إِذَا ا هذا بوني عبر حل الْحَالَةِ) » أراد بهذه الحالةٍ: ما بعدَ 
الزّنَاء أي: يُقْبَلُ شهادةٌ م رَجُلِ وامرأتين بالإمْصَانٍ قبل الزنَاء وقد قر بياله. 

قوله : (بخلاف مَا ذَكر) ؛ أراد: ماذكر رُقَدٌ مين شهادة الدمّيين على ذِمرة ؛ أنه 
أَعتىٌ عبدّه قبل الرَّاء 

قوله: (يشّهَادتِهِمَا) : أي: بشهادة الذمّيين . 

قوله: (وَإِنَّمَا لَابَيّتٌ سَنِقُ اريخ )؛ يعني: يَثْيْتُ التق » لكن لا يتبْتُ سابقا 
على الزَّنَاء وقد مَرّ بياّه . 

قوله: : (وَهُوَ قَرْمّ ما تَقَدّم) » » أي: عدم م الفيمان خلى شود الإحصّان؛ إذا 
رجَعُوا عندّناء ووجوبٌ الضمانٍ عند زُقَرَْ بئاءً علئ ما قلنا؛ : إنه في معنى الول 
عندّه؛ وشّرط محضصٌ عندّناء »لا يكعَلَنُ به الوجوبُ والوجودٌ» بل هو علامة عرف 
لحُكم الزَّنَا الصادر بعدّه. 

ال : دل بها زوجُهاء وقال محمدٌ: لا 

ورا : جامّعهاء أو باضَعها . كذا ذَكر في «الشامل» في قسم م االميسوط). 
والله 4 أعلمٌ بالصواب . 


قاءم 


بَابب 
- 
مكيل 50 0 0 
عكر د الْسْرّب بعد حَد انا ؛ لأن المعصية في الرّنَا أشد ؛ ولهدا كان حلم 
0 0 
مره هر مدا في الحرر ' 


1 الر” 


وحَدٌ نرب : ثماتون في العثرٌ ' وعد الشافعيّ: أربعون , كسا في العيد' '' 
بُحكَهُه: ما رَوئ صاحبٌ «السنن/: بإستادء إلى عبد الله بن مسعُورٍ فال 
نتيا وول اهلو يي الذّنتِ ب أَعْظَمْ ؛ قَالَ؛ ١أَن‏ تَجتل للها وهر حلقك ٠‏ فال ؛ 
م ل : قل ولحي ذل مه فال ؛ م أي ؟ فال ١‏ أن تزاني 
عل جارك د علو و تَصْدِيقٍ |114دبرام| |غَوْلِ |1" كي كه و رَالْين لايد غون 
عرض جعي | بل مركت نو 4 عر اب 17 عاسم 


2 2 يعدو سس ل حَرَّ ممه إل ِلَابالْحَي وَلَدبروت » الأية110) 


75 0-3 الَف عن دالب ب ل الجريمة في الشارب درن الفاذفب , 
ذاه يَحتَمل أنه صَدَّقَ في القذفي ؛ بأن يَكُنَ المَقُذُوفُ زانيً ؛ ولهذا كان عد القدفب 


سدائم» | اثلا | 
عمد المفتين» للنووي |[ ١١/101|؛‏ و«الوسيط في المذهب» لأني عامل 
تغزائي | ٠/5‏ د | + و انتهديب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [41/8 | 

-) عابين المعقوفتين : ريادة من (نكء وام1ن ولغ وارلا 

أدب / باب قئل الولد خشية أن يأكل معه [رقم/ه 6ه |. ومسلم في 
كتاب الإيمان / باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده |رقم/41 ١|‏ وأبو داود في كناب 
الطلاق/ باب في تعطيم الزنا |رقم / 18١‏ |ء والترمدي في كتاب تفسير القرآن من رسول الله 
كي اباب ومن سورة القرقان | رقم /187!] ؛ وغيرهما من حديث: عبد الله بن مُسْعُود للد به نحو ؛ 


) يتظر ‏ اروضة الطا 


أخرجه: البخاري في تناب 


لفن © كتاب الحدرد © 


وَمَنْ شَرِبَ الْكَمْرَ فَأَخِدَ وَرِِحهَا مَوْجُودَة أو جَاءُوا به سَكْرَانَ: فَنَهدَ 


الشُهُودُ د عَلَِْ بذك ماحد وَكََِكَ ذا َك وَرِبحهَا مَوْجُودةٌ؛ لِآنْ جاية 
عرب طهَرَث ويا يََادُمْ لمهُْ» وَالْأَصْلُ فبه قَْلهُ 8# : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ 


ا 1 
اديه الصو بيط غة الث ينلد شرع لسبدو ابرق والقاقي. 
قوله: (وَمَنْ قَرِبَ الْكَمْرَ قَأخِدٌ وَرِيِحُهًا مَوْجُودَةٌ َو جَاءُوا به سَكْرَانَ: فََهدَ 
لشو عل ذلك ف َل أ رسا تجوت : رع سا 

عدوي 60 إلا أنه لم يذْكُرٌ في (مختصره): «أو جائوا به سَكَرَان8. 

اعلم: أن التََادُمَ فى الُدُودِ - في حَدَّ القذفِ ‏ ماتمٌّ عن قبول الشَّهَادَة 
بالاتّماقي » إلا أن في تقديره اخملاًا . 

فعنة أبي حَبة: هو على سكو أشهرء أو [على ١]‏ مايا الامام. 

وعندٌ محمدٍ: شه هذا في غير حَدَّ الشّربٍ» وقدَّرَ محمدٌ فيه أيضّاء كما 
قدّر في حَد [ل.ودض] الرَّنَا والسَّرِقَةْ بشهر » والفرقٌ بِينَ حَدَّ القَذفٍ وغيره: مَرّ في 
أو الباب الذي قبلّ هذا [الباب]0"©» وهما قدَّرا بانقطاع الرَّائِحَةِ. 

ولهذا قال أبو حَنِيفةٌ في «المجرّدا: إِنْ َهِدُوا عليه بشّربٍ الخمر طوعًا أنه 
شّرِبها ِن يويهم أو ليلتهم تُقبَلُ ويْحدُ » وإِنْ كان مقئ لذلك يوم أو أكثرٌ أو ليلد 
أو أكثر؛ لّم يُحَدَّء وذلك لأن في هذه المدَّةٍ لا تنقَِعٌ الرَائْحَةُ» وفيما زاد عليها 
(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ) [ص/مه١]‏ . 


(؟) ما بين المعقوذ من: ااذاء والمك والغ04 وئر4. 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: الناء والعاء ولغ وائر» 


0-1 


هياب حد اشرب #-لب------ بس مح 8110 


َإِنْ كر بَعدَ ذِهَابٍ رَائِحتهَا َم يُحَدّ ُحَدَّ عِنْدَ آبي حَنِيقةَ وأبِي يُوسْفَ هفاء 

وح د بح ري لون ا جص 
ا وجة قولتحد: : أن لاما كان مانمًا؛ امير في ذلك الزما» كما اعثيرٌ 
في غبرٍ حَدٌ اشرب فقُدرٌ بشهر ؛ لأن ما دوكه قريب » وم تر الَائْحَةُ للاحتمال؛ 
ا لأن ريح الخمر قد يَشتَهُ بريح السّمَزْجَل(". 
1 ولهما: قولٌ ابن مَسْعُودٍ: : «َإِنْ وَجَذْتُمْ رَائِحَةَ ليس 0 وقد 
امبر قيامً الرَّائْحَةٍ ع ولأن الاختلاق وقّع في ُرْبٍ العهد وتطازله» وقيام قرز 
(/»ه؟ظام] الخمرٍ ‏ وهو الرَّائِحَةُ ‏ من أقوئ الدلالاتٍ على الشرْبٍ ١‏ فيُخْتير ير ذلك» 
ولا حاجة مع وجود الأثر إلى التقديرٍ بالزمان. 
| ووإذاتعثّر اعقبادٌ الأثر) صر إلن ما يَخلقُة وهق الوقشء ولم يذ فيما 
فيا والبيوٌ7, ين الروائح محم بالاستدلاٍ لمن له نب واشتباه عن 
الجاهل الِرٌ: لا عبرة به في موضع الحُجَوَء وهذا في الشّهَادَوْ. 

أمّا الإقرارٌ بالشرب: َلتَقَادُمٌ لا يطل عند محمَّدٍ» كما لا يِل في الرَّنًا 
بالاتفاق - 


)0 السَمَرْجَلُ: َاكهّة » وقيل: شجّرمُثُمِر من الفصيلة الوزدية . والجمع: سَفَارِج . وقد تقدم التعريف بذلك - 
() قال ابن حجر يلد: #حديثُ ابن مسعود: (فَإِنْ وَجَذْتُمْ رَانِحَةَ الْكَمْرٍ؛ فَاجلِدُوه». لَمْ أجذه هكذا- 
وروئ إسحاقٌ » وعبد الرزاق (في «المصنف» [رقم/1014])) والطبراني (في «المعجم الكبير» 


/١١4/9[‏ رقم: 80877 ])؛ من طريق: أب ماجدٍ الْحَتَفِيَ: جَاء رَجُلٌ ابن أخيه سَكْرَانَ إل ابن 
مسعود» فقال: تَرْيَرُوه؛ وَمَزْمِرُوه: وَاسْتَنكهُوهُ ففعلواء فرقّعه إِلَى السّجْن » ثم عاد به مِن الغد فجَلّده؛ . 


وللبخاري (في كناب فضائل القرآن/ باب القَّاء من أصحاب ابي 5 [رقم/1١+ :)]9٠‏ عن ابن 
مسعود: أنه قال لرجل وجّد معه رائحة الخمر: أَتشْرَبٌ الْخَمْرَ بُ بِالْكتَابٍ فضرّبه الحد- 
ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [/2]849 و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر 
[لإمنل]: 

0 وقع بالأصل: «والتميز». والمثيت من: «ن؛ء و«عفء والغ4ء والر». 


يفن 


© كتاب الحدود © 


َل مُحَمّد هد: بح وَكَذلِكَ ذا مَهدُوا علب َعْدَ ما دَمَبَ يها عند أبي 
حَدبفَةٌ وبي يُوسْفَ هقء وَثَالَ مُحَمّدٌ لاد: يُحَد. 
ممم ل 007722525252586 

وعنة أبي َنب وأبي بوسق: يِه التََادُمٌ كما يل الشهَاة٠‏ والقباش ما 
قاله محمدٌ؛ لأن الإنسانّ لا بُتَهَمْ م في الإقرارٍ على نفينه» وإنما يْنّهَمْ في فى الشَّهَادَةِ 
بعد تطاوّلٍ العهد. 

وذكّر في انوادر ابن سماعةً) عن محمد قال: : هذا أعظمٌ عندِي مِن القول أنْ 
يطل الحدُ بالإقرار» وأن(" أَقِيٌ الحَدٌ عليه وإن جاء بعد أربعين عامًا أنه كان شَرِبَ 
التي وسَكر» تقادّم أو لم يَتَقَادَْء وُجِدَّ رِيحُها أو لم يُوجَذْ. 

ولهما : أن حَدَ الشّربٍ تبت بإجماع الصحابة ولا يَصِحٌ إجماعٌهُم بدونٍ رأي 
ابن مَسْعُودٍ» وقد اعْتبر هو قيامَ الرَّائِحَة لإقامة الحَدَ 

َِنْ قلْتَ: الشرط يجب وجود الحُكم عند وجوده؛ ولا يُوحِبٌ العدمَ عند 
عديه؛ فعلئ هذا يَجِبٌُ الحَدّ عند وجود الرَّائِحَةِ» ولا يَنْعَدِمٌ عند عديها. 

قُلْتُ: عدم الحُكمٍ عند عدم الرَائِحةِء لا باعتبارٍ أن عدمٌ الشرط أَوْجَبَ عدم 
الحُكمٍ ؛ بل لعدم الإجماع على الحَدٌ على ذلك التقدير؛ لأن إجماعَهم لا يَصِحُ 
بدون رأي ابن مَسْعُودٍء وهو لم ير الحَدّ عند انقطاع الرَائِحَة . 

وموم و د وسو > وحديثٌ ابن مَسْعُودٍ 
نكر بعضْ أهل العلم. كذا قال أبو عبيدٍ"”» ؛ لأن الأصلّ في الحُدُودٍ ‏ إذا جاء 
ضاعتها مُقدا.يها ‏ الردٌ والإعراضٌ وعدم م الاستماع ؛ احتيالآ للدّرْء ل منرم 
كما فحّل رسولٌ الله ول حين أقرّ ماع » فكيف يآمث ابن مَشْعُوَوٍ بالتلئلة وَالمَزقرة 


)١(‏ وقع بالأصل: «وإنما». والمثبت مِن: «غ04 وفي «ر)؛ «وإني1. 
() ينظرة «غريب الحديث! لأبي عبيد [13/4] - 


1 


ف باب عد الشرب 4# 


؟نم 


قَلتَادُمُ امهدارا يمتع بول الشّهَادةٍ الْاََاقِ غَير آنه مقَدَد بلزمَانِ عندة؛ 
كن اج بودن حسف 81 
رحد ازا وَعدَا لنَ ريح مي الَان. ٠‏ وَالوَائحَة كد حون مذ 
َيِه كما قِبلّ : 
ب اودوع ققم 1 له وعم 001 
تقولون لي انكة شَرِبْتَ مُدَامَةً + ققلث لهم لابَل أكلث سَفَزِجَلا 
ا بت ل ل ل وو ورين سح جع جح سويت 


والاستنكاو”2» حتى يَظهَرَ سُكْرُه فلو صم فتأويله: أنه جاء في رَجْلٍ مول 
بالشراب مُدْمِنِ ؛ فاستجَّارّه لذلك. 


قوله: ا ا سل لأن الريحَ من الأسماءِ 
المؤنّة السماعيّة 

قوله: و جَاءُوا به سَكْرَانَ) » أي: : إلى مجلس القاضي » والباءً للتعدية» 
(عَلَيه)» أي : على مَن شَرِبَء (بِذَّلِكَ) » أي : بشُربٍ الخمر. 

قوله: (وَكَذَيِكَ)» ؛ آي: لمعد. ٠‏ يعني: كما أنه لا يُحَدٌ عندَهُما إذا أَرّ بعد 
دَمَابٍ الرّائْحَةَ ٠‏ قكذلك لا بُحَدٌ إذا شَهِدُوا بعدَ فَهابٍ الرَائِحة. 

وعندٌ محمّدٍ: لا اعتبارٌ للرَائِحَة بل بُحَدٌّ في صورة [400:,] الشَّهَادَةٍ إذا لم 
يَقَادَم العهدٌ» ويّحَدٌ في الإقرار ون تقادّم. 

قوله: (أَنَّهُ) , أي: أن التَقَادُم؛ (عِنْدَه)؛ أي: عند محمَّدِ. 

قوله: 
(بقُونُونَ لي انْكَهه"© َرِبْت مُدَامَةُ + فَقُلْتُ لَهُمْ لَابَلْ أَكَلْتُ سَفَرْجَلَا) 

يُرْوَئ البيث”" بكلمة: 


(1) أي: قول ابن مسعود يلة: اتَلِلُوه وَمَزْمِرُوه وَاسْتَكِهُوه). وقد مضئ تخريجه . 
0( وقع بالأصل: انْكَهُ يل0. والمغبت من: اناء ولاغ1ء والراء والما م 
(*) البيتٌ: للأكتمر الأسدي في: «ديوانه؛ [ص/1١1] ٠‏ 3 


رن 


وَعِنْدَهُمَا بُقَدَدُ برَوَالٍ الرَائِحَة لقَِلِ ابن مَسْعُودٍ وله فيدء فَإنْ وَجَدْثُمْ 


رَائحَةَ الْكَمْرٍ كَاجِْدُوةٌ؛ وَلأنّ يام الَْكِْ من أَْوَى دلَالة على الْقَربء وَإِنّنا 
1 ةن 5. لعو زع 
يُصَارُ إلى التَقْدِيرٍ بالزَّمَانِ عِنْدَ تَعَذْرٍ ايارو والتَميبزٌ بَيْنَ الرّوَائْحِ مُمكِنْ 


ل لل وه اية البيان 26 
5 0 د 
«اقد)(©؛ وهي روايةٌ المُطَرَزِيٌ في (المغرب)2©"2» وبدونهاء وهي رواية الفقهاء. 


فعلى الأوَّلِ: تشقّطْ همزةٌ الوصل ين (انكّ700©: في اللفظ ٠‏ 
سقاة 

وعلئ الثاني: تُحرَّكُ بالكسر لضرورة الشّْرٍ ولا تَسقُطُء ويجوزٌ تحريكُ همزة 
الوصل في الحَشْو والأنصافي9©»» وقد مر بيانُ ذلك في كتابنا الموسوم ب: اقصيدة 
الضّهًا)0*» نظُمًا ونثْرً ‏ 

وَالْمُدَامَةُ: بمعنى المُدَامء وهي الخمرٌ. 

قوله: (وَعِنْدَهُمَا)» أي: عند أبي حَِيَةَ وأبي يوسفٌ . 

قوله: (وَِأَنَّ قِيَامَ الأثّرِ)» أي: أَثرٌ الخمر . 

قوله: (عَلَى الْقَرْتٍ)» أي: علئ قُربٍ العهد . 
- وثُرادٌ صاحب: «الهداية)اين القاهد الاستدلانُ به على أن الرائحة قد تكون مِن غير شرب الخمر. 
ك4 أي: قبل قوله: (شْرِبْتَ مُدَامة ‏ 
)١(‏ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [5/مكم /إمادة: تكه] . 
(0) انْكَُ: بكَسْر الهمزة وسكون النون وكَتّح الكاف وسكون الهاءء هر أمرٌ من تك 

ريح قيه. يقال: الكت الرَجلَ دك في وجي يََة؛ إذا َه ب 

شارب. ينظر: اتاج العروس» للزَّبِيدي /٠١8/11[‏ مادة: نكه] 
(1) يعني: أنصاف بيوت الشَّمْره حيث يجوز فيها إبدال ألف الوضل بألف القَطّْع . ينظر: «الأصول في 


النحو) لابن السراج [50/7 4] . و«البديع في علم العربية» لمجد الدين ابن الأثير [708/5] ١‏ 
)2( يعني: رسالته «قصيدة الصفا في ضرورة الشّعْره وقد مضئ التعريف بها في ترجمة المؤلف ٠‏ 


ايها 


كا 1018003217 زا مل ا ذقنا ىذا لي 
زتره وَعِنْدَُمَا ا يام اْحدٌ إلا عند قيام الواح َة ؛ لِأنّْ حَدْ الشُزب , 
بِإجْمَاعٍ | لصّحَابَةِ رضْوَانُ اله علَِهم أجْمَعِينَ عِنَ» وَلَا إِجْمَاعَ إلا + وأباو قارو 
رد وَقَد شَرَطَ قِيَام الرَائِحَةِ عَلَى ما رَوَيَْا. 
م و ااي ليان ا لك 

قوله: (وَقَدْ شَرَط), أي: شرّط ابن مَسْعُودٍ ال . 

قوله: (عَلَى مَا رَوَيْنَا)؛ إشارةٌ إلى قوله: «تَلتلوة. وَمَرْمِرُوهُ وَاسْتَنكهُوة. 
َنْ وَجَدْتُمْ رَائِحَةَ الْجَمْرِءٍ َاجْلِدُوة)(2. 

والتْعلُ: بتاعي » كل واحدةٍ منهما متقوطة بنُفطَينِ فوقائكين» بمعنى: 
لنَتَرَة» براءيّن مُهْمَلئَيْن » وكذلك المَرْمرَةُ: بزاءيّن معجمتَيْن في معناهماء وهي 
التحريلك والزّْرّعة» حتى يُوجَدَ منه الرائحةٌ؛ لُعْلّمَ ما عَرِبَء وجَمْعُ التَلَِ: 
اتَّلاتلُء وهي الحركاتٌ . 

قال 3 و الرّمَةِ 5 تقيرآ: 
يَعِبدمَسَاف الحو [:/.::طام]غَوْجٌ عَمَرْدلُ ++ يُقَطُّعٌ أَنْفَاسَ الْمَهْارِي تكايلة 

والمَسَافٌ: جع صالة ٠‏ يعني: أنه بعيدٌ الخّطو. عوج(" , أي: واسِعٌ الصدر. 
َمل أي: طويلٌ . والأنفاش: : جمع تقس . والمَهَارِي: 2 يهن الثُوق0 . 


١هجيرخت مضئ‎ )١( 
١ ]؟31١/ص[ في «ديوائه»‎ )1( 
ومٌراد المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به علئ أن التَللّة - جَمْع التّائِل -: تأتى في لغة العرب‎ 
٠ بمعنئ الحركات‎ 
.1م٠ م الغين المعجمة . كذا جاء في حاشية:‎ 
(؛) المَهْرِيّةُ: هي نجائبٌ الإبل التي تَسْبِق الخيلٌ» منسوبة لقبيلة مَهْرة بن حَيْدَان. ينظر: «المعجم‎ 
٠185/5 [ الوسيط»‎ 


لفن 


© كتاب ابره 


ِْن أحَدَهُ هود وَرِبِمْهَا نُوجَدُ مله. أو سَكْرَان؛ فذَهبوا به منْ مضر إلى 
مِضْرٍ فبه الْإمَامٌ فَائقَطَعَ ذَلِكَ قبل أنْ بَنْتَهُوا به؛ د في فؤلهم جميعا؛ لأن 
هَذَا عُذْرٌ َبِعْد الْمسَائَة ني حَدٌ الزَّاء وَالنَاهِدُ لا ُنّهَمُ في مكل . 
لس-للل ل اخ فاية البيان 6# سس 

يفول" إنها تِيرُ سيره وهو لها في السيرٍء ويُجهذهاء دبوقِم علبها 
برا" والتَمَسَ لشرعيه 

والاسْينْكَاه: طلّبُ التَكْهَةَ وهي رائحةٌ الفم. 

قوك: (فَإن أده الشهُودوَربها جد مله» أو سَعْرَان فذهْبوا به من يضر 
إلى يضرٍ فب اها القطع يك بل أ بنتهوا به حدَ في قؤلهم جيم الوا 
في (وَرِيِحُهَا): للحالٍ» ومعنى قوله: (أو سَكْرَانُ): أو هو سكرانٌ. (ذَلِكَ) إشارةٌ 
إلى ريح الخمر» وهذه ين مسائلٍ «الجامع الصغير»7”". 

وصورتُها فيه؛ «وإن كان الريح تُوَجَدٌُء فلَمّا ذمَبُوا به إلى الإمام انفطمت 
الرَائِحةُ بسب بُعدِ المسافة؛ لَمْ يِل الحَداا0©. 


اعلم: أن الام در بانقطاع الرَائْحَة عند أبي حَيِفَةَ وأبي يوسف» عد 
القطاعها لا تُسْمَعْ الشَّهادةُ إذا كان المَشْهُودٌ عليه حاضراء أمًا إذا كان غائًا عن 
الإمامء بحيث بَنَُِالري قبل الانتهاء إلى الإمام لبعد المسافة؛ فلا يَكُونَ الام 
مائعًا عن قبول الشّهَادةِ؛ِ لأن تأخيرٌ الشَّهَادةِ حينئذٍ عن عُذْرٍِ» فلا يتَهَمُنْ في 
التأخير» كما في سائر الحُدُودٍ إذا جروا الشَّهَادةَ لبِعدٍ المسافة تُقْبَلُ شهادتهم؛ 


(1) وقع بالأصل؛ لايقال1. والمثبت من: لاناء والمت ولغق وااراء 

() البهرٌ: : ما يَعْتَرِي الإنسان عند السّعْي الشديد والعَدُو؛ وهو من التّهيج وتَتَابع النَقس . ٠‏ ينظر: «النهاية 
في غريب الحديث! لابن الأثير [178/1/ مادة : بهر] 

فق زاد في: (ان): المعادة» . 

2( ينظر: (الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير)ا [ص/71/8] ٠‏ 


9 ب جد الغرنه #حس سس تت 78 


وَمَنْ سَكِر من الي ؛ حْد؛ لِمَا روي أنَّ حُمَرَ يه آَم الْحَدْ عَلَى أَغرَابي' 
بح :012222555655555 0 1 يلج2ؤو2529252952595595:5م 
إعدم التهمة ؛ فكذا هنا. 

قوله: (وَمَنْ سَكِرٌ منّ النِيذِ ؛ حدٌ). وهذه مسالةٌ الفذورئ؟©. 


اعد مار تُشتدًا: إلى أبي هْرَيْرَةَ لله فال: قَالَ 
سُولُ الثم يلل : (إِذَا سَكِرَ قَاجْلِدُوة َم إنْ سَكرَ فَاجْلدُوة ثم إِنْ سَكرَ فاجلذوة. 


ب 2 مرا 


عَادَ الرَاعَة نَاقتلُوه)2. 


بيائه: أن الحَدَّ في الخمر يجب يشب قطرةٍ منها بدون الشكر بالإجماع. 
فَعلِمَ جَ لِْهِ أراد به السّكْرَ مما سوئ ع الخمر من الأشربة [لكحظ]؟ 9 
أيضًا أنَّ الحَدّ في غير الخمر لا بَجِبُ بدونٍ الشكر . 


وقد رُوِيَ: أن عمّر وللقه: «حَدَّ أعرابيًا سَكِرَ ِن لي 


يقال: تبذْتُ الشَّيء اذَه ؛ إذا أَليةٌ» ومنه سْمّي: المي ؛ لأن الثَّمِرَ كان يُلمَى 


أ 


() بنظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/؟١].‏ 

() أخرجه: أحمد في «مسنده» [004/1]» وأبو داود في كتاب الحدود /باب إذا تتابع قي شرب 
الخمر [رقم /4485]» والنسائي في اسننه) في كتاب الأشربة/ باب ذِكْر الروايات المغلظات في 
شب الخمر [رقم /077]» وابن ماجه في كتاب الحدود /باب من شرب الخمر مرارا 
[رقم/017/1؟]» وابن حبان في ااصحيحه) [رقم//449 8] » والحاكم في «المستدرك) [411/14] + 
وغيرهم من حديث: أبي هربرة وله . 
فال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولّمْ يخرجاها . 
وقال ابنُ حجر: ١صحّحه‏ ابن حبان». ينظر: انصب الراية» للزيلمي [/1ه*]ء واافتح الباري» 
لابن حجر ١ ]78/١15[‏ 

() أخرجه: الدارقطني في «سننه» [ 414/0 ]ء والعقيلي في «الضعفاء» [4/7 ١٠1؛‏ من طريق سَمِيدٍ 
بن ذي لغ قل «إن أغزايً َب من إ5اوة عر يذ كر َه عر احا . 


قال الدارقطني: «لا ي 


كينا 


© كباب مره # 


سْكِرَ مِنَ النِيذ وَنْبِبَنُ الْكَلَامَ في حَدّ السكر وَمِقْدَارِ حَدْه الْمُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ إنْ شَاء 
الله . 

وََا حَدَّ عَلَى مَنْ وُجِدَ مه رَاِحَهُ الْخَمر أ تَنيَمَاء أن الوَائِحةٌ حمل 
وَكَذَا الشرْبٌُ قَدْ يقَمُ عَنْ إِكْرَاٍ واضطْرَارٍ 
لس اي اا باح 
فى الآنِية ؛ ويْصَبٌُ عليه الماءُ. كذا فى «المجمل)27. 

والمرادٌ هنا؛ السّكْدٌ [:/دهبرام] من مُطْلّقٍ التَِّيذِء سواءٌ كان نبيدٌ النَمرِ أو 
لوحت 

وقال بعضّهم في (شرحه»: : أراد بقوله: (وَمَنْ سَكِرَ من الَِّيذِ)» الذي عَلَى 
فاشدٌ : 

قُلْتُ: لا بحا اج إلئ هذا التفسير ؛ لأن ذلك عَلِمَ ين قوله: : (سَكِرَ)؛ لأن 
السُّكْرٌ لا يَحْصَلٌ قبلَ العَلَيِانِ والاشْيِدَادٍ. 

قوله: (وَنبيّنُ الكَلَامَ في حَدَّ السّكر وَمِفْدَارٍ حَدِّ) ؛ أي: بعد خمسة خطوط. 

قوله: (وَكَا حَدَّ عَلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَاِحَةُ الْحَْرِ أو تقََأهَا)ء وهذا لفظ 
ُو في ” مختصره270 ؛ وذلك لأنه يجوز أن يَْربهامُكرهّاء أذ يُوجرٌ في حل 
كُدْمَاء فلا ثه ُعتيرُ مجرّدُ رائحةٍ الخمر » ما لَم يُعْلَمٍ الشربُ عن طُوع ٠‏ 

وعلّلَ صاحبٌ «الهداية) بقوله: (لِأَنَّالرَائِحَةَ مُحْتملةٌ) . قيَرِدُ عليه الإشكال ؛ 
لأنه قال قبل هذا: (وَالتَمْيرُ بَبِنَ الرَّائِح مُمْكنٌ للمُسْتَدِل) ‏ وقَطَمَ الاحتمالّ » وهنا 
(1) ينظر: امجمل اللغة» لابن فارس [رقم/851] 
)١(‏ بنظر: امختصر القُدُورِيَ) [ص/198]- 


5 


ا باب حد الشرب © 


فكه 


وََا بُحَدُالسَكْرَانُ حتَى عَم أنَُّ سَكر من البيل وَشَربهُ طؤهًا؛ أن الشكر 


بن امُباح ا بُوجِبُ الْحدّ انج ومن ارماك وَكذَاْبُ الْمْكْره لاوجب الْخد. 
مو 


يك 

وتكلّف بعشهم في توجيه ذلك ؛ فقال: الاحتمالٌ في نفس الروّائْح قبل 
الاستدلال » وَالتَّمِْيرُ بعد الاستدلال على وجه الاستقصاء. 

ولقائلٍ أن يَقُولَ: إذا كان التّمِْيرُ يَحْصُرٌ يَْصْلُ بالاستدلالٍ على لوج 0 
نإذا استدلٌ علئ ذلك الوجه في هذه الصورة ؛ يَرْتَفعْ َف الاحتمال في الرَّائْحَةَ 
محال » فيتبْغي أن يُحَذَّ حينئا ‏ لكن لَمْ يقل به أحدٌ؛ ل 

وقال أيضًا: والثَمْيرُمُمْكِنٌّ لمنْ عايّن الشربٌ» والاحتمالٌ لمن لَم يَُاينةُ 
ويه نلك ؛ لأن من عايّنَ الشرب يني الأمرّ على عِيّانِ ويقين؛ لا علئ استدلالٍ 
وتخمين » وصاحبٌ «الهداية» أَثبَتَ التَمييرٌ في صورة الاستدلالٍ» لا في صورةٍ 
العِيّانٍ » فقد وقّع إِذَنْ كلام هذا الشارح عن كلايه رسكا( 

قوله: (وَكَا بُحَدُ السّكْرَانُ حَنَّى عَم أنه سَكرَ مِنَ الَِّيذٍوَشَرِبَُ طَوْعَا) » وهذا 
ف القدُوري في الشرحه»!"1. 

وَعََّل صاحبٌ «الهداية» بقوله: (لأَنَّ اَكْرَ ينَ الْمبَاح لا يُوجِبُ الْحدَّ 
َالبْج وَلبَنِ الرّمَالِ!1")) . 

قال في «شرح الطّحَاوِيَ): «ما ُتَحَذُ من الحِنْطَة والشّعيرء والدُّخْن"» 


)6 يعني: وقّع موقا يعي . 

(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/8ؤ١]‏ - 

(0) الرّمَاكُ: جَمْعُ رَمَكَةَء وهي الأنثئ ين الخيل. وقيل: هي القَرَس والبرْدّتَة تتحَذ للتشل. ينظرة 
«المغرب في ترتيب المعرب؛ للمُطَرّرِي [40//1 /مادة: رم] » والديوان الأدب؟ للغارابي [418/1] ٠‏ 
وهالبناية شرح الهداية» للعَيني السرلففاة 

4( الدحن- ؛ بِضَمَ الدال -: هو الجَاوَّزْسش » وهو حَتٌ بيه الث وهو أصافرمنهاء وأشله كالقْصب الْصرت 


لين 


سس 2226 
والإجّاصٍ'"'. والنّدٍ ونحرهاء وإنٍ لد فهو حلالٌ عند أبي حَبِيفَة وأبي يوسف, 


0 


7 
ويتجوز بببِعه: ولا يَحَد شارقه [14/ده أظ/م] وإناهكة: 
وعندٌ محمد: ما أسكر كنيله» فقليله بعد الشّدةِ مكروةٌ)2. 


وقال في «الجامع الصغير» في كتاب الأشربة: (وما سوئ ذلك من الأشربة؛ 
فلا بأس به)("» أي: ما سوئ الخمرٍ ونبيذ الثّمِر والزّبيتِ والمُتصّفب(!' والبَادّقي0*. 


وقد قال فخرٌ الإببلام البزدويئ/في «شرح الجامع الصغيرة : «وهذا نض على 
أن ما يتحَذُ ين الْحِنْطَةٍ اشير والعسَل والذّرة؛ حلالٌ في قول أبي حَبيفَة؛ حتى 
إن الحدّ لا يَجِبٌ ون سَكِرَ منه في قوله . 

ورُوِيَ عن محمدٍ: أن ذلك حرامٌ يجب الحَدُ يالسّكْرٍ منه. 


وكذلك السّكْرَانُ منه إذا طَلّى امرأته ؛ لم يََعْ عددّ أبي حَيقَة» بمنزلة 
طلاق النائم والمغمى عليه. وعندَ محمد: يَقَعُ» بمنزلة طلاقي السَّكْرَاذٍ من 


5 ساقًا ين الذّرَة. ينظر: «اتهذيب الأسماء واللغات! للنووي [00/8] » و«المصباح المنير» للفيومي 
[191/1 /مادة: دخن] ٠‏ 

. الإجّاصٌ: هو المِشّميش»ء أو الخَوْخ. وقد تقدم التعريف بذلك‎ )١( 

(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي! للأَسْبِيجَابِيُ [َق7"87] ٠‏ 

() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/480] ٠‏ 

(؛) المُتصّفُ: هو المطبوخ بين عصير العنب حت ذهب يَضفُه» وبقِيَ ِضُه. بنظر: «التعريفات الفقهية» 
للبركتي [ص/؟١؟]»‏ و«التعريفات» [ص/ه] ٠‏ 

2( الباق - بنشح الذال -: عو.ماء كب طيخ: لعب منه أ آل النصف» ٠‏ فإن ذمب الشف كن 
المُتصّفء وَإِنّْ ذهب الثلغان» الفلك فعقل:«الققلّت ...وقيل القادّق: هو التحمرء تكريي: 
«بَاذّه ؛ وَهُوَ اسم الخمر بالْقَارسِيّة . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [111/1 إمادة: 
بذق] » و«التعريفات الفقهية» للبركتي [ص/١4 ٠]‏ 


فيد 


الأشربة المحَرَّمةٍ م20 
ثم قال فخرٌ الإسلام: «والذي ذكرناه عن أبي حَيفَة: أنه حلالٌ مُطلقٌ 
الشُكْرُ منه عندّه بمنزلة السّكْرٍ ين لبج وَبنِ الرّمَاكِ ؛ أنه يمت وقوعَ الطلاق. 
التاق » والبيع » والإقرارٍ بالإجماع » فهذا كذلك)7", 
قال في «المحيط): «ذكّر عبدٌ العزيز القمذِي: سألتُ أبا حَنِيفَةَ وسْفِيَانَ عن 
١‏ جل شَرِبَ ابنج » فارتقع إلى رأيه؛ فطلق امراقه. ٠‏ قال: : إن [24:0] كان خين 
َب يَعْلمٌ أنه ما هو ؛ فهي طالقٌ » ون لّم يَعْلَمْ لا تَطْلَقُ » ولو ذهّب عقله ين دواء؛ 
اتَطْك00. كذا في اخلاصة الفتاوئ» في كتاب الطلاق ٠‏ 
وذكرٌ شمسٌ الأثمة السَّرْحَسِيُ هه في أثناء الكلام: : أن لَبَنَّ الرّمَاكِ مباحٌ 
كاليئب240. 
ا وقال في أشربة «الخلاصة): «وشّربُ البج للتداوي لا بأس بهء فإِنْ دمت 
ْ ع ل ل ا ا 
ثم اعلم: أنه إذا شَرِبٍ الخمرٌ يُحَدٌ د يشُربٍ قَطرةٍ منهاء وإن شرب التدَ أو 
البَاذّقّ - وهو المطبوخ أدتّى طبخة”" 2‏ أو شر شَرِتَ ب المُتضَّفٌ ‏ وهو الذي قب تمد 


() ينظر: لاشرح الجامع الصغير» للبزدوي .]*5٠/3[‏ 
)١( |‏ ينظر: #شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/١:*] ٠‏ 
(5) ينظر: «المحيط اليرهاني» لابن مَارَّة البخاري [7017//8]. 
(؛) ينظر: #المبسوط» للسرخبِيّ [10/14] ١‏ 
(0) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اان» وحدها. وقد وقعّت العبارةٌ بدون الزيادة في: #خلاصة الفتاو» 
لافتخار الدين البِخَارِيَ [ق51/ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4 -])١985‏ 
(3) ينظر: السان الحكامة [ص/1١‏ 5 ] نقلّا عن خلاصة الفتاوئ. 
(9) ينظر: «المصباح المثير» [ص/41]. 


سخ قاية اليا 48 اببيجيمست 

بين الطبخ1"» - لا يحَدُما لم يَسكَر عن شُرْبٍ ذلك طوعً ؛ لأن حرمة الخمر قطي قلي 
وحُرمةٌ هذ الأشياء اجتهادي؛ حيث يِل شرب الي مالم يغ حَد الشكر, 3 
َم يَكُنْ عن لهرٍ وطَرَبٍ على قولٍ أبي حَبيفةَ وأبي يوسقٌ7". 

يحل شُرْبُْ البلأقي والمُتصّبٍِ على فول الأوْراعِي» أن إذا شَربِ غير ذلك 
5 َك من الحبوب؛ قالجطق؛ لير [4 اناه كواع]ء وَالذُرَق» وَالئنٌ وين 
الأشربة» كالسلٍ ؛ فلا يُحَدَ بد وإ سك أن لني ل قال: «الْخَدْرُ من هَائَينِ 
السَّجَر » وَُمَارَ إلى : الْكَرْمَةٍ وَالئَخْلَة)(" ؛ والمرادٌ: بيانُ الحكم. 

بياثهة : أن الأشياءة كانت مباحةً في الأصل ؛ ما لم يكييّنْ حَرْمَتّها ؛ ؛ لقوله تعالى: 
«هْوَاى حَلَ آكرئافن بض ميا © [البقرة: :م]ء فإذا كان كذلك» توق 
الحرمةٌ على وجود دليلها في الأشياء المذكورة» فبَقِيّتُْ على أصل الإباحة» وبافي 
الكلام سوف يَحجِيءٌ في كتاب الأشربة إن شاء الله تعايى . 1 

لما لَمْيَكْنِ الحَدّ في هذه الأشياء ؛ لَمْ يُحَدّ يُحَدَّ السَّكْرَانُ حتّى يُعْلَمْ أنه سَكِرَ ين 
التَِيذٍ طوعا ء لأنه يُْتَمَلُ أنه شَّرِب من تلكَ الأشياءء أو شَرِبَ من التّيذِ كَزهّاء 


. ]171١/ص[ ينظر: اطلبة الطلبة») [ص/84؟]» «التعريفات»)‎ )١( 

ء]95/1١[ ينظر: «تبيين الحقائق» [4/1]؛ (البناية شرح الهداية») [5١/05ام]ء «فتح القدير؛‎ )١( 
«البحر الرائق» [44/4؟].‎ 

(0) أخرجه: مسلم في «صحيحه) في كتاب الأشربة/ باب بيان أن جميع ما يُدْبدْ مما يتخذ ين الّخْل 
والعنب يُسَمّى خمرًا [رقم /1480]» وأبو داود في كتاب الأشربة/ باب الخمر مما هي؟ [رقم 
لدم الي لي كاي الاين مو ررك اله اياي ااه في الحبوب التي يتخذ متها 

في كتاب 1 باب تأويل قول الله تعالئ #وَمِن 


غيرهم من حديث*: : أبي هريرة 
م «قوة قرلا يل ٠‏ وعتللهم - دون مسلم -: «الَخْلَة» وَالْعتبْقا 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 


5١ 


0 


باب حد الشرب [» 


عع 8# عه وخ رهق 0 05 
وَلَا بُحَد حَنّى بَرُولَ عَنْهُ الشُكْرٌ تَحْصِيلًا لِمَفْصُودٍ الإنْرَجَارٍ 
ععة لعزم عيهاثت عماج 4 
وَحَد الكَمْرِ وَالسُكْرٍ: تَمَانُونَ سَوْطًا ؛ لإِجْمَاع الصّحَابَة هد . 
اا ا سخ فاق ليان 8ه-2بببببببسسست 
َ< 0 228 واء 
نكر فوقّع الشكٌ» والحَدٌ لا يجب بالشكٌ فلآجل هذا شُرِطَ الِلم. 
قوله: (وَلَا يُحدٌ حَنّى يَرُولَ عَنْهُ الشّكْرٌ) , هذا لفظ القُدُورِي0. 
و : أن الشكرَاَ لا يد يُحَدُ ما لم يَضْحُ ؛ لأنَّ المقصوة ين الحَدٌ: : الإنْزِجَال 
لا يَمْصلٌ الإنِْجَارٌ إذا حُدٌ في حال المّكر ؛ لعدم الإحساس بألم الحَدٌ. 
يَُيدُه: ما رُوِيّ عن عُمَّر لقة: أنه حبس سكرّانَ إلى أن يَضْحُوَ» هلما صَحا 
2590 5 5 200 5 د اعم 
قوله: (وَحَدٌ الْحَمْرٍ وَالسّكْر: تَمَانُونَ سَوْطًا) وهو لفظ المَدُورِيَ في 
ميخت الى 
والسّكرٌ: بد َم السين » وسكون الكافي كذا السماعٌ. ٠أي:‏ حَدُ الخمر كيقما 
يتاي لوكي عدأ كع و ؛ فإنَ متها قطوية ِيَحبُ الحَد بشُربٍ 
َرةٍ منها بلا اشتراط الشّكرٍ» وحَدُ السّكرٍ في غير الخمرء فإنَّ في غيرٍ الخمر لا 
بَجِبُ الحَدٌ ما لم يَسكَرْ ؛ لأن حُرْمَتهُ اجتهادية . 
اعلم: أن حَدَّ الخمرٍ عندّنا في الحُرّ ثمانون سوطاء وهو مذهبٌ مالك 
7 


وقال الشَّافِعِيُ: أربعون جُلْدَة؛ ولو صُرِبَ قريبًا مِن ذلك بالتّعَال وأطراف 


(1) ينظر: المختصر الشدُورِيَ؛ [ص/هها] . 

() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/98١]:‏ 

(0) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [47/8]؛ و«منح الجليل شرح مختصر خليل» 
عيش [501/9] - 

(:) ينظر: «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح [/414/9]؛ و«المغني» لابن قدامة [131/4] ٠‏ 


سس سو .ل .ينان ب سس سك 


في «السنن»: : مُسْئَدًا إلى حُصَيْنِ بْنِ ْنِ الْمُنذِرهدُ» الرّقَاشِيٌّ قَالَ: 
لْوَلِيدٍ بْن عُفْبة ةَءّ مهد عه راك وجل آ, 
- ا بو انوا اننا مدر 

لْكَمْرَ ‏ [/0مطام] وَشهِدَ د الْآحَرُ أنه رَآهُ يَقَيأهَا» 


َقَالَ لِعَلِي: َم عَكَيِهِ الْحَدّ» كَقَالَ عَلِي لِلْحَسَن: قم عله الْحدّ َقَلَ :َل 
حَارّهَاء مَنْ تولّى قَارّ(؟2» كَقَالَ عَلِيٌ لَب اللو ْن جَغْمرِ: : آَم عَلَيهِ الْحَدّ حر 
السّؤط جلت وعلِيٌ يعد لما َل رْبَعِينَ» قَالَ: حَسْبْكَء جَلَدَ اللا له 


2 رعك وهف 122 رغ 
ن» وَجَلَدَ بو بكْرِ َتِِينَ» وَعْمَدُ َمَانِينَ» وك سد [4:0<ه] وَعَذَا حب 


ولنا: ما رُوِيَّ في «الجامع التَرْمذِي): نقد إل أب سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ رله: 


(1) ينظر: «الحاوي الكبيرا لأبي الحسن الماوردي [814/1]- واالتنبيه في الفقه الشافعي» لأبي 
اسحاق الشيرازي [ص/ 472 1]. و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري [191-5119/9]. 

20( حْيْن بن الْمُتدر: بالحاء المهملة المضمومة» والضاد المعجمة » وفي آخره نون ٠‏ كذا ذكرّه في 
كب أسايبي الرجال . كذا جاء في حاشية: الغ4ء ولم م 

زفق يوالم «قتَهدَ أَحَدُّهْمَاا. 

(4) ب يعي: إنما يتولّن إقامة الحّد من يتولّى مناقع الإمارة  ٠‏ والقارٌ: غِدٌّ الحَارٌ ٠‏ ينظر؛ «النهاية في غريب 
السديث) لاين الأثير [554/1 /مادة: حرر] . والالمغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [195/1]- 

(5) أخرجه: مسلم في كتاب الحدود /باب حَدٌ الخمر [رقم/1707]» وأبو داود في كتاب الحدرد/ 
باب في اليحَدَ في الخمر [رقم 8١/‏ 4] » والنسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب الحَدّ الخمر 
حَدَ الخمر [رقم/» 070]» هن طريق: حُكَيْن بن المتذر الرقاشي قال: شهدت عثمان بن عفان 
وأَتِيَ بالوليد بن عقبة. .. فذكره. 


00 7 


ل ببس يحت سج هيخ ازربان 644 ااا ا ا باب-اسسسسسسمه 
َسُولَ الله وك صَرَبَ الحَدٌ تلينِ»!”1. يعني: في الخمرء 

بباه: أن كل نعل يَقُومُ مقامَ سوط ؛ فيَكُونْ الأربعونَ نمانين. 

وروي في «الجامع الترمِذِيٌ» أيضًا: مدا إلى قادة. يُحَذْثْ عَنْ نس هله ء 


بياته: أنه لما كان الضربٌ بجِرِيدَتَيْن ؛ كان الأربعونَ ثمانينَ. 
والجريدٌ: سَعَفُ التّخل(" عند أهل الحجاز. 


اد يتصيصي - انيقي ثيه بوتيو ل علي 


ا َعْلِدَهُ الْعدَ ؟ نِينّ؛ 2 5 وذ سَكرَ 
مَدَئْء وَإِذا مَذّى امْتَرَئ» قَجَلَدَ عمرٌ فِي الْكَمْرِ كَمَانِينَ 


أبي طالب تَرَئْ أن 


:) أخرجه: الترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله بت اباب ماجاء في حَدّ السكران [رقم/55 ]١4‏ : 
من حديث: أبي سعيد الخدري يذ » 


قال الترمذي: #حديث أبي سعيد حديث حسن». 
) أخرجه: مسلم في «صحيحه» في كتاب الحدود/ باب حَدَ الخمر [رقم /1703]: وأحمد في 
انندم +ع وضه ويه ده 


وَرَفهُ ينظرة اتاج ع 05 سعف] - 
(؛) أخرجه: مالك في «المرطأ» ا 1 و الخايه في #منده/ ترتيب السندي» [رقم 


وحدَّتٌ البْخَارٍ يي أيضًا في «الصحيح): : بإسناده إلى عُمَيْر بن 
يكو شوش َلِنٌ بن أبي طَالِبٍ بلإفه يَقُولُ: دما عُنثُ لأ ل 
َُوت » جد" بو في تفي إلا صَاحِبَ الغ » فَّهُ لذ مات وَكيلة1''. ود 
أن رَسُولَ الله ككل لَمْ يسْنَه)29. 

وحدَّتٌ الطَّحَاوِيُ في اشرح الآثار: مُسْئدَا إلى عُمَيْرٍ بْنِ سَعِيدٍ أيضّاء عَنْ 
عَلِيّ له قَالَ: ما حَدَدْتُ أَحَدَا حَدّا قَمَاتَ فِيهء فَوَجَدْتُ فِي تَفْسِي شنا إلا 
الْخَمرَ» فَِنَ وَسُولَ اللو وك لم يسن فيو!؛) َيًا0!0. 

وحدَّتَ الطّحَاوِيٌ في حديث آكَرَ: بإسناده إلى عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ [:/دهارام] 
لتحي أيضا فَلَ: فل َلة: هن عرب الْكَذْرَ مَجلدتهُ َمَات ب وَمبَْة لله َي؛ 
صَئَعْتَاةً) (2, 


وحدّتٌ الطَّحَاوِيٌ أيضًا في شرع الآثار): بإستاده إلى عَلِيّ أنَهُ قَالَ: «إدًا 
سَكِرَ هَدّئ وَإِذّا مَذَى افْترَى وَعَلَى الْمُفتَرِي كَمَانُونَ "© : فدلَّتْ هذه الأساديق 


الف وقع بالأصل: «فأخذ» . والمثبت من: ((نكء ولام4, ولاغكاء ولار). 

٠ ]18/15[ أي: أَعْطَيْتُ دِيَتَهُ لمن يَسْتَحِقٌ قَنضَهًا. ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

20 أخرجه: 0 في كتاب الحدود/ باب الضرب بالجريد والنعال [رقم/1797]» وغيره من 
حديث: علي بن أبي طالب وق ٠‏ 

(غ) عند الطحاوي: لفيا 

(5) أخرجه: الطحاوي في اشرح معاني الآثار» [/11] : من طريق: عُمَثْرٍ بْنِ سَعِيدٍ» عَنْ عَلِيّ فة به. 

(3) أخرجه: أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ [/191]: من طريق: عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدِء عَنْ 
قال العيني: (إسناده صحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار) للعَيْنِيَ [514/18] ٠‏ 

(0) أخرجه: أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [151/7] ؛ عَنْ عَلِيّ لله به . 


الام 


غاية لبان سك 
ها أن ذلك الحديتّ لا يِصِحٌ عَنْ رَسُول الل يل , لأنه لو كان عند عَلِي شي 1 


روي عَنْ وَسُولٍ الل يك ؛ َم يقل برأيه» وم يَقُلْ: «لَن يَشْنّ رَسُولُ الله قله فيه 
ان ولع يقل 00 شَيْءٌ صَنَعْنَا 2 , 


وكا يدل عترن 2 سُولَ الل وك لم يَُنَثْ ث في حَد الخمر شينًا: : ما حدّتٌ 
البِخَارِيُ في «الصحيح): مُسْتدًا إلى أبي مُرَيْرةَ لد قَالَ: 0 ني اللي ككل يرَجْلٍ كذ 
مَرِبَء قَالَ: «اضْرِبُوة» + قال أَبُو هرَيَْة: قينا الضَارِبُ يد وَالشَاربُ يتفليو, 
لطاب يقؤيو» فلم اصرف » كَل بَخضن القؤمٍ : أَغْرَاكَ الك قَالَ كلِ: «لا تَقُولُوا 
مَكَزّاء لا تُعِينُوا عَلَيهِ الشَّيْطَانَ)ح 0 , 


وحدَّت [البْكَارِيٌ]9) أيضا فيه: مسد قازر يروي ١كنَا‏ نُؤْتَى 


بالغَارِبٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله وإِْرَةِ أي بَكْرِ وَصَدْرًا مِنْ خِلَاقة عُمَرَا كَقُومْ 


ل سي عه 
00 
0( 


إِذَا تا وَقَسَهُوا + جَلَدَ كَمَانِينَ 


ولا شك أن عمرٌ وليه جلّد ثمانين بِحَضْرةٍ أصحابٍ رسول الله َكل فلم 


() مضئ تخريجه. 

(1) هضئ تخريجه. 

(م) أخرجه: البخاري في كتاب الحدود /باب الضرب بالجريد والتعال [رقم/7795]١‏ وغيره من 
حديث: أبي هريرة ولاق : 

(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن1. 

(0) أَزْدِيَتِئَاة جمع رداء. والمعنئ: 52 بها. ينظر: «فتح الباري» لاين حجر [15/15] ؛ واعمدة 
القاري» للعيني ]777١/57[‏ - 

(:) أخرجه: البخاري في كتاب الحدود/ باب الضرب بالجريد والنعال [رقم/7*817] + من طريق: 


لانن 


وبُمَرَقُ عَلَى بَدَنِهِ ٠‏ كَمَا في حَدَّ الزَّنَا على مَا مَرّ 0 01010011 
الس ااّ”٠47ُالالتت0909ئ‏ 11 111ل 222252525955 


كر عليه أحدٌّ منهم » فحن محل الإجماع . 

فهذا معنى قولٍ صاحب «الهداية» : (لإجمَاعٍ الصّحَابَةٍ #8 ) » ومعنى قوله: 
«وَلّ حَارََهَا مَنْ 0# قَارّهَاا"2, أي: وَل شديدها مَن تولَى مَبيّها. كذا قال 
الي ِِ صمعي 7" يذ رَبُ مكلا في وَضْه 9" الشيء مَؤْضيعَه الذي يَشْكِقه . 

َإِنْ قُلْتَ: ما خُكُمُ الخمر إذا 0 شَربها واحدٌّ أربع مرّاتٍ» فَهَلْ يَجِبْ 
لقتل للحديث الذي رُوِيَ في «السنن» عن أبي هُرَيْرَةَ يله قال: قَالَ رَسُولٌ الله 
عله : : وإِذَا سَكِرَ قَاجِْدُوة» ثم إنْ سَكِرَ [: اده «دام] كَاجْلِدُوة م إِنْ سَكِرّ فَاجْلِدُوة 
كَإِنْ قتي بعد كَافتلُوة9) 

قلْثْ: ذلك محمولٌ على التهديدٍ والسياسية؛ بدليل مازوي في «الستن» 

آيضًا عن عبد الأ بن مَسْعُودٍ وه قال : قل وَسُولُ الثم كك لا يِل ماري ميو 
يَشْهَ نهد لاإ إلا له وني وسْونُ افد إلا يإخدى كلا: الثَّيبُ الزَّانِي » وَالتَفْسَ 
الس وَالثَّاركُ لدينه البَقَاوقٌ لِلْجَمَاعَةِ)( م وذورث الخس اليس نين كلاه 
الثلاث . فلّم يَجِبٍ القتلُ ؛ توفيقًا بِينَ الحديكئن . 

قوله: (ويُمَرّقُ عَلَى بَدَنهِ كُمَا في حَدَّ الرّنَا) أي: قرف السو على بدن 
شارب الخمر» ولا بُضْرَبُ على موضع واحدٍ: كما برق على بدن الرَِّي » ويُخطّئ 
كل عضو حَظه م مِن الضرب ما خلا الوجة والرأسّ والفرجَ في قول أبي حَيقَة 


داود في كتاب الحدود /ياب في الحَد في الخمر [تحت الحديث رقم/44/41] ٠‏ 
2 وقع بالأصل: الموضع). والمثبت من: (ناء ولماء واغقاء وارا. 

(4) مضئ تخريجه. 

(5) مضىئى تخريجه. 


0 


ج باب حد الشرب |© اع 


م ءءء 


بُجَرّدُ في الْمَشْهُودٍ مِنَ الرَاَة» وَعَنْ حَمدٍ هد آنه لا يُجَرْ إظهَارا 
فين ؛ 0 َم ترذ به تش . 


م 


وَوَجْهُ الْمَشْهُورٍ أن أَظْهَرَْا النَحْفِيفٌ مَدَهٌ فلا يعد تَانِياء 
1 2007 لج لو و 
ومحمدٍ » وقال أبو يوسفٌ أخيرًا 3 د يُضْرَبٌ الرأش 

و 770 
بَحْتَاج إلى التطهير » بخلافي الأشياء المستّثناة» فإن الضربٌ على الوجه بُورِثُ 
المدْلةَ وهي مَنْهيّة؛ والضربٌ علئ الرأس والفرج يُخَافُ منه الهلاكُ» والحد زاك 
لا ملف » وقد اسْتَفْصَّيْنا بِيانَ ذلك في: فصل كيفيّة الحَدٌّ وإقاميه فيُنْظَرٌ كم 

وقوله: «عَلَى مَا مَرّا إشارةٌ إلى ذلك الفصل 90 . 

قوله (نَم يهف فِي الْمَشْهُودٍ مِنَ الروَاية) ؛ اعلم: : أن المحدود يُجَرُّ عن ثيابه 
في جميع الحُدُودٍ والتعزيرٍ إلا الإزار؛ احترارًا عن كش العورة إلا حَدَّ القذفٍ 
فإنه يُْرَبُ وعليه ثيابه إلا الحَشْوَ الَو فإنّ ذلك بُتْرَعٌ » وس سيّجِيء بياثه في بابه. 

ورُوِيَ عن محمّدٍ في غير ظاهر الرواية: أن شاربّ الخمر لا يُجَرّدُ عن ثيابه ؛ 
لعدم ورُودٍ النصّ بذلك» وهو الأصحٌ عدي 

وجهُ الظاهر: أن ال سيف في عد الشّرتِ حصّر مرَّة بنقْصَانٍِ العددٍ عن جَلْدٍ 
الرنا - وهو المئةٌ ‏ فلا يُخَنَفٌ ثانيا بَزكِ التجريد. 

وقال بعضّهم في «شرجها في بيان قوله: «لِأَنَهُلَمْ د به نَضّ): « و 
قاطمٌ» . 

فيه [:وه«رام] نظو ؛ لأنه لا حاجةً إلى التقبيدٍ بالقطع ؛ لأنه لم يَردْ بالتجريدٍ 


)6 وقع بالأصل: «الفعل ١1‏ والمثبت من: ان1ء ولام4. واالغ1ء وارلاء 


لي سس سخ كتثاب الحجدزة © 


وَإِنْ كَانَ عَبْدَا نْحَدَهُ آرْبَمُونَ؛ لِأنَّ لق مُتضّفٌ 118 
سس و زاية البوال 4س م 1ك 
8 2 
نص أصلا في كتّبٍ الحديث. 

وقال أيضًا: «دليلُ كل واحدٍ من حَدَّ الزرَّا وحَدَّ الشرب تَطْعِيٌ) ٠‏ فيه نظو 
أيضًا » لأن قولّه تعالى : ط َه ون 4 [الدور: :] مخصوصصٌُ منه المُكْرَة » والصبيئ» 
َالمَجْنُون والمُسْعَآمنُ أيضًا على مذهب أبي حَنِيقَة ومحمّدٍ يهء فكيف يننى 
القطعٌ بعد بعد التخصيص » وكذلك في حَدّ الب هؤلاء مخصوصون والذَّئيُأيضًاء 
وين كاف على نقيه المطين يقرا محصوطة . 

قوله: (بَإِنْ كَانَ عَبْدًا يه التقرة) + هذا لفظ القّدُور لق أي: إن كان 
شاربٌ الخمرٍ ‏ ومن سَكر مِن الأشربة المُحَرَّمَةٍ والمكلّت0© ب عبد افجده 
أرسون» لأ د الح افون »ود ال عل الصف ين ذلك » فكوث بحي 
وعذاالآن الوق 7 مُتصّفء وقد مر بياله في: : قَضْلٍ كيفيّة الح وإقامته . 

وقد رَوَئ ماللكٌ فى «الموطأة عن عُمَرَ بن الخطّاب » وعثماتٌ بن عاد 
ملظ هن وحنة لووول لالطان اللي 
أنه سّيِلَ عن حَدٌّ العبد في الخمر 
فقال : ١بِلَعتا:‏ أن عيضف حَدّ ال ذ في الْحَمْرِ). 


() ينظر: «مختصر القُدورِيَ» [ص ل *]١‏ 
() المُثلث: : هو كل شرابٍ طُبِحّ حتى ذقب ُلناه. ينظر ينظر: «المعجم الوسيط» [99/1] - 
(©) هوعَبِدُ لون عُمَرَ بن الخطاب رذ . 

(4) إنما أخرجه: مالك قي «الموطأ» [41/1]؛ عَنٍ 


أخرجه : مالك في «الموطأة [841/1] » عَن ابن شِهَابٍ الزهري للد - 


الاا تت 0 ل 


الى ما عُرِفَ ‏ وَمَنْ بش ِشُرْبٍ الْكَمْرٍ [.ه/ه] وَالسَّكَرٍ تم رَجَعَ ؛ لَمْ يُحَد؛ 


لو و ا سي 
قوله: (عَلَى ما عُرِفَ): أي: في أصول الفقه. 
قوله: (وَمَنْ كر صُرْبٍ الْكَمْرٍ [00:<ه] وَالسّكَرٍ » نم وَجَعَ ؛ لم يُحَدَّ) ؛ وهذا 
نظ الدُورِيٌ في مختصره»0©. 


ع : بفتحتين» هو نَقِيُ الثَمْرٍ إذا عْلِيَ ولّم يُطبخ. ٠‏ كذا قَسّرّه النَاطِنِيٌ 
«الأجناس906©. 


وقال في «الجمهرة»: «السّكدُ: كُّ كرات اسك 

وقال في «ديوانٍ الأدب): «السَكَرٌ خم الي»40. 

وقال في «المجمل»: «السَّكَرٌ: شرات 0 

وقال في «المغرب»: «السَّكَرٌ: عصيرٌ عصيرٌ الوْطَبٍ إذا غ202 

وقال المفسّرون في قوله تعالئى: « تَتَحِدُونَمِنْهُ سَك) ونوا حَسَنَا4 [النحل: 0<]؛ 
إنه الخمرٌ » ونرّل قبل تحريم الخمر ٠.‏ كذا قال الزَّجَّاحُ © وا 00. 

وقال أبو عُبَيدةَ: «السَّكَرُ: الطّمة0». 


امو سك ا 
() ينظر؛ #مختصر الفَدُورِيَ» [ص/98١]‏ 


| () ينظر: «الأجناس» للناطفي ]08/1 1] 


(0) ينظر: #جمهرة اللغة» لاين دُرْئْد ]7١9/5[‏ 
(1) ينظر: «معسجم ديوان الأدب» للمارّابي [511/7] 
(ه) ينظر: #مجمل اللغة لابن فارس [1348/1] 
(1) ينظر: #المغرب في ترتيب المعر 


(0) ينظر: #معاتي القرآن وإعرابه؛ للرَّجَاحٍ [علو ٠‏ ؟] 


]:٠١4/1[ للمُطرّرِي‎ 


(0) ينظرة #غريب القرآن» لان قتبة [ص /ه١‏ ؟] 


(1) ينظرة #مجاز الفرآن» لأبى عبيد [9/+3] 


15ت“ »“”<اا | 113011 000002222222252525252525252526241 
قال الْقُتَِيُ('»: «لستُ أعرف هذا في التفسيرٍ» . 
وَالرجّاجُ استدل لذلك بقول الشاعر”» 
جَعَلْتَ أَفرَاضَ الكِرَام سَكَرًَا 


م 


أي: : جِعَلْتَ دَمّهِم طعْمًا لك ورِدْقًا حسَنّاء يعني: : الثّمْرَ والزّبيت. 
والمرادٌ هنا [؛/:ه؟ظ/م]: ما قاله التَّاطفيك0, ونم خخصه بالذّكر - والحكم 
في سائر الأشربة المُحرَّمةِ كذلك-: حيتُ يَصِح رجوعٌه ؛ لأنه الغالبٌُ في بلادهم , 
ولايْرْوَئ السك مضمومٌ السين ؛ ؛ لأن شرب الشكر مُحَالٌَ » الله [إلا ]© إذا قيل: 
إنه معطوقٌ علئ الشّربٍ لا علئ الخمرء على معنن أنه أَكَرّ بشُربٍ الخمرء وأقرٌ 
بالتُكْرِ ؛ فذلك صحيحٌ من حيثٌ العربيةٌ. 
لكنَّ السماعً لّم يمع إلا على الأوَّلِ» ولأنَّ الإقرارٌ يالشكّرٍ لا يَخْلُو ا أَنْ 
يكون بعد زوال الشَّكْرِ أو حال الشكْرِ» فالأولُ : لا يَجُوزٌ للتَقَادْمٍء والثاني: ا 
أيضّاء لأنّ الشَكْرَانَ لا مُعَدُ بإقراره » وهى مسالةٌ آخِرٌ الباب. 
ثم إنما ص الرجوعٌ بعد الإقرار بشُرْبٍ الخ والشكرء لأ و تقلت لد 
في الرجوع ؛ لأن حَدّ الشّرْتٍ خالضٌ حقٌّ الله تعالى ؛ فصار كالرجوع في الإقرارٍ 
بالزناء وقد م بِيانُ ذلك قبلّ: : قصل كيفيّة الحَدّ وإقاتته . 
)١(‏ ينظر: اغريب القرآن» لابن قتيبة [ص/8١7]-‏ 
)00( هو غير منسوب في: لالسان العرب» لابن منظور [4 /50/4/ مادة: سكر] ؛ و«تاج العروس» للربيدي 
[10/17/ مادة: سكر] 
ومُراد المؤّف ين الشاهد: الاستدلال به علئ أن السّكّر يأتي في لغة العرب بمعنئ الطعام والشراب٠‏ 
(5) ينظر: «الأجناس) للناطفي [400/1]- 
(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: انا . 


خ باب حد الشرب |4 يذ 


وَعَكِءُ 


نيت الشُرْبُ بشَهَاَةٍ قَاهِدَيْن, وَبَثبِثُ بالإفْار مَرْةَوَاجِدَة 
يُوسَُ يط أنه بُْتَرَطُ الإقْرَارُ مرتئن وَهُوَ َظِيرُ الاخبلافٍ في 
السَرِقَة وَسَْبينهَاهُنَاكَ إِنْ ضَاء الله تعَالّى . 
ولا نبل فيه شَهَادهُ اللسَاء مَعَ الرّجَال ؛ لِأَنّ فيهَا شُبهَة الْبَدَلِيه وَنْهْمَة 
الضْلَالٍ وَالتّسيَانٍ . 
عب 7 بس 0 بح حم ير 
قوله: (وَبَنْيتُ الشّرْبُ يشَمهَادةٍ شَاهِدَيْنِ وَيَْيْتُ بالإقْرَارٍ مَرّةَ وَاجدَة)؛ وهذا 
لفظ القُدُورِي” ابوجو قل أنى حبيزة ربكا 


وقال أب يوسفٌ وزقَرٌ: يَْبْتُ بإقراره مرَّتَينِ في مجلسَيْن؛ اعتبارًا لعددٍ 
الإقرار بعددٍ الشّهُودٍء كما في الإقرار بالرنَا. 

ولنا: أن الس 3 يَظْهَرٌ بإقراره مرّةٌ واحدة؛ فلا حاجة إلى التَكْرَاٍ كما في 
القِصّاص » وحَدَّ القَذف » والديون» وتَكْرَارٌ الإقرارٍ في الزَنا تبَتَ بخلافف القياس» 
فلا يُقَاسٌ عليه غيرٌه : 

قوله: (وَسَنْبَََِا هُنَاكَ إِنْ ضَاءَ الله تَعَالَى) ؛ أي: سَتْبيّن هذه المسألة في السَرقَة. 

قوله: (وَلَا تُقْبلُ فيه شَهَادَةُ النسَاءِ مَعَ الرّجَالِ)» وهذذا الفظ القُدُورِيَّ 
في المختصره)! "): وعلّلَ صاحبٌ «الهداية» بقوله: : (لأَنّ فيتا د شبِهَةٌ البَدَلبّةَ وَنْهْمَةَ 
الضَّلَالٍ وَالنَسْيَانَ) . 


() ينظر: «مختص القُدُوري» [ض/198]. 

(؟) واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهماء كما في #التصحيح والترجيح؟ [ص/٠١‏ :] ؛ وينظرة «بدائع 
الصنائع» [9/ ١] 3٠‏ «زاد الفقهاءة [ق/5١؟]»‏ «تبيين الحقائق» .]0٠/7[‏ «تبيين الحقائق» 
[ع«لجدم]ء «اللباب» [/4و1]. 

() ينظر: «مختصر القدوري» [ص/194]. 


044 


© كتاب الحدود © 


َالسَكْرَانُ الي بْحدُ مُوَاَِي لا يَعِْلُ نطق فليا ولا يرا ولا عل 
الرَّجْلَ وَلَا المَرْآة. 


وّإن و يَكوْئَا يَعْكن جل 0 الشهكل أن َيِل تطعا 
فَرَكَرَ إِحْدَسهمَا الخخرئ » [البقرة: 945] + 

«ين يْتَاإكْرْ4 ين أهلّ مِلَيكُمء «وإن لَر يَكوَْا 4؛ أي: إن لم يكن 
الشاهدانٍ رِجُلَيْن ؛ فالذي يُمَْشْهَدُ رجلٌ وامرأتان # هين تَتْضَوْنَ © [:/0<ارام 
مَذَمَبهُم ين أجل « أ تَضِلٌ إِعَدَهِمَا» الشَّهَامة أي: تنسى» فُذَكرَها الأخرئ 

ومنه: قوله تعالى خبرًا عن موسى : قََليا ذا وَنَأْمِنَ ألصَآْنَ © [الشعراء: ١؟]ء‏ 
أي: من الناسين » فتَبَتَ: أن في شهادتِهن البَدَلبَهَ والنسيانٌ» فصاررت البدقة 
والنسيانُبَِة» َم ُسْمَعْ شهاتهُنَ في باب الحُدُودِ؛ لشُبهَة البدليّة ؛ لأن الحدُوة 
َنْدَرِئٌ بات » كالشهادة على الشَّهَادَةِ لا تُسْمَعٌ في باب الحُدُودِ ؛ لكوتها بدلاء 
فكذا هناء 

يُوَيْدّه: ما ما رُوِيَ عَنِ الذُهْرِيٌ د أنه قال: ١مَضَتَ‏ النكة هن سوك الله عق 
وَالْحَلئيْنِ بَعْدَ ا ءِ في باب الْحُدُودِ وَالقِصَاصٍ)90 . 

قوله: (وَالسَكْرَانُ اَّذِي بُحَدُ هُوَ الذي لا يَمْقِلُ مَنِْقاء فيلا وَلَا َِيراء وََا 
يَعْقِلُ الرَّجُلَ مِنَ المَرْآةِ)» وهذه مسألةٌ «الجامع الصغير)(" وقد رَوَاها أبو يوسفٌ 
عن أبي حَنِيفَةَ ولة » وهو قول أبي حَِيفَة . 

وقال في «كتاب الأشربة»: (إذا كان كلامه كلامًا مختلطاء لا يَفْهَمُ تنطفًا 
(1) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/41/14؟] » وابن حزم في «المحلئ) [40/4]ء عَنِ الزّهْرِيّ نك به. 
(؟) ينظر: االجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/70/8؛ 70/4] 


جا 


باب حد الشرب © 


يدلا 


ثَالَ طال: هَذَا عِنْدَ أبي حَبِبقَةُ هم. وثالا: هُوَ الي بَهدئ وَيَخْتَلط 
عَلَائه ؛ آنه السّكرَّان في العزب. وَإِلَيْهِ مَال أكتر الْمشَايخ . 
مجك كع كح سس سس روج لبو بون مب 
لا كلامًا ولا جوابًا» ‏ وهو قولهما. وقال الفقية أبو الليث: «وهذا فريبٌ من ذلك». 

ال من اختلاط كلامه: أنْ يَهْذِيَ؛ ويكون كلاثه غيز مستقيم مَل 
5 ما أخر 53 

والمراً من قوله لا َه ميقا ولا كلانا» : ألا يَفْهَمَ حالة الهَذَيَانِ ب لأنه إذا 

لم يَفّْهمْ ولّم يَعتَلُ أصلا ؛ يَكُونُ قولهما كقوله , ولا يَبقَى خلافٌ حينئي. 
لهما: الاعتبارٌ بالعُرْفِ والعادةٍ» فإن الشاربٌ إذا جمّل يَهْذِي يُسَمّى سَكْرانَ . 
للدي أن في أسباب الحُدُود يُعْترُ أقصئ غاياتها ؛ درءًا للد ٠‏ ألا 
فى الرَّنَا تُعْتَبر ُتبرٌ المخالطةٌ كالمل في المُكْسُلو. وفي الكرقة: ينتير نز الأخذ 

الزن امثير لص ليا اشر ٠‏ وهو أنْ يع تلا لا تغرف 
الأرضّ مِن السماء » والرجُلَ مِن المرأقء وإذا لم يبْْمْ هذا المبْلّعَ في غير الخمر 
ين سائر الأشربة المُحرّمةٍ ؛ لا يح لأن السكْرَناقصٌ , وفي التقصان شُبِهَةُ العدم . 

بخلاني الحمر ؛احيث لم ؛ يُشْتَرطُ [4/١<اظام]‏ فيها الشّكْدُ أصلًا ؛ لأن حُرْمتَهَا 
تطمِيّةٌ لا اجتهاديّة: والمبلّعُ في السّكْرٍ في حنٌّ الحُرمة: هو الذي قالاه بالاتّفاق ؛ 
احتياطًا واجتئابًا عن الوقوع في الحرمة. 

ورَوَئ بِشْرٌ بن الوليدٍ وقال: يُؤْمَرٌ بقراءة «كل يَتأَيمَا أأْحَيفِرُونَ » فإِنْ عجر 
فهو اكد 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» [779/1] » «تبيين الحقائق» [198/1]» «الفتاوئ الهندية» [11/3/5] - 
0( قال الكاساني في «بدائع الصنائع» [185/4]: «اوهذا الامتحان غير سديد ؛ لأن من السكارئ من 


لم يتعلم هذه السورة من القرآن أصلاً ؛ ومن تعلم فقد يتعذر عليه قراءتها في حالة الصحو خصوصًا 
من لا اعتناء له بأمر القرآن» فكيف في حالة السكر؟». 


لحلكن 


1 كتاب المدرة © 

َلآ يُْحَذُ في أشباب الْحُدُود بمْصَامًا َأ لِلْحدْ؛ وَبهائةُ الشكرٍ أن يذل 
السَرُورٌ عَلّى الْمقْلٍ قله ار بَيْنَ شَيْءِ وَشَْوء وَمَا دُونَ ذَلِكَ لا بعرَى قن 
ع عا د المُنكرٍ في حَنٌّ الْحُزْقَة مَا قالاهم بالإجمام 
يي ا ال 

قال بشْرٌ: «فلتُ لأبي يوسفٌ؛ كيف أيِرَ بقراءة هذه السورة بن بينَ الور 
وريم بُح فبها العقل؟ قال: لأن الله تعالى بيّنَ أن الذي عبجّر عن قراءة هذم 
السورة سكرانٌ لأ بواسدا من الصحابة صلىن بالناس بل تحريم الخمرٍ ‏ وكان 
سكرانٌ - ففرأ هذه السورة بخلافي ما أَنِْلَتْ» فنزل قوله تعالى: < ييا ايت 
فأ ا يوا الصَكة وير كر 4 [الساءدم]» فَتْبَتَ أنه إذا عجر عن قراةة هذه 
للعرية يف الدسكولا» . كذا ذكره الفقية أبو الليث نفد . 

يدل عليه: ؛ ما حدّف أبو عيسئ التَرْمِذِيُ في «جامعه) بإسناده إلى [أبي]0 
عَبْدِ الرَحْمَنِ السَلَِّيّ » ؛ عن علي بن بي طَالِبٍ» د كَلَ: صَتعَ نا عد لحن 
بْن عَوْفٍ طَعَاماء فدعَانَا وَسَقَاَانَ الخَفْرٍ السو اس 
ْنا كرون [الكافرون: 1] ا شهاء 3 تَبْدنَ »4 
[الكافرون: ؟] وَتنَكَنٌ تَعيْدٌ ما تَعْبِدُونَ ٠.‏ قَالَ: ْوَل الله ويك : ايت ويد 
َفَيْوأ الصَلاهَ وله سكق حَقَّ توأ ما تَتُوورت 2200# [النساء: *89] + 

قوله: (م ااه بالإججماع) ‏ إشارةٌ إلى قوله: (موَ اّذِي يَهذِي وَبَختلِط كَكاله). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: “1 ولغلا واارلاء 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الأشربة /باب في تحريم الخمر [رقم/7171] » ومن طريقه البيبقي 
في «السئن الكبرئن» [رقم/148١]‏ + والترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ياباب 
ومن سورة النساء [رقم/07]ء والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [/تمم]ء من 
طريق أَبِي عَيٍْ الوَحْمَ ن السُلْمِيَ » عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ ونه به. واللفظ للترمذي . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحبح 
وقال الحاكم: ١هذا‏ حديث صحيح الإسناد ولّمْ يخرجاه؛ . 


ا 


ج باب حد الشرب #» 


يفك 


ًا حياط وَالشَافِِيُ هلد يعْمَبرُ ظهُور آْره في مشيّته . وَحَرَكاته : وأطَافه 
َهَذَا مما يَتقَاوَتُ قَلَا مَعْتَى لاغْبَاره. 


دي ع4 برءث. ؟ 3 1ه أ ِِ 

وَلا يُحَد السَكرَان بِِقرَارِهِ عَلَى نَفْسِه ‏ لزِيَادَةٍ الحتِمَالٍ الْكَذب في إِقْرَارهِ 
مل اا ايج فاق لين #4حي_:بنب-ب-ب-ب ب بإ بيست 

قوله: (َالغَافِييَْتيُ ظهُوز كرو ي مفتيه» وحركَايه . وأطرَافه). 

وصاحبٌ «الهداية» قَلَدَ في هذا الكلام فخرٌ الإسلام البَزْدَوِيَ ؛ لأنه قال في 
«شرح الجامع الصغير)": قال الشَافِعِيُ: إذا ظهّر أَرُه في مِشْتِه وأطرافه ع 

افيه 1 

ولنا فيه نظرٌ ؛ لأن الشَّافِعِيَ يُوجِبٌ الحَدَّ في شرب التَِّيذٍ المسْكِرٍ جنشه وإنْ 
لَّء وهو المذكورٌ في كُتُبهم » ولا يعْتَرٌ الشّكْرَ أصآه0©. 

قوله: (وَهَذَا مما يَتقَاوَتُ) ء أي: الذي قاله السَّافِعِيُ ‏ علئ تقدير صحّة الرّواية 
عنه وميه قم لع سات + فينو 
نبت العَدَرا بيو يكو [1/؛غدظ] أُمْرًا لا ثبَات له [غ/حدورام] إِنْ كان قالّه. 


قوله: م 3 السَّكْرَانُ بِإِقْرَارِِ عَلَى نَفْسِو) وهذه مِن مسائل «الجامع 
الصغير)0*. 1 


(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي .]84٠/3[‏ 
ا (؟) قال النووي: «الأقرب: أن الرجوع فيه إلى العادة ؛ فإذا انتهئ تغيّره إلئ حالة يقع عليها اسمٌ التّكْرء 

فهو المراد بالسكران». ينظر: اروضة الطالبين وعمدة المفتين» للنروي [57/8]. 

(0) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [7417/1]. و«روضة الطالبين» للتووي 
[١٠/8]ء‏ و#التببيه في الفقه الشافعي» لأبي اسحاق الشيرازي [ص/50 1] . 

() يقال: فلانٌّ تبت العَدَرِءِ إذا كان ثابثًا في القتال وغيره؛ والعَدرٌُ: الأَحَاقِينُ ٠‏ وهي جِمْم: فرق 
وهي أرض ذاتُ حِجَرَةٍ. كذا جاء في حاشية: اغ) ؛ واام. وينظر: اتاج العروس"» للزَّبيدي [ 54/6 
إمادة: ثيت] ٠‏ 

(ه) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [[ص/70/9] - 


© كنات الحدرد © 


لفان 


5 م 0 0 2 9 

يََْالُ درن ؛ لأَنُّ حَالِضُ حَنْ لله تا بجلاف حَدَ الَف لأنْ فيه حَلّْ 
الْعَبْدِء وَالسَّكْرَان فبه كَالصّاحِي عُقُوبَة عََيِهِ كَمَا في سَائِرٍ تَصَرَاَه وَلَو اَذ 
السَّكْرَانُ لا تَِينْ مِنُْ اَنُه , لِأَنَّ الْكُمْرَ ين بَابٍ الاعْتَقَادء فلا يتَحَقلْ مخ 


الشك 0 


< غاية البيان 48- 

اعلم: أن السّكْرَان إذا أثرّ على نفسه بشيء من الحُدُودٍ لا يُوَاحَذْ به إلا حَدّ 
القَذفٍ. 

بيائه: أن السّكْرَانَ إذا أي على نفسه بالحدودٍ الخالصة حقًا لله تعالى - نحو 
حَدٌ الزّنَا والشرب والسَرِة لا يُوَاحَذُ بما أثَدَ ولا يد لآن كلامه هذَّيانٌ يَمْتَملُ 
الكذبّ» وممّ احتمالٍ الكذب لا بُحَدُ لأن الحُدُودَ يُحَالٌ لدَريِها لا لإثباتهاء إلا 
أنه يمن المَسْرُوق ؛ لأنه حِنٌ العبد. 

ولو أثَرّ بد فيه حنٌ العبدء كحَدٌ القَذْفِء أو أقرّ بقصاص على نفيه» أو 
بطلاق» أو بعتاق؛ صم إقرارّه: إلا أنه يُحَدٌّ حَدَّ القَذْفِ إذا صحاء وهذا لأنه 
مُوَاحَذُّ بحقوق العباد» وفي حَدٌ الَذْفِ حي العبدء ولهذا لا يَتطُلُ بالتقادم» ولا 
يَصِح الرجوع بعد الإقرار» ولا يُقام بدون دعوى المَقْدُوف . 

قوله: (وَالسَّكْرَانُ فيه كَالصَّاحِي) ؛ أي: في حٌّ العبد. 

قوله: (كَمَا في سَاِرٍ تصَرُنَاتِه) ؛ الضميرٌ راجمٌ إلى السَّكْرَانِء يعني: أن 
السّكْرَان بُجْعَلُ في حي العبدٍ ‏ وهر حَدُ القَذْفٍِ ‏ كالصاحي» كما يُجْعَلُ كذلك 
في سائر تَصَرٌَكَاتِهِ ين الإقرارٍ بالمالٍ» والطلاقي » والعتاق . 

قوله: (وَلَو ارْتَدّ التَكْرَانٌَ لا تَبِينٌ مِنه امرَأنهُ) - 
(1) في حاشية الأضل: (وََذَا قل أي حَيفَة ومْحْمّد ا وَفِي طَاهِر الروَايَة تكون ردة» واه عَم 

بالصواب» 


سخ اي الها 24 يمح 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي»: وردَةٌ السّكْرَانٍ ليس بشي و استحسانً('. 
ذا ذكّر في «الشامل» أيضًا في قسم «المبسوط»ء وذلك أن بعضَّ الصحابة قرأ 
(ئل يها يرون © [الكائرون: »]١‏ بخلافي ما أَنْزلَتْ حالة الشكْر» قبلّ تحريم 
الخمر؛ فلَمْ يكن ذلك منه كُْرَاء ولأن الكفر ين باب الاعتقادٍ والَّكْرَانُ لا يقد 
بعل ؛ لأن كلاقه هَذَّيانٌ لا قرارٌ له فلا يكونٌ كافرًا بدون الاعتقادٍء كالجُكرَه 


على الكفر» 
[والة أعلمٌ بالصواب] 27 
ولف مهدج 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [3ق/18]. 


(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: (ن»6. 


لان © كباب المدرد # 


بَابُ 
حَبٍّ القَزْنِ 
ذا قَذَفَ الرَّجُلُ رَجُلَا نُحْضَنًا َو امرَآةَ مُحْصَنَةٌ بصَرِيح الزّنَا. وطالب 
الْمَغُذُوفُ بِالْحَدٌ حَدَهُ الْحَاكمُتَمَانِينَ سَوْطَا إِنْ كَانَ حرا ؛ لقَوْلِهِ تعَالّى: « ون 
يرون ألشخْصَدتٍ 4 |الدرر: .| إِلَى أَنْ قَالَ « دوز َمِنَ جَلْدَةٌ 4 [اللرر: .| الْآيةٌ 
وَالْمُرَادُ المي بالرَّا بالإجْمَاع ٠‏ 
آذآ اا سف يق ابيا 48 ------ ب سس سه 
باب 
عَدٍ القَذْفٍِ 
سبج ++ مس 
قد ذَكِرَ وجْهُ المناسبة في أوّلٍ باب حَدٌ الشرْبٍ ٠‏ 
قوله: (ذَا دق الرَجلُ وجلا مُْصَنا أ ممصت بصَريح الزَنا وَطَلبَ 
الْمَقذُوفُ بِالْحدَ ؛ حَدَّهُ الْحَاكمُ تَمَانِينَ نَ سَوْطًا إِنْ كَانَّ حرً) » وهذا لفظ القُدُورِيَ 
فى «مختصره)(2. 
وهذه المسألة تشْتَمِلُ على قُيودٍ: 
الأوّل: وجوت [؛/حدكظام] الحَدّ كلك ب المُحْصَنٍ أو المُخْصّنة . 
والأصل فيه: ما قال في اشرج الَّحَاوِيٌ) (2: إن عن دَق آحذا بفغل: 
يُوحِبُ الحَدّ على المَقْذُوفٍ لو ظهّر ذلك منهء فإذا لم يَظْهرْ ذلك بقول القاذفي, 
فيب الحَدٌ: ثمانونَ جَْدَةٌ إذا كان حا وأربعون إذا كان عبدًاء سواء كان القاذِقٌ 


(1) ينظر؛ «مختصر القُدُوري؟ [ص/199]- 
(1) ينظرة شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبيجَابِيٌ [3ه؟] . 


أوة 


سج ابي لبان سس تمس 
ِلا أو امرأةً بعدَ أن يَكُونَ مين أهل العقوبة , وإنْ لم يَكْنْ مِن أهل العقوبة ؛ فلا 
َنّ عليه » كالصبي وَالمَجْنُونِ . 

ولو لم يَكْنِ الفعلُ مُوجبًا للحَدٌ على المَفْدُوفٍ لو ظهّر ذلك ؛ فلا يَجِبٌ الحَدٌ 
على القاذفي » ويّجبُ التعزيرٌ » وذلك لقوله تعالئى: 8 وَلدِينَ يَرُونَ خضت # ل 
لأ يصو سسُهَدَة هَتِدُوهُز صَِنَ جَإدَه وَلَا تَتْبَوأ لَهْرَ سَهْدَةٌ ذا ١‏ تأفتبت خر 

لَتَسُِونَ © [الور: ؛] ٠‏ 

أ إسد تس وبيب مُسْتدا إلى ابن عباس ١825‏ : أن هلال بْنَ 
بي ل بشَرِيكِ ب بْنِ سَحْمَاء فَقَالَ ال يل: « 1000 
ني ظَهْرِك! ا «وََِا َحدٌ في طَفْرة). 

والثاني: : وجوبٌ الحَدٌ بالقذف بصريح لزنا بأنْ قال لمُحْصَنْ: يا زاني» أو 
لبُخْصَنةَء أو قال: يا ولد الرّنَاء أو يا ابنَ | »أو ليت لأبيكء وأكه سه مسلعة: 
وذلك لأن المراد من الرمي في الآيّ: القَذْفْ بالرَّنَا لا بغيره ؛ بدّلالة أربعة شهدا 
رد يجر] ؛ لأنها لا تُتْعَرطُ في الرّنَا لا في غيره. 

والثالتُ: مطالبةٌ هٌ المعُدُوَفيِ؛ لأن الحَدّ إنما يحب علئ القاذف دما للَّيْنِ 
الذي يَْنه بعَذْفٍ القاذف » فإن لم يُطالب المَفْذُوف ؛ فقد ترك حلّهء فلا يشتوق 


الحَدٌ حينيلٍ . 
والرابعٌ: تقديرٌ الْحَدّ بثمانين في الحرّ ؛ لأن ذلك منصوصصٌ في الآية. 

() الأصل: أخضر ابي وإِلّا تُخضرها فجَاوك حَدٌ في ظَهْرك. كذا قال ابن مالك في 'اشَوَاِد النّوضيح 
والتصحيح في مشكلات الجامع الصّحيح؟. كذا جاء في حاشية: (غ4. وام4. وينظر: «شَوَاهِد 


التُوضيح» لابن مالك [صض/155] - 
(7) مضئ تخريجه ٠.‏ 


دكن 


سه اي اليا ست 

والخامسٌ: قَيْدَ الحريةً ؛ لأن القاذفٌ إذا كان عبدًا فحَده أربعونَ؛ رهو 
مذهبُ ماللك!" والشَّافِيَ('» وأحمدا"©, وذلك لقوله تعالى: « دن يضف م ع 
المخصَكت ون الْعَدَاب 4 سب دو[ء ولأن اق مُتصّفْ علئ ما مر بيائه في: قَضْل 
كيفيّة الحَدّ وإقامته . 


وحدّث مالكٌ في «الموطأ» بإستاده إلى عبر ارين [عَامِر]”؟ بْنِ رَبِيعَةَ فقال 


هَلمّ جَرّاء مَا 


[ تكرام «أَوْوَكْتُ عُمَرَ و ْنَ الْكَطَابِ وَعْقْمَانَ بْنّ نَ عَفَانَ » وَالْخُلَمَا 
يت أَحدا لد بدا في فز 0 يز" أمكرَِنْ ريصن قث 


وقد رُوِيَّ عن ابن مَسْعُودٍ والأَوْرَاعِيٌ: أنه يُجْلَدُ ثمانين» وذلك ضعيفٌ؛ 
لقرله كل: اهلك بشي وَشي الْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي)!" 2 وقد عرئْتٌ أن 
5 الحافاى بنعلا قلك ».و الاعدٌ بها أَزلن. 


(1) ينظر: #الكافي في فقه أهل المديئة) لابن عبد البر ٠ ]٠١1/0/1[‏ وااشرح مختصر خليل» للخر: 
[حاحدا. 

)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير) لأبي الحسن الماوردي [107/17] . واروضة الطالبين وعمدة المفتيز» 
للنووي -]1١7/٠١[‏ وامنح الجليل شرح مختصر خليل» لعُلَيِش [91074/9] - 

(0) ينظر: «الفروع» لابن مفلح ]/1/٠١[‏ . و«المغني) لابن قدامة [88/9] - 

(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (م) ولغ)؛ وارا. 

(5) وقع بالأصل: «قرية». والمثبت من: «ن) ؛ و«م) » والغ)» واار». 

(7) أخرجه: مالك في «الموطأ» [818/7] : عن عَبْدٍ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ 

(0) أخرجه: أبو داود في كتاب السنة /باب في لزوم السنة [رقم//47+01] ٠‏ والترمذي في كتاب العلم 
عن رسول الله /باب ما جاء في الأخذ بالسُنّة واجتداب البدع [رقم/17177] » وابن ماجه في اننتاح 
الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم /باب اتباع سئة الخلفاء الراشدين المهديين 

وليه به . 


[رقم/1]؛ وأحمد في «المسند» [/117]» من حديث الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَةٌ 


قال الترمذي: «هذا حديث صحيح». 


| وا 77000000000 هههى---جحججت<“ااتاتناةة 


اج باب حد الفذف # سس تاب تت 6877 


دَفِي النّصّ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ وَهُوَ اد يراط ةن شاه ْو مُخقص 
مه ٠‏ 


لزنا ؛ بوط َه دوف أن فيه َه ين 1 حَيْتُ دَفْع الْمَارِ وَِحصَانْ 
فون هما لؤا. 


2 امقر القا لاني 12 31 
ا بون تياب لِأنَ سي مفطوع ءا لام على لد ٠١د‏ 
بخلافي حَدٌ الزَّاء 
“ك٠‏ !80000 “كنةثةثةثة“”7ت 
قوله: (إسَارَةٌ إِلَنِ) » أي: إلى الرمي بالرّنَاء 
ا قوله: (وَِحصَانٌ الْمَقْذُوفٍ) : أي: يُتْعَرطٌ (لِمَا َلَوْنَا) إشارةٌ إلى قوله تعالى: 
ؤِرَلَدِنَ ينمُونَ الْمْخْصَنتٍ ١4‏ 
ا قوله: (قَالَ: يُقََّقُ عَلَى أَعْضَائِد) أي: قال القدُورِيُ في امختصره)20. 
2٠‏ وإنمابْمَرَقُ السوطٌ على أعضائه ما خلا الوجة والرأسّ والقَرج ؛ لِمَامرّ في 
| د الزن أن الجنئع في عضو واحل قد اي إلى اللقوه 
ا 8 
قوله: (وَلَا يُجَرَّدُ يود من يابد) ».هذا لفظ القُدُورِي أيضًا("©, أي: لا يُجَرَدُ 
القاذف عن ثيايه » (ينّ ب صَببَه) » أي: سيننه لد وهو القَلْفُ (غَيْرٌ مَقطُوع) به 
لاحتمالٍ كونٍ القاذؤف ب صادقًا في القَذْفٍ في الواقع » » وإ كان عاجرا عن إقامة ا الييئة 
ا على ما قَدَكَءٍ لاشتراط أمورٍ في الَّهَادةٍ على زنا المَفْدُوفٍ قلّما يكهياً للشو 
تحقيقٌ ذلك عند القاضي . 


لما كان في القَذْفٍ احتمالٌ الصذق: لَمْ يُجَرّدْ ثيابةُ ؛ طلبًا لجن في إقامةٍ 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/199]. 
() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/99١].‏ 


ان 


© كتاب الحدرد © 


# روه 


َبرَ َه بُْرَعٌ عَنْهُ الْحَهْوُ والْمَرٌْ , لأ ذَلِكَ يَْنَُ انَصَالْ الألّم به. 

إِنْ كَانَ القَاذفُ عَبِدًا جُلدَ أرْبَعِينَ سَوْطًا لِمَكَانِ الرّقُ. 

وَالإِحْصَانٌ: أَنْ يَكُونَ الْمَْذُوفُ خُرًا عَاتلَا بَلِمَا مُسْلمًا عَفِيقَا عَنْ فغل 
الرَّنًا 
سو وي اليا :#7 سس 
الحَدّ » وهو معنئ قوله: (فََا يُقَامُ عَلَى الشَّدِّ) بخلافف سائر الحُدُودٍء فإن أسباتها 
مقطوعٌ بها ؛ لثبوتها بلي أو بالإقرار» فبِجَرّدُ الذي يُقامُ عليه الحَدّ إلا الإزار موقي 
عن كَشْفبٍ العورة فيِقَامُ على الشَّدَةِ إلا شارب الخمر» فإنه لا يُجَرّدُ على ما ولّع 
عليه اختيارنا ؛ لعدم ورُودٍ النصّ بذلك وقد مر في بابه. 

ثم إذا لم يُجَرّدِ القاذف بُتْرَعٌ عنه الحَشرٌ والمّروُ حتى يَحصّلَ المقصودُ ين 
الحدّ ‏ وهو الزجرٌ - بإيصال الألَم بالمحدود» وهو معنئ قوله: (لأنَّذَلِكَ)» أي: 
الَشوً والقَروَ (يَمْتعُ إِيصَالٌ الألّم به) ‏ أي: بالمحدود- 

قوله: (كَإنْ كَانَ القَافُ عَبْدَا؛ جُلدَ أَرْبِعِينَ سَوْطَا)ء وهذا أيضًا مِن مسائل 
القُدُورِي0) يناه [17/4اظام آتفًاء 1 

قوله: (وَالإِحْصَانُ: أَنْ يَكُونَ الْمَهُذُوفُ حرا عَاتَِا بَلِغًا مُسْلِمًا عَفِيَا عَنْ فِغلٍ 
الرَّنَا) » هذا لفظ القُدُو يّ في (مختصره)(" , / 


اعلم: أن المَقْذُوقَ إذا لم يَكُنْ مُْصَنًا؛ لا يَجِبّ علئ قاذفه الحَدّء وإتما 


وشرائطً ِحْصَانٍ القَذْفِ خمسةٌ: الحُريّة» والعقلُ» والبلوعٌء والإسلام 
والعمَّةٌ عن فِعل الرّنَا 


() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/199]. 
(؟) ينظر: امختصر القدُوري» [ص/199]. 


0 


ج رب عد القذقف © 


ما الْحُرَيَُ دنه يُطْلَقُ عَلَِْ اشم الِحْصَانٍ ؛ قَالَ الله تعَالَى: «صَليِِنَ 
ِنتُ مَاعَلَ ألْفخْصَكتٍ ين الْمَرَايْ 4 اسه ٠٠‏ أي: الْحَرَائِرَ» وَالْعَفْلُ وَالبِلَومْ ؛ 
أن الْمَارَ ا َْحَقُ بالصَّبِي والْمَجْنُونلَِدَمِ تَحَمّي فِعْلٍ الزَّامِنْهُمَاء 
بوس اعاتت وو ع ورت بصعت 


نا اشتراطٌ الحُرية: فلن الله تعالى أراد بقوله: «مََكِهِنَ يقت مَا عَلّ 


يُنِخصَمَتٍ يِنَ ألْمَذَابِ 4 [الساء: ه] ١‏ الحرائرٌ لا الإماءة؛ فدلٌ علئ أن الرقيقٌ ليس 
؛خصضن.٠‏ 

وأا اشتراطٌ العقلٍ والبلوغ: فلأنَّ حَدَّ القَذْفِ لدَفع العار و الشّيْنِ عن 
لمَذُوف» والمَجْئُونُ والصبيئ ل يُيرُ هما نا لف القلٍ فلا عارَ يَلْحَقٌ إِذّنْ 

بسبب القَذْفٍ يالرّنَاء 

َك الإسلامٌ [1/ه:دظ]: فلمًا روئ أصحابّنا فى مم عَنْ لني كي «مَنْ 
نَل باش كليس يمُحْصّنٍ270. هلما َم يَكنِ الكافرٌ مُحْصَنًا بكم الحديث؛ لَمْ 
بُح قاؤقُه » لأن الله تعالئ أوجَبٌ الحَدَّ على قاف المحصّناتٍ في قوله تعال: 
ود يَرْمُونَ ألْمْحصَكَتٍ > الآية. 

وما اد يراط ال عن ِل الا ١‏ لا وميا فا لزع شل الغا الث 
ورَفْه» وغَيدٌ العفيف لا يَلْحَقه الشّيْنّ بنسبيه إلى الرّناء. فلا يُحَدٌ قاذفه » ولأن 
قنااق إنما فد عان ودع لا غلرن مدّدء والعاذكٌ هنااصاوقٌ» :فلا يمف 

قال في «شرح الطَّحَاوِيَ): «وشرائطه خمسةٌ: وهو أَنْ يَكُونَ حرا بالغ عاقلا 
)١(‏ مضئ تخريجه ٠‏ 

وجاء في حاشية: ام4: #هذا الحديث رواه إسحاق ابن راهويه في امستده» عن ابن مُمَر عن النبي 

ب : فكأنَ الشارح ‏ يعني الأتقاني ‏ لَمْ يطلِع عليه . كذا وجدئُه مكتويًا على حاشية نسخة المؤلف 

بخ الإمام العئئيَ المشهورء ولَمْ أشك قيهء لكنه لَمْ ينسبه إلى نفسه. 


5ه 


كتاب الجدرد 8ه 


َالإِسَْامٌ؛ لِعَْلهِ هلا: «مَن أَشْرَكَ بالل فَلَئِسَ بمُحْصَن وَالِْةُ؛ لأنْ ير 

الْعَفِيف لا يَلْحَقُهُ الْعَارُء رَكَذَا الْقَاذِفُ صَادِقٌ فيه 
د 55 ا ع 2 02 2520 2 1 

عن تقى تب كير ققالٌ: شت لأيبك؛ كه بُحَهُ 00 
سس سي فاه البرك 43 
مسلمًا عفيفًا لَمْ يكن وَطِحَ امرأةًيالرّنَا ولا يِالشبهةٍ ولا بتكّاحٍ فاسدٍ في عُمرِه فإنْ 
كان فَعَلَ ذلك مرّة؛ سقطّث عدالته » ولا حَدّ على قاذفه؛ وكذلك لو حصّل وطْؤه 
في غير المِلْكِ» أو وَطَِ جاريةً م؛ مشتركةٌ بيه وبين نّ آخرٌ؛ سَقَطَتْ عدالثه ولو وَطِئَها 
في المِلّكِ إلا أنه يَحْرُمْ » فإنه يُنْظك : 

إن كانت الحرمةٌ مُوَة؛ فإنه لا سقط دالت كما إذاوَطَِ امرأة في حالٍ 
الحيض » أو اشترئ أمَةٌ مجوسيّةٌ فوَطِئَها ؛ لا يق إحصاثة. 

وإِنْ كانت الحرمةٌ [0/4+؟رام] مُوَبّدةَ ؛ سَقَطَ إحصاثه : كما إذا وَطَِ أمََه وهي 
أخثه مِن الرّضاعَة ٠‏ 

ولو لمسّ امرأةٌ بشهوة» أو نظر إلى قرجها بشهوق» ثم ترج ابشّها ودتل بهاء 
أو تزمّج أنه لم سقط ! إحصاه عند أبي حَِيفَة . وعندّهما : يَسقّط إحصائه - ولو وَطّ 
امرأة الاح » ؛ ثم تزقّج وج ابنّها ودكَل بها ؛ سَقَطَ إحصائه)(© ٠‏ إلى هنا لفظه. 


وإنما لم يَسِقُطْ إحصائه حتئ يُحَدَّ قاذقه عند أبي حَنِيقَةَ ؛ لأن كثيرًا و مِن الفقهاء 
لا يُحَرّمون بهذاء ويَعْتبرون التّكَاحَ صحيحًاء 

قوله: (وَمَنْ تَقَى كسب عَبرِ كقَلَ: لنت لِأَبيك؛ فَنَّهُ بُحَدُ)» هذا لفظ 
القَدُورِيٌ في «مختصره»(©. 1 


(1) ينظر: شرح مختصر الطحاري) للأَسْبِيجَابيٌ [803؟] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: امختصر القُدُوري») [ضص/99١].‏ 


حا 


8 يب حد القذف #» لاقة 


د ومع دم 


عدا دا اث أنه حر مُسلِمَة ؛ لله في الحَقِيقَة قَذْقٌ لِأمِْ؛ لِأن السب 
ْم م عَنٍ الزّاِي للا عَنْ عبر 
ةا ف 0 
قال الحاكمٌ في «الكافي»: : «وإنْ قال لرجُل: يا ولدّ الزنَاء أويا ابنّ اونا أو 


مود بودي سو بايا : بلَمَنا عن عبد الله بن مَسْعُودٍ 
قال دلا حَدَ إلا في َذْفِ مُخْصَئةٍ خُْصَنَة َف رَجُلٍ عَنْ بيد م 


اعلم: : أنه إذا قال: ا ا ب 0 
رمناه: أكَ زائيةٌ » أو زتْ فوٌلِدتَ منها بالزَّاء وكذلك معنئ قوله: الَسْتَ لِأبِيكَ»: 
زانيةٌ» أو زّث فولدئك بالا هلما كان هذا في الحيقة قدا للم ُشترط 
نيكوة الأ مُحْصَعة» فإ كانت ت بشع د القاذف »دوزلا قلة. 

وهذا معني قوله: (هَذًا إذَا كَانَتْ أَنّهُ حَْةَ مُسْلِمَةٌ) » ولكن كان 
طول : إذا كانت أَيهُ هُ مُخْصَبَةً » تى يَشْعَلَ على جميع شرائطٍ الإحصّالٍ» فإنْ كانت 
3 نه مَخْصَئَةَ :تبت حنٌّ المطالبة لمن يَكناوَلُهُ هذا القَذْفُء كالوالد ون عل» 


والولدٍ وإنْ سَمَلَ ٠‏ 
إن قُلْت: يتفي ألا بعت يَجِبّ الحَدّ على القاذف بقوله : لشت لأبيكَ ؛ لأن هذا 
الف شمئية 5 يجو أن ماد به: : لست لأبيلك؛ لأن َك وُطِتْ بشبهة أو بتكا 
ناسد» ولا حَدٌ على تن قذّف من وَطِنَ بشبهة أو بتكاح فاسدٍ؛ لأنه َدْقُ إحصَان 
الواطئ بذلك ٠‏ 
قُلْكة إتساوعت الحَدّ؛ لأن الأَجدَ أجمعَتٌ [4/++ظام] على صحَّة هذا القَذْفٍ 
ووجوب الحَد به لأن الشعم إنما يكون في عاداتٍ الناس بتي التسَبٍ يالزّتَاء لا 


لق بيد عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٠‏ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ولقدء قَالَ: دلا حَدَّ إلا في 
: : رَجُل ثُفِيَ مِنْ أَبِيوء أَوْ قَلَقَ مُحْصّئةًا. 
(1) ينظر: #الكافي» للحاكم الشهيد [3ق/150]- 


يون تببست 9 كتاب المنرد © 


وَمَنْ َال لِمَِرِ في ضب: لشت بان فَانٍ - لِأَيبهِ الذي يذْى لَه - 
#“ 0 ل 
في غيره من ين الوطء بشبهة ونحوه» فيكِتُ أن معنئ قوله: «الشت لأبيك»: أن 
زائيةٌ » فيْحَدّ القاذفُ إذا كانت هي مُحْصّئَة . 

وهذا معنى قوله: (لِأَنَّ السب إِنّمَا يُْقَى عَنِ الزَانِي لَا عَنْ غَيْرِو) ؛ يعني 
القاذفٌ قصدّ قَطْعَّ [4:0:,] التَّسَبٍ في قوله: دعام لقم 

في دقتعي أ ماح امول فشك نل يلراه ف ليا اماي 
أن يَكُونَ هر الأبُ أو غيده. فَعُلِمَ: : أنه ما أراد به الوطء ب بشبهة أو بنكاح فاسدٍء بل 
أرادٌَ به: الرنَاءِ لأن التسَبَ يفطم عن الزَائِي لا عن غيرء» فكأنه قال لست لأبيك 
الذي وُلِدتَ من مانه حقيقة ؛ لأنك مقطوعٌ الََبِ منه شرعًا ؛ لأنه زنى باك ولا 
نسب إلى الزَّانِي ؛ لأن الولدَ للفراش وللعاهر الحَجَرٌ. 

لما كان ن الواطيق بأته الذي هو أبوه حقيقةٌ لا شرع زايا + حافت لاز 
بُوجب كلام القاافي» فيكوث كَذه للم فيد إن كانت تمخصتة » لكن : مَُْرَطُ أن 
تكو قولة : السْتَ لأبيك) علئى سبيلٍ الغضب والسّبَاب » وإنْ كان ون غير غصَبٍ ؛ 
فلا حَدّ ؛ بدليلٍ المسألة التي تلي هذه . 


انية 


وإنما استقصّينا في حَنَّ المسألة؛ لأن تعليل صاحب «الهداية) كان يَْتَاج 
إلى الجر الثقيل » ولا يُفّْهَمُ عن قليل » ثم إنها كيد بقوله: (لَت لِأياكَ)؛ لأن إذا 
قال: لست لأمّكَ ؛ لا بُحدُ ؛ وبه صَّح في «التحفة)©» وذاك لأنه صَدَّق ؛ لأن 
التّسَبّ إلى الآباء لا إلى الأمهات. 


قوله: (ومَنْ قالَ رو في عُصَب: ست بائن كان لآب الذي ُذعَى له- 


)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء؛ لعلاء الدين السمرقندي [8/ققل]ء: 
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د اصن كفا 1م 10 يه و2 72 اكد 
وَفِي غَيِِْ يُرَادُ به الْمُعَائبةُ يتفي مُكَابَهَيِه إِيَاهُ في أَسْبَاب الْجروةة. 
يكلا تلن ولو كور ينين جد لع يذه لأنَهُ صَادِقُ في 
او وَلَوْ تَسَبَهُ إلى جَدٌه لا يُحَدٌ آَيِضًاء لِأنهُ قَذ يُْسَبُ إِلَيِهِ قجَارً. 
متصعتاتخيتب7ب يج يون ا ا 
ُحَد؛ وَلَوْ قَالَّ في غَيْرٍ غَضَبٍ ؛ ا يُحَدُ) » والتقبيدٌ بالغضب: من خواضٌ «الجامع 
الصغير »17 . 
وفي بعض النسشخ: : ايُدْعَى إليه)2"0 أي: يُنْدَ ُنْب إليه» وهذا لِمَا رُوِي قبل 
يت سيد دلا عد إل [ر/م] فِي قَذْفٍ مُحْصَئَةٍ 
ني َجُلٍ عَنْ أيو؛ لكن في حالة الغضب والَبابٍ يكين لقف فيز 
3 لا فِيَجِبٌ الحَدّ وفي غير حالة الغضب: تحتمل أنْ يُرَادَ به المُعاتبةٌ 
والملامةٌ » أي: لاه أخلاقكَ أخلاق أبيك » وبالاحتمال لا يَجِبٌ الحَد» لمكن 
الشبهةء 
قوله: (يُرَادُ بِهِ حَقِيمتهُ) » أي: يُرَادُ بقوله: (لَسْتَ يِابْنِ فُلَانِ) حقيقته ؛ وهيى 
َيه عن أبيه (سَيَّا لَهُ): أي: شما له . 
قوله: (وَلَوْ كَالَ: لنت بائن فُلَانٍ ‏ يَعْنِي: جَدَهُ - لَمْ يُحَدّ) وهذه من 
سائلٍ «الجامع الصغير) المعادة"؟. 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/9؟] ٠‏ 
(؛) هذا هو المثبت في نسخة ابن الفصيح من «الهداية» /1/١643/1[‏ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي 
- تركيا] » وأشار إليه الشْهْرَكَنْدِيُ في حاشية نسخته (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتي) 
من «الهداية» [ق/7؟١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 
() مضئ تخريجه. 
(؛) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/550]- 


لك 


© كناب اعرد © 

وَلَو َال لَهُ: با ابن الزّاَةٍ ‏ وَأَمُهُ ميْئةٌ مُحْصَنَةٌ - فَطَالَبَ الاب بحذه؛ د 
الْقَاذِف , لَِنَهُ قَذْفُ مُحْصّئة بَعْدَ مَوْتهًا. 

وَلَا يُطَلِبُ بحَدٌ القذف لِلْمَبْتِ إلا مَنْ بَفَعْ الف في نسبه بفذه, 
هاية الييان //4. 

5 و46 

ايلم أله اسع ]ان كلهم ارقن 154013 

أمّا في امسو إليه: : فلان الجَدّ يُسَنَى أبّا مجارً . 

وما في النفْيُ عنه: فلأنه صَادِقٌ في مقالته ؛ لأنه ليس بأبيه علئ الحقيفة, 
ونافي المجاز يُصَدقُ ؛ ولا حَدٌ على الصّذْقي. 


قوله: (وَلَوْ قَالَ لَه 5: ا ابن الوَانَةٍ - وَأَمهُ َب مُحصَئَةٌ اقَطَالَبَ الاب بحده, 
حُدَ الْقَاذِفُ) ؛ وهذه مسألةٌ القُدُورِي20. 

وإنحااقئة يعون الأقخضلة صق لأنه لاب الحدُعلى قاذفي غير الشُخْصن؛ 
لأن الله تعالى شرّط الإحصّان في الآيق» ثم الإحْصَانٌ يَكْيِتُ ىت يبت بإقرار القاذفٍ أو 
بِالْييئَة » المي رجلان أو رجلٌ وامرأتان عندّنا ؛ خلامًا فر فإنه يَمْكرِطُ جُلينِ. 
وقد مر بياله ميل باب حَدٌ الشّرْبٍ ٠‏ 

فإن أنكّر القاذفٌ وعجر المَقْدُوكُ عن اميق لا يُسْعَخْلفُ القاذفٌ ؛ فالقولٌ 
قوله؛ لأن الظاهرً يلح للدفع لا للاستحقاقي» فلا يت يَجْتُّ إحصائها بالظاهر » رإنما 
كان المطالبةٌ بالحدٌ إلى الابن ؛ لأن القَذْفَ بعد الموت ألحَقٌ الشَّيْنَ بالابن» فكان 
حقٌ المطاة إليه ؛ لدَفْم العارٍ عن نفسه. 


وله (وَلَا يَطَالِبُ بعد القَذّفٍ لِلْتَيّت إلا من بقع الْقَدْح م نسَبه(" بقَذْفِه: 
ليب د لِلْمَيّتِ إلا مَنْ يَقَعْ القَدحٌّ في 


(1) ينظر: «مختصر القُدُوري) [ص/99١]‏ . 
(؟) وقع بالأصل: «ني تَفْسها. والمعبت من: «را. وسَيْعِيده المؤلّف قريبًا كذلك» وهو الموائق لما 
وقع في المطبوع من: (الهداية) للمرْغِيناني [03/1]. وكذا هو المثبّت في النسخة الني بخط- 


0 ا 


8 311167 ف جد القذاك سل سس‎ ١ 


مُوَالَالدُ وَلََْدُ؛ أن الْعَارَيَْجنُ به لمكا الجئئة , يحون الْقَذْف مُتتاولا 
ا للااسسااا5500000 
َهُوَاْوَالدُوَاْوَلَدُ) » وهذه مسال القُُورِي0©. 

وفي «الجامع الصغير): محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَنيقة له في الل 
نْذِفُ الرجُلَ وهو ميّتٌء قال: «لا يَأَحُدُ بالحَدٌ إلا الوالدُ والولةُ»0©. 

[/:: د] قال الفقبهُ أبو الليثٍ [:/:+:ن/.] في «شرح الجامع الصغير»: يعني 
الوالدَ والجَدّ ون عَلا » والولد وولدٌ الولدٍ وإنْ سَمَلِء وذلك لأن الجَد يس يُسَكّى أباء 
وولدَ الولدٍ يُسَمّ ابنّاء وليس للأخ والأخت والعَمٌ أن يَأَحُدُوا بالحَدّ. 
نت المطالبة لكل وارثِ0©: لأن حَدَ القَذْفِ للميّتِ بطريي 
الابويييوت يسوي شاء الله تعالئ . 


وعند الشَّاذِ 


وعندنا: يَتِْتُ حقٌ المطالبة لمن يقَمُ القدُحٌ في نسّبه بطريق الأصالة» كأنه 
مر المَقدُوُد الا:بظريق الإرثِ ؛ لأن عد القذْفٍ لدَفع العارٍء والعارٌ إنما يِكَصِلُ 
بالحي بِقذْفٍ الميّت إذا كان بيئهُما جُئِيّةٌ كالوالدٍ والولدٍء وإلا فلاء ولهذا صار 
الولدُ والوالدٌ بمنزلة شيءٍ واحدٍء حيث لا يَجُورُ شهادةٌ أحدهما للآخَرٍ. 

بخلاف شهادة الأخ للأختٍ ‏ وبالعكس - فإنها جائزةٌ» ولهذا اقتصَرث 
حرمةٌ المصاهرة علئ قَرَابة الولادٍ دون سائر الأقارب» فلَمّا كان حقٌ المطالبة 
بطريق الآصالة لقرابة الولاد؛ كان الوارثٌ وغيرٌ الوارث سواء.وكذا الْأَكَرَبٌ 


- المؤلف من «الهداية» [1١/ق49١/]/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] ‏ 
(1) ينظر: اامختصر القُدُوري؟ [ص/99١]-‏ 

(5) ينظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/191] ٠‏ 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [509/15] + 


بل 8 كب حدر 4ه 

وَعِنْدَ اشَّافِهِيَ به يت حَنٌ الْمُطَلبَة ِكل وَارِثٍ ؛ لأ حَدَّ القَذْفٍ يُوزثْ 
كلاه ااانا سو نه ة الان 01 000000-7لاللت 20 
والأبعد سواة. 


ألا ترَى إلى ما قال في «اشرح الطّحَاوِيٌ»: «ولو قذَّف مين ؛ وجَبَ الحَدْ على 
القاذفي» وللوالَِيْن والمولودين أن يُخاصِمُواء سواء كان الول أو الوالدٌ وارِنّاء أو 
َم يكن ولا يه يُيرُ في ذلك الأقربُ ؛ فالأقربُ والأبعدُ سواءٌ في ذلك » وإنْ عفا 
بعضهم ؛ فللباقين أن يُخْاصِمُوا ؛ لأن النقيصة تَلْحَنٌ بهم ول ما وجب الحنٌّ 
وجب لهمء إلا إذا كان القاذفُ هو الوالدٌ» فقَدّف امرأته وهي ميّتَةٌ؛ فليس للولد 
أن يُخاضمٌ أباه؛ ولا للعبدٍ أن يُخاصِمَ مولاه)20. 

وقال في «الفتاوى الوَلْوَالِجِيَ): «يَجُورُ للأبعدٍ من الولد أنْ يُطاِيَه معّ قيام 
الأقرب» فيكونٌ لابن الابن أن يليه ون كان أبوه حباء لأن القَذق يكال ال 
معتّى » فصاروا سواءً)(20. 

وعند ابن أبي ليلى: يأخدُ الأ والأخحتٌ أيضًا بالحد”"©. كذا قال الحاكم. 

وقال أيضا: (إِنّ كان المَقُيُوفُ حيًا غائبًا [0/4+دام] لم يَكُنْ لأحدٍ ين هؤلاءٍ 
أن يَأْخُذُوا بالحدٌ. 

وقال ابن أبي ليلى: الغائبٌ بمنزلة المت فإن مات قبلّ أن يزجع 3 
يَأخُدُوا به أيضًا » وإنّ رجّع فَقَدَّمهِ إلى الحاكم » وضَرَبَ القاذفٌ بعض الحَدّ ثم 
غاب لَم يتمّمْ إلا وهو حاضيٌ»©. . إلن هنا لف الحاكو 0 » وإنما لم يُكَمّمْ إلا 
وهو حاضدٌ ؛ لأن المطالبةً شَرْطٌ في كله 
(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبييجَابِيٌ [ققام]. 
(؟) ينظر: «الفتاوّئ الوَلْوَاِجيّة» [254/9]. 


ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [1317//3] . 
(؛) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق//0؟١] ٠‏ 


9 باب حد القذف #©» وده 


ع يه نيم لله وعِنْدَنَا ولَايَُ هُ الْمُطَائَبَة ليث بطّرِيقي الإزثٍ بل 
0 9 يَْتُ عِنْدَنا لْمَحْرُوم عن الْمِرَاث بالقفل ‏ وَيَنتُلِوَلَدِالْبنتٍ 

3 بيت لوَلَدٍ الاين ؛ حَِانً محمد يه » وتيت لوَلَد الْوَلَدِ حَالَ قِيَام الْوَلَدِ 
9 21 هه. 1 

قوله: (يََم القَدٌ): لي: الطمنٌ. . 

قوله: (لِأَنَّ الْعَارَيَْعَحِقٌ بو). أي: بكلّ واحدٍ من الوالدٍ والولد. 

قوله: (مَُنَاوِلَالَهُ)» أي: لكل واحدٍ ين الوالدٍ والولد. 

قوله: (عَلَى مَا د 
بَطَلَ الْحَدُ» وَقَالَ الشَافِعِيُ: لَا يَبطُلُ) . 

قوله: (لِمَا ذَكَرْنَا)» إشارةٌ إلى قوله: (لِأنَّ الْعَارَيَلْتَحِنٌ بو) . 

قوله: (وَلِهَذَا يَثْيتُ ِنْدَنَا لمخرُوم عَن الِْيراثٍبالَْلٍ) » إشارةٌ إلى قوله: 
(لَيْسَ بطري الإز ثْ) إيضاحًا له» أي: لهذا المعنئ الذي كُلناء وهو أن ولايةً 
المطالبة بالحدّ ‏ لا بطريق الإِرْثِ تنيت المطالبةً بالحَدٌَ لمنْ حُرِمَ الميراتَ بقَمْلِهِ » 
ركذا تَقيِتُ الال في طاحرالرواي ول الت وذ لمن وارئا؛ أنه ين خوي 
الأرحام» كما يَْبْتْ يَْبْث لولدٍ الابن» ورُوِيَ عن محمدٍ في غير ظاهر الرواية". كذا 
في اشرح الطّحاوِي» و« المختلف»!: : أنه ليس لولدٍ البنتٍ حقٌ المطالبة ؛ لأنه ين 
قوم آخرين» وكذا تَْيْثْ المطالبة لابن الابن مع وجود الابن عندّنا؛ خلاًا زكر 
حَّى إذا عمًا الابنُ لا يَسقْطُ حقٌ ابن الابن. 


وهذه المسائلٌ الثلاثةٌ: أورّدها إيضاحًاء والمعنى في الكل واحدّء وهو أنَّ 


٠ ]89[ ينظر: شرح مختصر الطحاوي) للأَسْبِيجَابِيٌ‎ )١( 
٠ ]151/8[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )1( 


يحي ييا - 0 ١‏ 


354 


© كتاب الحدرد # 


وَإِذّا كَانَ الْمَقْدُوفُ مُحْضَنًا؛ جَارَ لابين الْكَافرٍ وَالْمَبِدٍ أَنْ يُطَالِبَ بالْحدّ, 
خِلَانَا لِرثَرَ هله ؛ هُوَ يَقُولُ: الف تال مغئى لِوْجُوع 1.٠٠ادا‏ الْعَاِ له ليس 


طَرِيفُهُ الِزْتُ عِنْدَنَا؛ قَصَارَ كَمَا ذا كَانَ تاولا لَهُ صُورَة وَمَعْنَى. 
ل سخ حارية لصون 47 ب-اببيبببي--- دتما 
بوت المطالبَةِ لدّفع العارٍ: بمنْ يَتَصِلُ به العارٌ بسَببٍ الجُزئيّة بطريق الآصالة, لا 
بطريق [40/1:] الإرث . 

قوله: (وَِذَا كَانَ المَقدُوفُ مُحْصَنَاءٍ جَارَ لاننه الْكَافرٍ وَالْمَئِدٍ أَنْ بطَلِبَ 
ِالْحَدٌ)» وهذا لفظ القُدُورِيَ”"©, وهذا إذا كان المَقْدُوفُ ميًا؛ لأنه إذا كان حيًا 
ليس للابن [0/4+؟طام] أنْ يُطالِبَ بالحَدٌ وإنْ كان المَقُذُوفُ غائبّاء وإنما لَمْ يده 
القدُورِيُ بالميّتِ ؛ لأنه ساق كلاته في كَذْفٍِ الميّتِ قبل هذاء حيثُ ذَكر: ١و‏ 
يُطَلِبٌ بِحدَّ القَذْفِ للْميّتِ إلا مَنْ يقَُ القَدْحُ في تَسَبو) ٠‏ 


عش 


ثم اعلم: أن الولدَ الكافرٌ أو المملوكً له أنْ يُطالِبَ بالحَدٌ كما إذا قذّف امرأةٌ 
ميّنةَ مسلمة لها ابنٌّ نصراني أو مملولة . 

وقال رُكَرُ: ليس له أن يُطالِبٌ بالحَدَّء لأن القَذْفَ يكَتَاوَل الابنَ مِن حيتٌ 
المعنئ » لأنه لِحِقّه العارٌ من كَذْفٍ الميّتء فلو تَتَاوَلَ القَذْفُ الابنَ صورة ومعتى 
بأنْ قدَّقّهِ إنسانٌ بالرّنَا ابتداء؛ لا يجب الحَدُ ؛ لعدم الإِحْصَانٍ لكَفْرِه أو رِقّه ؛ فكذا 
هناء 


ولنا: أن القَذْفَ إنما يُوجِبُ الحَدَّ إذا كان قذّفّ المُحْصَنَ أو المُحْصَنةً » وقد 
ب العرعا نيدي »ولا عل مي امايق لأ لاي موقو العي: 


في لنب » وبالكفر: : لا يَتْقَطِعُ النَسَبُء بخلافي ما قاسّ عليه ؛ لأن 
شرا وجوب النكدٌ؛ ؛ لعدم الإِحْصَان» فَقّسَّد القياس ٠‏ 


(1) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/19]. 


0 


يي ع لشت 99_74 
ا وه قت ففه . خأثثه الأعى دَهدَا لِآَنّ الاحْصَانَ ف 
وَلنَا: أنه عَيّرهُ بعَذفِ مُخْصَن كَيَأَحْدَهُ بِالْحَدُهٍ وَهَذَا لأن الو شي 

0 روء #4 4و5" ا 5 5 ٍِ 02 

بسب إلّى ازا عَنْط ليقع تَخييرًا عَلَى الْكمَالِء كم يع هذا التفيرُ 

ف عدر نه ا 0 د 2 0 00 

كال إِلَى وَلَدِء وَالْكَفْرٌ لا يُتافي أَمْلِيّهَ الِإسْتِحْمَاقٍء بِخِلَاف ما إذا تال 

نْكُ تمه ؛ لِأنه لَمْ يُوجَدْ اليد عَلَى الْكَمَالٍ لِمَْدٍ الإِحْصَانِ في الْمَنْسُوبٍ 
لاه 
كبس لِلْمَبِدٍ آنْ يطَالِتَ مَوْلَاه ذف أَمْهِ الْحرَّةِ وََا لابن أَنْ يُطَلِبَ باه 
0 051 00 0 5 0 كل 5 9 ٍ ل 
ين مه الخرّةِ الْمُسلِمَةِء لِنّ الْمَؤْلّى لا يُعَافَبُ ِسبِبٍ عَبدِوء وَكَذَا الأب 
اتش سح حم وو ووو ل تن 
ولهذا قال في «شرح الطْحَاوِيٌ»: «لو كانت المقذوفةٌ امرأة نصرائيّةَ أو 

.ملوكةٌ ولها ولد حُرٌّ مسلمٌ ؛ لم يَكُنْ علئ قاذفِها الحَدٌ ؛ لأنه ما قف المُخْصَنةع0©. 
قوله: (وَلَنَا آنه عَيرهُ). أي: أن القاذف عَيَّر الابنَ الكافرٌ والمملوك » وهو 

لعبن المهملة , يُقال: عَيِّره إذا رتاه بالعار. 

قوله: (ولتبس للْمبد أن طالب مولاه بقذف أنه الخرّة). هذا لفظ الُدُوري0”©. 
صورتُه: قذَفٌ عبدء. وللعبد أمٌ مبِنَهٌ ُخضنة. وذلك لأن المولئ لا يُوَاحَذُ 
يه في سائر الحفوق . ولهدا إذا قتله لا بُقتَلَ به . فكذا لا يُحَدُ ببدِه. وعلئ هذا 
قالرا: ليس للولدٍ المطالة بالحَدٌ إذا كان القاذف أباه أو جَدهَ وإِنْ عالاء أو أَئَّ أو 


حِدَنَه وإن علث!*؟ كذا فال النيح ينعار 


يُؤيْذه: ما روي عر الر' كك «لا بُقاذ والدٌ بولّده. وَلَا سْيْدٌ ببدم 


() ينظر : اشرح محتصر الحساوي » لعأنيديُ [إفه.م] 
() بنظرا فمحتصر القنوري» [صر ]١98/‏ 
() بنظر اشرح محتصر الفدو ران ء للافض [؟ فى ؟.؟] 


:) أخرجه الحاك في #المتدرك عن الصحيحي_» [7 4+؟] والطراتي في «المعجم الأوسطة- 


هنا 
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بسب ابْبِهء وَلِهَذَا لا يُقَادُ الوَالِدُ وَلَدِو وَلَا السّمّدُ بعبدِه» وَلَوْ كَانَ لَّهَا انِنّ من 
عَبْرِهِ ؛ له أن يُطَلِب لتَحَققيٍ السّمِبٍ وَائْعِدَام الْمَانِع . 
سسؤي اي ليان 4 لب سس 
وكذلك إِنّْ قذَّفٌ نفس الولد أحدٌ مِن [4/::::/م] المذكورين ؛ لا يجب الحَدّء لآن 
الولدَ مأمورٌ بتعظيم الأبوّين» وممنوعٌ عن إضرارهماء ولهذا ني عن التأفيفٍ. 
والضررٌ في الحَدّ أكثرٌ من ضرّرٍ التأفيفف » فَيُمْتَمُ عنه» كما مُنِعَ عن التأفيف. 

قوله: (وَلَوْ كَانَ لها ابن مِنْ غَيْرِه ؛ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ) ؛ أي: مِن غير القاذف. 

وصوريّه: ما قال الحاكمٌ في «الكافي): «رجلٌ قال لاينه: يا ابن الزَاَة ‏ وأمه 
ميّنةٌ» ولها ابن مِن غيره ‏ فجاء يطُلْبُ الحدّ. قال: يُضْرَبُ القاذف الحَدو20. 

ووجْهُ ذلك: : أن سبب وجوب الحدٌ هو القَذْفُء وقد تحمّق » لكنّالمانع عن 
إقامة الحدّ في حقٌ الابن» ول يوج المانغٌ في حقٌ أخيه اوهو ]لة2ة- ويك 
الحَدٌّ إذا طالّبه . 

وقال فى «الكافي» أيضًا: «وكذلك إِنْ كان للميّت المَقْدُوفٍ ابنان فصَدَُّ 
أحدهما؛ كان للآخَر أنْ يأخلّه بالحَل0. 

وعلّلَ في «الشامل»؛ لأن بالتصديق خرّج من كونه سببًا في حمّه » بتي سيبا 
. 3 5 
في حق الباقي ٠‏ 


- [4/ رقم/4701]» والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/<1/1]» من حديث عُمر بن لحب 
يلف مرفوعًا بلفْظ: الا بَادُ مَمْلوكٌ مِنْ مَالِكِهِ » وَلَا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِوه . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولَّمْ يخرجاء». 
قال الهيشمي: ارواه الطبراني في الأوسطء وفيه عُمّر بن عيسئ القرشي ء وقد ذكره النعني 
في «الميزان»: وذكر له هذا الحديث» وَلَمْ يذكر فيه جرحاء وبِيّضَ لهء وبقية رجاله وثقرا». 
ينظر: #مجمع الزواند؛ للهيئمي [1848/1؟] ٠‏ و«البدر المنيرا لابن الملقن [539/8] . 

٠ ]١؟0//ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 

٠ ]١؟1//ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 
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وَمَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ قَمَاتَ الْمَقَذُولُ , بَطَلَ الحدُ. 
لللنشدشددا سخ وييق الا 0-4 

وقال في «الكافي» أيضًّا(": «وإنْ لم يَكْنْ للمقذوف إلا ابن واحد قَصذظة 
في القَذْفِء ثم أراد أَنّْ يأخدّه ؛ ليس .له ذلك؛!"62. 

وقال أيضًا: «وإنْ كان له ابئان أحدّهما عبدٌ أو كافةٍ ؛ كان للعبد أو للكافر أنْ 
يُطالِبَ بِالحَدٌ ؛ حاضرًا كان الآحَرٌ أو غائبا» © . 

قوله: (وَمَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ قَمَاتَ الْمَقْلُوفُ؛ بطل ادها الحدّاء وهذه من 
مسائل «الجامع الصغير)0 . 

وعند الشَّافِِيٌ: لا يَبِطُلُ الحدٌّ بموت المَقْدُوف*؟. 

وعلى هذا الخلافب: إذا مات المَقْدُوفٌ بعد ما أَقِيمَ عليه عضر الحَدّء وذلك 
أن الإرتٌ إنما يَكُونُ في المالٍ» أو فيما يّصِلُ بالمالٍ كالكفالة» أو فيما يَنْقَلِبٌ إلى 
المالٍ كالقِصَاص» والحَدٌ ليس بمالٍ ولا يَتَصِلٌ بالمالٍء ولا يَنْقَلِبُ إلى المالء 
فلا يَجْرِي فيه الإرثٌ» ويَبِطُلٌ بالموت» بخلافي ما إذا قلف الميّت يعد الموت؛ 
حيتُ يُطالّبُ بالحدٌ ؛ لأنه يَحِبُ الحنُ للوارثٍ ابتداءً بطريق الأصالة؛ لا بطريق 
الإرث . 

وشَرْحٌ المسألةٍ أنْ يُقَالَ: إن في حَدَّ القَدْفٍِ حل الله تعالئ وحلَّ العبدٍ 
بالاثّفاق » فمِنْ حيثٌ إنه يَقَعُ تَْعُه عامًا بإخلاءٍ العالم عن الفسادٍ [:/:+:طام]: حنٌّ 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق//151] ٠‏ 

() لأن السبب لَمْ ينعقد مُوجِبّا للحَدٍ حيث صَدَّقه. كذا جاء في حاشية: للغ4 ؛ ولهم» - 

(م) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق//1710] - 

(؛) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/191] ٠‏ 

(ه) ينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي اسحاق الشيرازي [ص/44١]-‏ و«الوسيط في المذعبة 
لأبي حامد الغزالي [4/7/] - و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [1910/3] - 
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وَقَالَ الَّافِعِيئْ يق: لا يَبِطلُ . 
ل سو ويه ابيز #4 تك 
اش تعالى ؛ لأنه ليس قم آي يَخْقَضُ به ومن حيثُ إن فيه صيانة الهزضي'"' 
ودَفُمَ م العارٍ عن المقذوفب: ع العبدٍ؛ قم عمق الله تعالى لا يَجْرِي فيه الإِرْثُ. 
يَْرِي فيه التداخلٌ » ويسقدُ بإسقاطٍ العبددء وحثٌ العبد يجري فيه الإ ولا 
يَجْرِي فيه التداخلٌ » وي يَسْقّط بالإسقاط . 

ثم إن الشَّافِِيَ قال: : المُمَلَّتُ حقٌ العبد؛ فيَجِرِي فيه الإرثُ ولا يتدَاحَلُ!”" 
بِقَذّفٍِ الجماعة بكلمة واحدة» أو بقذفي واحدٍ يراراء ويَسقّطٌ بالعفوٍ والإسقاط©». 

وعندنا: : لاجوَوثُ وَدَّاخَلٌ ».ولا يَصِح العفو . 

سو على امس طفن 1 
محتاجٌ » والثة ني » فرعايةٌ حنٌّ العبدٍ صارّث أُولَى لدَفْع حاجته. 

نا: أن المت فيه حت الث تعالئ » لأن إخلاء العالم عن الفسادٍ حقٌ اله 

امنيس تومل السيسيساة العرْض حت العبد» وفيها حقٌ الله تعال 
أيضًا ؛» لأن في النفس حقَّين : حي الاستعباد لو تعالى » وحقٌ الانتفاع للعبارء فإذا 
كان كذلك ؛ كان حي الله تعالى في حَدّ القَذْفِ من جهتين» وحقٌ العبد ين جه 
فيكونُ المُلّبُ فيه حقٌ لل تعالى » والمرجوحٌ في مقابلة الراجح كالعدم » ولأن ما 
للعبدٍ للمولى » وما للمولئ لا يَكُونُ للعبد إلا بإنابة المولى » فدلٌ أن المُعلّبَ: عق 
الله تعالى . 
)0( «العرض: ماء الوجه)اء كذا جاء في حاشية 1م . 
(؟) في التداخل قولان في مذهب الشافعي: فالقديم: أنه يتداخل. والجديد: لا يتداخل . ينظر: «الحاوي 

الكبير» لأبي الحسن الماوردي [707/15] . وااالوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [دعة]. 


() ينظر: #روضة الطالبين» للنووي [73/8] » و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [120/11]. 
() يعني: الإمام الشافعي لد . 


لحلكن 
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ومما يدل على أن المَُبَ حي الله تعالى: أن حَدَّ القذفٍ يتتضَف بالق 
الااقء كحَدٌ الزَا يضف 1 بالق » فلو كان المُكَلْبُ حقٌ العبدٍ ؛ لم يكَتَضْف ؛ لأن 
حقوقٌ العبادٍ شُرِعَتْ للجَبر وفع العبادء فلا يَخْتَلِفُ باختلاف من يَجِبْ عليه ؛ 
كالضمانات وغيرهاء فلَمّا كان المٌكَلْبُ فيه: حٌ الله تعالئ ؛ لَم يُورَتْء ولّم يَصِعّ 
العفوٌ» وتدّاخَل ٠‏ 

َِنْ ُلْتَ: يَرِدُ عليكم خصومةٌ العبدِ. 

ُلْتُ: لا تُسَلّم ؛ لِأنا تقُول: سكم أنها شَرطٌ في إقامة الحَدَّء لكنْ لا تُتَلَمْ 

: 2 : 
أنها تَدُّلَ علئ أن حقٌ العبدٍ [:/0د؟وا/م] غالبٌ ٠‏ 

ِقلت: يرد عليكم الام فن د لقف لا يف به» وح لايس 

قُلْتٌ: : إنما سق حَدُ الزن بالتقادم لشهمة» وهي منعدمةٌ هناء لوقب الها َه 
َل ضوعم موقي 

َنْ قُلّكَ: إذا صَدَّقه المَقُذُوف ؛ يسقط: 

غةى. تي خز > م حت و 2ه 22 

قُلْتُ: لا نُسَلَمُ أنه يَسقط بعد الوجوب ؛ لأنه لا يَنْعَقِدٌ القذف حينئكٍ مُوجبًا 
للكدٌّء وليس كذلك العفوٌ» فإنه إسقاطً بعد الوجوب. 

َنْ ُْتَ: يَرِدُ عليكم القِصّاصٌ » فإن فيه حقٌّ الله تعالى » لأن فيه إخلاء العالمٍ 
عن الفسادٍء وحقٌّ العبدٍ لتَشَفي الصدور به» وممَ هذا يَصِح عَمْوٌ الوليّ. 

ُلك القضاضش يكور آن يقري مالا بالصلح أو [1/م4در] بخرمة ة الوق 
2 مال اعلا مظهر الفرق.. 


قُلْتَ: ما ذكرثم تعليلٌ في مقابلة النض» وهو فاسدٌ؛ لأنه تعالئ قال: 


اعة 
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لمات بَْد ما أ عض ال بطل الباق عِندَنًا؛ لاما له بناء على 
نَهُ يُورَتُ عِنْدَهُ وَلَا يُوَرَتُ عِنْدَنَاء وَلّا خِلّافٌ أن فيه حَقّ الشّرْع وَحَقٌّ اميد 


ع 


نه شرع لِدَفْع الْعَارِعَنِ الْمفْذُوفِء وَهُوَ الي ينتفع به ن الْخُصُوصء قَين 
هَذًا الْوَجْه حَنٌّ الَِْدِء كُمَ إِنَّهُ شْرِحَ راجا ومِنْهُ سْمِيَ حَذاء وَالْمَفْصِدُ مِنْ شرع 
الزَّاجِرٍ إِخْلَاءُ الْعَالَم عَنِ الْمَسَادءِ وَهَذَّا آيَهُ حَنّ الشَّْع » وَبكل ذَلِكَ يَمْهدْ 
الأحكام. 1 

عع > حت ب ب ااا يي 2 
«وَانَ يَرمُونَ الْفخصَتٍ > الآية » ول يَْصِلْ بِينَ ما إذا مات المَفْدُوفُ أو لم 


ب 107 5 2 
قلت: خصومة المَقَذُوفٍ شرط بالإجماع ؛ فتعذرّث بعد الموث ٠‏ 
إن قُلْتَّ: يَنُوبٌُ وارثه منابه بطريق الإرث . 
5 9 8 
قُلْتُ: الإرثٌ إنما يَصِحّ في المالٍ أو في معناه لا في غيره» والحد ليس في 
معنئ المالٍ» ولهذا لا تَكُونُ حياثه وعِلْمّه ومُدْرتُه وسائرٌ صفاته مَوروئَة » ويكفيكٌ 
هذا القدّرٌ إِنْ كنت عاقله©: 
ستْبِدِي لك الأيَّامَّمَا كُنْتَ جَامِلَا 
قوله: (وَلَوْ مَاتَ)» أي: المَقْذُوفٌ . 
قوله: (يُورَتُ)؛ أي: حَدٌَ القذف » (عِنْدَهُ) » أي: عند الشَّافِِيَ ٠‏ 
قوله: (وَلَا خلَاق أَنَّ فيه) ؛ أي: في حَدَّ القَذفيِ9) 
(1): استدهد المولّف هنا بصذْر بِيْتٍ مشهور من مُعلقة طرفة بن العبد: وَعَجُرُ البيت: 
وَيََتِيِكَ بِالأَخْجَارٍ مَنْلَمْتُرَوّد 
ينظر: اديوان طرفة بن العيد») [ضص/8] - 


(؟) وقع بالأصل: «القذْف مال». والمثبت من: اغ4. واارا؛ امام 


1 باب حد القذف [4 


الله 

وَإِذَا تَعَارَصَتُ الْحَانِا' فالشَافِِرئْ د مال إِلَى تفليب حقّ العبدٍ تفديمًا 
عق اع اعَارٍ اج وى الشزع , وَتَحنْ صِزا إِلَى تغليب حَلْ الخزع , 
أن بكُون ند ِنَ الْحنْ يواه مؤلاة. قيِصِيز حَقُ اعد مهيا به ولا كذليك 
عكئة؛ لِأنَه ا واه لَِِدٍ في اسْبفاء حُقُوق الشّرْع إلا بَابَةِ. 

وَعَدّا مُوَالأضل التتهوة الي يحرج عليه ال التشتلف يهامتها 
الإزْثُ؛ إذ الإِزْثُ يَجْري في حُقُوقٍ لاد لا في حتُوق الشّرع رَيِنْهَا الْمَفْوء 
َإنَهُ َه لايَصِحُ عَفْوْ و الْمَقَذُوفٍ عِنْدَنَا وَيَصِحّ عِنْدَهُء وَمِنْهَا أنه ا يَجُوزْ الاعتيَاضئْ 
عَنْهُ» وَيَجْرِي فيه التَدَاحُلُ وَعِنْدَهُ لا يَجْرِي . 

وَعَنْ أِي بُوسُفٌ في الْعَفْوِ يل قل النَّافِي هن وَمِنْ أَصْحَابنَا من قال: 
إنَّ الَْالِبَ ]./٠٠.[‏ حَقٌ المَئدِ كن هه م عبطا وم ناعرط مص ا 
0 

قوله: (مَالَ إلَى تَغْلِيبٍ حَقٌّ الْعَبدِ) . 

قال ابن دُريد: يُقالُ: عُنبَ الرجلٌ على فلانٍ ؛ إذا حُكِمَ له بالعلّب0©. 

قوله: (لَا يِصِحُ عَفْوُ الْمَقدُوفٍ عِنْدَنَا) ٠‏ 

قال في «الشامل» في قسم «المبسوط): «لا يَصِحّ عفوٌ المَقْدُوف إلا أنْ 
ل َم يفي , أ عدت شهودي؛ لأنه سل اننال .» إلا أن خصوعئة شَرْط 
[:/+ظاء] ٠‏ ثم قال: وعندٌ أبي يوسقٌ والشّافِمِيٌ: ي يَصِحّ العفوًا . 

قوله : (وَمِنْ أَضْحَابنَا مَنْ قَالَ إنَ لالب حَ المَئِ) » أراد به: : صدرٌ الإسلام 
البَزْدَوي يه فإنه ذكّر في (مبسوطه»: "أن المُكلّبَ فيه حي العبلدٍء وهو محجُوجٌ 


)0( في حاشية الْضْل: اخ الجهتان»- 
)١(‏ ينظر؛ #جمهرة اللغة» لابن دُرَيْد [39/1]» 


© كتاب المدرد © 


ان 0000 9 
وَمَنْ أو بالْقَدْفٍ كم وَجَعَ َم يفل رُجْوعهُ ؛ أن لِْمفْدُوفٍ فيه حََا تيكَذْئِ 
في الدّجُوع بخِلاف مَا هُوَ حَالِصٌ حَنَّ اللو لِأَنَهُ لا مُكَذْبَ لَهُ فيه. 
الا ل 
بما فنا آتقًا بوه تعالى». 
0 م 5 0 0 
قال أبو بكرٍ الرازِيُ في ااشرح مختصر الطحَاوِي»: الأطلق محمدٌ في بعض 
المواضع: أن حَدَّ القَذْفِ من حقوقي الناس » وأطلّق في بعضها: أنه من حقوق الله 
تعالئ » قال: والعبارتان صحيحتان ٠‏ 
أنّا قوله: «فإنه مِن حقوق الناس» فإنما أراد: أن المطالبةٌ به ين حقّه ؛ لما 
لحِقّه من الشَّيْنِ بقَذْفه وتناوله من عِرْضِه» ولو لم يُطالِبْ لم يُحَدّ 
وقوله: لإنه منٍ حقوقي اللو تعالن) أراد به: نفس الحَدَء لا المطالبة به؛ إذْ ليس 
57 ينُْ أن يكُنَ الح لواحدٍ » والمطاليةٌ به لحر + كالوكيل بالبيع يُطاِبُ ومِلْكُ الشمن 
الي » ولك السشعري إذا كان ويل دا تبدن الع إليه؛ وال لامعا . 
انر ءِ 
قوله: (وَالاَوَلُ أَظْهَرُ) أي: كونٌ حقٌ الله تعالئ مَُلًا أظهَرُ من كونٍ حقٌّ 
العبد مُكَليّاه وعلى الأوّلِ: عابّةٌ المشايخ اد - 
قوله: (وَمَنْ آكَبالَْذْفٍ م وَجَعَ لَْ يعَلْ رُجُوعْه) ؛ وهذه مسآلة الدُورِي”". 
اعلم: أل الرجوعَ بعد الإقرارٍ في الحُدُودٍ الخالصة حا لل تعالى 0 
النَاء والشَّرْبٍ» والسرقة - تصحٌ ؛ لعدم المكذّب » أما في حَد القَذْفٍِ وفيه الحَان 


لا يَصِحّ الرجوعٌ بعد الإقرار لوجود المُكَذبِ وهو الغيةٌغ ولأيه.حين أَئْنٌ ألكقّ 


(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [111/5]. 
(؟) ينظر؛ «مختصر القُدُوري» [ص/199]. 


رفدا 


بإب د القذف © 
.عن قال بر جابيره ١م‏ بده لآل برا ب النبية في الأخلاي أ 
الصاح وَكدَا ا قلَ: ؛ لست ب 8 بعري لما فلا 
:2 40 0 

كبن بغيره ٠‏ هم إذا جع يحون ذلك (بطالا واسقاطًا لح الخيرة فلا يبل 

قوله: (وَمَنْ مَالَ لِعَربِيٌ: يا تبط ؛ لَمْ 4 يُحَدَ) : وهذا أيضمًا لفظ القدُووي؟0؟. 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي): (وإنْ فال لعربية: يا تَبْطِوئ أو لستٌ 
بعربية؛ فلا حَدَّ عليه ألا كر أنه لو قال: يا رُسْتَافٍ فك10) ؛ لم يكن عليه شي 2. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا قال لعربيٌ: يا تَبَطِيٌ: أو قال: لست من بني فلان 
لَه التي هو منها فعليه الحَدٌّ(". إلئ هنا لفظه . 

وجه قوله: أنه نسَبّه إلى غير أبيه» فصار كما إذا قال: لست لأبيكٌ . 


ولنا: أن القَذفٌ ليس [2/4:؟رام] يرا في العرقه بهذا اللفظ ء وإنما يُرَادٌ به: 
نشبية في الأخلاق» ين حيتُ الخْسَاسَّةٌ والبخل» ؛ أد في عَدَمٍ الفصاحةء فكأنه 
قال: أنتٌ :من حيث الشخل كأنك [4/1<ظ] تَبَطِيٌ » أو من حيثٌ عدم الفصاحة: 
[أنت]**) مِثلّ التَبَطِيٌ » فصار كما إذا قال: يا رَسْتَاقَيٌ ٠‏ 

قال في «شرح الطَّحَاوِي): «ومن قال لعربوة :يا تَبَطِيٌ ٠‏ يا عجَبِئُ لَمْ يُحَدّ 
لأنه لم يقَذِفْهِ » وإنما نسّبه إلى غير بلدِه» كما إذا قال أ عدب د 


.]١ ينظر: امختصر القدُوري» [ص/9و‎ )١( 

(1) يعني: يا قرو » نسبةً إلى الوسْتَاق » وهو لفُظ فارسي معناه: السّوّادء أو الْجَمْع » أو القرية» أو محلّة 
العسكرء أو السوق» أو البلّد الشُجَارِي » ويُستعمل في الناحية التي هي طرّف الإقليم ٠‏ وقد تقدم 
التعريف بذلك ٠‏ 

(0) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق//1710]. 

(:) هماابين المعقوفتين: زيادة من عن :01 وا171 لاغ اولاز » 

(5) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِيجَابِيٌ [8893] . 


271 


ج كيف مود 


وَمَنْ قَالَ لِرَجُل: يا ابنَ مَاءِ السَّمَاءِ ؛ فَلَئْسَ بِقَاذف ؛ 3 يراد 


اشح ا ا 
7 


قال في «ديوانٍ الأدب»: 0 
قال الفَرَرْدَقُ في هَجِو طَئئ01: 
هُعْ تَبَطمِنْ أَهْلٍ حَوْرَانَِضِفُهُمْ + وَمِنْ أَهْلٍ عَبْنِ الثَمْر كَانَثْ مُطورْها 


: قومٌ يَنْزلون سَوَادٌ العراق» 


مِن «شرح الجامع الصغير ٠‏ 


بخ وس لاحو ديم . إلى هنا لقظله. 


قوله: (وَمَنْ قَالَ لِرَجُل: يا ابنَ مَاءِ السّمَاءِءٍ قَلَيْسَ بِقَاذْفٍِ)» وهذا لفظ 


إلا عن مشارع المؤلف٠.‏ 
إل عو عتارج الدوا 


(+) هو عبد الله بن أحمد ال 


ورئيس علما الأعَشاب. 


التبات: وكان أحد الأذكياء: مِن تصانيفه: «المغني قي الأدوية ال 


وغيرهما. (توفقئ سنة: 143ه). ينظر: سير أعلام التبلاء» [1537/58] ٠‏ وهحُسْن المحاضرة» 


ة المذكورة في كتاب وَيُسقوريدوس» قال 


0 


يب ءه اللذف © لو 


بي الْجُودٍ وَالسْمَاحَة وَالصّفَاء ؛ لِأنْ ماء الشّمَاء لَقَبٌ به لضَفَائِه وَسََائه . 
)ييا 0 ل 77 0ك 
يروي في امختصره210, 
قال الحاكمٌ الشسهيدٌ في «الكافي»! (وإنُ قال له: يا ابنَ مُرَيْفيَاة؛ أو يا ابنَ ماء 
ايسماءء أو يا ابنّ جَلَا؛ فلا حَدّ عليه) لأله كلام الناس. وليس علئ سبيل 
رَزي2"10. هذا لفظه, 
يعني : أن الناسٌ يَذْكُرونَ هذه الألفافاً على سبيل المدح ‏ لا على سبيل الب 
١ 06‏ 
ما مُرئْقِياءُ: فهو من ملوكِ غَسَانَ ؛ واسمّه عرو بن عام وو مام الشنقايا"؟ 
حَِئة» العطرِيف(1) بن امْرئ القَبْسِ بن قَعْلبةَ بن مازِنٍ بن الأزد؛ وقد خرج 
ين اليمن حين أحسُوا سيل المرمٍ؛ وإنما سمي درو : ١مُرَيْقيَاة)‏ ؛ لأنه كان 
ات وم فيهما؛ وَيَكرَهُ أن يَلبِسَهُما غ0 
آنا عامرٌ - وهو أبو مُرَيْقِيَاء -: فإنما سُمٌيَ: اماء السّمَاء) ؛ لأنه في القحط 
ذم مله َال وكان يبان لقويه ل ما السماء للارضي ؛ وكانت أمٌ المنذر 
بن امْرئ القيس أيضًا تُسَمَى ن: (امَاءَ |؛/مدءظام| السَّمّاءِ) ؛ لجمالها وحُسْبهاء وأبوها 
زف بن جُقع» وَجَفتةٌ بن :")هو الذي ذكره حَسّانُ”؟ في قوله: 


() ينظر ؛ لمختصر القْدُورِيَ» اص /وو١|.‏ 

/// 6 

ز+) قال أبو عَمْرو: وهو ماء السماء بن حارثة. كذا جاء في حاشية! الغ1) وام 

(:) قال أبو عَمْرو:.وهو العِطرِيف بن امرئ القَئِس بن فَعُلبة بن مازن بن الأزد بن العّوثْ بن بنث مالك 
بن زيد بن كهلان بن سبأ يَشْجْبَ بن يَغْرّبٍ بن قَحُْطان. كذا جاء في حاشية! الغ1) ول«م. 

(:) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي | ١0/9‏ /مادة: مزق] . 

)١(‏ وهو مُرَّيْتِيَاء ابن عامر . كذا جاء في حاشية: ااغ4 و«م2. 

5 أي: ابن ثابت في: «ديرانه» |ص/144]-‎ )١( 


لفك # كتابالحدود #» 


ل مو ةيد جا 
أَوْلاهُ جَفْنَةَ حَوْلَ قر أبيهم 5 بر ابسن ماريّة الكَسرِيمٍ المفضل 


يَنَقُونَ م ور لسري عَلْيِمٍ 38 بَرَدَى بُصَئْقُ بالرّحِبق الشلتسل 
وجَفْنَة: عهٌ: هو تله العَثقاء» وسمٌيَ العثْقَاء؛ لعُول علق . 


وماريةٌ: ينث ظالم بن وَهْبٍ بن الحارث بن معاوي بن ثور '' بن كِنْدةً؛ وهي 


3 


التي يَصْرَبُ به المَقل» ويُقَالُ: «ُذْمَا ولو بِقَرْطَئ(" مَارِيَة)(©22 وكان يقر 
مرطاهاك ' بأربعين ألفٌ دينار* » وكانت اطع الناس قَذْرَّاء وأكثرٌ الناس مالاء 

وكان ع1" ما في الكعبة ون الجَؤْمَرٍ والدّدٌ الذي كان لها. كذا قال أبو عَمْرِو 

ليان » وابنُ الكَلِْرت » وَالْميْددٌ» والْقيرِئ0©؛ دخل كلامٌ بعضهم في بعض ٠‏ 


ا ان 


- > قال أبو عَمْرو: وهو حَسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن سّواد بن 
تعلبة بن عَمْرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عَمْرو. . وكان كثية حسّان: أبا الوليد. وتَِمُ الله 
هو النجّارء والنجَّارُ لَب كذا جاء في حاشية: الغ4؛ وام2: 

)6 وقع بالأصل: : «أبو ثور». والمغبت من: «ن1ء ولاغ2؛ واراء ولام" 

(0) مس القُرط - بضم القاف ؛ وسكون الراء -: وسو كزع من سكليه الأذن. ٠‏ ينظر: (النهاية في غريب 
الحديث؛» لابن الأثير 5١/4[‏ / مادة: : قرط]. 

ضف يرب مكلا للترغيب في الشيء وإيجاب الحْص عليه ٠‏ قبل: : كان في قرط مارية درا كقض 
الْحَمَام» كَُ بْرَ يفلهماء وحي أول عربية تقرّطِتْ. كذا قالوا في كت الأمثال. كذا جاء في 
حاشية: (غ4اء ولاما. ٠‏ وينظر: «الأمثال» للهاشمي [ص/5؟١]»‏ و«مجمع الأمثال» للميداني 
[81/1؟]ء واخزانة الأدب» للبغدادي [87/4؟] ٠‏ 

ع وقع بالأصل: «قرطها». والمغبت من: ان)» والماء واغ»؛ وار»- 

() وقيل: كان لها مُرْطان فيهما دُرّتان كبَئِضَتَي الحَمّامة» لَمْ ير الناش ملهماء فَأَهْدَئهُما إلى الكعبة 
فضْرِب بهما الكل . ٠‏ ينظر: «ازهر الأكم في الأمثال والحكم! لليوسي [19/1] ٠‏ 

)00( فلار - بالضمٌ والفتح -: مُعْظَمُه وأَكْتدُه. ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي [486/117 /مادة 

() ينظر: «المعارف» لابن قتيبة [ص/05+]» «الفاخر» للمفضل بن سلمة بن عاصم [ص/١1]:‏ 
«#جمهرة الأمثال» للعسكري [87/8] ء «المستقصئ في أمغال العرب» للزمخشري [75/1]: 


1 00 


01 باب حد القذف 4# بالا6 


س9 ا اليا 77772 77ج 
وَالبريصٌ: موضعٌ بدمشقّ » وليس بالعربيٌ الصحيح , وقد تكلّمَتُ به العربُ. 
[كذا]”'2 قال ابن دُرَيْدِ ٠‏ 1 
وبرَدَئ: نهرٌ دمشقٌ . يُصَفَقُ: يُْرَجُ. وَالكَلْسَلُ: العَذْبُ السهل الدخولٍ في 
الحَلق ٠‏ 
قال ابن الكَلِْيَ: عَسَانُ اسم ماء ورَدُوه 
ِب ين ذلك الماء تبَ إلى غسّالَ» ومن لم يَفْرَبهُ؛ َم يُنْسَبْ إلى عَسّانَ. 
وقال حسَّانٌ بن ثابت0©: 
إِمَا سَالئت قَإِنَامَعْكَدٌ نْب + الأزْه نش بَمُنَا وَالْعَاءْغَسَانٌ 
وآمّا ابن جلا: فقد قال سِيِيَويه: اجَلَد ههنا: فِعلٌ ماض » فكأنه بمعنئ: أنا 
ابرنُ الذي جه)20: أي: أوضّح وكشَّفء يعني: أنا المشهوة المكشوفٌ الأمرء 
ظاهة لا أَحْمَى . 
قال سُحَيِه(): 
أَنَاائِنُ جلا وَطَلَامٌ الثتاتِا عه مكى أضّع العِمَامَة تَمْرِفُوني 


[1/ة؛دو] وقال القكا006): 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اانا ولمكء واغ»ء والاركء 

(0) في: ا«ديوانه» [ص/7545]- 

ك4 ينظر: «الكتاب» لسِييَوَيه [1//0١؟] ١‏ 

(:) هو سُحَيِم بن وَثِيل الرّيَاحِيَء والبيثُ مِن شواهد سِيبَوَيه في «الكتاب» [/7017]. و«الكامل» 
للمبرد لقان 

(5) هو الفاح بن جَتَاب . ينظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة [147/1]؛ و#تاج العروس» للزَّبيدي 
[4/ه٠*]‏ . ولاخزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي [2010//1] ١‏ 


ع0 © كتاب الحدرد © 


إن نَسَبَُ إلى عَم أو َال أ إتى رَوْج أمه فلس بِقَذْف؛ لِأنّ كل وَاحدٍ 


0-1 


لل له غايةالبيان 6 
وحََائِيرٌ: دوّاهِي » وحَتَاسِيرٌ أيضًا. 
قوله: (وَإن تَسبَُ إَى عَمّه أو حَالهِ و إلى وج أَْه ب ليس بقَذْف) هذا لفط 


اعلم: : أنه إذا قال لآخرّ: أنك اذ غلاتو»:وآزة يقاداق: : حَمّهء. أوْ خخاله. | 
زوج أَمّه؛ لا يكونٌ قاذقًاء ولا يُحَدُء لأن كلَّ واحدٍ منهم يُسَمّى يشمو آنا 


أمّا العَم: : فلن الله تعالى قال: 8 أَرَكُسْرَ شُهَدَةَ و ارو 57 
آلْمَوَتُ إِذ َال نيه مَا تَدَندُورت من بَعْيى قَالأ تمد تََيْدُ إِلَهَكَ وَإِلّهَ عَابَيكَ إِنِرهعر 
وَإِسَمهِيل وَإسْكَقَ 4 [البترة: +10]ء وكان إسماعيلٌ عم ليعقوت بن إسحاقٌ - 2 - 
وقد سَمَّاه الله تعالئ أيّاء 

1 . _ فاع رمه 5 

وما الخال: فلقوله تعالى: وَيَهم َه عَلّ يا 

قال فى «الكشاف): ١قيل:‏ هما أبوه وخالته » بات كد فترّوّجها00 2 فلا 
جاز آنّ مُسَيَّن النخالةٌ أثا؛ جاز آنّ تسم الخال ايا 

وقال الفقية أبو الليثِ في (شْرْح الجامع الصغير): : رُوِيَ في بعض الأخبارٍ: 
أن الخال والِدّ) . 


وأنًا زوج الأم: فلقوله تعالى: ١‏ إِنَّ أن من أَملِ * [هره: ه4] جاء في أَحَدٍ 


(1) ينظر؛ لمختصر القُدُوري» [ص/49١]‏ 
(؟) ينظر: «الكشاف» للرَمخْشَرِيَ [8077/9] + 


0 ا ا 


ج باب حد القذف 4# ااه 


أ اول ؟ ِو تعَالّى: «والّة بيك برعم َإسْمَعيلَ لَّ تَاسْحَقَ 4 [ادب؛ 
.| وَإِسْمَاعِيلُ كَانَ عَم لَه وَالنَنِي ؛ َوه <هد: «الْكَالُ أب وَالثَلِتُ للتزيئٌة. 
وَمَنْ قَالَ لِعَبْرِه: : رَنَأتَ في الْجَبَل » وَثَالَ عَنَِتُ ضعُوة الْجبَلٍ ؛ خْدَء وَهَذَا 
ِنْدَ أبي حَنِيفَة وبي يُوسُّفٌ رطفء وَفَالَ مُحََدٌ رد :لا بْحَدُ؛ لِأَنْ المَهْمُورٌ مِنهُ 
لصّعُودِ حَقِيفَة؛ قَالَثْ امرَأَةٌ م من الْعَرَبِ : وَارَقُ إِلَى الْخَيرَاتِ زِنَاءٌ في الْجَبَل. 
التأويلين في «الكشاف»: أنه كان بين 1 ولأن زوج الأم يَقُوم عليه بالتربية 
يام الآباء » فجاز أنْ يُسَمّى أبّا مجارًا لما صم إطلاقُ اسم الأب على كلّ واحدٍ 
منهم؛ ؛ لم يَجبٍ الحَدٌ بالنسبة إليهم. 
قوله: (أمّا الآَّلّ) ‏ أراد به: العمّ. 
قوله: (عَما لَهُ)؛ أي: ليعقوبّ. 
قوله: (وَالنَانِي) » أي: الخال. 
[قوله]7: (وَالئَالِتُ)» أي: زوج الم 
قوله: (وَمَنْ قَالَ لِعَثِر رَنَأتَ فِي الْجبَلِ» وَكَالَ عَلَيِتُ عَنَيِثْ صُعُوةَ الْجَبلٍ ؛ خدّ) ‏ 
وهذه من مسائلٍ «الجامع الصغير ) المعادة. 
وصورثُّها فيها: محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَبيقَةٌ: : «في رجُلٍ قال لرجُلٍ : رَنأتَ 
في الجبلٍ , ثم قال: : عَنَيْثْ الصعودً علئ الجبَلٍ » قال لخد :وقال محمد ج02 
له: أن «الزَّنَأ» بالهمز للصعودٍ حقيقةٌ ؛ وقد أراد حقيقة كلايه: فيِصَدَّقُ ولا 


0 ينظر: «الكشاف» للرْمِخْشَرِيَ [؟/ه/0] ٠‏ 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نىف وقمفء وااغك0 والر». 
(5) ينظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكيير» [ص/591]: 


مة 


ل للست قابيق الصصه 
قال في #الجمهرة» وغيرها؛ رَنَآ في الجبلٍ بالهمز ينا الك" اي: ضيد. 


وجاء: زنا يَرُنُو زُُوًا أيضًا بمعنئ: صَد'" . يُحَقَفه : ما جاء في شعر العرّب!» 


وَارْقَ إِلَى الصَبْرَاتِ رَنأّفي الجَبل 

واحتجٌ بهذا البيتٍ جميمٌ أهل ال في كتهم ؛ وسيجي؛ شرح البيت بعذ 
فراغنا عن بِيانٍ المسألة . 

ولأبي حَدِيَِةَ وأبي يوسفٌ: أن «الرّنأه بالهمزٍ حقيقئُه في الصعودٍ. ولكن 
يَجُورُ أنْ يُسْتَعْمَلَ في إرادةٍ الفاحشة مهمورًا أيضاء لأنه يجورٌ في لغة العرب إبدال 
الهمزة ين الياء » كما في قولهم: قطّمَ الله أَدَيوه أي: يدَيْه . 

فِيَجُورٌ على هذا: أنْيَكُونَ (رَكَأْتَ في الْجَبلِ) ‏ مهمورًا مُبِدَلَا من زََيْتَ بالياء 
[:/+؟ظام]» وحالةٌ الغضّب والسَّبَاب تُعَيّنُ ذلك» فصار كما إذا قال: يا زَانِيمْ 
بالهمزء أو اكتمّى علئ قوله: (رَتَأْتَ)» بدون قوله: (فِي الْجَبَلِ)» حيتٌ يجب 
البق 


قال فخرٌ الإسلام البَزْدَديُ في «شرح الجامع الصغير»27©: قوله: (ني 
الْجَبلِ)؛ لا يَحتَولُ الصعود» ولا يُقَالَ: رَنَأْ فيه» وإنما يُقَال: زَنَاَ عليه» كما قال 
الغن 1 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن» وام» والغ4؛ والراء 

(؟) ينظر: ١جمهرة‏ اللغة» لابن دُرَيْد [870/1] ١‏ 

(>) هذا الرّجَرُ في جملة أبيات تأتي قريبّاء وهناك يكون تخريجُها إِنْ شاء الله . 

(:) ينظر: #شرح الجامع الصغير» للبزدوي | ق/180]٠‏ 

() هو شِهَابٌ بن العف وقيل: لغيره - في أبيات له سيَذكرها المؤلف. ينظر: «خزانة الأدبء 
لعبد القادر اليغدادي [ 184/٠١‏ » وااتاج العروس» للزَّبيدي 110/١‏ /مادة: زنأ] . 3 


177117 لاي وامراوو مادو وممخرو ل واو سور كو ووو 


: : اوبيق ازبيان ا 0 
مإ لالد تج نا ع 00 
._نانول؛ لا ُسَلُم أنه لا ُقَالُ؛ ؛ زَّنأ فيه ١‏ بل ما قال فخ الإسلام مك 


]يتم لاد «زَنَا؛ بالهمرٍ لم يُسِمَعْ في قرانين اله إلا بلفظ: :هيلا 


بعلن ؛ كما فول (رن في الجبل). 
14 و 5 
ًا فوله: ازَنا علّى أبيوا: فليس مما نحن فيه ؛ لأن ما نحن فيه المهمولٌ من 
إيلائية ؛ وما احتيجٌ به ليس بمهموز » ين مزيدٍ الثلائيئٌ من باب التفعيل ٠‏ فمعئى: «زْنا 
َل أَبيد» أي: صَِيّقَ عليه » والبيتٌ مشهورٌ في اإصلاح!2 المنطق»)!' ؛ وما بعد 
إوده] البيت: 
هسب اللََاوِحَةَ المُحَجَّلَهُ «ه وكَانَ في جَارَاتِه لَاعَهْدَلَهْ 
قأي رسي ولائَلة 
والأبياث: لابن العيّفِ أخي بني سلمةً يهجو بها الحارث بِنّ جَبَلَةَ بن العسّانِي ٠‏ 
والشَّادِحَةُ: المَعلةُ القبيحةٌ التي تَشْدَُ فاعِلّهاء يريدٌُ: أنه َكِب أمرًا واضحًا 
في الفيج” 
والمُحَجَلهُ: المشهورةٌ التي لا حَفاء بهاء ولا تأمَنُ جارّائه على تُفْوسِهنّ منه . 
ثم نرجعٌ إلى بيانٍ قوله(”: (وَارْقَ إِلَى الكَبرَاتٍ..) 
5 وراد البزدوي من الشاهد: الاستدلال به علئ أنه لا يُقَال: زَنَأ فيه وإنما يقال: زَّنا عليه 
() وقع بالأصل: «اصطلاح». والمثبت من: (ن)ء وااماء واغ)؛ ارم 
)١(‏ ينظر: #إصلاح المنطق» لابن الشَّكّت [ص/0١1]-‏ 
(5) يعني: قول صاحب «الهداية» [؟/08]: قالتِ امرأة ين العرب: 
واقٌ إِلَى الحَيِرَاتٍ رَنْأفِي الجَبل 


نذيكنا 


للا حا ا سف اي ليون 8 بست 

قال ابن السَّكّيتِ2'0: قالت امرأةٌ ين العرب يُرَقْص ابنّا لها: 
آفية آنا أقك أو أسي ةفل 38 ولاتوئن تلوف وكل 
يُضْبحٌ في مجه قَد الْجَدَلْ + وَازقَ إلَى الحَبْرَاتٍ رَنأَفِي الجَبَلْ 

قال في كتاب ب (الررج شرح الإصلاح)2"7: «الأبياث ما هي لامرأقء وإنما 
هي لرجُلٍ رأئ ابن له يق أت فأحَد ين يلها وقال: : دمي آنا مك يُحَامِنُ 
به وكان أبو أيه شريقًا سيّداء : يعُولُ أيه أبا أَتّكَ أو أشية عَمَلِيء أي: كُنْ يفل 
أبي تك أو مثلي ولا تجاورْنًا في الب إلى غيرنا. وَحَدَّفَ ياء الإضافة 
من اعَمَلُ) ؛ للضرورة. 

وها الرجل: قيس بن عام الممقروا. 

وَأ ذلك الصبِي: نوس بس زيد لوؤار بن 0011 مرا الي» 
فأخدثة أَثّه بعد ذلك : فجعلث 4 در 
آئْية أَغِي َو أَفْبِهَنْ قا + آنا آبسي قلسن تقال دكا 

تقَضهع أذكتائة تدكا 

ومِلّوفُ: الثقيل الجافِي الذي لا خيرٌ فيه. 

والوَكَلٌُ: الذي يتَكِلُ على غيره فيما يَحماجُ إليه. 

والمُنْجَدلُ - بالدال المهملة ‏ الممَْدُ على الأرضي» يُريدٌ: أنه لا سقط 


٠ ]1١1//ص[ ينظرة #إصلاح المنطق ) لابن السّكّت‎ )1١( 
(؟) مضئ في كتاب الطلاق: ما رجَّحُناه بشأن كتاب: «الرِبْرِج1» وكون الظاخرة أن المؤلّف يغني‎ 
به: ااشرّح أبيات إصلاح المنطق» لأبي محمد السّيرَافيَ وما نقله عنه المؤلّفُ هنا مذكور في كتابهكَمّ‎ 


عم 


1 
ا ج ,ب عد القذف 2.4 


وغ ابل مُه راذا وها له َ له َُمْمَلُ في الْقَاجنَةٍ موز أَبضنا» 
أن ِنَّ العَرَبِ مَنْ يَهْمِرٌ الْمُليَ كَمَا يلين الْمَهْمُورَّء وَحَالَةُ الْمَضْب وَالِسْبَابِ 
سل الْفَاحِسَةٌ اما ةا ا قَالَ يا رَانَىءٌ أن َال رَتَأتُ. وَوْكدُ الْجَتلٍ 
07 الصّعُودَ مُرَادًا إذًا كَانَ مَفْرُونًا يَكَلِمَة: «عَلَى» ؛ إِذْ هُوَ المُسْتَمْمَلُ فيه 
بسو ا اليا ليييح 
حنى يصح * 

وقوله: «وارْقٌ إِلَى الكَيرَاتِ» يَقُولُ: بادر إلى فعل الخير لَرْتَفِعَ بذلك 
كر كما يَزَْاَ المرقي في البجبل»210. 

قوله: (وَدْكْرٌ الل رده مُرد) ‏ أي: قور الصعوة مُرادًا ين قوله: (ََأتَ 

ني الْجبلِ) ٠‏ 

ولقائلٍ أن يَُولَ: لا َل ؛ لأن الا الذي هو الفاحشةٌ ‏ قد يع في الج 

قوله: (مَنْ يَهْمِرٌ الْمُليّنَ)» كَمَا حُحِيَ: بأ وشِنْمةٌ بالهمز في باذ وشيم 
بالألف والياءء وللإبدالٍ باب في التصريفب 32 الباقي كَمَّةَ» فإِذًا كان إبدال 
الهمز جائرًا مِن الياء ؛ جاز أن يَكُونَ المرادُ من (رَئَأْتَ في الْجبَلِ) - بالهمز -: 
زَنيْتَ » بالياء . 

قوله: (وَوكُرٌ الْجبلِ نما ين الصْمُو مادا إذَا كان رونا كلم «عَلَى ؛ 
دعو لمعمل فيو) + أي؛ العقروث بكلمة: اعلئن»: هو المسَتَعمَلُ في الصعودٍ » 
وهذا وقّع جوابًا لِمَا قاله محمدٌ :2 يقوله: (وَذْكْرُ الح َل يُعَرَُهُ راذا فقال: ذِكرٌ 
الجبلٍ إنما يُعَيّنُ الصعودٌ مُرَادًا إذا كان «رَتَأَتَ» مقرونا بكلمة: «علئ»: لا 
بكلمة «في» ؛ لأن المستمْمَلٌ في معنئ الصعود أن يُقَالَ ؛ رُتَأعليه » لا رَنَأ فيه» هذا 


|7574 ينظر: شرح أبيات إصلاح المنطق» لأبي محمد الْيرَانَيٌ ص /9؟*:‎ )١( 


04 © كتاب الحدود © 


وَلَوْ َالَ: َنَأتَ عَلَى ابل , قِيلّ: لَا يُحَدُ لِمَا كنا وَقِيلَ: يُحَد لمت 
الذي ذَكَرْتةُ. 
سل-- هق ضاي اا 4# 
هو حَاصِلٌ كلايه. 

وهذا عكسش ما تبت في قوانين الو ؛ لأنه لم يُشمَعْ في معنى الصعود: :هزئاً 
عليه» أصلاء بل يُقال: ونا نيهء وقد مر ل هذاء ولا شل أيضا تعن الصعود 
ان كلمة: «علئ) ؛ لجوان إراجعالفاحقة أيضًا ؛ لأنه يَصِح أن يَمَعَ فِعل 


على الجبل أو رََيْتَ ا 


مُرادًا ب 
الفاحشة فوقٌ الجبلٍ أو 05 السّلْح فيفالة 
التّ أو على السّطح » ثم مُبَدَلُ الهمزةٌ ين الياء. 

فلو صحّ استعمالٌ: (رَّنَأْ عليه) لجار إرادته به ين: «رَّأ فيه»؛ لأنّ 
[4 نظام : اافي) تجيء ب بمعنئ: «علئ)» كما في قوله تعالى: : وتوف دع 
لشَخْلٍ © [ط: م]. 

قوله: (وَلَوْ قَالَ: رَتأتَ عَلَى الْجَيْلَء قِيلّ: لَابِحَدٌ) يعني: اختلف المشايحٌ 
في قوله: (َتأت على الْتلِ). 0 

قال بعضّهم: لا يُحَد؛ لِتَميْنِ الصعود مُرادًا؛ بدلالة: «علئ»؛ وهو المراُ 
بقوله: (لِمَا قُلْنا) ٠‏ 


فو 


وقال بعضهم: بُح بُحَهُ؛ لأن حالةً الغضب والسّابٍ تُعَيّنُ الفاحشة مرادًا » وهو 
المرادٌ بقوله: (للْمَعْنَى الذي ذَكَرْنَا) ٠‏ 
وفي بعض التُسخ: «للمعيّنِ الذي دَكرَْة('؟: علئ صيغة [/:0:ر] اسم 


في نسخة الفاسمي بن «الهداية» [ق/151/]/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد 
أشار إليه المؤلف في حاشية التسخة التي بخطه من «الهداية» [١/ق١٠٠1/5‏ 


)1١(‏ وهو المُد 
ياشا ‏ تركيا] 


مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 


01 ياب سد القذف #آ آذ للست عذة 


وَمَنْ قال لآخَرّ: يَا زاني, فَقَال: لا. بل أنكت , فإلهما إيخذان؛ لأن مختاة 
لا بل أَنْتَ رَانٍ؛ إذْ هي كَلِمةُ َطف يسَْدْرَكُ بها الْخَطْ تنصيدر الْخَيدْ العدذكوة 
بي الْأوّلِ مَذكُورًا فيه. 
س9 اميق 1001 :77777ب سسب 
الفاعل » من التعيين ؛ أي: لمُعَيّنِ المرادٍء وكلاهما جائ . والمذهبٌ عندي: إِنْ 
كان خرَجَ هذا الكلامٌ على وجه الخضب والسّبابٍ يَجِبْ الحَد؛ لغلالة الحا حلى 
ذلك؛ إِذْ لا يَكُونٌ صعودٌ الجبل سيا مكاء وإلا فلا للاحتمالء والحَدٌ لا يجب 
بالاحتمال ٠‏ 

قوله: (وَمَنْ قَالَ لِآحَرَ: يَا زَانِيء قَقَالَ: ا بَلْ آَنْتَ ؛ فَإِنَّهُمَا يُحَذَانِ) : وهنه 
من مسائلٍ الجامع الصغير) المعادة”"2 وذلك: لأن كلّ واحدٍ منهما قَذََّ صاحبّه 
وهو مُحْصَنٌ» أب َفُ الأوّلِ فظامر ؛ لأنه صرّح يالزّنَاء وكذا ذف الثاني ؛ ؛ لأن 
كلمةً ابل يبن الحروفف العاطفة موضوعةٌ للإضراب عن الأَوَّلِ والإثبات للثاتي ء 
يكونٌ المذكورٌ في الأوّلِ خبرًا لِمَا بعد ابل»» كما إذا قلتَ: جاءني زيدٌ بل عَمِرٌو ؛ 
كان معناه: بل جاءني عَمدّوء فكذا هبا'يكونٌ معناه: بل أن ثائي »يكرد كل 
واحدٍ منهما قاذقًا ؛ يجب عليه الحَدٌ. 

َِنْ قُلْتَ: التصريحٌ بالرّنَا أو النفيئٌ عن الأب شرطٌ في إيجاب الحَدَّ ولّم 
يُوجّدٍ التصريحٌ من الثاني ؛ لأنه أخرّج كلامه مخرّج الكتاية» فكيفٌ وجب عليه 
الحَد؟ 

قُلْتُ: لا تُسَلّم أنه لّم يُوجَدٍ التصريحُ ؛ إذْ بُفْهَمُ ّنا في أوَّلِ الوهلة إذا قال: 
بل أنتَ» في جواب قوله: يا زائي؛ كما إذا صَرّح به ؛ لأن الجواب يتَصَمَّنٌ إعادةً 
ما في السؤال. فيَصِيرٌ مِثلّ التصريح سواء. 


- ينظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/+15]‎ )١( 
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وَمَنْ قَلَ لامرَأَِهِ: يا رَايَُ فقالَث لا. ب أَنْتَ ؛ حْدَّت الْمَرْةٌ ولا لعان؛ 
لِأَنَهُمَا َاَِانِ وَتَْفهُ يُوجِبٌُ اللّمَانَ» وَكَْفُهَا يُوجِبُ الْحَدَّء وَنِي الْبِدَاِة باذ 
اح تس ع زؤيا ابيا 47 

َِنْ ُلْتَ: : إذا كان كل واحدٍ منهما قاذقًا لصاحبه ؛ ب ينغي أن يَكُونَ قِضَاصًا 


فلا يجب الحَد. 


قلت: في |؛/ماراء] حَدٌ القَذْفِ حن الله تعالى » وهو الأغلبٌ؛ فإذا 
لاما مودت ا 
عفر المقذُوف» 

قال صاحبٌ «الهداية) :9م ذ في التعليل0©: (لِأنَ مَعْمَاه: لا جل نت رَانٍ 0 
هي كَلِمَةُ عط يسك كس ونا هي عو قكارزن ارين 
أي: في قوله: (يَلَ أَلك) »وأراد بقوله: بيجب" (يَا رَانِي) » وفبه نظرٌ؛ 
لأن المذكورٌ في مثلٍ قوله: (يا زَانِي) في مقام النداء لا تشم خبرّاء فلو قال: 
قيصِيدٌ المذكوةدٌ في الأول خيرًا فيه ؛ كان أَولى." 

7 وقال بعضّهم في ١شرحه)‏ في ببان قوله: (مَيَصِبرٌ الكَبرٌ المَذْكُورٌ في 
الْأرَدِ)» «أي: الجزء المذكور في الأرّلِ)ء وهذا أَشْنمُ وأَبِقَمْ عَم ؛ لأنَّ أحدا لم بشم 
المنادط غرّاءًا . 

قوله: (وَمَنْ قَالَ لِامْرََيِ: يا ريه كَقَالَثْ لا. بَلْ أَنْتَ؛ٍ حُدَّتٍ المَزأة ولا 
لِعَانَّ)» هله من سنائل الجاايع الصافير المعادة''؛ وذلك: لأن قَذَفٌ الرجلٍ 
امرأته يُوجِبٌ اللعان» وقذفٌ المرأة رَوْجها بُوجِبٌ الحدّ؛ وقد اجتمعا جميعاء فلا 
مدَّمِن الندّاءة بأحيهماء يدا بحَدٌ المرأق؛ درا للك لأن اللّعانَّ قاذ ثم مقامَ حَدَ 


(1) أي: في تعليل قوله: ١فَإِنّهُمَا‏ بُحَذَانا. كذا جاء في حاشية: الؤا؛ ولام 
(7) ينظر: االجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبيرا |[ ص/0٠19]‏ 


1 


ج يب حد القذف © اده 


َل لمان لِأَنّ الْمَخدُوة في القذف ليس بأل له ولا إنطال في عكبه 
يخال لِلدّرْءِ ؛ إذِ اللّعَادُ في مَْتَى الْحدَ . 

َإذَا قَالَ: رَنَيْثُ بك ؛ قَلَا حَدَّ [../د| وَلَا لِعَانَ. 
سس وإ غأية اولان إ#سس سس 
ذف في حٌّ الرجل » ومقامٌ حَدّ الزّنَا في حي المرأق فيَسقُطُ حيشلٍ. 

بيائّه: إذا بَدَأنا بالنّمَانِ لا يَسْقُطُ الحَدٌ عن المرأة؛ لأن الرجُلٌ لا يَخْرْجٌ 
باللّعانِ عن أن يَكُونَ عفيفًا عن فعل الرَّنَاء وإذا بَدَأنا بِحَدّ المرأة يَسقْط اللْعانُ؛ لأنّ 
اللعانَ شهادةٌ » وقد بطَلَتْ شهادةٌ المرأة بكدمًا ؛ لقوله تعالى: « وا تَتبأوا مز عَهدَةٌ 
[انور: 4]ء يبدا بد المرأ؛ دَرْمًا للعانٍ الذي قام مقامٌ الحدّين- 

ونظيرٌ هذا: : ما ذكّره في #شرح الطّحَاوِيَ7 فين قال لامرأيه: ناو ائية بعت 
رةه فخاصّمّي الأَمٌ أل قد الرجُلٌ: سقط النّعانُ لأته بطلّت شهادة 
الرجلة ولى تخناصكت المرأةٌ أوّلَاء فلاعَنَ القاضي بِيتهُماء ثم خَاصَمَتِ الى 
يُحَدٌ الرجُلٌ حَدَّ القَذْفٍِ. 

قوله: (وَلَا إِنطَالَ في عَكْسِهِ) ؛ يعني: إذا دم الماك لا يطل حَدُ الَف 

عن المرأق» وقد بينّاه [/ماظاء] للدَرَْئ أي: لدَرْءِ اللّعان . 

قوله: (فَإِدَا كَالَ: رَننِتُ بكِ؛ قَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَّ) [000<ط]ء وهذه من 
سائل «الجامع الصغير»!”/ المعادق» يعني: إذا قالّتِ المرأةٌ: زنيتٌ بك في جواب 
قرل الرّجُلٍ: يا زَانَِةُ » ولّم يَذْكّرْ صاحبُ «الهداية» القياس والاستحساد؛ كما لم 
يَدكدوا في أكثرٍ تُسَخ «شروح الجامع الصغير)» والفقية أبو الليث ري ذكَرَهما 
في اشرجه) . 


.]84[ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِي‎ )١( 
.]؟؟١/ص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبيرا‎ )١( 


ليلينا 
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6ق 3 


مَعْنَاهُ: قَالَت يَعْدَ مَا قَالَ لَهَاا يا رَانِيَة يه لوْقُوم الشَّكْ في كُلّ وَاجدٍ مِنْهُمَاٍ 
ين امن وو 

وقال الحاكم الشهيدٌ في باب لان في ١مختصر‏ ا الكاني): ان قال لها: يا 
زَانِيَةُ » ققالت: زئيت بلك) لمكن هما دولا لعانٌ استحسائاء وكان القبائل 
أن يُلاعِتَها؛ لأن هذا ليس بعصدي منها له؛ لأنّ المرأة لا تَرْنِي برَوْجها"! '". إلى 
هنا لقظهةه 

وجه الاستحسان: أن الشاكٌ وت في وجوبٍ كلّ واحد ين الحَدٌ لله 
فلا يحب بالشكٌ؟ لأن المرادٌ بن قولها: : زَنِئِتُ بكَ» لا يَخْلر: إمّا إن كان قبلّ 
الاح أو بعّه» فإ كان قبل الاح يجبُ الحدُ على المرأة» وين الل 

نا وجوبُ الحَدّ على المرأة: فلأنّها قذّتِ الرَّجُلَ بالزنَا بقولها: زنئْتُ بك. 

وأا بُطْلانُ الَّانِ: فلأنّها لكا صدََّتِ البَّجُلَ بإقرارها يالرََّا؛ بطل إحصائها. 
فلم يَجبٍ الحدٌ على قاذفهاء واللّمانُقائٌ مقا حَدَ الَف في حي الَجل وذ 
كان بعد التَكاحٍ على معنن : أن ناي هو الذي وُحَدَ مني ون المُجاَعةٍ معَكَ بعد 
لكام حيث لم يَقرَئِي أحدٌ غيرك؛ ومثلُ هذا يعرف بين الناس في مغل هذه 
الحالة . 

فلا يجب الحَدٌ على المرأة؛ لأنها ما قذمّتِ الرَّجُلَّء لآن الزَّنا مع الزوج لا 
يصوت بعد لكا »ويج الَعان؛ لأن الزوج قذّف امرأة مص في" حال: 
وجب الحدُ» ولم يجب للحن وفي حالٍ: : وجب اللَعَانُ ولّم يجب الحَد؛ فقد 
وقَّم الشلكّ في كلّ واحدٍء فلَمْ يَجِبْ بالشكٌ لا هذا ولا ذاك: 

: قوله: : (لوُفُوع الشَّكّ) » دليلٌ قوله: : (قلَا حَدَّ وََالِعَانَ مِنْهُمَا) » أي: م مِن الحَدٌ 

واللعَان. 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [111//3] ٠‏ 
(؟) وقع بالأصل: ١ففى).‏ والمثبت من: لان4ء ولام), ولاغلاء ولارلا. 
ب كي من عاوااع ا وار 


39 


ع بعد القذف © قده 


َه يَحْتَمِل أَنّهَا أَرَادَتْ الرَنَا م فل اليو تَتِجِبُ الْحَد دُونَ اللْعَانِ لتضديقها 
اَي ب» تنختل ها ات راي ما تان فك بغد لاح لأتّي 
ا مَكَنْتُ أَحَدَا غَيْرَ دَهُوَ امراك في يِل هد الحَالة وعَلَى هذا تار يَجِبُ 
اجب ا سبرمو عي الوط س2 


َمن أَرٌ وَل م ماه فَِنَهُيكَاعِن ؛ لأَنَّ النمَبَ لَِمَهُبإهْرَارِِ وَبالئي 


توله: (قَيَحِبُ الْحَدّ دُونَ اللّعَانِ) , أي: حَدُ القَذْفِ على المرأقٍ. 

قوله: (لِتَصْدِيتهَا إيَاهُ) » أي: لتصديق المرأةٍ رَوْجَّها. 

قوله: (وَاْعدَامِهِ مِنّه) . أي: ولانعدام [:/:00راء] التصديتي ين الزوج ٠‏ 

قوله: (رِنَايَ ما كَانَ مَعَك)؛ الخطابٌ للزوج» أي: زَبَايَ هو الذي وُجِدّ 
بءكَ. بعني: إن كان الرَّنَا موجودًا مني ؛ فذاكَ الفِعلُ الذي وُجِدَ مني معَكَ بعد 
امكاح وإلا فلاء (في مِثْلٍ م هذه الْحَالَةِ) أي : في حالة سب الرّجُلٍ لامرأته يالزنَا- 

قوله: : (وَمنْهُ) آي: من الزوج » (وَعَدَمِ) » أ : وعدم القَذْفٍِ (منْهَا) »أي: : من 
المرأقء 

وبونهسسعطقوء وى رمد عقو ينةا» 

قوله: (وَمَنْ أقرّ ولو كُمَّ تَفَاهُ؛ٍ فَإِنَه يُلَاعِنُ)؛ وهذه من مسائلٍ «الجامع 
الصغير) المعادة . 

وصورتُها فيه: «محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَبقَةً له في رَجُلٍ له امرأة 
جاءث بولدٍ. فقال: ليس هُو بابني» ثم قال: ُو ابني. قال: يُْمرَبٌ الحَدَّ» وان 


)0 زَادَ بعده في (ط): اعلئ المرأةة. 


ص 


© كنات الجدرد ©# 


للن 


إن تَمَاهُ ثم أ به حُدٌ ؛ لِنَهُلَمَا أعْدَبَ تَفْسَهُ بَطَلَّ اللعَانُ؛ 50038 
سس ب يت و ع 
قال: هُو ابني» ثم قال: ليس بابني . قال: يُلاعِنُ» والولدٌ ولدّه0(”". 

اعلم: : أنه إذا نقَي ولدّه؛ بأنْ قال: ليس هو بابني ؛ ؛ يَكُونُ قا لم ويَجِبُ 
لحان ؛ لأن معناه : أذ هت » فول ين الا وكل َف يُوحِبُ الح في قلف 
ذف الزوج » ؛ ثم بعد النشي إذا أَرّ وقال: هو ابني؛ 
بطل للع فوجب عليه حَدُ لقَذْف ب لأن الأصلّ في قَذْفِ المُخْصتَاتٍ: هوعد 
ول مَأوأ يربحَةٍ سْهَدَة دوف 
تَمَتنَ جَلدَةٌ 4 [النور: ؛] » ؛ لك اشر عند تكادبٍ الزّوجينٍ» فإذا أكذب الزوي 
له لمت يق التكادبُ» قَصيرَ إلى الأصل الذي هو الحَد 


والدليلٌ على أنه هو الأصلٌ: ما دوي في حديث هلال بن أَميه فل عير 
لَّ الله يك [/.«در]: «لو نوجلا وَجَدَ مع امرأيه وَجُلَا كلم به َلَدئُمُوة 


الأبعنيةة ؛ يُوحِبٌ اللّعَانَ في 


ل رس صو ابس يسن كل : «اللهُم امتخ». وَجَعلّ 
قر لعن «وأ : حك لكر حْهَدَ1 إل لتدفر» 


َعلمَ بهذا أن حُكم الجَلدٍ كان ثابًا قبلّ كم اللّحانِ» أمًا إذا قال: هو [0:/4"طام| 
ابني » ثم قال: ليسّ هو بابني ؛ وجب اللَعَال؛ لأنه َم يُوجَدْ هنا إكذابٌ النفس. 

ولا بُقَال: إن المقصودّ كان نفْيَ الولدِء ولا يَنْتَفِي الولدُ لإقراره السابتي» 
فيخي ألا يَجْرِيَ اللعَان. 

نا نقُولٌ: ليس من صرورة اللّعَانِ قم انب » ولهذا يُوَجَدُاللّعَانُ بلا َم 


- ينظر؛ #الجامع الصغبٍ / مع شرحه الناقع الكبيرا [ص/189]‎ )١( 
مضئ تخريجه.‎ )١( 


71 اللا 


ج يب عه القذك #4 سسس ست 811 


لَه حدٌ صَرُوري ٠‏ لس ين ا فَافًا 
بَْلَ لَّكَادْبُ يُصَارُ إَِى الأضل 


الود وَلَدهُ في الوَجهئن ل لِإقرَارِه به سَابقًاء أو لاجقًا وَاللْعَانْ َصح بذون 
قل السب » كما يصع بون الول. 
يتنا سه ميو ريق إن 8 ب ببسام 
السب ؛ بِأنْ قال اا يا زَانيهٌ وليس كَكَةٌ تَمَهَ قَطْعْ النّسَبء والولد ولدّه أ 
الوجهين ؛ سواء تقَدّم الإقرارٌ أو النفيٌ ؛ ؛ لأن النَسَبَ لازم على الزوج بإقراره على 
التقديرين ٠‏ 

وو اسه 2 2 ع 4 

قوله: (لِأنّهُ حَدٌ ضَرُورِي صير لَه ضَرُورَةالنكَاذْبِ) : ولفظ فخر الإسلام 

في اشرح الجامع الصغير)0©: : لأن اللّعاَحَدٌ ضروريٌ؛ صِير إليه عند التكَاذْبٍ» 

وأراد بالتكادب: كَاذْبٌ الزوجَين ؛ أن كل واحدٍ منهما كاذبٌ في ذَعْمٍ صاحبه؛ 
لأن رَعْمَ الزوج أنها كاذبة: : في إنكار لزاون غم الزوجة أنه كاذبٌ: في القَذْفٍ 
الزَّاء ولهذا إذا أقرَّتِ المرأةٌ 3 يَجْرِيٍ اللْعَانُ ؛ لعدمٍ التَكَادبٍ» فكذا إذا أكذّبَ 
الزوجخٌ نفْسَه ؛ لعدم التَكَاذُبٍ. 

قوله: (لإقرَارِه بِهِ سَابقَاء أ لَاحِقًا) » أي: لإقرار الزوج بالولدٍ سابقًا على 
فى ودين وي ويه ع مر ير كَربه 

قوله: (َاللّمَنيصِح بون قم ال كما يم خُ يدون الْولَدِ)؛ يعني: أنه 
ذا نقّى ولده بعد تطَاوْلِ مذ الولادة؛ يح كمع تعر مم الب ء كما يح 
اللعَانَ بدُونِ نفّي الولدٍ أصلًا » كما إذا قال لامرأيّه: يا ريه .. وذكره واب عم يُقال: 
إن المقصوة عق قوله: «ليس بابني» قطْمٌ النّسَبٍء ولّم يَتْقَطِع النّسَبُ بسبب 
)0 ينظر: شرح الجامع الصغير» للبزدوي [180/3]- 
95 وقع بالأصل: «ولا لاحمًا؛ . والمغبت من: (ذقء ولغقء والراء ولاماء 


يلك 


© كنب دود © 


نَ؛ لأنه أنكر الولاقة 


وَمَنْ قَذَفَ امرَآة ممَهَا أَوْلَادٌ لَا يُْرَفُ لَهُمْ أب أو قَذَفَ الْمْلَاعَتَة بولدٍ. 
َالْوََدُ حي أو فذقا بَعدَ مَوْتِ الْوَلَّدِ ؛ فَلَا حَدَعلَْهِ ليام أََارَةِ ة الزْنَا مِنْهَا وَهِيَ 
لظ ا2يججج2222222 2 هسم 

الإقرارٍ » فكان يتب ألا يَجبَ النّعَان » فأجاب عنه بهذا . 


تحقيقه: أن اللّحانَ ل َعَم قط لتب لا محال » فلا يََرَمُ من انتفائه انتفاءة 
انعا وإنما وجوبٌ اللّعَانِ بسب ذف الزوج يالزّتَاء وهو حاصل ؛ ؛. لأن معن 
قوله: اليس هو بابني): : أن أمه يوك - رَاتِيةٌ» فلو قال لأَمه: [واجصرء] 
أنت رَانِيَة ؛ يجب اللَعَانّء فكذا هنا 


؛ قَلَا حَنَّ وَلَا لِعَانَ)» وهنه أيغنًا 


قوله: (وَإِنْ قَالَ: لَيْسَ بائني وَلَا بائِِكِ 
مسألةٌ «الجامع الصغير)7©: وذلك: لأنه لَمّا قال: ليس بابك ؛ أتكر ولادة الولد 
عنها أصلا » وذلك مُحْدِمٌ لِلرَّنَا ؛ لآنه إذا لم يَكُنْ منهاء كيف يصو يحَصَوَّرٌ أن 
فإذا اتتمّى الرَّنَاٍ انمّى القَلْفْ فلا يَحِبُ الحَدٌ ولا اللّعَانُ؛ٍ لعدم اعدف . 


قوله: (وَبِهِ لا يَصِيرُ قَاذَا) » أي: وبالإنكار لا يَصِيرٌ قالقا د 


قوله: (وَعَقَ كدق افا عنها أوكاة: ليتف لهم أت 
وَلَدِ وَالْوَلَدُ حر » أو كَدَمَهَايَعْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ؛ٍ قلا حَدَّ عَلَيِِ) . 


أو كَدَقَ الثلاغتة 


قال في «الجامع الصغيرا: 00 عن يَعقَوبٌ عن 
ةمع ا واي ِ 1 
تَقَدَعُ من( بعض البُلدانء ومعها أولادٌ» لا يُعرَف لهم أبْء فقال لها ورَجل: يد 


- ]589/ ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبير؛ [ض‎ )١( 


(0) وقع بالأصل: 


# كتاب الحدود © 


سس سي جو إويية ريق سس سس سس وو سه 
ين أن تكون في صورة اَائاتِ؛ حتى يعبت تسب ولدها ين الزوج ؛ ولا حَدٌ عي 
من كان قذَّقَها قبِلَ ذلك ؛ ؛ لأن حال وجود السبب في الحُدُودٍ مُعْتَبْدْ لا محالةً ؛ وئد 
كانت عند القَذْفِ في صورة الزَانيَاتِ : 

ولو اذّعَئ الولدّء ثم مات قبِلَ أن يُحَدَّ؛ ينبت نسب الولدٍ منه بالدعوة, 
رت قن قلف ارامت اده ولك ل مت ليتع زوج : أنه ادّعاف 
وهو يُتكرٌءٍ تيت التّسَبُ منه» ويْضْوَبٌ الحَدَّ؛ لأن الغابت بِالبينَةَ عليه كالغابت 
اميد ا بم ا كه 
الزَّانِيَاتِ ٠.‏ 

وإذا قذَّفٌ الدَّجُلُ امرأته» فراَعيْهِ وأقامّثُ شاهدّين أنه أكذّب نفْسَه ؛ يَجِبُ 
عليه الحَدُ ؛ لأن الثابتَ بِالبَيَة كالغابت بإقرارٍ الحَصمء أو بِمُعَانةِ)20. 

وهذه المسائلٌ كتَبتَاها تكثيرًا للفوائد. 

قوله: : (قَذَفَ الملاعة بوَلَدِ)؛ أي : بسببٍ ني الولدع والرواية: ب بِمَنّحَ العين 
سَماغاء وَيَجُورٌ الكش أيضًا على معتئن: : أنها لُوعِدَتُء أو لأعدث بسبب نفي الولد» 
وهذا لأن باب المفاعلة موضوحٌ لنسبة أصل الفعل إلى أحدٍ الأمرين مَل الس 
للمُشاركة » فإذا شائلة زد غَنرًا ؛ يكوث خَمْوو أيضًا مُشارِكًا لهء إلا أن زيدًا لَمَا 
ولع خامقا ميرب »مقع نموأ يعنةا! آنا را وق بادلا يمننا. 

فكذا هنا: سبي بو عام لاسي 
بالفتح حينئظٍ» وجاز أن تقّعَ يَشيثه إلون العرأة ضريكاء: فتكوثٌ المرأة فلاية 
بالكسر » والزوجٌ مُلاعَنًا بالفتح . فافهم . 


-]54/1[ ينظر: «المبسوط» للسرخسيّ‎ )١1( 


1 


اج بإب حد الفذف 4# لاس 688 


لاد وَل لا أب لَه قَقَانَت الْعِنَهُ ََرا إِلَبهَا وه شَزْطٌ(20. 

وَلَوْ قَذَفَ امرَآة لَاعَنَث بِمَيِر وَلَدِ؛ عليه الحدٌ؛ 9 ش22 
ب كف فق يان #4 تسبي 

اعلم: أن المُلَاعَئة بولد لا بْحَدُ قاذقُها في ظاهر الرواية بلا خلاففٍ بين أصحابنًا . 

وقال في شرج الأقطع»: قال أبو يوسق: يُحَدُ؛ لأنها محصّتةٌ قبل لعان 
زوج » فلا يُصَدُ الزوج في إسقاطٍ |حصايها بقوله ولِعَاِ؛ فتقّى عل إحصابها. 
يحَدٌ قاذقُها ء كما لو لاعَتّها بغير ولدِء ووجةُ [واببرام] الظاهر مَرّ آنق0. 

قوله: (تَظًَا إَِنَِا) » أي: إلى أُمَارةٍ الرَّنا 

قوله: (وَهِيَ شَرْطٌ) » أي: لعن شرطٌ وجوب حَدّ الَف ولم تُوجَدٍ العِلة 

عن الزّنَا من المرأةٍ ؛ لوجود أمارة الزَّا وقد مَرّ البيانٌ. 

قوله: (وَلَوْ تَذَفَ امرَآة لَاعَنَتْ بِعَثِر وَلَدِه َعَلَّهِ الحَذٌ) : وهذه مِن المسائل 
تمعادة في #الجامع الصغير»0. 

قال الحاكم: : (وإذا لاعن الرَّجُلُ امرأته ب بغير ولدِء ثم قذفها هو أو غَيرٌه ؛ قعليه 


40 
ع 


1 
107 
أو قطِعَ النَسَبّء إلا أن الزوج عاد وأكد وَألحَق التشَبّ بيالأب» 
قَنّف رَجُلٌ المرأة ؛ فإنه يَحِبٌ الحَدٌ علئ قاذفها. 
وإنما وجب الْحَدٌّ على القَاذفٍ في هذه [:0:::,] الصُوَرِءٍ لأنَّ إحصَانَ المرأةٍ 


( في (ط): «شرط الإحصان» . 


:) ينظر ر: «الكاقي» للجاكم اهدق ]ا 


لحلدن 


© كباب الحدرد © 


لانعدّام أَمَارَةِ الزَّنَاء 
حمسخبح حصت ح سو فوية # ا و تمت سم 
لم يَسقُط بقَذْفِ الزوج » » بل صار اللَعَانُ مؤكدًا ليها عن الرّنَا ؛ لأنه شرع دفعًا لعار 
تهمة الزَّنَا عنهاء وانعدم أمَارةٌ الزنَاء وهي قيامٌ ولدٍ لا نسبّ له؛ لأن الولدَ ليس 
بموجود في الأولئ؛ وفي الثانية موجوةٌ, لكن لَم يَنْقَطِعْ نسب بتطاؤل المدّة؛ وفي 
لا 9 2 ف 
الثالئة: ألحقٌ السب بالأب بالإكذاب. 
قوله: (لانهدَام أَمَارَة الزَّنَا) ؛ وأمَارةٌ الزّنَا: قيام ولد لا أبَ لهء لا ولد هنا 
َِنْ قُلْتَ: اللَعَانُ قائيٌ مام حَدَ الا في حمّهاء فَكُونْ أمَارةٌ لزنا ظاهرة: 
يبص ألا بُحَدّ قادفها. 
قُنْتُ: معن قولهم: اللَعَانُ قائمٌ مقامَ حَدَّ الزِّنَا في حقّها ؛ أن الرِّنَا لو كَبِتَ منها 
لدت » ولكن لَمًا ل يقث ؛ لم تُحدٌ المرأةٌحَدَ ازا وم كد الزوج حَد الَف 
جر اللّعَنُ بيتهماء فقام ذلك مقام حَدَ الزن في حقّهاء ومقام حَه لقف في 
حقّه بآية اللَعَانِ ين هذا الوجوء حيث لم بُحَنّ أحدٌّ منهما. 


والبسن :معقاة: أن المانَ كإجراء الكدّء ألا تر أن التفريق بنهُما إنما دع 
باعتبار أنها مخْصَتةٌ؛ لأنها لو لم تب مُحصتة لم بجْرِ انان بيتهما أصلاء فإدَن 
أكدْاللْعَآنَ [لحضاتهاء فتحال لٌّ أن يَسقمرٌ الإحصَانٌ يما يكذ به . 

قال بعضّهم في اشرجه) في جواب هذا [؛/04ظام] ] الموالوت : العا قائمٌ 
مقامَ حَدٌ القَذْفٍ في حقَّء فبالنظر إلى هذا الوجه الأرّلِ: : تكونُ المرأةٌ شخْصتة 
كَقَاوَضِنَ الرجهان » قتاقطاء ‏ بق َقِيَ [خ7]3" القَذْفِ سالمًا عن المُعارض» فوجَبَ 
الحَدّ على القَاذْفِ 

ولقائل أن يقولّ: إذا كانت مُحصّئَة ون وجوه غير مُخْصَكَةٍ ون وجد؛ فجهةٌ 


. مابين المعقوفتين: زيادة من: انغ‎ )١( 
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لوطو طن حرا بي خبر يلكو بخ دّ اذل ؛ لِقَرَاتٍ لد 

| يي شَرْط د الإحْصَانٍ ؛ وَلِأنَ الْقَاذِفَ صَاِقٌ . 

يبس سس .افاي لان 4# تببس 
يونها غير مُحِصَتَةٍ تكن شُبهَةُ في إسقاط الحَدّ عن ثَاذفِها؛ لأن الغْبهةْ يسلا 
| يمد لا مُوجبة فبنبِي علءن هذا: ألا بَجِبّ الْحَد على القاذِب' فَعلم: أنما فاك 
ناء 

وثال أيضًا: : اوجذتُ بخطً شيخي - - يعني ألعافظ الدبن الكبيك لازي هد 
ني جواب هذة لشب ؛ أن اللَانَ في جانبها فائخ مقامً حَدٌ الؤنَاه لكنّ الضبة إلن 
وررع لا" بالملية لين أغيرة ؛ فكانث هي بمحصية بالحسبة إلى خيز الررج :فب 
الخد على قاذفها» د هلا لفكله. 
قُلْتُ: : إذا كانت هي ْصَتَة بالسية إلى غير الزوج ؛ غير مُخْصَتةٍ بالدنية إلى 


الا بُعَدٌ الزج ؛ لكنْ يُحدَّ وعليه نضّ الحاكمٌ الشهيد» وقد رَوَيْناه 
؟ أن علدا 'الجوات ,ملعيف أيضًا . 


توله: (وَمَنْ وَطِنّ وَطْنًا حَرَامًا في غَبْرِ ملْكه؛ لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُْ)» أي: قال 
قوري في «مختصره»'") وإنما لم يد القَاذفُ ؛ لأن شرط وجوب الحَدٌ على 

| لائف! [نخضَان الْمَقلوفف دل وج الخرط لانعدام العنّة نا الزّتَاء ولأن 
التاذق صادقٌ في ذه ؛ لأن المَعذُوَ وَطَِ ما لا يِل له» فلا يد الَاذفُ علن 
الصَّدْقِء وإنما يُحَدٌ على الكَذِب » ولّم يذكر القُدُورِيٌ ما إذا وَطِنَ وطنًّا حرامًا في 
ملكه . فتْبيّنْه إن شاء الله تعالئ ٠‏ 1 
والأصلٌ الكلَوءُ هنا: أن الوطء إذا كان حرامًا ليه لا يُحَدُ قاف الواطئ » 

وإنْ كان حرام لغيره بُحَدُ القَاِفُ» والحرامٌ لَنِِ كما إذا وُجِدَ الوطءٌ في غيرٍ 


() ينظر: «مختصر القُنُوري» [ص/98١]‏ : 


هما 


سج لباب حدر #6 


4ه 


وَالْأَضْلُ فيه أن مَنْ وَطِن حَرَامًا لِعيبه لا بَحبْ الْحدُ بده ؛ لأنْ الزنا هم 
الوط الْمْحَوّم لِمييه. 
ل سس سيوع قار ة ليق لل ل ل 
المنْكِ بن كل وجه. وصرربه ظاهرةٌ؛ أو من وجهٍ كما إذا وطئ جارياً مشتركا بينه 
وبينَ غيره؛ وهذا الوط حرامٌ ليب لوفوعه زنا ؛ لأن الوطة حصل فلي غير المألك, 
إلا أنه لا يَجِبُ حَدُ انا على واطلى الجارية المشتركة للشبهة , 

وكذا (:1ه»«رام| يَكُونْ الوط؛ حرامًا لعيبه إذا وقع في الملّك إذا كانت حرءة 
الوطءٍ مُؤيّدة كما إذا وَطِنَ أمتّه التي هي أخئّه من الرّضاع؛ أو وملئ جاريه 
<٠‏ التي وَطِنْها أبوه بعد مِلْكِ اليمين ن أو الشراء؛ وهذا لأنه وط؟ تُحَرْمْ ها 
التأبيد : فصار كالرّنًا ٠‏ فلم يُحَدّ القاذف. 

والحرامٌ لغيره كما إذا كانت حرمةٌ الوطء مُؤَقْنة مدل أنّْ يلأ امرأله 
الخائضَ» أو اللْنْسَاف أو جاريئه المَجْوسية؛ أو الأمة المْزوّجة؛ أو التكامط 5 
الحرَّةَ التي ظاهْرٌ منهاء أو وَطَىّ امرأتّه الصائمة ؛ فني هلم الدنزر بُيحَد الفاذك: 
لأن الحرمةً عارضةٌ في الملكِ على شرّفٍ الزوالٍ ٠‏ فلا يكونْ الوطٌة زناء 

ولا خلاف فيها بينَ أصحابناء إلا في المكاتبة. فإنه قال أبو يوسف 3 
إحدئ الروايتين عنه: نوطنا قط الإلخضان؛ ولا لح القاذف؛ وهو قول زف 
لد ؛ لأن المولئ ليس له أنْ يَطأها. ولهذا لو وَطنها يجب عايه العقز 

ولنا: أن مِلّكَ الرقبة باقي بعد الكتابة. والحرمةٌ في ال وله عارضةٌ فا شرف 
الزوالٍ ٠‏ فأشبهت الحيض والح رمه وكذلك إذا وطى الأمد المشتراة شراء فاسدار 
ع قاذله ؛ لأن الشراة الفاسد يُوِجِبُ الملّك بخلاف التكاح الفاسد؛ فإنه لا 
يُوجِبُ الملكَ . فلهذا يَسقْط إحصائه بالوطء في التكاح الفاسد. 


وكذلك إذا ملك أخنين بملّك يمين . فرِطتَهُما حْدّ قاذفه , لآأن الحرمة ُؤقنة. 


| 
أ 


يو عه القلك #استسسسسسييب ‏ ل ااااتتحسة ههه 


َإِنْ كَانَ مُحَرّما لمر يُحَد أنه لَئِسَ بزثاء فَالْوَطْ؛ في غَبِرٍ الْملكِ مِنْ 
رمث وخ حرام له كذ الو في اليل والخزمً د إن 
نت امه مو امه ِمره بو حَبة هد بذترط أن توت الخزمة 
اليؤبّدَةُلَابئَة بالإِجْمَاع , و بِالحَدِيثٍ الْمَشْهُوَر؛ لتَكُونَ نَابتةَ منْ غَيْرٍ َرددٍ. 
يقح حص خوخ زروهين سس يب و بوت 
إذا أخرّج إحداهّما عن مِلْكِه ؛ حَلَّ له فرج الأخرئ» بخلافي ما إذا تَرْوّْجٍ أختين 
وَطَِهُما ؛ لا يُحَدٌّ قاذقه ؛ لأن الحرمة مُويّدةٌ لا خلاق فيها. 

أنا إذا نظّر إلى قَرج امرأة بشهوةء أو لَمَسَها بشهوةء ثم اشترئ أُمّهاء أو 
بتهاء أو تروّجها فوَطئهاء فقّذقه رَجُلُ ؛ حُدَّ قاذقه عند أبي حَنِيفَة للة ؛ لأن كبيرا 
بن الفقهاء لا يُعْبنُون حرمة المُصَاهَرَةٍ بالنظر بشهوةء أو اللّمْس بشهوة”'؟. كذا قال 
الحاكمٌ الشهيك . 

ولا يُشْبهُ هذا : ما إذا وَطِنٌ أعة َطِكها أزود اووط هو أكهاء حيثٌ لايع 
تاذل الاق ؛ لأنه وطءٌ مُحرّمٌ علئ التأبيد كَالرنَا. كذا في «الشامل» وغيره- 


قوله: (وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمَا لِمَيْرِهِ ؛ يُحَدُ) » أي: [يُحَدٌُ](" القَاذِفٌ . 


[:/ه»ظام] قوله: (وَكَذَا الوَطْءٌ في الملكء وَالِحُرْمَ مُوَبَدَةُ)ء أي: الوطء 
حرامٌ لعَيئِه . 

قوله: (فَإِنْ كَانَتِ الحُرْمَةٌ مُوَقَنَةً) » كالوطءٍ في حالة الحيض » وقد مَرَّ بيا 
جميع ذلك ٠‏ 


قوله: (وَأَبُو حَنبفَة يَشتَرِطُ آَنْ تَكُونَ الْحُرْمَةُ الْموبَدةُ ناب بالإِجمّاع ٠‏ أو 
بالحَدِيثٍ الْمَشْهُورِ ؛ لِتَكُونَ تَابتَةَ مِنْ غَيْرٍ تَرَددِ) » أي: لتكونّ الحرمةٌ نظيرٌ الحرمة 


() ينظر؛ «الكافي» للحاكم الشهيد [ق//1؟١] ١‏ 
(1) مابين المعقوفتين: زيادة من: ان». 
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ََائهُ أن مَنْ قَذّفَ رَجُلَا وَطِءَ جَاربَة بَِِنهُوََبنَ آخَرَ فَلّا حَدَّ عَلَبِهِ ؛ ادام 
الْمِلْكِ يِنْ وَجْهٍ 


عكر وى 155 روهر كته مده 05 24 ا 

وَكذا إذا قَذَفٌ امرّأة رَنَثْ في نَصْرَانِيتَهَا ؛ لِتَحَقَق الزّْنَا مِنّْهَا شَرْعَا, 
ا|ح ب ير لي 25500005105500009596 
لاب بالإجماع أن إذا َع الجارية المشتراة لت يها أبوه بولك اليمنه “أو 
ملك التّكَاح» فلا يُحَدّ قااثه ؛ لسقوط إحْضَانِ الواطي(© بالوطءِ العار من 
لبد بالإجماع » وكذلك إذا ترج أحتين, أو نوج امرأةٌوئكها أو خاتهاء أر 
ريج أمَدٌ على حرو أو جمَمّهما في العُقْدة فوَطِئهاء و 

ونظيرٌ الحرمة الثابتةٍ بالحديثٍ المشهورة ما إذا ترَوّج امرأة بلا شو 
فوَطقها 4 حي سقط إحصائه». فلا - قاذفه ؛ لقوله كله رلا عع َه 
يشُودا("2: وهو مشهود تلْقَيهُ العلماء * بالتثول» إلا أنه لا يجب عليه حَدُ لزنا 
شه وكذا إذا كانت علك أو خالل ين الّضاع تك فوته يق إحصاكه؛ 
لقوله كَيةّ: (يَحْرْمٌ من الرّضَاع ؛ مَا يَحْرٌ 2 ِنَّالتسب©. 

قوله: (بَيائهُ) : أي: بيان الأصل المذكور في المسائل التي أذْكرُها بعدَ هذا. 

قوله: (وَكَذَا دا َدَفَ امْرَةوَنَتْ فِى تَصْرَانِيََِا) » أي: لا حَدَّ على القَاذفٍ. 

ومعنى المسألةٍ: أنها زئّثْ في تَطْرَاييهَا ثم أسلمّث» فقدَّقّها إنسانٌ؛ لأن 
الكافرة إذا َم ُشلم لا يَحِبُ على قاذفها الحَد ون لمن فلا حاجةً حينئق إلى 
القيدٍ يالزّنَا في ! إسقاط الحَدّ عن القَافِفيء وإنما َم يُحَذ قاذقها بعد الإسلام؛ لأن 
الإسلام لم يَُيرٌ [ا+.د,] حُكم ذلك الرّنَاء ولهذا لم يسقّْط الح بالإسلام» فلم لما 
)١(‏ وقع بالأصل: «الوطء». والمقبت من: «ن)ء ولاماء والغ4 والراء 


(؟) مضئ تخريجه 
() مضئ تخريجه. 


1 


ج بيبخ القذقة/ © 
حم مويو 
ْلَه الْحَد؛ 50 لوو هَمَ ب وب مسجب أبن الْحُزمة مره 
َم يَكُنْ نا 

رَعَنّ أي يُوسّفٌ هع أن وَطْء الْمُكَائئة شفط فط حصان ومو َل دقر 
؛ لِأنَ للك زَائلُ في حَقٌ الوه وَلِهَذَا ْم ؛ امَف بالْوَطءِ وَتَسْنُ تقول: 
نْكُ الذّاثِ بَاقي وَالْحْرْمةُ مره ِذْ حي موف . 

وََوْكَذَفَ رَجُلَا وَطِىَ آمتَهُوَعِيَ أَخْثهُ مِنْ الرَضَاعَةٍ لا بحَد؛ لأنّ الخزمة 


للتسح حت يي وب تت تس ته 
كان كذلك ؛ لم يُحدٌ قاذثها ؛ لعدم شرط الإحصّان» وهو الع عن الزَاء قم لا 
يعارت أن يَكُوق اها في دارٍ الحرب» أو في دارٍ الإسلام» وعليه نضّ الحاكمٌ 
الشهيك. 

قوله: (وَلِهَدَا وَجَبَ عَلَيَا الْحَدٌُ)؛ أي: حَدُ لزنا وهو إيضاحٌ لتحقّق الرَّاء 

قوله: (لَا بُحَدٌ), أي: القَاذِفُ. 

قوله: (وَهَذَا مُوَ الصَّحِيحُ)؛ أي: عدم وجوب حَدٌَ القَذْفِ على من قذّف من 
رَطِىَ مت وهي أختّه من الرّضاعة ‏ هو الصحيحٌ . 

وإنما قَيّدَ [4/ددرام] بالصحيح ؛ لأنه ظاهرٌ الرواية» واحترّز به عن رواية 
الشيخٍ أبي الحسن الكَزحِيّ لل : أنه لا يَسقطُ الحَدُ عن القَاذِفٍ ؛ لأنه وَطِنَ في 
لك فمقارنةٌ التحريم فيه لا تست الإحصّان؛ كوَطْءِ المرأة الحائض» والمُحْرمة 


() ينظر: «شرح مختصر الكرعي» للقدوري [09/3/ب] ٠‏ 


00 8 كتات الحدرد © 


وَلََْذَّفَ مُكَاًا مات وَتَرَ وا لا حدَ عليه لَك اله في 
لَكَانَ تاف الصَّحَابَةِ بد ود ٠‏ 


ع 


وَلَوْ قَذَفَ مَجُوسيًا روج بتو ثم أسْلّء عِنْدَ آبي حَنِيقَة ه: ا 
وَمَالَا: لَاحَدّ عَلَبْه 
سس سه يق اليؤا #----- سي 
والأمَةِ المّجُوسِيّةِ » والمرّرّجةَ» والتى ظاهَرٌ منها. 

ولنا: أن الحرمة مُوْبَّدةٌ في المَقِيس » ومُوْقَةٌ في المَقِيسِ عليه» ولا شك أن 
امس عليه أدن حال ين امقيس » فلا يح القياسٌ ؛ لعدم الممائلق» فجازأن 
يَسقّط الإحصّانُ في الحرمة الأعلّى دون الأدتى . 

قوله: (وَلَوْ َدَفَ مُكَائَبًا مَاتَ وَتَرَكَ وَقَاءَ؛ لا حَدَّ عَلَيو)ء وهذه من 
مسائل «الجامع الصغير) ٠‏ 

وصورتُها فيه: «محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَنِيقَةً ولقه: : في المكاكب يموث 
ويل وفاء» فيد تبه ويفْسَمْ ما يقي بين ورقته الأحرار» ثم يه إنسان» قال: 
لاحَدٌ على قاذفه أبدَا)(2 . وذلك لأنَّ الصحابةً ييه اختلقُوا فيما إذا مات عن وفاء. 

فقال بعضُهم: مات حرّاء وهو مذهبُ علِي وعبد الله بن مَسشْعود'" 825 . 

وقال بعضّهم: مات عبدّاء وهو مذهبٌ زيد بن ثاب ابت2"7؛ فاختلاقهم أَؤْرَث 

شُبِهَةَ في حَدَّ القَاذِفٍ ؛ فسَقّط . 


قوله: “(وَلو فذق ويا توج بأثرء ثم آنل عند أ حَيقة :5ه: 1 
وَثَالًا: لَاحَدَ عَلَيْ) » وهذه من مسائل «الجامع الصغير)29. 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/189] ٠‏ 

00( أخرجه عيد الرزاق الصنعاني في مصنفه [رقم/1617/11] عنهماء 

(0) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في «مصئفه» [رقم//1510110]» وابن أبي شيبة في امصنفاة 
[رقم/حده١٠].‏ 

(:) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/285] ٠‏ 


0 ا 


باب عد القذذف # لعي سي وسو و حال 


هذا با على نتوج لمجو بالْمحَارِمٍ َه حْكْمْ الضْكّة فِيمًا بََْهِمْ 
ده لاا لَهُمَاء وََدْ مر في التكَاح . 

وَإذَا مَخَلَ الحَرْبِيٌ دَارَنَا َا آم مَانِ فَقذَفَ مُسْلِمًا د لِأنَّ فيه حَقُ الَْبِد وَقَدِ 
0م ا الل 00000 

و 8 

وأصله: أن ترَوْجَ المَجُوسِيٌ له حكمٌ الصمّة عند أبي حَبيقَة . 

وقالا: له حكمٌ البْطلانٍِ» وموضِعٌه كتابُ الاح من «الأصل»؛ ونحن 
استقُصَينا بياّه في باب نكاح أهل الشركء فَيُنْطَرُ قَمَةَ لا محالة . 

فنقول: الفعل الذي أتئ به المَجُوسِيُ قبل الإسلام شي؛ يَسْتَحِله دين 

" 
ونحن أُمِرْنا بتَرْكهم وما يدِينون » ولهذا لا تعب لهم في كُثْرِهم الذي هو أقبحٌ ين 
التزوّج بالمحارم » فكذا لا عرص في الترؤجء لما كان كدلك؛ كا لم 
لصم فصار مُحصّنًا بالإسلامء وقد عفر له ما قد بالإسلام مَبْحَدُ قاذقه . 

وجهُ قولهما: أن النّكَاحَ فاسدٌ في الأصل» ولهذا إذا تراقعا؛ يرق بيتهما 
بالإجماع ؛ ونكاح الكحاوم ليس بمشروع مطلقّاء وإنما كان كذلك في ِل آدم؛ 
ضرورةٌ التوائدٍ والتناسّلٍ ؛ بأن ُرَوّجَ أخثٌ هذا البطن من أخ البطن الآحَر. 
وأمّا نكاحٌ الأمهات: فلم يَكُنْ مشروعًا أصلا » والمسلمٌ إذا وَطَِّ [:/</ظام] 
برأ ببكاح فاسدٍء لا يَكُونُ مُحصَنًا ولا يُحَدُ قاذثه: فكذا هنا. 

قوله: (وَإذَا دَخَلَ الحَرْبِيٌ دَارَنابِأَمَانِ فقَذَفَ مُسْلِمًا ؛ حُدٌ) : وهي من مسائل 
«الجامع الصغير)7" . 

وإنما وجب عليه حَدُ القَذْفِ ؛ لأن فيه حقٌّ العبدٍ» وهو مُوَاحَدٌ بحقوق العباد. 

والحاصلٌ: أن حَدَّ القَذْفٍ يَجِبٌ عليه بالاتّفاقي وحَدٌ الخمر لا يجب عليه 


() ينظر: الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/597]. 


000 اا 


شة1ة »> 00 0 


ةلتك 0014 


اَم إيَاء حُمُوق الْعبَادِ وَلَِنَهُ طَمِعَ في ني آلا بُؤْدَى فَيَكُونٌ مُلَْرِمًا ألا يُؤدَى 


وإ حد لل في ذف سَقطَث كَهََهُ د! وَإِنْ نَابَ 

لوه 3 لمعي أرق فيضي 
ملس سس جه واية البيان هسل 1ك 
بالاتَّاقي» وحَدُ الزنَا والسّرَِة يَجبُ عند أبي يوسفٌء ولا يَجِبُ عند أبي حيبق 
ومحمد يق والذَّمْيَجِبُ عليه جميمُ الحدُود بالاتفاق» إلا حَدّ الخمر [العمدطلء 
وقد يانه قن باب الوطء الذي يُوجِبُ الحَدّ 

قوله: (ألَايُؤدّى) » بُح الذالٍ وما بعدّه بكشر الَّالِ"©. 

قوله: (وَمُوجِبٌ آدهُ)؛ أي: يَكُونُ المُسْتَآمنُ ملتزمًا مُوحِبَ أذاه» وهو حَدٌ 


قوله: ( (وَإِدًا حُدَّ الْمُسْلِمُ في كَذْفِ؛ سه ؛ سَقَطَتْ شَهَادتهُ ون َاتَ) » وهذه مسألهُ 


اعلم: : أن المحدوة في الا أو الشرب أو السِةإذا تاب بل شهادئه بالااق, 
إلاعند الحسن بن حي » الاي ؛ فإن عندّهما : لاتعبلُ شهادةٌ من حُدٌ في الإسلام 
في قَذْفٍ أو غيره أيدًا. كذا كر أبو بكر الرَّازِئُ في اشرح الطّحَاوِيّ)0. 

هما المحدودُ في القَذْفٍ إذا تاب: فعندّنا: لا تُفْبَلُ شهادثه, وعندٌ مالك 


(1) يعني قوله: «تيَكُونَ رملا بُْذِيَ. ينظر: «الهداية» للمَرْغِيتاني [ 509/1] م 

(؟) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/١٠7]‏ 1 

() ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [718/1] ٠‏ 

(؛) ينظر: #المدونة» لسحنون [541/4]» و(منح الجليل شرح مختصر خليل' لعُلَيْش [410/8] 
و«شرح مختصر خليل1 للخرشي [185/10]- 


0 بود 


بعد لشاف 4 000 
َإِذَا حدَ لكَافرٌ في كدف ء لم جز عَهاةثه علَى أَهْل الدّمّة؛ لََِلَُ الشهَائةُ 


َل جه فكرَد تمه ِحَدٌو. 


يبس تس وي ايان الل تس 
داف ك7" وعشمانً البتّي0"©: تل ؛ قياسًا عل المحدود في الزْنَا. 
ولنا: قو تعالى : «وَنَ كن المخصكت فوفر جا يأزتتة طْهَئة تأميذور 
َه وا نوأ مز هده لدأ وك مر لقُن ج إلا لين الوأ 4 [امرر: »- 
,). فلو قُِلّتْ شهادةٌ المحدودٍ في قَذْفٍ بعد التوبة ؛ لا تبِقَى فائدةٌ لقوله: ( نا ». 
وبالاستئداء ارتمع السك » ولا يمن تف الشي قبولٌ الشّهادَ» كما في شهادة العبد. 
| .-. وقد :“تعر هذه المسألة في كتاينا الموسوم ب«التبيين في شرح 
لأسبكَتي »2270 والباقي يَحِيِءٌ في الشهادات إِنّْ شاء الله تعالئ . 


قوله: (وَإِذَا حُدَّ الْكَافرٌ في قَذْفِ؛ لم تَجْرْ سَهَادَئهُ عَلَى أَمْلٍ الذَّنَّة)ء وهذه 
من مسائل, «الجامع الصغير» المعادة. 

وصورتُّها فيه: «١محمدٌ‏ عن يعقوبٌ عن أبي حَيَةَ يه في ذَمَوٌ قَذَفَ رجلا 
م عليه الحَدٌّ» قال: لا تج زُ شهادثه على أهل الذََّّ» فإنْ أسلّم جازت شهادته 
على أهل لذ وعليئ أهلٍ الإسلام»0». 


) يتظر: «الأمة للشافعي :]1١١/4[‏ و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [231//107 65] . 
و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [0/9/4؛ .]18٠١‏ 

(+) هو عثمان بن سليمان بن جرموزء أبو عمرو البتي. قيل: اسم أبيه مسلم. وقيل: أسلم؛ من كبار 
الفقهاء وكان ثقة له أحاديث » حدث عن أنس بن مالك والشعبي والحسن البصري . كان من أهل 
الكوفة ثم انتقل إلئ البصرة. وكان يبيع البتوت فنسب إلئ البت وهو كساء غليظ من وبر أو صوف . 
توفي يلل سئة 47 ١ه‏ . ينظر: ااطبقات الفقهاء» للشيرازي [ص١4]‏ » «الطبقات الكبرئ» لابن سعد 
[اإلاة؟]ء «سير أعلام النبلاءة ]١4/5[‏ . 

-) ينظر: « لين شرح الأخْبِِكَبيَ: للمؤلف [168-567/1]. 

(؛) ينظر: #الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير» [ص/252]. 


اك 


لل حث ف ليل ايك بي ا عاد 2 سه في حا ترق صخ 
شِهَيِيهِ يَعْدَ الصو م عَدَاه حَدهِ 


ع 5 7 0 ع > * 5 
ورت شهدة» على عر 27 و على عر اَدمَءً ة 23 عدء سُهءَءَ مسعادء عبر 
500506 الى 0 2 7 
عنك الشهَاحة مر عودَءءِ 2 ب لسلا حصر ده عد أده المال2 ١‏ فسم دنت عه 
7 . هده 2 ي ١‏ خيز 


قلت على عر كسد 7ع شم على عمر َس تدس سهسم 


ا 2-5-0 سدقم مث ده 
فء غرفي # قحي # 
شههءة اخرى . م سحفه رد : بو 


قوله: إبتعلاف العَنِدِ): واب سؤال ذكز تاها انما 
يل : إن ضُرِتٍ سَوْطًا في قَذم. له الم ٠‏ نم ضرت مَا أبعي + جرت 


دنه )+ في إن صَوب ادف ابك فر . وعذء مر عسثرٍ «الجامع الصغير ؟' 


0 2 


ج باب عد القذف ©# لو 


الْحَدّء فَلَا يَكُونٌ رَدُ الشّهَادَةٍ صِمَةَ ل 
يبيب 00050117 "كاب ضبض 244 

فال الفقيةٌ أبو الليثٍ لام في «#شرح الجامع الصغيرة: رُوِيَ عن أبي حَبِيَة 
به في هذا ثلاث روايات: 

روي عنه: إذا ضُرِبَ سوطًا في الإسلام: لا تَعبَلُ شهادئه . 

وعنه: إذا صرب الأكثرٌ في الإسلام ؛ بطلّث شهادئه . 

وعنه: ما لم يُضْرَ بْ كله في الإسلام ؛ لا تتطلُ شهادته . وهو المعروف , وهو 
قرلُ أبي يوسفٌ ومحمدٍ» وكذا إذا صُرِبٌ المسلمٌ بعضَ الحَدَّ ثم هرب ؛ فيه ثلاث 
روايات: 

في ظاهر الروايات: : ما لم يضر رت يُضْرَبْ جميع الحَدّ لا تَبطُلُ شهادثه. 

وفي رواية: تَبطُلُ بضرب سوط . 

وفي رواية [/غهدر]: : لاتَبِطلٌ مام يُضرَبٍ الأكير(" , 

وجهٌ اعتبار السوط الواحدٍ: أن حَدَّ الَف جرح في الشَّهَادَة فيَسْمَوِي في 
أسباب الجرح القليلُ والكثيرٌ» فكذا الحَدُ. 

ووجة اعتبار الأكثر : أن الأكثر يم يَقُومُ مقام الكل » فيَكُونُ ضَربُ الأكثرٍ كضَربٍ 
الكل 

ووجهُ اعتبار الكلّ: أن الله تعالئ أمّر برد الشَّهَادةٍ بعد صَرب ١[‏ اناما 
ثمانين: فما لم يُوجَدْ ضَربٌُ الثمانين في الإسلام لا يرد ولأن رَدَّ السشَّهَادَةٍ صف 
للحَدٌ على معنئن: أن الرَّدَ تتمّةُ له» وصفةٌ الشيءٍ لا وجو لها إلا بعدَ وجودٍ ذلك 
الشيءء فما لّم تُوجَدٍ الجلداتٌ بتمايها بعد الإسلام ؛ لا يُوجَدُ الحَدّء فلا يَكُونُ 


+ |84/5/| ينظر؛ «البناية شرح الهداية/‎ )١( 


>84 


#كجسوي 


وَعَنْ أي يُوسُف هههه: أنَهُ رد عَهَادئهُ وَل تابعٌ للأككروَالأوَل ضح 


َلَ: ومن قَذَفَ (..سا أو رىء أو شَرِتٍ غير مرو فَحد؛ فهو لِذيك كل. 
3 ااا 
لد صفةٌ لا للموجود قبل الإسلام؛ ولا للموجودٍ بعدّه؛ لأن كل ذلك بعفك 


34 


الحّد. 

قوله: (وَعَنْ بي يُوسٌْ: أَنَهُ ترد شَهَادنهُ) » وذلك لأنه جَمَل الأقلّ - وهو 

و قاين 8 
السوط الموجودٌ قبل الإسلام ‏ تابعًا للأكثر ‏ وهو الموجوةٌ في الإسلام ‏ أعني: 
تسعةٌ وسبعين سوطاء فصار كأن الثمانين وُجِدَ بعدٌ الإسلام؛ وهذه رواية عن أبي 
حَتِيفَة أيضًا ذكرتاه آنقًا ٠‏ 

5 لي 1 5 4 

قوله: (وَالأوَل أَصَحُ) , أي: جوازٌ الشّهَادة: 

قوله: (فَلَ: وََن َم أو رك أو سرب عَبرَ مر َخدَء ُو ذلك كله), 
وهذه مِن مسائل (الجامع الصغير) . 

وصورثُها فبه: امحمدٌ عن يعقوبّ عن أبي حَنِيقَةً وه: فيمن قذف غير مره 
فشُربٌ الكَدَّ مذ قال: هذا اعد لذلك كلّهى20- وكذلك الرّنَا وسرت الخمر. 
ومسألةٌ شّربٍ الخمر ين الخواصٌ » وذلك لأن المقصود ين إقامة الحَدّ: ارد 

بعد ذلك تَقُولُ: لا يَخْلُو ين أحدٍ الأمرين: إمَا أنْ يَحْصّلَ الزَّجْرُبلحَدٌ 

0 - 3 9 ئّ 00001 ب 

الأوّلٍِء أو يَحْتَمِلُ أن يَمْصّلَّ» فيا مَا كان لا يُقام الحَدٌ ثانيا ؛ لأنه يرم تَحْصِيلٌ 
الحاصل في الأول وذاك فاسِدٌ. 

وفي الثاني: يَكُونُ شبهَةُ فوات المقصود بالثاني ؛ لاحتمالٍ حصوله الأول 


ف 


وَالحُدُودُ تنْدَرِئٌ بالشّئْهَاتِ» وهذا في حَدَّ الزَّنَا والشرب بالاتّمَاق» ولهذا يَمْصلُ 


(1) ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/0ة ١]‏ 


0 


ا لي مي ثرو 4 95 
فلن الْمَقْصِدَ مِنْ إقَامَْ الْحَدّ حَما لِلهِ تَعالّى قله جه ماشه 
9 قابية اليات #همستببسبب_ ب ب ب 7 بس 
المخاطةًمراراء ولا َب لك مخالطة حَدٌ ع جد وكذلك 
موب ره واحدة بأنفاس ؛ لا يجبُ لكل نفس حَدٌ على حدَِء فكذا إذا 
ترب مرارا ؛ لأن المقصوة يَحْصُلٌُ بالأوّل. 
0 
1 بعلم القدفي: : قفيه خلافٌ ؛ فعندّنا داح » وعف الافِيَ”" لا يَاحَلُ 
ذا اسلف الو ؛ كي وشمرو معلا أو اختلئف المَفنُوفُ به؛ كما إذا َك 
زيدًا بزنايين مختلقّين؛ وهذا بناء على [:/م,ارام] أن الغالبَ فيه ع الل تعالئن 
عندّناء وح العبدٍ عند الاي » وقد مر تحقيقٌ ذلك بأقصّئن الوجوه في هذا الباب 
عند قوله: (وَمَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ» وَمَاتَ الْمَقْذُوفُ ؛ بَطَلَ الْحَدٌ) . 

أ 34 
قوله: (أمًا الأَخْرَيَانِ) » وهذه النسخةٌ الصحيحةٌ تَحقِيقًا وسَمَاعًا 
وفي بعض الخ قال: «أَمَا الأَوَلَانِ)0©: فذاك ليس بشيء؛ لأن (أَنا) هناة 

للتقصيل © لأنه ذكر وَل ثلائة نه أشياء: القَذَفٌ والرّنَا والشرب على الترتيب. 
() مضى أن للشافعي في التداخل قوليْن: فالقديم: أنه يتداخل ٠‏ والجديد: لا يتداخل ٠‏ ينظر: «الحاوي 

الكبيرة لأبي الحسن الماوردي [7017/178]. و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي 

[دحه]. 
() وهذا لنظ المطبوع من «الهداية» للمَرْغِيئاني [50/7]. وكذا هو الثابت في نسخة البَايسُوني 

من «الهداية» [1/18/3/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] . وكذا في نسخة الشّرَكئديَ 


(المقروءة علئن أكمل الدين البابرتِيّ) من «الهداية» [ ١١0/3‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
- تركيا] ٠‏ 

واللفظ الأول: «أما الْأخْرََانِه: هو المثيت في النسخة التي بخ المؤلف ين «الهداية» 
[13/1١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وكذا في نسخة الأرْرّكانِيّ من «الهداية» 
[1/ق47١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » ومثله في نسخة القاسبيّ [ق/؟؟1/11/ 
مخطوط مكتبة كوبزيلي: فاضل أحمد باشا - تركيا] . وكذا في نسخة ابن الفصيح من «الهداية» 
[1/ق197/ب/ مخطوط مكتبة ولِيٌ الدين أفندي ‏ تركيا] . 


5 


© كتاب الحدود » 


الإنْرِجَارُء وَاحْتِمَالُ حُصُولِهِ بالأَوّلِ َائِمْ يتمَكّنُ شْبهَةُ وات المَقُضُودٍ في 
الثَانِي » وَعَذَا بِخِلاف ما إِذَا رز 
جنْس َيْرُ الْمَقُصُودِ يِنْ برقال 
وَمَا الْعَذْفٌ كَالْمَكلْبٌ فيه عِنْدَنَا حَيٌّ الله َعالَى فيَكُونْ مُلْحَقًا 
التَّافِثُ هنه: إن الْحَلفٌ الْمَقْدُوتُ أو الْمَقذُوفُ به وَهوَ ارد 
2 لله سين 7107 
ثم قال: وك الأَخْرَيَانِ) » وأراد بهما: الزُّنَا والغرت + ثم قال بعد ار 
(وَأَمًا القذك» » فلو كانت الروايةٌ: دما الأملاذي؛ يَكُونُ المرادٌ منهما: القَذْفَ 
الرنَاء ويَكُونُ الشربُ خاليًا عن البيان » ويَكُونٌَ بان القَذفٍ مُكرّرًا ؛ لأنه قال بعدّ 
ذلك: (وَأَما الْقَذفُ) . 


ولكن مع هذا لوقل المُصتْفٌ: : «أمًا الآخِرَاذٍ) ٠‏ بلَفظٍ التذكيرٍ مكسور الخاء؛ 
لكان أُولّى ؛ لأن الرّنَا والشربٌ مُذَكَّدَ» ؛ فيح اللفظ بلا تأويلٍ [المعن ]0 ؛ قعل 
ما قال يَحْتَاج إلى التأويل ؛ بأن يُقالَ: المَعلَتَانِ الأَْرَيَانِء أو [:/.هه] 0 

قوله: (الِانْرِجَارٌ) » خبرٌ: 0 

قوله: (وَاحْتِمَالُ حُصُولِهِ بالأوّلِ): أي: حصولٌ الِانِْجَارٍ بالحَدّ الأول 

قوله: (شُْهَهُنَوَاتِ المَقْصُودِ ني النَانِي): أراد بالمقصود: الإنْزِجَارَ وبالثاني: 
الحدٌّ الثاني - 

قوله: (مُنْحَقَا ِهمَا)» أي: بحَدّي الزَنَا والشرب. 

قوله: (اخْمَلَفٌ الْمَقْدُوفُ)؛ كرَيدٍ وعَمرِوء أوٍ اعدلف العقلوق يه مكلف 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن4. 
(1) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: «ثَلِانَ الْمَْصِدَ مِنْ إقَامَة الْحَدٌ حَمًا لله َعَاّى: الِانزجَارٌ 
ينظر: 9الهداية» للمَزغِيناني [510/1] - 


اس باصم ما يوه اع ساعد بسي عورم لوو 


آْ 


فال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي»: «قال لرجل: يا ابن الرَابيئن » قال: غلية 
د واحدٌ», 

وقال أيضًا: «وإن باشّر بامرأَةٍ حراماء وبلّغ كَّ شيءٍ منها دون الجماع , 
رمه قافٌ ؛ فعليه الحَدٌّء وذاك لأن الإحصَانَ يَسْقْطُ بوط حرام؛ ولَم بُوجَذه!©. 

وقال في «الشامل»: في قسمٍ «المبسوط» قال: فجرت بفلانة » أو قال: 
جاتعتها حرام ؛ لا حَدّ عليه ما لم يَف يارنَا؛ أن الجماعٌ الحرا يَكُونُ ببكاج 
إوربطاء] فاسد ٠‏ 

وقال أيضًا فيه: قال لامرأة: رَئيْتِ بحِمَارٍ أو بَعِيرٍ » أو ثَورٍ لا يُحَدُ ؛ لأن معناه: 
يح فيك حمارٌ» ولو صَرّح لا يُحَدُ ولو قال: رَيْتِ بناقة» أو دراهم أو ثوب 
ُحد؛ لأن معناه: رَنَيْتِ وأحَذْتِ هذاء ولو قال: هذا لرَجُلٍ "لا يُحَدُ ؛ لأنه ليس 
العُرفُ في جانيه أخدٌّ المالٍء وهذه المسائلٌ تاها تكثيرًا للفوائد لطالِب المَزيد . 


هللامه ٠ماهق‏ 


() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/171]- 
(؟) وقع بالأصل: هذا الرَّجُل». والمثبت من: «نفء واغفء وقرف ولماء 


في التغزير 
يم مدق فيد ,ا اااي أي أ وَلَدِء آز كافرًا بالزّنا عُزّْر ؛ لأنه جكابة 
تَذْفِ وَكَدِ امتتعَ وُجُوبُ الْحَدَّ لمَنْدِ الإحْصَانِ قَوَجَبَ اللْمْرِيرٌ . 
لس ا اليا 6# سس 
كَدْله: 
فصن 
في التغرِرٍ) 
قال في «المغرب): «الَْزِيرٌ: تأدِيبٌ دون الحَدّ ين العَزْرِء وهر الرْدْ 
والرّدْعو90, 
فم َم كن الي دون الح ليحن ل فوة الح كر في الأخير لعف , 
والتّعْزِيرٌ في قوله تعالى: «رَيْمَرّدُوهُ © [ الفع؛ ا بمعنئ النُصرة والتعظيم. 
قوله: (وَمَنْ َدَنَ عَبِدَاء آز آتةء آز أمّ لد ب أَوْ كَافِرًا بالرّنَاِ مُزْرَ)ء وهذا 
لفظ القدُ وري هه . 
اعلم: أن المقدُوفٌ إذا كان غير مُحصّن» فق يالزَّابَحِبُ اير ؛ كما إذا 
كان المَقدُوفٌ أَمَدٌ أو عبدًا أو أ ولَّدِ أو كافرًا أو إذا كان المَفذُوفُ مُحصّتاء لكن 
قُذِفٌ بغير الزّنَاء كما إذا قال: يا قَاسِقُ أو يا كان أو يا ختبيثٌ لا معد وبعرٌة: 
وذلك لأن قف غير محص بالزّنَا لم بُوجبٍ الحدّ في الصورة الأو . 
وكذا تَذفُ”" المُحْصَّنْ بغير الرّنَا لّم يُوحجِتٍ الحَدَّ في الصورة الثانية؛ لأنّ 
() ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب؟ لطي [00/7 إمادة: عرّد] ٠‏ 


(؟) ينظر: «مختصر القُدُرري) [ص/199]. 
إفف وقع بالأصل: «إذا قذف»). والمثبت من: «ن»» وهغ؟) رارق ولام). 


عد القذف #©. 


و 


وَكَدَا ذا قَدَفَ مُسِْما مير ازا فَقَالٌ يا قاسقٌ آز يا كاف آو يا حَبيثُ 
يا سَارِقُ ؛ ِذَهُ آدَاهُ هُ وَألْحَقّ الشَّيْنَ به ولا مَدْحَلَ للقيّاس في الخدود 
وج اللَعِيرٌ» للا أنه َل لير غاب في الجابة الأولى ؛ و أنه مِنْ 
0 كاتهية به الله هاه واه و2 قوز متوع قو 416 هافدة. ماسج جا يه #الابن اده 25+ 
هباي 
جيبو 6 ووو يسيم و 
يري وجوب حَدُ القذفي: : هو القَذفُ للمُحْصَنٍ بصريح الزّناء فوجب التِْيرُ ؛ دفًا 

زر الاحق بالْمَفدُوفِ صيانة لهرضه ؛ لأن القَاذِق لما آذا؛ وجب عليه العُُوبَةُ» 
لني اويا : التّعزِيرٌ. 

7 و 5 ع 52 

فال في شرح الطحَاوِيً»: والأصلُ في وجوب التَعْزِيرٍ: أن كلّ من ارتكّب 
يكرا أو آذ مسلمًا بغير حنٌّ بقوله أو فِعلِه وجَبّ التَمِْيرٌ؛ إلا إذا كان الكذبٌ 
يمر في قوله » كما إذا قال: :يا كلبٌ» [أو](" يا خنزيدٌ» أو نحوٌهء فإنه لا يُعَرْرٌ . 5 

وقال أيضًا: لو قال: يا فاجرٌء أو يا ابنّ الفاجرة الفاسقة, أو قال: يا خائنٌ» 
ريا آكِلّ الرّباء أو يا شاربَ الخمر ؛ كان عليه التَعزِيك9 . 

وقال في «الفتاوئ» الوَلْوَالِجِيُ: «لو قال: يا ابنّ الفاجرة يا ابنَّ الفاسقةء يا 

5 2 5-2 
ِنَّ القَحْبةَ فلا حَدَّ ؛ لأنه ما نسَبه [/»»0رام] 3 أمَهُ إلى الرَّنَاِ لأن هذه الألفاظ 
كما تتارَلُ لزنا تَناوّلٌ غيرّه ؛ لأن غير الرّنَا 2 يُسَمّى: فُجورًاء وعليه التَعْزِيرٌ ؛ لأنه 
لحن نو شَيْنٍ به» فيعَزرُ لَه الَّينِ عليه)0. 

2 

قوله: (َوَجَبَ التّمِيرٌ» إلا نَل لير غَابئهُ في الجَِابَة الأولّى) » أي: 
نيما إذا قََفَ غيرٌ المُحْصَنْ بالرّنَاء 
وقمقء ولغ واراء 


(!) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي؛ للأسْبِيجَابِي [893*] . 
() ينظر: «الفتارئ الْوَلْوَالِجِيّةة [949-1742/1]. 


وَفِي الْوَجْه النّاني: أي إلى الإمام . 

ولد أقالة نا حتهاد : أو يَا دزي ب لَخ يعر لِأنَهُ ما آْحق الْيْنْ به ليقن 
بتَفيه » وَقِيلَ: : في عَرْفِتَا يُعَزّر ؛ لاه يُعَدٌ سَبّاء 111111111010111 
الكككككتككتكتكتكتكتكلتتلتك” 1009000010787 للتئتثة3ص م 0000 


قوله: (رَنِي الْوَجْدِ الثّانِي: الرَأَيُ إِلَى الْإمَام)» أي: فيما إذا [/00:,] قَلَفَ 
المُحْصَنَ بغير الزَّنَاء كالفِشق والكفر. 

قوله: (وَلَو قَالَ: يا حِمَارٌء أَوْ يَا خِنْزِيرٌ ؛ لَمْ يُعَزَّرْ)» وهذا لفظ القُدُورِيّ 
ولك وهو ظاهرٌ الرواية عن أصحابنا في «المبسوط70' وغير 

ووجْهُه: أن القَاذقَ كاذبٌ في كَذْهِه قطمّاء ولا يَنْحَقُ الّئِنُ الْمفدُوف. 

وقبل: في عفنا يَُرَّرٌء وهو قول الهِْدُوَانِيٌ ؛ لأنه يُعَدُ شتيمة في بلادنا. 

ونقّل النَاطِفِيٌُ في «الأجناس»): عن «نوادر أبي يوسٌ» بي عسي 
لو قال: يا خنزيرٌء أو قال: يا حمارٌ عر ولو قال لرّجُلٍ صالح ذي العردةٍ ديد 
قَاسِقٌّء يالف عيااقشرا اموي ينهد محياك 
يا فَاسِقٌ » كان فاسقّاء أو قال: يا فاجد0*): كان فاجرًاء أو قال: يا لِصّء كان لضّاءٍ 
لا شىء عليه. قال: ذكره فى «المجرّد)22. 


قوله: (يُعَدٌّ سَّا)» أي: سَمْمًا 


0 ينظر: «مختصر القُدُوريه [ص/١٠5].‏ 

(؟) ينظر: «المبسوط» للسَّرَخْسِيَ [119/4]- 

() المُرُوّة ‏ بالتشديد : كالْمُرُوءة. وهي آداب نفْسانية تحمل مراعاتّها الإنسانّ على الوقوف عند 
محاسن الأخلاق وجميل العادات. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [514/17/ مادة: مرء] . 

2( وقع بالأصل: ديا فجر». والمثبت من: ان)ء ولامفء واغ4ء وار»ء 

(ه) ينظر: «الأجناس» للناطفي ]4٠1/1[‏ . 


يب عد القدف #4 لل 


فل إن كَانَ الْمَسْبُوبُ مِن الأشرَاف ؛ كَالمُقَهَاىء وَالعلَوية؛ بعَزّ لأنه 
تَلحَفهِمْ الْوَحَْةُ ذَلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَامُة لا يُعَوَدٍوَهَذَّا حَسَنٌ. 
متتسو لايق اليا اس 
قوله: (دَقِيلَ إِنْ كَانَ الْمَسْبُوبُ من الأشْرَاب ب كَالْفقَهَاىٍ وَالعَلَويةِ ؛ يُعَزّرُمٍ 
نه َلحَمَهُمُ الوَحْسَة بذَلِكَ) » أي: إِنْ كان المسبُوبٌ بقوله: يا حمان؛ ويا ختزير. 
وقال في «الأجناس6: «لو قال: يا ابنَ قَرطَبَان!2؛ عليه اللَعْزِيرٌ؛ لأنه هو 
الذي يُقفْحِم رجلا على امرأته ؛ رجا أنْ يُصِيبٌ منه مالّا! 
وقال أيضًا: «لو قال: يا جِيقّةٌ يا دَبُوثُء يا مُكَنَّتُ؛ٍ عُزّرَ في ذلك» ولو 
قال: يا سَفِيه ؛ عزّْر [أيضًا] (). 
وقال أيضًا: «لو قال: يا ابن الحَجّام وأبوه ليس يِحَجّامء أو: يا ابن الأسودء 
وأبوه ليس كذلك. أو قال له: أنت حَجَّامٌء أو أنت مُفْعِصِدٌ » أو يا رُسْتَاقيٌ ؛ لا تعزيرٌ 
"ننه 
وقال في «الفتاوئ» الوَلْوَالِحِيُ: «لو قال: يا أبْلَهُ يا ناكس » أو: يا لا شي 
أو يا موف [/«اظام] ؛ لايَجِبٌ عليه اتير ؛ لأنه ما هذَه بمغصية» ولا الح 
الشّيْنَّ به» وكذلك لو قال: : يا ساحرٌء يا ضُحْكةٌ يا مُقَاورُ)ء ثم قال: اهكذا ذكّر 
في بعض المواضع » وفيه نظرٌ؛ والظاهرٌ: أنه يَحِبٌّ) . 
وقال أيضًا: «ولو قال: يا بلِيدٌ» يا قَذِرُء يَجِبٌٍّ فيه النََْيد ؛ لأنه ألْحَقٌ الشَّيْنَ 
() القرطَبَانُ: هن القَوّادْ أؤامن.لا غَيرّة له على أهله . وقيل: : هو الذي برئ مع امرأن أ محارمه رجلا؛ 
فبدّعه خَالِيَ بها: اوقين:+هو' الذي يعلم فُجورٌ امرأته وهو راض به ينظر: «الطراز الأول» لابن 
+ معصوع [84/1]#اولاؤّمنتور.العلماء» للقاضي الأحمد نكري 5/0 4]: 


(1) ما بين المعقوففين؟ 'زيادة ,من: (ن». والعبارة بدونها 'في: «الأجناس» لأبي العباس النَاطِفِيَ 
[ق4 15 /1/ ممخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 1891)] ٠‏ 


0 «الأجناس» للناظفي [807/1] + 


ل 


ار نينا نشل لون نولة دعث عملداث ٠‏ وقال أبو بوسف 


وقال في «خلاصة الفئاوئ»: قال الصدرٌ الشهيدٌ: يَجِبُ النْعزِرٌ في قوله؛ «با 
فاك 

وقال الحاكمٌ في «الكافي»: «إنْ قال: با يَهُودِي» أو يا نَصرَائِي؛ أو با 
عَجُويي ؛ أويا ابن لوي ؛ فلا د عليه يعر ٠"!‏ 

قوله: : (وَالتَْزِيرٌ أكثَرُ؛ يَشعةٌوَككانُونَ» وَأقَلهُ فلات جَلَدَاتٍ. 

عو 

وَقَال الو رتت يب افير حمس سبي سؤط) !2 هذا لف القَدُ دري 
فى «مختصره)(20. 

وهذا ظاهرٌ الرواية عن أبي بوسقٌ » آلا تر إلى ما نقّلّ صاحبٌ 
«الأجناس» «عن حُدُودٍ «الأصل)20©: لا يْمَدُ ني التَّزِرٍ» ويُضْرَبٌ - والمضروبُ 
قا الله مف » وأكؤه حسمة وثلافردة» لايتلعٌ الأدبحينَ سوءطافي قزل أني ييل 


() ينظر: «الفتارئ الْوَلّ 

(9) ينظرة قخلاصة القتاو» للبخاري [3ق/05 4] + 

(©) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ى ١] ١‏ 

(4) واعتمد قولهما الإمام المحبوبي والنسغي والموصلي وصدر الشريعة» وهو الرسم كما نص عليه 
5 «فتاوئ قاضئ خان» و«المحيط»: كذا في «التصحيح والترجيح؛ [ص/7٠4]؛‏ ابدائع 
الصتائع» [14/9]» «تبيين الحقائق» [/١٠م]»‏ «فتح القدير» [44/0]؛ «الجوهرة النيرة) 
[13/9]» «البحر الرائق» [61/5]ء 3رد المحتار» [750/5] ٠‏ 

(5) ينظرة «مختصر القُدُوري» [ص/١٠٠]-‏ 

(:) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [ 017/١١‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 
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أ آذآ آذآ أي واي ايان # ببسي ببس 
وقال أبو بوسقٌ: ١بَبِْمُ‏ خمسةً وسبعين سوط . 
الال ا عن أبي يوسقف: تسلفةٌ وسبهيق سوط +'لكن 
هذا في تعزيرٍ الحر» ٠‏ 
نا في ِبر العبلٍ؛ فعلئن قو أبي بوسق: ينص اخسة عن اربعين. كذا | 
ذكّرَ صاحبٌ (التحفة)0). ا 
وقول محمد في ظاهر الرؤاية مم أبي حَينُة؛ وني زواية؛" فوله مم أبي 
يوسق0. كذا ذكر في (المختلف). 
/ وقول ذُكرَ مل قولٍ أبي يوسن في «النوادر) ٠‏ ذكرّه الفقية أبو الليْثٍ 7 
ا في اشرح الجامع الصغير)؛ وذكّر في (أشرح الأفطّع9: : قول 


ثم الأصل هنا: : ما رُوِيَّ ءَ عن الئل أنه فال: امن بل د في غير حَد؛ 
المُْتدِي ين200 2 معناة: : من بلع حَدًا فبما ليس بِحَدٌ . بمعنى' في التعزيرٍ إذا 


() ينظر؛ #الأجناس» للناطفي ,]4٠0/1[‏ 
(1) اينظر؛ #تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [«/م١].‏ 
(0) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقددي 00 

؛) اينظرة : #شرح مختصر القدوري» للأقطع .]7١4/3/1[‏ 

عر بر نعيم في حلي اأولياء» [13</1]» واليهفي في «السنن لمر من 


2 لسع سس 
بلغ حدّار فهر من الْمْعنَدِينَ . أني: من المّجاوزين , فعلى هذا لا بد من نقصانٍ عدم 
الجلد في التغزير عن الحدّ؛ وذلك يحْضل بنقصان سوط عن الأربعين ١‏ لأنه 
لا فال: امن بلغ حدًاا , بلفظ النكرة» فيتناول أدتئ ما وفع [المدحه] عليه اسم 
| الخد |'''؛ رهو الأربمون ؛ لأن أدنئ حَدٌ العبدٍ في لقأف 

ألو بوسك :ووب تاعمد خد الأنحرار, لأ [آلاق]0" عارهع لنقص 
عنه سوبلًا علئ روابة «النوادر»؛ وعلئ ظاهر الرواية: لقص عن الثمانينَ خمسةٌ. 
ولا قله فيه ؛ ولا بْلهَمُ منه معئى معقولٌ! 

فالوا: إنَّ أبا بوسف كان بُمَرُّ رجلا وقد أمقر بنسعة وسبعين» وكان يعْقَل 
لكل خمسة عَفْدًا بأصابعه فعَقَدَ خمسة عدر ولّم يعقِذ للأربعة الأخيرة؛ 
لنقْصَايها عن الخمسة, فظن الذي عندّه أله أمّر بخمسة وسبعين؛ وكان يعرف 
الضارٍبٌ حقيقةً الحالٍ؛ فاختلتِ الروايةٌ عن أبي يوسفٌ لهذا. 

وند رُوِي بثْلّ هذا عن عُمر ؛ ولبس بصحبح » وإنما الصحيح: عن أبي يوسفٌ ؛ 
لأنه لو كان في هذا نَل عن سُمرٌ 4 ؛ لم يعر أبو حَِيَة اتير بحَدٌ العبد. 

وقبل؛ إن نفْصانَ الخمسة مأنور عن عَلِيٌ ذا" ؛ وفيه نظو ؛ لما قُلنا؛ وهذا 
لأن تقليدَ الصحابي فيما لا بُدْرَكُ بالفياس واجبٌ عند أصحابدا. 


(1) ما بين المعقرفئين في الأصل: «الجلد»؛ والمنبث من «م1. 

(1) ما بين المعقرفنين في ١م‏ (العين». 

(؟) أي: النعزير خمسة وسبعين سوطًا مألور عن عَِيَ مل ١‏ 
فال الزيلمي في تخخريجه: «غريب». وقال ابن حجر: الَّمْ أجذه». وقال ابن أبي العز؛ «لبس لذلك 
ُكرُ في َنْب الحديث؛؛ ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [/1]ء و«الدرابة في تخريج أحاديث 
الهداية» لابن حجر [ 11١1/1‏ ؛ و'الننبيه على مشكلات الهدابة» لابن أبي العز [4 //141] . 
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وَالْأَضْلٌُ فيه نَزلَهُ لد: «مَنْ بَلَمَ خدًا في هبر حدّ فَهْرْمِنَ المْحمَدِينَ. 

0007 1 

َإذَا تَعَذْرَ َبْلِيمُهُ حَدًا فَأَبُو حَبِيفَةً وَمُحَمُدٌ بذك ترًا إلى أذتئ الحد وَهِوَ 
ببسم سس و اقاية الإبان سس 

وقال الفقبٌ أبو اللبثٍ في #شرح الجامع الصغير؛ ؛ قبل إن أبا يوسف أخَد 
النصفٌ بن حَدٌ الأحرار ؛ والنصف من حَدٌ العبيد؛ وأكثز حَدّ الأحرارة : مل وأكثر 
حَدٌ العبيدٍ: خمسون» فَأحَذْ نصفًا مِن هذاء ونصمًا مِن هذا ء 

قُلْتُ: سَلَّدَا أن المئدٌ حَدُ هذاء والخمسون حَدٌ ذالكه» ولكن لا نسل اعنبار 
التي بتنصيفف كلّ واحل ‏ ولا دليلٌ على التنصيفف ْم لا يما ين كل واحدٍ 
منهماء ولا دليلٌ أيضًا على اعتبار أكثر الحَدَيْنَء وما قاله أبو حَدِنة أشية أشبهُ بالضّواب 
عندي ؛ لتيشُن الأقلّ . 

والفقية أبو الليث أذ بقول رُكَرَِ وعلّل بعد ذلك بقوله: الأن الأربعينَ 
نصفٌ الكدٌ؛ وليس بحدٌ, اليد فمافون4: وفيد نظ؛ لِأنا قُولٌ: لا تسل أن 
الأربعينَ ليس بحَدٌ ».بل هو حَدٌّ العبدٍ فى القَذْفي ء رلا يَجُورٌ تيه مطلقًا + لآن التكرة 
إذا وقعّتُ في موضيع الد نفَيٌ عمْثُ. 

قوله: (كيلة: : من بَلَعَ حَدّا في غَبْر حَذ)(0) الروايةٌ فيدة ؛ بعخفيفب اللاو 
وللتشديدٍ وجةٌ على حَذَفٍ المفعول الأرّل. أي: : من ّم التأديب» أو بلّغْ الضربٌ 
حَذّاء فيما ليس بِحَد [/.+,طام]» أي: في اتير 

وقال بعضّهم في تقدير المفعول الأوَّلِ: امن بلَّم اير حَدا! 

والاية التق ملأل لبر بن لضي 780091 ايكون تقنية 
الكلام حينئل ئلِ: من بِلّمَ التعزِيرَ حَدّا في الَعِْيرٍ» فيردُ ما قلناء 


)١(‏ مضى تخريجه قريبًاء 


11 لخ كاب ترد به 
حَدُ الْمَبِدِ في الْقَذْفٍ فصرفاء إليمء وَذَلِكَ أَرْبَعُونَ سَوْطًا فنقصا مه سؤطاء وَأَبُو 
يُوسفٌ باه اعتبر قل لْحَدٌ في الأخرَار , إذ الأضل مُرَ الْحْرْيةُ» م نقض سوسا 
في رواية عَنهُ وَهُوَ قَوْل ُكَرَ يهم رَمُوَ الْقيَاسُ ؛ وفي هذه الرّواية تَقْصض خََنِسَةٌ 
َهُوَ مَأنُورُ عَنْ عَلِْ 4 فده لم قدّر الأذنى في الكقاب بنلاث جلداتٍ , أن 
سس و و اف | البيييان . ج|)7سسسسسسسسس سس سس سس سس سس 

قوله: (مَصَرَفَاه إِلَِم)ء أي: صرّفٌ أبو حَِيمَةَ ومحمدٌ التَمزِيرَ إلى حَدّ العبد, 
(فَنَقَضَا منْهُ سَؤْطا) , أي: من الأربعينَ . 

قوله: (نِي رِرَايَةِ عَنّهُ) أي: عن أبي يوسف ه2٠‏ 

قوله: (َفِي هَذِهِ الرّوَاتَة), أي: [وفي]0" رواية القَدُورِي” غ٠‏ وهي 
وَوَاية الجامع الصغير)!" أيضّاء 

قوله: (تقلَدهُ) , أي: قلَد أبو يوسق عليًا. 

قوله: (نُم در الأَدذَى في الْكَاب بَِلَاثِ جَلَدَاتِ) » أي: قَدَّرَالقدُورِي أدنى 
التّْزِير في مختصره)210: بغلاثٍ جلداتٍ ؛ لعدمٍ وقوع الزّجْرٍ بأقلّ من ذلك. 

وذكر مشايحُنا في اشروج الجامع الصغير»: أن أدناه علئ ما يََاهُ الإمام. 
يعني: يَجْتَهِدٌ الإمامُ في ذلك؛» فأي قَدْرٍ رأئ مصلحة يُعررُه بذلك ؛ لأن الناسّ 
يتفاوّتون» فواحدٌ ينْرَجِرٌ بأد ضرباتٍ ويتَعيّرٌُ به» ولا يَنْرّجِرٌ بأضعافٍ ذلك 
الآحَرُء وروي مِثْلُ ذلك عن أبي حَنيقةً يله . 
)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ انف وام؟؛ والغ4؛ وار 4. 
(1) ينظر: «مختصر القُدُوريه [ص/ 00١‏ 


() ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ ص /140] - 
(؛) ينظر: «مختصر القُدُرري» [ص/١٠7].‏ 
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وَذَكَرَ مَسَايحُنَا ههد: أَنّ أَدْنَاهُ [:./.) عَلَى مَا يَرَاُ الإمَامُ مبقَدّرُ بِقذْرِ مَا 
فلع لهج له بَكُ بالخولافي الئاس » ون أبِي بُوشف هه : أنَهُ علَئ 
قَدْرِ عِظم الجُرْم وَصِعْرِ َعَن ليمرب عل تع من بايد ؛ مب الس والقيلة 
مِنْ حَدٌ الرّناء وَالقَذْفَ بير الرّنَا مِنْ حَد القذْف. 
سي ا ايهال #2 2 لل يسمه 

ولهذا قال في «الأجناس»: «قال أبو حَِيَةَ نه في التَعزِيرٍ: إن رأئ القاضي 
أن يَحْيسَه » ولا يضره » فعَلَ» وهو إلئ الوالي يَحْمَل فيه برّأيه؛ وعلئ الوالي أن 
يَجْتَهِدَ في ذلك)(2. 

قوله [/:0:,]: (وَعَنْ أب : يُوشقَ: : أنه على كدر عِظَمِ الجُمٍ وَصِفَرِهِ) تقل 
الاطفِيُ في «الأجناس» ‏ عن الحدُود إملاءً رواية أبي سليمانَ -: قال أبو يوسق: 
«التعزِيرُ على قَذْرِ عِظَمٍ الجُرمٍ وصِمَره» وعلئ قَذْرِ ما ير الحاكمٌ في ذلك » وعلئن 
قَدْرٍ احتمالٍ المضْرّوبٍ وغيرٍ احتماله ‏ لصَعْف بدَيِهِ ‏ يُتَحَرّى في ذلك» - 


وقال في «نوادرٍ ابن وُم): عن محمِّدٍ نض في الرّجُل ب يشْحِمّ الناس: (إنْ 
كان له مُرُوٌةٌ و وَإِنْ كان دون ذلك خُيس» ون كان عَم ترج وق 
قال: «والمرو: وه عنِي: في الدين والصلاح)(" . 

قال في اخلاصة الفتاوئ»: ١سمعْتٌ‏ من ثقة: أن التَعزِيرَ بأخذٍ المالٍ إِنْ رأئى 
القاضي أو الوالي جاز» ون جملة ذلك: جل ايه يكف الجماعةء يود تعزيئة 
[1/4مكراء] بأخذٍ المال)( . إلى :هنا لفظ «الخلاصة) . 

وقال في اشرح الأقطّع»: «رَوَى ابن سَمَاعَةَ عن أبي يوسفٌ أنه قال: علئ 
(1) ينظر: «الأجناس» للناطفي .]4٠0/1[‏ 


(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي .]501/١[‏ 
() ينظر: لاخلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق7٠4].‏ 


1 ياب عمد القذف 2# 


يفف 


حجر بهم د لهذا لم يرغ في التخرير باللهمة قبل لبوته. كما مرع 


بي الْجد؛ لِألهُ ِنَ التغرير. 
شاي الببان سس ست 
دنال قل حبس رَجْلَا في تهمة»0. 
قوله: : (أن يَُمْ): أي: أن يسم الحبش إلئ الضرب. 
قوله: (وَلِهَذَا لَمْ يُشْرَعْ في التَعْزير بِالتهمة قبل تُبوته. كما شرع في الْحَذ). 
هذا إيْضاحٌ لِمَا أن الحبسّ صَلَح تعزيرًا. ب يعني: أن الحبسّ لَمّا كان صالحًا للتعَزِيرٍ 
لم ْوع الب مسي الهمة فل ابوت الزيره لذ الحبنى ه من التّعَزِيرِء فلو 
جاز قبل ثبوت التعزير؛ لزِمَ تقد الشيء على نفيسه » وهو فاسدٌء ولهذا لم يخس 
المَشْهُودُ عليه بالتّعزِيرٍ» حتى يُسأَلَ [4ظ/م) عن الشهود ويْحَبّسَ في الحَدٌ حتى 
نقالا غل الشّؤو لأ الحبق ليس من الخد فلا يَلْرّمُ ما قلنا 
قال في تشرح الطّحَاويٌ)(©: التَعرِيدٌُ على أربع مراك :تويز الأشراقوة 
كَالدَهَاقِئَة 5" والقُوّادِ!. وتَعزِيرٌُ أشراف الأشراف ؛ كالفقهاء. والعَلويّة وتعزِيرٌ 
الأؤْسَاطِ نين الناس » وتَعْزِيدٌ الخسائس من الناس . 


َتَعْزِيرُ أشرافٍ الأشرافي: الإعلامٌ لا غير » وهو أن يَقُولَ له القاضي: بلغني 


- وابن ماجه في كتاب الصدقات/ باب الحبس في الدين والملازمة [رقم/ ٠‏ وغيرهم من 
طريق: عَمْرِو بْنِ الغّرِيدِ» عَنْ ِو هة به . وليس عندهم - دون أبي داود - قولٌ ابن المبارك. 
قال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [5837/7]. 


1 مضئ تخريجه.‎ )١( 
(؟) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي) للأَسْبيجَابِيُ [ق177] مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا‎ 
ا‎ 


() الدَمَاقئَةُ: ؛ جمُع دهقان. . وهو رئيس القزية؛ أوْ رئيسٌ الإفليم» أو التاجرء أو القويّ علئ التصرّف مع 
شدة خثرة» أوْ مَن له مال وعَقارٌ. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [ ٠١/٠١‏ إمادة: دهق]: 
واالمعجم الوسيط [00/1] + 

(:) جمْع: قائد. 


114 دع 4 


قال: أَسَدُ الضَّرْب التَمِْيرُ ؛ لِأنُّ جَرَئ التَخْفِيفُ فيه من حَئِتْ الْمَدَمٍ قَلَا 
يُخَمْفٌ مِنْ حَيْتُ الوَضفب ؛ كََا يودي إَِى قَرَاتِ الْمَفْصُودٍ؛ وَلهذَا لم يُخَنْف 
مِنْ حَبِتُ التفريق عَلَى الأغْضَاء. 
لل ل و ايو يون لل تح 
أنك فعلت كذا وكذاء 

وتَعْزِيرٌ الأشرافف: الإعلامٌ؛ والجَرٌ إلى باب القاضي ٠‏ 

وتَْزِيرٌ الأوساط من الئاس - كالسُوقية : الإعلامٌ؛ والجَرٌ إلى باب القاضي » 


والحبس ٠‏ 
تَعْزِيرٌ الخسائس ين الناس: الإعلامٌ؛ الجر إلى باب القاضي ؛ والضربٌ 
والحبس ٠‏ 


قوله: (كَالَ: دارب المنريز) )أي قال القدُورِي في امختصرهة: «أشدٌ 
الضرب التَعزِيرٌ» ثم حَد دُ الرّكَاء ثم حَدٌ الشربٍ » فم عد [التمةس] القَذْفِو20. 


قال الحاكمٌ في «الكافي)0": وصَرْبُ التَعْزِيرٍ أشدٌ من صرب الزَّاني 
وصَرْبُ الاي أشدُ ين صرب الشارب » وضَرْبُ الشارب أشدٌ ين صَرْبٍ القَافٍء 
وضصَرْبُ القَاذِفِ أخفٌ من جميع ذلك» ويُجرّدُ في سائره إلا في حَدٌ القَذفِ؛ فإنه 
يُضْرَبٌ وعليه ثيايّه » وقد مَرّ ذلك . 

وإنما كان ضَرْبٌ التَْزِيرٍ أشدٌ؛ لأنه ناقِصٌ المقدار» وهو تخفيفٌ» فلا 
نٌ انا ني وشيه إلا ي إلى فوَاتِ المقصود أصلا» وهو الرَّجد 
واختكف المشايخٌ في شِدَّته. 

خا 5 55-7 _ك 0277 9 , 5 

قال في «شرح الطحَاوِي)”": قال بعضهم: هو الجمع في عضو بِجَمْمٍ 


.]٠٠١/ص[ ينظر: «مختصر القُدُوري)‎ )١( 

. ]1١5/ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 

() ينظر؛ لشرح مخنصر الطحاري» للأَسِْيِجَابِوم [ق877] مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد بانا 
رقم هذه. 


مزال في خضو واحدٍ. ولا يرق علئ الأعضاء: بخلاف سائرٍ الحذودٍ. وقال 
بعطهم؛ ١لا‏ بل يدنه في الصرب ؛ لا في الجمع . 

2 وَيَدُلُ على ذلك: :ماوع أبو بل وخيرّه: أن رجلا اقم على َم سلمة 
فضرّبه عُمرُ نلائين سوطاء كلها يَنضَمُ ويََخِرُ7020", ومعلومٌ أن عُمرٌ ب#لة 
ضرَيّه بسبيل النعِزِيرٍ. 

ويَبْضَعٌ - بالضادٍ المعجمة والعين المهملة -: أي يق 
ويَخدُرٌ: بالحاء المهملة ‏ مِن بابٍ نصّرء أي: يُوَرّمُ» ورُوِيَ: (وَيُخْدِرٌ؟ » من 
الإخدار. 
ثم صَرْبُ الرّا أشدٌ [4 4 ؟وام] من ضرب الشارب ؛ لأنه ثابثٌ بالكتاب والشُنّ 
وان الاب ين أعظم الذنوب » ولهذا شُرِعَ فيه أعظمٌ العُقُوبَاتٍ وهو الرّجْمْ. 
ألا كرَئ إلى ما رُوِيَ في «السنن»: : عن عبل الله بن مشْعُودٍ وذ قَالَ: : كلث: 
ا رَسُولَ اللو آي الذّْبِ أَعْظَمْ ؟ كَالَ: «أَنْ تجْعَلَ لِلّهِ ندا وَهُوَ حَلَقَكَ»: فَالَ: كم 
أي ؟ قَالَ 0 شه آَنْ ْ يَأكلَ مَعَكَء قَالَ: 1 يُ؟ قَالَ: أن عر 0 


ع عو 


)6 أي شق الجلد ومنل 6 عي حو [ناأسلة” أو يُوَرَمُهُ من : ضَيرَيَهُ فَحَدَرَ جلدَه وأَخدرٌة. 
والمعنئ: أن الشقاط بصعت بَضَعَتْ جلده وَأَوْرَمَتْه . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
[4/1ه" إمادةة سد سوه ا 

٠ ينظر: اغريب الحديث» لأبي عُبيد [47/9؟]‎ )١( 

اده كذا اقع في في النسخ: ١تَرْنِيَ‏ حَلِيلة؛! وهو مضبوط في: :ا غ» بالشكل ضَيطًا كاماة! المت 

في: ا(الستن0 وغيرها: «أَنمُوَاِيَ حلي جَارِلك» . ٠‏ وهكذا وقعَ علئن الصواب عند المؤلف فيما مشئ 
ف ال ةا 


لهذ © كنف اقرد إة 


م حَدُ لشب ؛ لِأَن َب َب كم د القذف ؛ لِأنَ مله نخددل؛, 
لِاحتِمَالٍ كوِِْ صَاِقًاء وَلِأنَُ جَرَى فيه التَْلي مِنْ حَيْتُ رَدْ الشهَادة: فلا ُخلظ 

وَمَنْ حَذَهُ الإمَامُ أو عَرَّرَهُ فَمَاتَ ؛ قَدَمُهُ هَدَرُ ؛ لِأنهُ َل ما كَمَلَّ بم 
الشّرع وَهعْلُ الْمَأمُورِ لا يميد رط السام كَالْفِصَادِ لاغ ء لاف الرّوْج 
إِذَا عر زوه لَه ملق فيد لطامت تتقية شَرْطٍ الصّلامة كَالْمُُورٍ في 
الطريق . 
تج الوا ا 21 
غيل ديك لله وول ضري قَْل الي كلل: «وَلدنَ لاينغون مم لله لذ 
لخر وَلَا قدت اتنس أل حَرَمَألَهُ ليلق يزيت > الآية0". 

َب اشرب الأناسيه وهو شرب الخمرٍ - ثابثٌ يقيئًا الْيَة» لكن 
َال ين هذا اد اي بالكتاب » بل [كان]1'" بقول الصحابة ب ؛ كان صَرئه 


دون صَرْبٍ الزَّنَاء وفوقٌ صَربٍ القَذفِ؛ لأن سببّه ليس بيقين ) بل هو مُه 
لاحتمالٍ أنه صادقٌ» أو كات ؛ لأنه وما يكن صادمًا في كَذْهِه» ولا يقَدِرٌ على 


إثباتٍ زنا المَقْدُوفٍ ؛ لأنه فلّما يَحْصُلٌ من يَشْهَدُ على فِعْل المَقْدُوف: كالميل في 
الْمُكَحُلَةَ. 

ثم صََرْبُ القَذْفِ أخف من الجميع ؛ لِمَا قُلناء ولأنه حصّلٌ فيه التغليظ مر 
بِجَعْلِهِ مردوة الشّهَادةِ أبدًا ؛ لقوله تعالى: وكا نامر هده لا 4 [النور: ؛]» فلا 
ُكََظ ثانيًا لشدّةٍ الضرب . 


825 


قوله: (وَمَنْ حََه الإمَامُ أو عَزَّرَهُ قَمَاتَ ب قَدَمهُ هَدَرٌ) » وهذا لفظ القدُورَيٌ طر 


)١(‏ مضى تخريجه. 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان». ولام4. ولغ4» وارلاء 


لفنلا 


متسيس سس جو قابية ايان 
ال «مختصره2070, ؛ أمًا هَدَرُ الدّم في الحَدّ: فبالإجماع . 

3 وأنًا في في التُْزِير: فقد قال الشَّافِِوعٌ ب#: في أحد قوليه: يَلرَمْهِ الفْمَانْ في 
إفآله », وفي قو آخرّ: في بيتٍ المال" . ٠‏ كذا في «شرح الاقطّع )!7 . 
ايأ ولعاء : أنه فعلّ ما فعلّه بأمر الشارع. ولّم يكين خطأه فلا يلزه الفْسمَانُء كما 
في اليحدء وهذا لأنه لما كان مأمورًا في الحَدُ أو النعِيٍ ؛ أثى بما في رُسيه ين 
الج بحسب الأمرء وليس في سه أل يَف المجلوةُ بعد الجلٍ» ولا يكل 
الله نفْسمًا إلا وُسْمَها سشهاء فلا يجبُ العّسمَان كما في الح ولأنه عفويةبتوفها الامام 
لمصلحة العائّة: فلا يجب به الشَّمَانُ كالحَدٌ» ولأنَّ فِعلَ المامورٍ لا يُكونْ مُيّدًا 
بشَرط السلامة ؛ كالقّضّاد"؟ [و/وداطام] وَالبرّاغْ”*' إذا لم يَتَجَاوَزٍ الموضع المعناد 
فمات المفصودٌ» أو المَبِرُوعٌ لا يَلْرَمُ الممَانء فكذا هناء 

وليس كذلك تَعْزِيرٌ رُ الرّجُلٍ زوجّته إذا يد 1 حيثٌ يجب عليه 
ضَمَانُ الدَّيَةِ؛ لأنه من قبيلٍ الإطلاقاتٍ » والإطلاقٌ ييل موصت ددن 
السلامة » فإذا فآنَتِ ب السلامةٌ ؛ يَْرَمُ المْمَانُ ؛ كالمرُورٍ في الطريي» والاصطيادٍ إذا 
تَلِفٌ مِنَ ذلك الوجه شيع يَلْرّمُ المَانُ ؛ لكويه ‏ ٍ مُقيّدَا بشرط السلامة. 


وهذا: لأن الإطلاقٌ رفُمٌ القْدِء فبعدّه يَكونُ الشخصٌ مُحْيّرًا في إتيانٍ الفعل 


(1) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/١٠7].‏ 

(؟) ينظر: #روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي »]٠١1/1١[‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعية 
للشيرازي [+/4: ع ] » و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [014/1] . 

() ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/ق/709] 

(4) القَصَّاد: هو الذي يقوم بِالقَضْدء وهو قطمٌ الهزق: 

(5) البرّاغْ: هو الذي يَبْرُعْ الدمَ بالمِشْرَطٍ لِيسَتَخْرج الفاسدّ منه» كما يفعل الحَجّام. ينظر: «المطلع على 
ألفاظ المقنع» للبعلي [ص/٠7*] ٠‏ 


0ك 01 7 


وَفَال الشافسي' ,10 تحب اليه في نت امال ؛ لأن الإللاف عملأ فيه ؛ إذ 
ملأب غير أنه َجبُ الدّيةُ في بيت الما لأنْ نع عدله بز م ال 
. مسو وليه الي #سسسيس ١‏ 
وتركه ؛ إنْ شاء فمّل » و إن شاء نرّك , فإذا فمّل , يُفْمْل باستياره ولبسس لمّة نر بُارِئه 
لا محالةً على الفعل , لَه أن بَْمَلَ على وُه لا يُْلِفُ ؛ لأنه فَمل باخنماره» فإذا 
أتلف ؛ صََمِنَ ء وليس كذلك الأم و لأنه إلزامٌ» فإذا قلف بامر الشارع» صار كان 
التالفٌ أمانةٌ اله تعالى ابعداء ولا واسطةٌ ولنُ ضَربَ الرّجُل روْجْئَةُ لمشعة نلسهء 
تَمِْير القَاْفٍ بأمر الإمام لمفعة عامة أهلٍ الإسلام؛ وهي رع الفساد عن دار 
الإسلامء فصار تعزيره كالحَدٌ» فلم يَجُرْ فياسه على ضَريها!'"؛ لعدم الممائلة. 
يقال: ذهب دمُه هدر أي: باطلا . 


5 5 2 

ويُقَال: برَعَ*'" البيْطارٌ الدَابَةٌ ؛ ين حَدٌ: مع » أي؛ أسالٌ دمها بن قوائمهاء 
واسمٌ الحديدة التي يُْمَلُ بها ذلك: المبْرَعٌ؛ وهو كُمِشْرَطٍ الحجام!"". 

قوله: (وَكَلَ اساي ل:: تحب الديةُ في بَبتِ الْمَالِ لِأنّ الإثلاف خملا 
فيه إذ المَعِيرٌ للتَأويبٍ) » جوابه: سَلْمْنَا أن التَعزِيرَ للتاديب » وهنا أيضًا وفع 
لغْرّض التأديب » لكن لَا تسل أن الإتلاف خسطأً؛ لأن الإنلافٌ حصَّلٌ في ضِئْن 

و 3 َ 

الجَلدِ المأمور بهء وقد أتئ الحلا بما ير به ين للد لا بكي ما أيرَ به؛ فكي 
يُضافٌ الخطأ إليه؟ 

قوله: (عَيِرَ أنه تَحبٌ الدَيةُ في بَيِتِ الْمَالِ)؛ استكناء ين قوله: (لأَنّانا 
(1) أي: على صَرْبِ المرأة. كذا جاء في حاشية: قعل وقماء 
(؟) إشارة إلئ قول صاحب: «الهداية»: «رَهمْلُ الْمَأمُورٍ لا بَتَبْدُ بشَرْطٍ السلا كَالُصَادٍ َال 

ينظر: «الهداية» للمَرّيناني [631/1], 


(+) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرزِي [71/1 إمادة: بزغ] ٠‏ 
اننا وقع بالأصل: (إن1 ٠‏ والمثبت من؛ «ن1, رقمف؛ رفغ وقراء 


بي يان #هااببب بيه 
يغني: أنه لما كان مُخْطنًا بالإتلاف على زعم الشَافِِي؛ كان 
: أن يَحِبَ اماف في ماله كما قال في أحدٍ قوليو» إلا أنه وجيت الدَة في 
بيت المال؛ لوجوع تَقْمٍ الجَْدِ إلى العامة ء فوجب القَمَانُ في مالهمء وهو مال 
[!؟*اماء] بيت المال. 
قوله: (أِو)ء في: بأمر ال تعالى , (أَمَائَُ)» أي: أمات الله تعالئ المجلوة 
بذ ع وايع)؛ أي: ين ضر واسطة ذو اجو 


واف عَم 


هلام مج»هقى 


و 


ع عر 
2 
ع او م حم مه 


ا 
8 فهرس الموصوعات # نتسب ب د ينه ؤ 


اب انين ف ف الوح لبان ولوب وغير ذلك تا الا ااه 2 0140/1 
بك اليمِين في الأكل وَالشُرْتٍ 11 1 1 1 1 00011 
ا اليَمِينِ في الكَلام مناه وه ا ل ا 
بل مده . ا ام تج لجواهره يزه وده هد رمه :جه العا هعفدت 12ه هتعد ع 4 116 
قَعْلٌ موه دوه عردو عدف يمع مره سوه عو هيو روزيره عد جوع يس عه ره بمبعيم يه ورم ووه يمه وبوو ديعي 726 
َابُ اليمِينٍ في المي وَالطَلَاقي متو قله 27 متتو احاتم أعاتلاذ 


بَابُ التمينٍ في البنِع وَالشَرَاءِ وَالَرَوْجِ وَغَْرِ ذل 
بَابُ اليَمِين في الحَج وَالضَّوْم وَالصّلَاةٍ 0 


2 فهرس الموصوعان # 


